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تقديم فضيلة الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ۷ 
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نعد دم 
فضيلة الدكتور 
يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد المبعوث بالآيات البينات. 


ونعد فان لاخدال سد من التوضوعات وات الأهيية الكو 
في الأصولء وقد أولاه علماءٌ أصول الفقه بعضّ العناية ؛ إذ كان عندهم 
0 في مرحلة تالية للأدلة الأساسية المعتمدة عنذهم › وهي : الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس › ولهذا كانت عنايتهم بمباحث الاستدلال أقل 
من عنايتهم بمباحث الأدلة الأساس› ويغلب على منهجهم فيها الاكتفاءً 
بإقامة الدليل على حجيتها عند من يأخذ بهاء أو تزييفها عند من لا يراها 
حجة» ولم يَدُخلوا في تفاصيلها إلا في القليل منهاء كمباحث العرف 
والعادة» والااستصحاب» والمصالح المرسلة. 


ومن مباحث الاستدلال التي لم تحط بنصيب وافر من الدراسة 
والبحث : دليل ا ققد اضر من طق إليه على تمه و 
والتمثيل له غالباً - بعدم وجوب صلاة الوترء لكونها تُصِلّى على 
الراحلةء مع أن الاستقراء من المصادر الأساسية في إرساء قواعد اللغة 
والفقه والأصول. وغيرها من العلوم» ل إن بعد عن أهم ما ينبغي أن 
يهتم به العلماءء ويلجاً إليه الباحثون ؛ إذ إنه غدا المنهج المعتمد في كثير 
بو اعدو 


۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


وعلى الرغم من الجدل النظري في حجية الاستقراء» فإن واقع ما 
نجده عند الأصوليين والفقهاء أنهم استندوا إليه في استخراج وإقرار عدد 
من القواعد والأسس والكليات والأحكام. 

وإن إهمال هذا المنهج أدى إلى الوقوع في أخطاء متعددة» ولعل 
من أهمها عدم التطابق بين الواقع المشامّد والكلام النظري الافتراضي› 
وربما كان ترك الأصوليين لاستقراء استعمالات العرب في ألفاظهم 
وأساليبهم» والأخذ بما استقراه بعض اللغويين في دلالات الألفاظء 
والاعتماذ على البرهان والجدل في هذا المجالء من المآخذ التي يمكن 
أن توجّه إليهم. 

على أن هذا لا يعني غمط جهود الأصوليين المتميزة في مجال 
دلالات الألفاظ على المعاني» وتوصّلهم إلى ما لم يتوصل إليه آهل 
اللغة» ولكن ذلك كان في الغالب ‏ بمنهج غير منهج الاستقراء. 

على أن هاهنا جانباً آخرّ يُذكر في هذا المجال؛ هو أن الأصوليين 
- وهذا أمر سلبي - لم يهتموا بهذا الدليل» وعرّضوه بصفة موجزة لا تفي 
بمنزلته وأهميته» كما أنهم لم يعرّزوه إلا بأمثلة قليلة جداً» مع أن الكثير 
من أحكامهم كان أساسّها الاستقراءُ» وقد خلطوه بأدلة أوغل منه في 
الظنية» وكان كثيرٌ منها بالغ الضعف» كالإلهام والاقترانء وغير ذلك. . 

وقد يكون الشاطبى:هت 0740‏ رحمه الله أكثر العلماء تنبيهاً إلى هذا 
الدلجزد وان ممع الاه بده ودهواة القطشة فده ين كاف 
أكثرهم تطبيقاً لهذا الدليل أو المنهج في استنباط كثير من مقاصد الشارع 
والمصالح العامة والخاصة. 

يليه في هذا المجال ‏ وبعد فترة زمنية طويلة - الشيخ محمد الطاهر 
بن عاشورەت ٠۳۹۳‏ - رحمه الله - في استخراج طائفة من المقاصد الشرعية 
الكلية والجزئية عن طريق الاستقراء. ثم لم يكن للاستقراء بعد ذلك 


تقديم فضيلة الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ۹ 

ولهذا فقد راودئني رغبةٌ في الكتابة عن هذا الاستدلال ؛ لتأصيله 
وبيانٍ أثره في العلوم الشرعيةء والمسار التطبيقيّ له. 

غير أني أعرضتٌ عن هذه الرغبة» حينما سَجَلَ الشيخ/ الطيب 
الستوشى أخمند» رسالته : «الاستقراء وأثره فی القواعد الأول 
والفقهية» دراسة نظرية تطبيقية» لنيل درجة الماجستير فى أصول الفقهء 
وأسند الإشراف على كتابتها إليّ. 

وقد قام الباحثُ المذكورٌ بكتابةٍ رسالتِه على المنهج العلميّ 
الصحيح» بعد تتبع مظان هذا الموضوع في الكتب ذاتٍ العلاقة» قديمها 
وخدكياء وتابعتة فى ذلك العمل »› فجاءث رقنا اة لكثير من 
الأهداف والغاياتٍ التي سبل الموضوع لتحقيقها. 


الفصل الأول منها كان ممثلاً للجانب النظري في الاستقراء» فبيّن 
ندعو ا ف م رو و مق اما ویر 
بعض العلماء فيه» وغير ذلك مما يتعلق به. 

وأكثرٌ ما استّفيدَ هذا من المباحث المنطقية» ولا سيما المعاصرة 
منها ؛ لافتقادٍ كتب الأصول» بل والكتب المنطقية القديمة لكثير من 
الفوائد التي جاءت في هذا الفصل. 00 

والفصل الثاني كان في الجانب العمَلِيٌ التطبيقي في قواعد 
الأصول» ببيان أثره في تأسيس بعض هذه القواعد» وترجيح بعضها على 

أما الفصل الثالث فكان فى مجال تطبيقى آخرء هو في تكوين 
القواعد والضوابط الفقهية» بعد استقراء وقائع الأحكام الجزئية. كما تناول 
في هذا الفصل أثر الاستقراء في علم الفقه» وذلك بالإفادة منه في 
التغليب بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب» وتحديد العادات الخاصة مثل 


۱۰ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
معرفة أقصى مذة الحمل ومدة النفاس والحيض» وكذلك النفي 
بالاستقراء» وما أشبه ذلك 

وبوج عامء فإن هذه الرسالةً قد حَقَّقَتْ حَقَّقَتْ كثيراً مما يطل إليه طلَابُ 
المعرفة في التَّعَرّفٍ على الاستقراء وأثره في فى الفقه والأصولٍ وسائر العلوم 
الشرعية» ا 
أحمد ؛ فقد عرفتّه طالياً 0 يتمتع م بالذكاء وحسن التفكير 0 
على البحث والتتبع» الأمر الذي انعكس على رسالتهء فظهرث بالصورة 

ومهما يكن من أمرء فإن هذه الرسالة قد سدَّتٌ فراغاً فى جانب 
البحث الأصولى» طالْمًا كنا نتمناه. 

وفق الله كاتبهاء وأحسنّ جزاءه» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد. 


د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين 
المعهد العالي للقضاء 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


مقدمة الطبعة الثانية 1١‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 


أحمّدٌ الله ؤهو للحمد أَهْلُء وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه المقدّمِين المفضّلِين على سائر الأنام» ومن 
تبعهم بإحسان. أما بعد: ١‏ 

فبعد نفاد الطبعة الأولى رأيت إعادة طبع الكتاب» لكني رأيت أن 
أصلح ما وقفثٌ عليه مما ينبغي إصلاحه» وما ل 
وقد كان بعض العلماء يراجعون كتبهم ويصلحون ما ظهر لهم» فمن ذلك 
أن الحافظ ابن عبد البرات476» ألّف كتابه الاستذكار بعد ما فرغ من كتابه 
التمهيد”''» ومع ذلك يلاحظ أنه يحيل في التمهيد إلى كتاب الاستذكار 
ف يدل على أنه ا ات فيه" » كما أن مؤرخ الإسلام الإمام 
الذهبي«تء؛۷» «أعاد النظر في كتابه العظيم (تاريخ الإسلام) غير مرة» 
واضطر إلى إعادة نسخ بعض مجلداته وتغيير ا لكثرة ما أضاف من 
مادة بعد انتهاء تأليف الكتاب»"» وقد قيل: ١لا‏ يجمّل بالمتخصّص في 
نادت العاك مل راا :أن ورن شات كاب ضور واعنة لا انى 
فيها لتهذيب أو قراءات جديدة. 

هذاء وقد تم في هذه الطبعة أمور منها : 


(1) انظر في كون الاستذكار أف بعد التمهيد: تذكرة الحفاظ للذهبي ۳/ ۲۹٠1ء‏ وفيات الأعيان 
لابن خلكان 77//17. 

)۲( يقول الحافظ في التمهيد / 790: «وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب الاستذكار»» ويقول 
فيه ۳۹1/1: «وقد زدنا هذا بياناً وإيضاحاً في كتاب الاستذكار» ونحو ذلك. 

(۳) من مقدمة الدكتور/ بشار عواد في تحقيقه لكتاب : تهذيب الكمال للحافظ المزي /١‏ ۷۷. 

(4) من مقدمة الدكتور/ محمد عبد الخالق عضيمة في كتابه : المغني في تصريف الأفعال ص 1. 


الاستقراء وآثره في القواعد الأصولية والفقهية 
إعادة كتابة بعض المسائل» فقد أعدت كثيراً مما يتعلق بشروط 
الاستقراءء والاستقراء التغليبى » ومسائل ا 
إضافة مسائل ونمادج تطبيقية ومعلومات ذات صلة بالاستقراء. 
أصلحتٌ ما اطلعتٌ عليه من الأخطاء النحوية والطباعية وغيرهاء 
التي وقعثٌ في الطبعة الأولى. 
هِذّبتُ بعض العبارات والجمل بإعادة صياغتها. 
نقلتٌ بعض الفقرات والمسائل إلى مواضع أليق بها. 
أقَدتٌ من مراجع متعددة تَمّ الاطلاع عليها بعد الطبعة الأولى» 
منها: شرح الإلمام لابن دقيق العيد وغيره» أشرتٌ إليها في 
مواضعها. ٠‏ 
وأسأل الله أن يعمنا بر حمته » ويصلح لنا دتا ودنيانا وآخرتناء 


ويختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. 


الطيب السئوسي أحمد 


tayib_S55@hotmali.com 
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مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه وجميع التابعين. أما بعد : 

فإن الوظيفة الرفيعة التي امتاز بها علم أصول الفقهء والمتمثلة في 
تصحيح الاستنباط من الكتاب والسنةء والوقاية من الغلط في الاستدلال» 
والرّقابة على أخذ الأحكام من مصادرهاء جعلت هذا العلم ميزان 
الاستدلال. فكل استدلال على حكم شرعي لم يوزن بقواعده فإنه 
استدلال مختل. 

ولهذه المهمة ‏ أيضاً ‏ كان علمُ أصول الفقه من أشرف علوم 
الشريعةء وأرفعها مكانة» وأعظمها شأنا. مما جعل ابنّ دقيق العيد يقول 
في حقه : «هو العلم الذي يَقضي ولا يُقضَى عليه»'. وجعل شيخ 
الإسلام ابن تيمية يسم فاقدّه بالجهل والإفسادء قائلاً : «لا بد أن يكون 
مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ؛ ليتكلمَ بعلم وعدل» ثم 
يعرف الجزئياتٍ كيف وقعت. وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات› 
وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد عظيم»”". | 

وقد حداني ما أحاط بهذا العلم من شرف ورفعة» على أن أكون 
أحد المنتسبين إليه والمشاركين بالكتابة فيهء وقد اخترت أن يكون عنوان 
بحثي لاجتياز مرحلة الماجستير : «الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية 
والفقهية» دراسة نظرية تطبيقية». 


.۸/١ نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 
.41 /0 (؟) مجموع الفتاوى 2707/19 ومنهاج السنة‎ 


1 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

وذلك لأهميته المتمثلة في الآتي : 

-١‏ أن الاستقراءة ‏ في العلوم كافة ‏ أحدٌ مصادر القواعد الكلية تأسيساً 
أو ترجيحاء أو نقداً وتصحيحاًء ولَمّا كان علم أصول الفقه علماً 
باحثاً في القواعد الكلية دون الفروع الجزئية كان الاستقراء وثيق 
الصلة به» حتى وَصَفَ الشاطبئٌ هذا العلمَ بقوله : «وأصولٌ الفقه 
إنما معناها استقراءٌ كليات الأولةء". 


۲ - أنه موضوع يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله و؛ حيث إن استقراء 
آيات القرآن: معانيها ودلالاتها وأحوالها وتصاريفهاء واستقراء 
أحوالٍ رسول الله ب وعاداته وأقواله» من أعظم مصادر كليّاتِ 
العلم الشرعي. 

۴ أنه منهج جاءت الدعوةٌ كثيراً في كتاب الله إلى سلوكه ؛ فة 
السنن الإلهية التي تحكُم الأفراد والمجتمعات› ناسین ن النتائج 
العلمية والعملية» فكل الآيات الأمرة بالعظر ول ارقن 
آمرة بتتبع الحالات الجزئية المبثوثة مام العباد وملاحظة أحوالها 

وتحؤلاتهاء بعد تزويدهم بوسائل النظر الحسي والفكري ؛ ليتوصلوا 
من خلال ذلك إلى حكم صحيح وقاعدة كليةء تسير عليها حياتهم › 
وهذا هو الاستقراء. 

٤‏ - أنه أحد الأدلة الإجمالية لكثير من المسائل الفقهية. 

أسباب اختيار الموضوع : 
شجعني على اختيار هذا الموضوع عدة عوامل» منها 

١‏ - أهميته العلمية والعملية ؛ لما يتحقق به من التقعيد والتغليب» والنقد 
والتصحيح» والإلحاق والتطبيق. 
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ات 


ج 


عدم وجود مؤلفات متخصصة فيه تجمع بين دراسته نظرياً وعملياً. 
مسيس الحاجة إليه في التخصصات الشرعية» من حيث تحقيقه› 
وجمع متفرقهء وإبراز أهميته. 

عدم تقيده بمسألة معينة من مسائل العلم» حيث إنه يتيح لي الاطلاع 
على قدر كبير من موضوعات علم أصول الفقه وكتبه» وكثير من 
العلوم. 


أن دراسة الأصوليين النظرية للاستقراء كان بعضها مختصراً إلى حد 


الإيجاز» وبعضها تابعاً لما كتبه أهل المنطق الأرسطيء 
والأرسطيون يرون أن الدليل الصحيح محصور في القياس المنطقي» 
وأما الاستقراء فهو من الأدلة الضعيفة التي لا قيمة لها في نظرهم» 
فبقي هذا النوع من الاستدلال بحاجة إلى مزيدٍ من الدراسة النظرية 
والتطبيقية» وإبراز لقضاياه العلمية الكامنة وراء تطبيقات العلماء 
الواسعة له في العلوم الشرعية وغيرها. ظ 


أهداف الموضوع : 


- ٩ 


سعيت من وراء هذا البحث إلى تحقيق طائفة من الأهداف» منها : 
تحقيق مسائل الاستقراء - حسب استطاعتي -» وجمع ما تفرق منها 
في موضع واحد» ومحاولة تافل بعض فضاياه المهمة» وإبراز 
أهميته بإعماله فى دراسة القواعد الأصولية والفقهية والحديثية 
والعقدية وغير ذلك. 

تتبع ما سلكه الأصوليون في تأسيس بعض قواعدهم على ضوء 
الاستقراء. 

تحقيق الاستفادة الذاتية» بالعيش في ظلال كثير من الكتب الشرعية 
وغيرها. 
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الدراسات السابقة : 


الدراسات السابقة بقة في هذا الموضوع أخذت ثلاثة أنماط : 


الأول : دراسات المتقدمين من المناطقة والأصوليين» وهي 
دراسات موجّزة ومحدودة العناصرء تُذكر عادة في جل كتب المنطق 
القديه”''. وفي مقدمات بعض الكتب الأصولية”" أو في مباحث 
الاستدلال عند الأصوليين"» وهذه الدراساتثٌ توجز الحديث عنه ‏ غالبا 
- في أسطر متعددة أو في صفحة ونحو ذلك» ولا يتجاوزٌ بحثها له - في 
مجمله ‏ ثلاثة أمور : تعريفه» وذكر نوعيه» وحجيته» وكثيرٌ من كتب 
أصول الفقه لم تتطرق إليه بذكر. 


الثاني : دراساتٌ أصحاب المنطق الحديف؟ أ وهي دراساتٌ 
أْفْرَدَتِ الاستقراء الا أو اع یا كيرا ل الت ا مد 
الدراسات بعيدة عن الجانب الأصولي والشرعي» فهي دات نطق 
بحتة» والنصيبٌ الأكبرٌ منها لأناس غيرٍ مسلمين أو لأناس تابعين لهم في 
بحثه خطوة خطوة. والذي مال منها إلى الجانب الشرعي مال إليه بإجمال 
وإيجاز. 


(1) انظر ‏ على سبيل المثال -: محك النظر “الاء ومعيار العلم ١٤١٠ء‏ والرسالة الشمسية للقزويني 
مع تحرير القواعد المنطقية 717» والبصائر النصيرية لابن سهلان 171. وحاشية العطار على 
شرح الخبيصي على التهذيب للتفتازاني .۲٤۹‏ 

(۲) انظر : المستصفى »٠545-1١/١‏ روضة الناظر »88/١‏ التحرير 'للكمال بن الهمام مع 
شرحه التقرير والتحبير /١‏ 506. 

(۳) انظر : المحصول للرازي ١/١11ء‏ شرح تنقيح الفصول 448» الإبهاج ۳/ ۱۷۳٠ء‏ شرح 
الكوكب المنير /٤‏ 11۷٤ء‏ البحر المحيط /١‏ ١٠ء‏ تشنيف المسامع ٤١١/۳‏ الآيات البينات 4/ 
14» نشر البنود ۲/ ٠۲٠١١‏ فواتح الرحموت 417/7» المعالم الجديدة في الأصول 178. 

(54) من هذه الدراسات : الاستقراء والمنهج العلمي لمحمود زيدان» المنطق الوضعي لزكي نجيب 
محمود» المنطق الحديث لمحمود قاسم» مناهج البحث عند مفكري الإسلام لعلي النشار» 
الأسس المنطقية للاستقراء لمحمد باقر الصدرء ضوابط المعرفة للميداني» منطق الاستقراء 
لإبراهيم مصطفى إبراهيم . 


مقدمة الطبعة الأولى ۱۷ 
الثالث : دراسات جامعية : 

وقفتٌ على أربع رسائل لها صلة بهذا الموضوع» وهي : 

الرسالة الأولى : لامنهج الاستقراء عند الأصوليين والفقهاءة) وهى 
رسالة نال بها الباحٌ: عمر جدية ‏ رحمه الله درجة الماجستير من كلية 
الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط عام 19906م»2 بإشراف: د. محمد 
الروكي › وهي في :هلا صفحة ولم تطبع. 

الباب الأول : درا نظزية للاستقراء عند الأصوليين والمناطقة»› 
وقد بحثه في مائة صفحة» ولم يخرج في العناصر التي بحثها عما ذكره 
الأصوليون والمناطقة» إلا يسيرا. 

الباب الثاني : بعض مجالات إعمال المنهج الاستقرائي عند 
الأصوليين» وقد بحث فيه إعمال الاستقراء فى أمور أربعة هي : المقاصد 
الشرعية › والقياس الأصولى» والإجماع. والااستحسان. 

الباب الثالث : إعمال الاستقراء من لدن الفقهاء . واقتصر فيه على 
القواعد الفقهية الخمس الكبرى» مع مقدمة مطوّلة في تعريف القاعدة 
وعناصرها استمد جلها من كتاب : نظرية التقعيد الفقهي. 

الرسالة الثانية : (منهج الاستقراء فى الفكر الإسلامى؛. وهى رسالة 
دكتورأه نوقشت عام ام تقدم بها الباحث : عبد الزهرة محمد البندر» 
إلى قسم الفلسفة من جامعة القاهرة» وطبعتها دار الحكمة في € 
صفحة» ولم أر فيها إضافة ذات جَذُوى على ما في كتب المنطق. 

الرسالة الثالثة : «مسالك العلة وقواعد الاستقراء»» تقدم بها 
الدكتوراه» وهى مقتصرةً على المقارنة بين مسالك العلة الاستنباطية وطرق 
الاستقراء عند جون استيوارت مل. وتقع مطبوعة في ۲۴١‏ صفحة. 
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الرسالة الرابعة : «الاستقراءٌ عند الإمام الشاطبي من الحذس الأوّلي 
إلى التأسيس المنهجى)» رسالة نال بها الباحث : يونس الصوالحي» 
درجة الماجستير من كلية معارف الوخي بالجامعة الإسلامية العالمية 
بماليزياء وبعد حصولي على نسخة منها إذا هي مكتوبة باللغة الانجليزية. 
وعنوانها يدل على أنها محصورة في عَمَل الشاطبي. 

هذاء وقد بحثتٌ - مستعيناً بالله ‏ ما يتعلق بالاستقراء بحثاً أصولياً 
المعاصرين فى بعض جوائبه الشكلية» مبيناً أثرّه فى القواعد الأصولية 
من حيث تكوينها أو ترجيحهاء أو نقدها وتصحيحها. كما بينت أثره في 
القواعد الفقهية» والفروع العملية. وقد بذلت جهدي في سد بعض 
النقص في الجانب النظري» قذْرَ ما أستطيع» كما يتضح من سرد خطة 
البحث. 
خطة البحث : 
الفصل الأول : حقيقة الاستقراء وما يتعلق به. وفيه خمسة عشر مبحثاً : 

المبحث الأول : تعريف الاستقراء. وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الاستقراء في اللغة. 

المطلب الثاني : تعريف الاستقراء في اصطلاح المناطقة. 

المطلب الثالث : تعريف الاستقراء في اصطلاح الأصوليين. 

المطلب الخامس : الموازنة بين نَظْرَئَي الأصوليين في تعريف 
الاستقراء. 2 

المطلب السادس : إطلاق فقهاء المالكية الاستقراء على التخريج. 


مقدمة الطيعة الأوئي 





المبحث الثانى : أركان الاستقراء. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : الأركان الذاتية. 
المطلب الثانى : الأركان غير الذاتية. 


المبحث الثالث: العلاقة بين الاستقراء والمصطلحات ذات الصلة به. 
وفيه خمسة مطالب: 


الاصطلاح . 


المطلب الثاني : العلاقة بين الطرق الاستقرائية عند الأصوليين 
والطرق الاستقرائية عند أصحاب المنطق الحديث. 


المطلب الثالث : العلاقة بين الاستقراء والقياس الأصولي. 
المطلب الخامس : العلاقة بين الاستقراء والاستدلال. 


المبحث الرابع : أنواع الاستقراء. وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الاستقراء التام. 
المطلب الثاني : الاستقراء الناقص. 
المطلب الثالث : موازنة بين الاستقراء التام والاستقراء الناقص. 
المبحث الخامس : أقسام الاستقراء الناقص. وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : الاستقراء التغليبي والتقعيدي. 


المطلب الثانى : الاستقراء المثبت والنافي. 
المطلب الرابع , الاستقراء الصحيح والفاسد. 
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المبحث السادس: َل المستقري. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: خطوات الاستقراء. 
المطلب الثاني: التقسيم الاستقرائي. 
المبحث السابع: نتيجة الاستقراء والعلاقة بينها وبين الجزئيات. وفيه 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نتيجة الاستقراء معناها وصفاتها. 
المطلب الثاني: العلاقة بين القواعد الكلية الاستقرائية وجزئياتها. 
المطلب الثالث: تطبيق القواعد الاستقرائية على الوقائع. 
المبحث الثامن: أسس الاستقراء. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: قاعدة الاطراد. 
المطلب الثاني : مبدأ التعليل. 
المطلب الثالث: قانون التلازم. 
المطلب الرابع : مبدأ التسوية بين المتماثلات 
المبحث التاسع: ما يستفاد بالاستقراء من مراتب الإدراك (القطع 
والظن). وفيه. مطلبان: | 
المطلب الأول: ما يفيده الاستقراء التام. 
المطلب الثاني: ما يفيده الاستقراء الناقص. 
المبحث العاشر: حجية الاستقراء. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثاني: أقوال الأصوليين في حجية الاستقراء. 
المطلب الثالث : أدلة الأقوال ومناقشتها. 


مقدمة الطبعة الأولى ۲١‏ 
المطلب الرابع: سبب الخلاف بين الأصوليين في حجيته. 
المطلب الخامس: نوع الخلاف في حجيته. 
المطلب السادس: القول الراجح وأدلة الترجيح. 
المبحث الحادي عشر : شروط الاستقراء. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول : شروط المستقري. 
المطلب الثاني : شروط محل الاستقراء. 
ظ المطلب الثالث : شروط الحكم. 
المطلب الرابع : شروط تأسيس القواعد الاستقرائية. 
المطلب الخامس : شروط تطبيق القواعد الاستقرائية. 
المطلب السادس : مداخل الغلط في الاستدلال بالاستقراء. 
المبحث الثاني عشر : فوائد استعمال الاستقراء وآثار إهماله. وفيه 


مطلبان : 
المطلب الأول: فوائد استعمال الاستقراء في المجالات العلمية 
والعملية. 
المطلب الثاني: آثار إهمال الاستقراء في المجالات العلمية 
والعملية. 
المبحث الثالث عشر: جهود بعض العلماء تجاه مبحث الاستقراء: وفيه 
أربعة مطالب: 


المطلب الأول: من جهود الغزالي فيما يتعلق بالاستقراء نظرياً. 

الطب الان من عيهوة:القراف فا تعلق ببالاستقراء نظريا 

الغا اه ف جهو ابن هة فا ل الا اء نظريا 
وتطيقا. 


we 
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المطلب الرابع: من جهود الشاطبي فيما يتعلق بالاستقراء نظرياً 


وتطبيقيا. 
المبحث الرابع عشر: توجيه الدراسة النظرية للاستقراء في كتب 
الأصوليين. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية. وفيه تمهيد وأربعة 


مياحث : 


التمهيد: معنى القاعدة الأصولية» ومصادر تكوينهاء وأهمية 
الاستقراء في البحث الأصولي. وفيه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : معنى القاعدة الأصولية. 
المسألة الثانية : مصادر تكوين القاعدة الأصولية. 
المسألة الثالثة : أهمية الاستقراء في البحث في أصول الفقه. 


المبحث الأول : أثر الاستقراء في تأسيس القواعد الأصولية. وفيه 


أربعة مطالب : 
المطلب الأول:أثر استقراء النصوص الشرعية في تأسيس القواعد 
الأصولية. 


المطلب الثانى: أثر استقراء قضايا الصحابة في تأسيس القواعد 
الأصولية. 

المطلب الثالث: أثر استقراء اللغة العربية في تأسيس القواعد 
الأصولية. ظ 


المطلب الرابع : أثر استقراء الفروع الفقهية في تأسيس القواعد 
الأصولية. 
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المبحث الثاني : اثر الاستقراء في ترجيح القواعد الأصولية. وفيه أربعة 


مطالب : 

المطلب الأول : أثر استقراء النصوص الشرعية في ترجيح القواعد 
الأصولية. 

المطلب الثاني : أثر استقراء قضايا الصحابة في ترجيح القواعد 
الأصولية. 

المطلب الثالث : أثر استقراء اللغة العربية في ترجيح القواعد 
الأصولية. 

المطلب الرابع : أثر استقراء الفروع الفقهية في ترجيح القواعد 
الأصولية. 


المبحث الثالث : أثر الاستقراء في تأسيس الإجماع والعرف والتواتر. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : أثر الاستقراء في بناء الإجماع. 
المطلب الثاني : أثر الاستقراء في تكوين الأعراف. 
المطلب الثالث : أثر الاستقراء في المتواترات. 
المبحث الرابع : أنواع القواعد الأصولية المبنية على الاستقراء. 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه. وفيه 


مبحثان : 
المبحث الأول : اثر الاستقراء في تأسيس القواعد الفقهية. وفيه 
مطلبان : 


المطلب الأول : حقيقة القاعدة الفقهية وأركانها وحجيتها. 
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المطلب الثاني : أثر الاستقراء في تأسيس القواعد الفقهية. 
المبحث الثاني : أثر الاستقراء في علم الفقه. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أثر الاستقراء التغليبي في مسائل الفقه. 
المطلب الثاني : أثر الاستقراء النافي في مسائل الفقه. 
الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات : 
المنهج العام للبيحث : ظ 
سلكت في معالجة موضوعات الرسالة المنهج الوصفي القائم على 
جمع الآراء والمعلومات وتصنيفها وتفسيرها والمقارنة بينها للوصول إلى 


وفي عرض تفاصيل مسائل البحث سلكت اعون متعذددة منها ما 


- تتبعت المصادر الأصيلة القديمة والحديثة في كل موضوع بحسب ما 
تيسر ليغ معتمدا على كتب المتقدمين مع الاستعانة بكتب المتأخرين 
والمعاصرين في بعض المسائل. 
- أستأنس بأقوال غير المسلمين في تقرير بعض مسائل الاستقراء 
النظرية» عند الحاجة» وإنما فعلت ذلك لأمرين : 
الأول : أن بحث الاستقراء نظرياً شارك فيه جماعة من غير 
المسلمين» وقدموا فيه بعض النظريات الصحيحة. 
الثاني : أن الاستئناس بأقوال غير المسلمين إذا وافقت الحقيقة 
منهج مقبول شرعاء كما قال به في قصة أبي هريرة مع الشيطان الذي 
نصحه بقراءة آية الكرسي : «صدقك .وهو كذوت). 


.686٠١ أخرجه البخارى 8/ 58» كتاب : فضائل القرآن» باب : فذ رة البقرة» حديث رقم‎ )١( 
خر ي : باب سو فم‎ 
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مهدت لكل مسألة بما يناسبها ويوضحها عند الحاجة إلى ذلك. 
وثقت كل المعلومات التي استفدتها من الآخرين» تحلياً بالأمانة 
العلمية واعترافاً بالسبق والفضل لأهله. 
خرّجت الأحاديث من مصادرهاء مع الحكم عليها غالباً. 
ترجمت للأعلام ما عدا الصحابة» والأئمة الأربعة» وأصحاب الكتب 
الحديثية الستة. وفي كل ترجمة أذكر فائدة مختصرة تتعلق بالمترجم له 
الألقاب التي تتقدم اسم العلم كلقب الإمام وصشيخ الإسلام والدكتورء 
وفهرس المراجع» وفهرس الموضوعات. 

سلكت في المبحث المخصص لأثر الاستقراء في تأسيس القواعد 


الأصولية المسلك الآتي: 


بعد التمهيد للمطلب أو المسألة بما يناسب» أذكر نماذج من المسائل 
الأصولية أسست على الاستقراء غير متقيد بباب أصولي معين» 
ويتضمن كل نموذج : بيان عنوان المسألة الأصولية؛ وبيان المراد بها 
إن اقتضى الأمر ذلك» ثم بيان أثر الاستقراء في تأسيسهاء وقد أذكر 
في بعض المسائل أقوال الأصوليين باختصار. ٠‏ 
بعد ذكر عدة نماذج في المطلب أو المسألةء أعقب - غالباً ‏ بتعليق . 
على ما تضمنته تلك النماذج مما لاحظته نحوهاء مضمنا ذلك ما 
يحتاج إليه من أدلة أو تأييد من أقوال العلماء. 

سلكت في المبحث المخصص لأثر الاستقراء في ترجيح المسائل 
الأصولية ما يأتي: 
أذكر في كل مطلب مسألة أصولية واحدة» أدرسها كالآتي : 
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- بيان المراد بهاء ذكر أقوال الأصوليين فيهاء ذكر أدلتهم مع مناقشة ما 
يحتاج منها إلى المناقشةء كيفية ترجيح الاستقراء لأحد الأقوال 
المذكورة. وغير ذلك مما يقتضى الأمر إضافته. 
وبعل : فإنى أحمد الله نخهنا يلق بجلاله وكبريائه › وأشكرة على ما 
منَّ به على من الانتساب إلى العلم الشرعي» والعيش في ظلاله» وما 
تفضل به من إتمام هذا البحث» وما آتى من نعم يضعف العبد عن شكر 
أقليا. ولا كان جيرا باللسان أن يلهج دائماً بهذه الأبيات القحطانية : 
ولقدمننت علي رب بألعم مالي بشكرأقنهِيٌ يدان 
أنت الذي علمتني ورحمتّني وجعلتٌ صدري واعيّ القرآن 
أنت الذي أطعمئني وسقيئّني من غير كسب يدولا دكان 
/ و . : 7 ت - 
فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني 


وأنَنّى بالشكر لوالديً الكريمين ؛ لحقّهما الذي أمر الله برعايته» 
را ی على طلب العلمء لفسال اه ان 'يهرتهها خير 
الجزاء» وأن يعينهما على طاعته» ويقرن بالعافية أوقاتهماء ويختم 
بالسعادة تاهما 


كما أتقدم بوافر الشكر وعظيم الثناء لفضيلة الدكتور/ يعقوب بن 
عبد الوهاب الباحسين» أحدٍ أعلام الأصوليين في هذا العصرء لتَفَضْلِه 
بالاشراف على هذه الرسالةء ورعايتها من بدئها إلى منتهاهاء وقد أفادني 
كثيراً» سواء بتوجيهاته المباشرة أو بكتبه البديعة» مما كان له أثر ظاهر في 
هذا البحث. فأسألُ الله أن يوفقه لما يرضيهء ويعمر وقته بالعافية 
والطاعة» ويجعل هذا الإشراف من حسناته. 

كما أشكر القائمين على الجامعة المباركة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» وأخص بالشكر كليّتها الأم كلية الشريعةء التي نهلت من 
معينهاء وأفدت من علمائهاء داعياً الله أن يوفق القائمين عليها لما يحب 
ويرضى: 


مقدمة الطبعة الأولى ¥ 

وأسجل شکري للندوة العالمية للشباب الإسلامي»؛ على ما تقوم به 
من جهود مشكورة نحو طلبة العلم» فالله أسأل أن يحفظ رجالها ويمدهم 
بعونه وتوفيقه. 

وأسأل الله لكل من له حق على أن يوفقه لما فيه رضاه وأن يعينه 
على طاعته ل 

وفي الختام: أتوجه إلى الله أن يكون هذا العمل زاداً لي عنده. 
وخالصاً لوجهه الكريم» وأن يغفر ما كان فيه من خطأ وزلل. ونقص 
وتقصير› فإنه أول: محاولة ممن لا يعلك: رضيدا كافياً للدخحول فيها. ولا 
أدعي أني وفيت الموضوع حقه» لکن حسبي أني أثرت بعض القضايا 
العلمية المهمة التي أرجو أن يكون فيها نفع لي ولغيري. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


الطيب السنوسي أحمد 


النصل الورك 


حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 


وفيه خمسة عشر مبحثا : 
المبحث الأول : تعريف الاستقراء 
المبحث الثاني : أركاف الاستقراء 
المبحث الثالث : العلاقة بيف الاستقراء والمصطلحات ذات الصلة به 
المبحث الرابعم : أنواع الاستقراء 
المبحث الخامس : أقسام الاستقراء الناقص 
المبحث السادس : عمل المستقري 
المبحث السابعع : نتيجة الاستقراء والعلاقة بينها وبيف الجزكيات 
المبحث الثامف : أسس الاستقراء ظ 
المبحث التاسععم : ما يستفاد بالاستقراء مف مراتب الإدراک 
المبحث العاشر : حجية الاستقراء 
المبحث الحادي عشر : شروط الاستقراء 
المبحث الثاني عشر : فوائد استعمال الاستقراء وأثار إهماله 
المبحث الثالث عشر : جهود بعض العلماء تجاه مبحث الاستقراء 
المبحث الرابع عشر : توجيه الدراسة النظرية للاستقراء في كتب الأصولييف 
المبحث الخامس عشر : تمايز العلوم في استعمال الاستقراء 


ROD 





المبعبتث الوك 


تعريف الاستقراء 


وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الاستقراء في اللغة 
المطلب الثاني : تعريف الاستقراء فى اصطلاح المناطقة 
المطلب الثالك : تعريف الاستقراء في اصطلاح الأصولييف 
المطلب الرابعم : التعريف المختار للاستقراء 
المطلب الخامس : الموازنة بيف نظرتي الأصولييف في تعريف الاستقراء 
المطلب السادس : إطلاق فقهاء المالكية الاستقراء على التخريج 





الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۴۳ 


المللب الذورك 


الاستقراء : مصدرٌ استقرى يستقري» ووزنه: استفعال» ويرجع 
اشتقاقه إلى مادتين : 

الأولى : مادة : قَرَّوَّء يقال: قرا يقرو قَرُواًء والقَرَّوٌ : التَتبّعْ 
القت 

جاء في الصحاح: «قَرَوْتَ البلادٌ قرُواً. وقريتها واقتريتها 
واستقريتهاء إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض»"'. 

وفي لسان العرب «القَرْوْ : مصدرٌ قولِك : قروتٌ إليهم أثْرُو قَرُواً 
وهو القصد لحر الشيء... وقَرًا الأمرّ واقتراه : تتبّعه". 

قال الغا" : 
«حتى غدا مثلّ نَضْلٍ السيف مُنصَّلِتاً ‏ يقرو الأمَاعِرَ من تيان والأكمَاء) 


)١(‏ الصحاح »517١/7‏ وانظر : تهذيب اللغة 778/4» ومجمل اللغة ص 2897 والقاموس 
المحيط ص 17١7‏ » وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ۴١۸/۳‏ وكشاف 
اصطلاحات الفنون ۳/ .0۷٦‏ 

(؟) اللسان ۱۷١/۱١‏ وللقرو معان أخرى. انظر: تاج العروس ۲۹۳-۲۹۱/۱۰» منشورات: 
دار مكتبة الحياة. 

(۳) هو النابغة الذبياني» من قصيدة له أولها : 
بانت سعاد وأمسى حبلها انجذما واحتلت الشرع فالأجزاع من إضما 

)٤(‏ قوله: حتى غداء يصف ثورا بأنه أبيض يبرق كالسيف الحادء والأماعز : أماكن كثيرة 
الحصى» ونيان : موضع في بادية الشام» والأكم: جمع أكمة» وهي مواضع مرتفعة 
كالروابي. انظر : ديوان النابغة الذبياني ص ٠٠١‏ ومعجم مقاييس اللغة 78/0 وفيه : = 


۳٤‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
أي : يتتبعها قرية قرية. 
الثانية : مادة : قَرَيَء يقال : قرى يقري قَرْياً» والقرْي : الجمع. 


حاء في معجم مقاييس اللغة : «القاف والراء والحرف المعتل» 
أصل صحيح يدل على جمع واجتماع»› : من ذلك القرية› سميت قرية 
لاجتماع الناس فيهاء ويقولون قریت الماء و في المقراة عة 


وفي تاج چ «وقرا الماء في في الحوض يقريه قَرْياً وقَرٌ» إذا 

وی الع وکل ها اجر جمع چرته في شدقه. ... وقرى البلاد 

ا إذا تتبّعها يخرج من أرض إلى أرض» ينظر حالّها وأمرهاء وقراها 
قرْياً كذلك» واوي يائي» كاقتراها واستقراها»”". 


وهذه المادة لها ثلاث حالات: أن تكون واوية» ويائية» 
ومهموزة» وهي في هذه الحالاات مع جميع تصرفاتها تدل على الجمع» 
يقول البقاعي ته ۸ى" : «مادة: قَرّى: يائية وواوية» مهموزة وغير 
مهموزة» بتراكيبها الخمسة عشر”*' تدور على الجمع» ويلزمه الإمساك 


= يقرو الدكادك من ذنبان والأكما. ومختار الشعر الجاهلي ۱ وفيه : من لبنان والأكما. 
وأفاد محقق الديوان أن لبنان تحريف. 

(1) معجم مقاييس اللغة 8/8ل. 

(۲( تاج العروس من جواهر القاموس ٠١‏ . منشورات : درا مكتبة الحياة. 

)۳( إبراهيم بن عمر بن حسن بن الرّباط» برهان الدين البقاعي»ء برع في علوم كثيرة. كانت بيئه 
وبين السخاوي مخالفات ومنازعات» من أحسن كتبه : نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسورء قال عنه الشوكاني : كثيراً ما يشكل علي شيء في الكتاب العزيز فأرجع إلى 
مطولات التفاسير ومختصراتها فلا أجد ما يشفي» وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد في 
الغالب. ولد نحو ۹٠۸ه‏ وتوفي بدمشق في .۸۸٩ /۷ /۱١‏ انظر : البدر الطالع 25١-18/١‏ 
والأعلام .٥٦/١‏ 

05 بين البقاعي التصاريف الخمسة عشر لهذه المادة بقوله : «قرأ مهموزاء وينقلب إلى : رقأء 
وأرق» وأقرء وغير مهموزهء يائياء وتراكيبه خمسة : قرى» وقيرء ورقى» وريق» ويرق» 
وواوياء وتراكيبه ستة : قروء وقورء ورقوء وروق» ووقر» وورق» نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور .1/١١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به "o‏ 
وربما كان عنه انتشار». 

والواوي واليائي من هذه المادة معناه : التتبع والقصد مع تضمنه 
للجمعء وأما المهموز فلا يدل على التتبع والقصدء وإنما يدل على 
الجمع» وله معان أخر. والاستقراء المقصود بالحديث» معناه : التتم 
والقصد ؛ ولذا جاء كلام أهل اللغة واضحاً في اشتقاقه من المادتين : 
الواوية واليائية فقط ولم يذكروه بهذا المعنى في مادة : قرأء المهموزة”". 

وترتب على ذلك أمران : 

الأمر الأول: يان خطأ من جَعَل الاستقراءَ المقصود بالبحث 

مأخوذاً من قرأء المهموز”"؛ لأن الاستقراء المشتق من المهموزء معناه : 


.٤۳1-٤۲۹ 2305/1١ : وانظر‎ ۰۲٤۷/۱۰ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 


. 1۲ ولسان العرب 1۳۳-۱ والقاموس المحيط ص‎ ٥ 


(۳) ذهب إلى أنه مأخوذ من المهموز : الفيومي في المصباح المنير 2007 والإسنوي في نهاية 
السول ١7١/١‏ حيث قال: «وهو مأخوذ من قولهم قرآت الشيء قرآناً أي جمعته... حكاه 
الجوهري وغيره». 
أقول : إن الجوهري لم يحك في الصحاح في مادة : قرأء اشتقاق الاستقراء بمعنى التتبع 
والجمع من هذه المادة» وإنما حكى في مادة : قرى» في آخر كتابه ما حكاه غيره من 
اللغويينء من أنه مأخوذ من قرا المعتل. انظر : الصحاح /١‏ 10-74 مادة قرأء وأيضا 1/ 
١‏ مادة: قراء وقد تبعهم على هذا الوهم أيضاً بعض الباحثين» منهم : د. مصفطى البغا 
في : أثر الأدلة المختلف فيها 1٤6۸‏ و د. فوزية القثامي في : منهج البحث الأصولي عند 
الإمام الشاطبي ص 2777 ود. نعمان جغيم في : طرق الكشف عن مقاصد الشارع ص .7١18‏ 
وآخرون. ولعل سبب هذا الوهم أنهم رأوا أن مادة قرأ تفيد الجمع. وأن الاستقراء متضمن 
للجمع؛ فظنوا أنه مشتق منه» ولنفس السبب وهم بعضهم في اشتقاق لفظ القرية» كما بيّنه ابن 
تيمية بقوله : «وأما الاشتقاق فهذا الموضع غلط فيه طائفة من العلماء» لم يفرقوا بين قرأ 
بالهمزة وقرى يقري بالياء» فإن الذي بمعنى الجمع هو قرى يقري بلا همزة» ومنه القرية 
والقراءة ونحو ذلك» ومنه قريت الضيف أقريه أي جمعته وضممته إليك» وقريت الماء في 
الحوض جمعته » وتقريت المياه تتبعتهاء وقروت البلاد وقريتها واستقريتها إذا تتبعتها تخرج 
من بلد إليبلدء ومنه الاستقراء وهو تتبع الشيء وجمعه» وهذا غير قولك استقرأته القرآنء فإن 
ذلك من المهموز... وأما قرأ بالهمز فمعناه الإظهار والبيان... قال تعالى: إن عا عم 
انك # [القِيَامَة : ]١1٠‏ ففرق بين الجمع والقرآن» مجموع الفتاوى .٤۷۸/۲١‏ 


8 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
طلب إليه أن يقرا" يقال : استقرأته القرآنَ استقراء أي : طلبتٌ إليه أن 
يقرأه. ومن عادةٍ العرب أنهم إذا أرادوا التعبير عن معنى الجمع من 
مادة : قرأ. قالوأ: قرأتٌ الشىء: أ جمعتكهء ولم يَعقولوا: 
استقرأت7". 

الأمر الثاني : في حال إسنادٍ كلمة: (استَفْرَى) وما تفرع عنهاء إلى 
تاء الضمير أو نونه أو ضمير الغائب» كلفط يها بدون همد فيقال: 
0 واستفوينا واستَقرَى وأشتثري؛ ولا يقال : استَفْرَأتٌ وَامِتم أنا 

ل #بلغني عن أمهات المؤمنين شيء 
ف تقريتهن 78 ". 

وقال عبد الله بن عمر وليه - لسائل سأله عن مسألة فى الصلاة - 
«ألا تدعني أستفري“ لك الحديك“ 


قال أشن قاترو :اهل العو چ 


)١(‏ تاج العروس 2774/١‏ مطبعة حكومة الكويت. 

.۴۷١-۴۷۰ /١ المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲۹۹/۱ حديث رقم 2178 عن أنس طبه قال : قال عمر : وافقت 
ربي عز وجل في ثلاث » قال : قلت : يا رسول اللهء لو اتخذت المقام مصلى... وانظر : 
لسان العرب .٠۷١ /٠١‏ 

(4) هذا هو صواب الأثرء وأما قول النووي ‏ رحمه الله في شرح مسلم:77/ 7177 : هو بالهمزة 
من القراءة»» فيبدو لي أنه سهو منه ؛ لأمرين : 
الأول : أن مقتضى اللغة ما ذكر أعلاه. 
الثاني : أن الإمام أحمد في مسنده روى هذا الآثرء بلفظ : «أقتص لك الحديث»» وهو 
موافق في المعنى للاستقراء الذي هو التتبع والقصد. لأن معنى أقتص : أتَتَبْعْ» وليس معناه : 
أقرأ. 5 : مسند الإمام أحمد 2748/9 حديث رقم .٠٤۹١‏ 

)0( صحيح مسلم مع شرحه للنووي /٦‏ ۲۷۵ حديث رقم ۱۷۵۸ . 

(5) أَسَيْر ‏ بالتصغیر - بن جابر التابعي الكوفي أبو الخيار» من أصحاب عبد الله بن مسعود» روى 
عن عمر بن الخطاب وغيره» عربي كندي النسب» ويقال محاربي» ثقة أخرج له البخاري = 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳۴۷ 


(Dy “1.‏ 
عمر يستقري الرفاق» '. 


ومن هنا يتضح أن ما يوجد من كتابة هذه المادة في بعض الكتب 


أو النطق بها مهموزة يعد غلطأاًء سواء كان من صاحب الكتاب أو النساخ 
من بعده. وكونه مشهوراً لا يجعله صحيحاً. 


وأصل استقراء : استقراوء على المادة الأولى. واستقراي» على 


المادة الثانية. فأبدلت الواو والياء همزة على القاعدة الصرفية". 


والسين والعاء 525 الاستقراء : زائدتان». وليس معئى هذه الزيادة 


الطلب كما ذ هب إليه بعضهم”"» بل هي بمعنى الفعل المجرد”'؛ بدليل 


جاء في تهذيب اللغة : «واستقَّرَيْتٌ الأرضّ وبني فلان» 


وافتريتٌ» بمعنى واحد). 


ف 


(0 


(6) 


ومسلم› أدرك زمن النبي اء ولد في السنة الأولى من الهجرةء ومات سنة ۵ ۸ه وبعضهم 


يسميه يسير ‏ بالیاء - بن عمرو. انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال ۴۲/ .۴٠٠١-۴۰۲‏ 
رواه عنه أحمد في المسند۱/ ۰۴۷۲ حديث رقم 577. 

يقول ابن هشام: «تبدل الهمزة من الواو والياء في أربع مسائل : إحداها : أن تتطرف إحداهما 
بعد الف زائدة» أوضح المسالك /٤‏ ۳۷۴. والهمزة هنا وقعت بعد ألف زائدة. 

ذهب إلى ذلك الإسنوي في نهاية السول /١‏ ١٠٠٠ء‏ حيث قال : «والسين فيه للطلب فلما كان 
المجتهد طالباً للأفراد جامعاً لها لينظر هل هي متوافقة آم لا ؟ عبر عن ذلك بالاستقراء»» 
وتبعه د. مصطفى البغا في أثر الأدلة المختلف فيها ص 158. و د. نعمان جغيم في : طرق 
الكشف عن مقاصد الشارع ص 25١8‏ وهذا خطأ ؛ فإن المستقري لا يطلب القرو من الأفراد 
التي لاحظها. 

تزاد السين والتاء للدلالة على عدة معان منها : الطلب كاستغفر» ومنها: التحول كاستحجر 
الطين» ومنها: كون الفعل المزيد فيه بمعنى المجرد نحو قوله تعالى : 3ا آْتَسَرَ يِنّ اَي 
[البَقسَرَة: ]1۹١‏ قال أبو حيان في البحر المحيط ۲/ :۷٤‏ «واستيسر هو بمعنى الفعل المجرد» 
أي : يسرء كاستغنى وغني» واستصعب وصعب» وهو أحد المعاني التي جاءت لها استفعل». 
وقال ابن فارس : «وأما استفعل فيكون بمعنى التكلف نحو تعظم واستعظم... ويكون بمعنى فعل 
نحو قر واستقر» الصاحبي في فقه اللغة ص 2577 وانظر: المغني في تصريف الأفعال ص 
٠١١-۹‏ ومناهل الرجال شرح لامية الأفعال ص .۸١-۸١‏ 
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وفى القاموس المحيط”: «والقَرْوٌ : القصد والتتبعٌ» كالاقتراء 
والاستقراء». 

وبناء على ما سبق فإن تعريف الاستقراء في اللغة : «مطلق التتبع؟. 

سواء كان التتبع لأفراد جزئية أو لأنواع كلية» بالحس أو بالفكر» 
توصل به المستقري إلى نتيجة أم لم يتوصل» كان المتتبّع جزئياتٍ أمر 

ااه ٍ ًِ 

كلي أو أجزاء سي ء مركب. 

ال٠‏ اقتقاء الشيء وطليه بتكرار وتقص مرة بعل ان 

ومن معاني وزن التفعّل عند الصرفيين «التكلف» والعمل المتكرر 
في 3 : يقال: تجرعت أي شربت جرعة بعد جرعة» ففي الوزن 
دلالة على المبالغة. 

ومع أن اللغويين نصوا على أن الاستقراء هو التتبع والقصدء إلا 
أني لم أضف كلمة القصد اكتفاء بدلالة وزن التفّعّل ؛ لأن ما جاء على 
هذا الوزن ظاهرٌ أنه لا يكون إلا عن قصد. 


5 


.١ 98/١6 ص ۱۷۰۷ . وانظر : الصحاح 5 »© ولسان العرب‎ )١( 
انظر : لسان العرب ۸/ ۲۸ مادة : تبع.‎ )۲( 
.5١ وانظر : مناهل الرجال‎ c4 شافية ابن الحاجب مع شرحها للرضي‎ (۳) 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳۹ 


المللج الثاني 
تعريف الاستقراء في اصطلاح المناطقة 


الاستقراء من الاستدلالات التي تشترك فيها سائر العلوم» ويُبحث 
ملي ES‏ ل ل 
علمين : علم المنطق» وعلم أصول الفقه. 

وإذا كان أصحاب المنطق القديم ‏ تبعاً لأرسطوت۲۲٣ق‏ »“ الذي 
تعد اول من كث قن المتظق ول علما مقا 7" يهفرا الاد 
على أنه أحد أنواع الاستدلال ": فإنهم ‏ بتأثير تلك التبعية ‏ لم يبحثوه 


)١(‏ أرسطو طاليس بن نيقوماخس اليوناني أحد رؤساء الفلاسفة» درس على أفلاطون أكثر من 
عشرين سنةء ثم خلفه في التعليم» له مكانة عند قومه فقد كان فيلسوف الروم وعالمها 
وخطيبها وطبيبهاء ولقب مع تلاميذه بالمشائين بسبب إلقاء دروسه وهو يمشي» ويلقب 
بالمعلم الأول. له كتب كثيرة في الطب والأخلاق» وألف ثمانية كتب في المنطق. ولد سنة 
٤ق‏ م وتوفي سنة 777 ق م. انظر: الفهرست ۳٠۷-٠١‏ وعيون الأنباء في طبقات 
الأطباء ٠٠١-۸٤ /١‏ والرد على المنطقيين لاا 23147 ۲۸۳. 

(؟) انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء »4٠/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۹۲/١‏ ونظرية 
القياس الأرسطي ۹ء ١1ء‏ 55» وطرق الاستدلال ومقدماتها .٠١‏ 
وقد ذكر بعض المناطقة أن أرسطو أول من استخدم كلمة استقراء بوصفها مصطلحا علميا. 
وقيل سبقه إلى ذلك سقراط. لكن أرسطو لم يخصص للاستقراء موضعاً يبحثه فيه تفصيلاً 
كما فعل في القياس. انظر: سناهج البحث عند مفكري الإسلام ص ٤ء‏ ونظرية القياس 
الأرسطي 9". 

م2 يقسم المناطقة الاستدلال إلى نوعين: استدلال مباشرء وهو الذي لا يحتاج فيه المستدل إلى 
أكثر من قضية. له أنواع» منها: العكس. واستدلال غير مباشرء وهو الذي يحتاج فيه = 
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بحثاً موسعاًء ولم يتكلموا عنه كلاماً ذا بال ؛ إذ إن عمدةً المنطق 
الأرسطي هو القياس. 

ونتيجة لذلك ظل الاستقراء غامضاً في تلك الدراسات المنطقية» 
حتى برزت الثورة على المنطق الأرسطي» وأذّث إلى تقسيم المنطق إلى 
و 

١‏ -المنطق القديم الصوري : وهو الذي يبحث في المعَّرْفات 
والأقيسة» ويصوّر القياس على أنه الوسيلة السامية التي توصل إلى اليقين 
المطلق في الاستدلال. وسمي صورياً لاقتصار النظر فيه إلى شكل 
المقدمات وهيئتهاء وعدم البحث عن صحتها ومطابقتها للواقع. وهو 
المنطق المقصود عند الإطلاق. 

١‏ المنطق الحديث : الذي تبنى منهج الاستقراء» وأعطاه نصيباً 
وافراً من الدراسة النظرية» وأئبت جدواه العلمية» وفضّلّه على القياس 
الأرسطي. 

هذا ويؤخذ من تعدد تعريفات الكاتبين في المنطق القديم والحديث 
للاستقراء أن لهم اتجاهات مختلفة نحوه» أذكرها فيما يأتي : 

الاتجاه الأول: الاقتصار على الاستقراء التام. 

ومن التعريفات التي تمثل ذلك ما يأتي : 

التعريف الأول : «حكم على الجنس لوجود ذلك م في 55 
0 
= المستدل إلى أكثر من قضية حتى يتوصل إلى النتيجة» وهو ثلاثة أمور: القياس والاستقراء 

والتمثيل. انظر: معيار العلم :٠١4‏ وضوابط المعرفة ٠١١‏ والاستقراء والمنهج العلمي ٠٠١‏ 


إرفة وطرق الاستدلال ومقدماتها ۲۰۱ ۲۲۷. 

)١(‏ انظر: المنطق الصوري منذ أرسطو ۳۷۴۳ء وتجديد علم المنطق »١8‏ ۲, ونظرية القياس 
الأرسطي 1۹-1۷. 

(؟) المعجم الفلسفي» تأليف: جميل صليبا .۷١‏ وانظر : المنطق الوضعي 2784 والاستقراء 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ٤١‏ 


هذا التعريف یمثل حدٌ الاستقراء عند أرسطوهت١7الاق‏ مغ ومع أن 
أرسطو لم يذكر تعزيفاً للاستقراءء إلا أن الكاتبين في المنطق الحديث 
صاغوا هذا التعريف ونسبوه إليه أخذاً من تصرفاته ومن المثال الذي قدمه 
لياق الاما 

وقد حَكم أصحاب المنطق الحديث بفساد هذا التعريف ؛ لاشتماله 

على الاتي : 

١‏ - أن أرسطو يريد بكلمة الاستقراء الاستقراء التام فحسب""» وهو 
الذي تُحصّى فيه الجزئيات كلها. والاستقراء التام من وجهة نظر 
أصحاب المنطق الحديث لا يفيد فى الكشف عن معارف جديدة ؛ 
لأن مقدماته كلية ونتيجته كلية» فاا لازمة عن المقدمات لزوماً 
يقينياء والتعريف ينبغي أن يعم كل الأنواع”". 

١‏ - أن التتبع فيه حصل للأنواع الكلية لا الأفراد الجزئية كما هو ظاهر 

من المعال الى اخ خد “ والأصل : فى الاستقراء أن تُلاحَطَا 
ER | 56‏ لم رق منها إلى الأنواع والأجناس. 


)١(‏ المثال الذي مثل به أرسطو هو : الإنسان والحصان والبغل طويلة العمرء والإنسان والحصان 
والبغل هي كل الحيوانات التي لا مرارة لهاء فالنتيجة كل الحيوانات التي لا مرارة لها طويلة 
العمر. انظر : منطق أرسطو ۲۹۱-۲۹۲٤‏ وتلخيص كتاب القياس لابن رشد ۳٦٦-۳٦۳‏ 
ومنطق ابن زرعة 4۹۷-۹ › والاستقراء والمنهج العلمي ۲۸. 

(؟) ذكر الاستقراء التام في كتابه : التحليلات الأولى. أما الاستقراء الناقص فقد ذهب بعض 
الكاتبين في المنطق الحديث إلى أن أرسطو ذكره في كتابه : الطوبيقاء وممن رجح ذلك د. 
زكي نجيب محمود في : المنطق الوضعي ص 84". بقوله : «والقول بأن أرسطو لم يقل شيئاً 
عن الاستقراء بمعناه الجديد قصور ؛ لأن أرسطو ذكره تحت اسم آخرء وهذا سبب تطرق 
الوهم إلى أنه لم يعرفه». وذهب آخرون إلى أن أرسطو لم يعرف الناقص ولم يذكره في كتبه» 
منهم محمود زيدان في : كتابه الاستقراء والمنهج العلمي ۲۷. وانظر أيضاً : المنطق الوضعي 
٤‏ ۳۹۰ ۳۹۲ والموسوعة الفلسفية العربية .5١ ٠۵۹‏ 

(۳) انظر: الاستقراء والمنهج العلمي ۲۸» ۳۳ء ٤٤ء‏ والموسوعة الفلسفية العربية 04. 

.195 انظر : منطق ابن زرعة‎ )٤( 


4۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


التعريف الثاني: «معرفةٌ الشيء الكلي بجميع أشخاصه»'. هذا 


الاتجاه الثاني : القضد إلى الاستقراء الناقص. 


وأكثر تعريفات المناطقة ‏ سواء الذين كتبوا في المنطق القديم أو 
المنطق الاستقرائي ‏ تمثل هذا الاتجاهء مع العلم أن تعريفات 2 
تتناول الاستقراء التام بعكس الاقتصار على التام فإنه لا يتناول الناقص. 


ومن تعريفات أهل هذا الاتجاه ما يأتي : 


5 . ر عو 
التعريف الأول: وهو 000 ذكره بقوله : : اتصمح شيءِ 


من الجزئيات الداخلة تحت ا كُليّ ؛ لتصحيح حم ما حُكمَ به 


0 ذلك الأمر بإيجاب أو o‏ 


قوله : الداخلة تحت أمر ما كلي» إشارة إلى أن من شرط الجزئيات 
أن يحدها ويحيط بها أمر کلي» يُحكم عليه عن طريقها. 


وقوله : لتصحيحء يريد أن الأصل في الاستقراء أن يتوصل به إلى 
O RT‏ 
الخارج؛ أو تصحيحه إن کان خاطتا . 


(1) هذا تعريف الخوارزمي الكاتب» في كتابه : الحدود الفلسفية» مطبوع ضمن رسائل منطقية في 
الحدود .1١5‏ 

(۲) الفارابي : أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الخراساني فارسي النسب» برع في 
علم المنطق وعلوم الأوائل حتى لقب بالمعلم الثاني أي ناد أرسطى العمل او رل كات 
يقول بالمعاد الروحاني دون الجسماني» وله عقائد استحق بها الذمء من كتبه : مراتب العلوم 
وغير ذلك» توفي بدمشق سنة 74اه. انظر : الفهرست ۴۲۳ وعيون الانباء في طبقات 
الاطباء */ ۲۴۳۴-۴ والبداية والنهاية .۲٠۷ /٠١‏ قال عنه ابن تيمية: «أعظم الفلاسفة 
كلاماً في المنطق وتفاريعه» الرد على المنطقيين .4١‏ 

(۳) انظر : المنطق عند الفارابي» القسم الثاني : كتاب القياس 28 وكتاب القياس الصغير »8٠*‏ 
وانظر أيضاً: حاشية ابن سعيد على الخبيصي بهامش حاشية العطار .۲٠١‏ 
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وقوله : بإيجاب أو سلب» إشارة إلى أن الحكم على الكلي قد 
كون بوتا أو عدساء | 

التعريف الثاني : وهو لابن سینادت ۸ی » ونصه: «إثبات حكم 
على كي لأنه موجود في جزثياته على إيهام أنها استوفيت ومُيِعَ أن يكون 
E‏ 


المرادٌ بقوله : على إيهام أنها استوفيث : أن المستقري يعتقد أو 
يظن ظناً غالباً أن ما لم يُسْتَفْرَ فحكمه حكم ما استُفْرِيء وأنه لم يطلع 
على أي فردٍ مخالف لما تمت ملاحظته. 


والملاحظ أن هذا التعريف أخرج الاستقراء التغليبي الذي قد يعلم 
المستقري أن هناك جزئيات تخالف ما تم استقراؤه وثبتت غلبته» وهو 
النوع الذي ركز عليه كثير من متأخري الأصوليين كما يأتي. 

التعريف الثالث : نقله ابن تيمية:تم71" ل 


(1) هو أبو علي» الحسين بن عبد الله بن سيناء برع في علم المنطق والفلسفة والطب» له مصنفات 
كثيرة منها : القانون في الطب» والإشارات في المنطق» تكلم في عقيدته بسبب تأثره الشديد 
بالفلسفة حتى كفره بعضهمء > وقيل إنه تاب عند الموت. ولد سنة ٠‏ ۷ه وتوفي سنة 47/4هب 
انظر : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۳/ 79-7اء والبداية والنهاية 078-5051//18. 

(؟) انظر : موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب ۳۲. كما عرفه ابن سينا في قصيدته 
المزدوجة ص ١7‏ بقوله : 
وإذبكن حكمعلى كلي لأجل ماشوهد في الجزئي 
فذلك المعروف باستقراء قوتهبكثبسيرةالأجزاء 

زفرة أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي» جمع بين علوم 
النقل والعقل» وقلما تجتمع مع التحقيق لأحدء بلغ رتبة الاجتهاد» انفرد بكثير من معالي 
الأمور زهدا وشجاعة وجهادا وتعبدا وتضرعاء وصفه ابن دقيق العيد فقال: ما كنت أظن أن 
الله بقي يخلق مثلك» وقال عنه المزي: لم ير مثله منذ أربعمائة سنة» سجن سبع سجنات» 
شغل عمره بالعلم والدعوة والإصلاح والجهادء عاداه عدد من علماء عصره لتمسكه بما يراه 
من الحقء ظهر أثر الاستقراء في بحوثه وكتبه جليا. ألف كتبا كثيرة» منها: منهاج السنةء 
والرد على المنطقيين. ولد يوم الاثنين١٠7/1/‏ 171ه بحرانء وتوفي بدمشق مسجونا ليلة 
الاثنين 48/1١/7١‏ الاه انظر: البداية والنهاية ۱۸/ 2707-7908 والمقصد الأرشد /١‏ 
1۳۹4-۲« والجامع لسيرة د شيخ الإسلام أبن تيمية ص : مي 
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عن المناطقة7؟, بقوله : «الحكم على كلي بما ت في جزثياته». وهو 
مأخوذ من التعريف السابق لابن سيئا١ات418».‏ 

التعريف الرابع : «استدلالَ يبدأ بعدد معين من القضايا الجزئية 
لينتهي إلى قضية كلية»"". 

التعريف الخامس: «تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي»”". 

التعريف السادس: «قولٌ مُولَتٌ من قضايا تشتمل على الحكم على 
الجزئيات لإثبات الحكم الكلي». 

التعريف السابع: «مجموعةٌ الأساليب والطرق العلمية التي 
يستخدمها الباحث في الانتقال من عدد محدود من الحالات الخاصة إلى 
قانون أو قضية عامة”*©. والأساليبُ والطرق العلمية هي وسائل الاستقراء 
التى تدخل تحتها التجارب العلمية التي تستخدم فی بعض المجالات» 
كما تدخل تحتها الملاحظة وكل ما يقوم به المستقري من عمل حتى 
يتوصل إلى قاعدة كلية. 

( 


وهناك تعرية ت آخری". 


)1( مجموع الفتاوى 147/4. ومثل هذا التعريف قولهم : «الحكم على كلي لوجوده في أكثر 
جزئياته» انظر : تحرير القواعد المنطقية 27١7‏ وحاشية العطار على الخبيصي 27١6١‏ وشرح 
السلم للأاخضري 7ء والتعريفات للجرجاني ۴۷ ومغني الطلاب شرح سيف الغلاب 
8 وتسهيل القطبي ۲۲۸. إلا أن هذا التعريف بين كمية الجزئيات بكونها أكثر. 

(؟) هذا تعريف «بول موي» أحد الكاتبين في المنطق الحديث. انظر : تطبيق المنهج الرياضي في 
البحث العلمي عند علماء المسلمين» د. محمد الجندي ص 07. 

(۴۳) التهذيب للتفتازاني مع حاشتيه التجريد ۲۴۳۹. 

)٤(‏ ذكره العطار في : حاشيته على الخبيصي ص٠٠٠‏ ووصفه بأنه أولى التعاريف. وارتضاه 
التهانوي في كشاف اصطلاحات الفئون ”/619/57. 

(4) المنطق الحديث» لمحمود قاسم 1۸. 

(1) منها: الاستقراء هو: «كلّ استدلالٍ تجيء النتيجة فيه أكبرٌ من المقدمات». الأسس المنطقية 
للاستقراء ص 1ء وهذا تعريف غير مانع ؛ إذ مضمونه شامل لكل استنباط فيه عموم ولو كان 
من جزئية واحدة. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1 
والجزئيات المذكورة في هذه التعريفات - وھی الحالات التى تقع 
عليها الملاحظة ‏ جزئيات مطلقة عن التقييد بالاستيعاب» فيمكن أن 
توصف بأنها بعض الجزئيات أو كلهاء فلذا كانت هذه التعريفات متجهة 
ااا إلق الاستقراء الناقص وشملت التام أ 
والملاحظ أن المناطقة يهدفون بالدرجة الأولى إلى التقعيد 
بالاستقراء» أي أن وظيفة الاستقراء تكوين القواعد العامة والقوانين 


الكلية» فلذا يقيدون أن يقع الحكم على (الكلي)ء ولم يلتفوا إلى مجرد 
التغليب بالاستقراء. 





٤٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
اال ر ا و و ا ب 1 


الطلب الثالثك 
تعريف الاستقراء في اصطلاح الأصوليين 


بالرغم من أن الأصوليين المتقدمين لم يذكروا الاستقراء في كتبهم 
على أنه دليل › ولم تحتو تا الظرياء إلا أن معناه كان لووقا لديهم 
وإن لم يحدرهء شأنه في ذلك شأن كثير من المصطلحات العلمية التي لم 
تخد إلا عند المتأخرين. 

ولم أجد للأصوليين ‏ حسشْبّ اطلاعي ‏ تعريفاً له في كتبهم 
الأصولية قبل الغزالى«ته.٠".‏ 

وات إلى أن الأصوليين الذين تطرقوا إلى بحث الاستقراء نظرياًء 
انقسموا في تعريفه ثلاثة أقسام : 
-١‏ قسم نظر إليه على أنه وسيلة إلى تكوين القواعد الكلية» وترتب على 

ذلك أن يقع الحكم عاما على جميع الجزئيات» وهؤلاء لم يخالفوا 

المناطقة فى حذه . 


)00( عرف ابن حزم الاستقراء في كتابه : التقريب لحد المنطق ص 2154-١575‏ ولم يعرفه في 
الإحكام» فلذا لم أعده أول المعرفين الأصوليين. والغزالي ‏ أيضاً ‏ إنما عرفه في مقدمته 
المنطقية» التي وسمها بأنها ليست من جملة علم الأصول. لكنها لما كانت ضمن كتاب 
أصولي وتابعة له» جعلته أول المعرفين الأصوليين. 

(؟) أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الشافعي» يعد من كبار الأصوليين والصوفيةء لم 
يكن له باع في علم الحديث» والناس قديما وحديثا بين غال في مدحه أو ذمه؛ وكلا طرفي 
الأمرين ذميم. من كتبه الموجودة في أصول الفقه : المستصفىء» وهو أشهرها وأجودها 
وأغزرها مادة» والمنخول» وشفاء الغليل» وأساس القياس. ولد سنة ٠40ه‏ وتوفي بطوس 
في 506/1/15ه انظر : طبقات الشافعية للإسنوي 117-111/5: وطبقات الشافعية 
الكبرى 11/5 وما بعدها. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 4۷ 
ججت ا ا تت ا ا اا ار لب ا ل ا ا 


إفف 


ذا ا ن امون کالرازي“ والشاطط. ١‏ 
وغيرهما. 

قسم نظر إليه من زاوية عمله في المسائل الفقهية» وهو أثره في بيان 
بعض أحكام المكلفين الجزئية» فقصر تعريفه للاستقراء في المجال 
الذي يخص مسائل الفقه وما أشبهها من مسائل العلوم الأخرى التي 
تشترك مع مسائل علم الفقه من هذه الزاوية» ورأى هؤلاء الاكتفاء 


. بأن يكون الحكم في النتيجة على أغلب الأفرادء وهذه النظرة 


قصّرَتٍ التعريف على النوع المسمى بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 
ويمثلها من الأصوليين طائفة» أولهم - حسب اطلاعي - القرافي» 
ومن تأثر به كابن جزي والعلوي الشنقيطي وغيرهم. 

قسم ثالث رأى أن يكون التعريف شاملاً للاستقراء التقعيدي 
والتغليبي. 

وأول هؤلاء الغزالي. 

وبناء على ما سبق أذكر التعريفات من خلال تلك الاتجاهات كما 


أبو عبد الله» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين القرشي الشافعي الملقب بفخر الدين وابن 
خطيب الري» إمام في العلوم العقلية» برز في علم الكلام والأصول والطب وعلوم كثيرة» من 
مؤلفاته : المحصول في الأصول» ومفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير» ندم في آخر عمره 
مما وقع فيه من مخالفة معتقد السلف الصالح. ولد سنة 457 ٥ه‏ وقيل ٤٤‏ 5ه وتوفي بهرأة في 
١ه‏ انظر: طبقات الشافعية للإسنوي ۲/ 2174-1177 وطبقات الشافعية الكبرى 
45-41/4» والبداية والنهاية /11/ .14-1١‏ وانظر وصيته ساعة موته التي رجع فيها إلى 
معتقد السلف في : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۳/ 47-149. 

أبو إسحاق» إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي » من الراسخين في العلم» اشتهر بكتابيه : 
الموافقات» والاعتصامء اللذين أبدع فيهما إبداعا منقطع النظير» تبنى في تأسيس القواعد 
التي بحثها في كتبه منهج استقراء النصوص الشرعية» وقد أعطى هذا المنهج كتبه التميزء كان 
قويا في محاربة البدع. توفي سنة ٠9/اه‏ انظر: نيل الابتهاج 50-45. 


3 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ل ل ص س ا 
١‏ تعريف الاستقراء بالنظرة الأصولية الأولى : 

التعريف الأول : للرازي «ت2650 في اضر وهو : (إثبات 
الحكم على كلي لوجوده في بعض جزثياته». 

إثبات الحكم على الكلى» معناه ثبوت الحكم لعموم أفراد هذا 
الكلي» فهو حكم على سبيل التعميمء ولذا بين أحدهم المراد بعبارة 
الحكم على الكلي بأنه : «تحصيل حكم على جميع جزئيات مفهوم كلي 
شامل لتلك الجزئيات المتصفحة»”". 

التعريف الثاني : ذكره الإسنوي وت۷۷۲" بقوله : «الاستدلال 
بثبوت الحكم فى الجزئيات على ثبوته للقاعدة الكلية». وانحصار هذا 
التعريف في النوع التقعيدي واضح؛ لحصره النتيجة بأن تكون قاعدة كلية. 

التعريف الثالث : للشاطبى«ت٠۷۹“»‏ وفيه يقول : «تصفح الجزئيات 
ليثبت من جهتها حكم عام إما قطعي وإما ظني). 


وهذه التعريفات وما أشبهها متفقة مع تصوير المناطقة للاستقراء. 
۲ - تعريف الاستقراء بالنظرة الأصولية الثانية : 


التعريف الأول : «تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على 
الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة» . 





.٠١۳ /7 وانظر : معراج المنهاج ۰۲۲۸/۲ والإبهاج‎ ۰۱٦۱/۲ المحصول‎ )١( 

(؟) حاشية العطار على الخبيصي .۲٠١‏ 

(۳) نهاية السول» مع التقرير والتحبير 0 وووالإسنوي هو : أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن 
بن علي بن عمر الإسنوي ‏ بكسر الهمزة وفتحها نسبة إلى أسنا : قرية في صعيد مصر - 
الملقب بجمال الدين؛ من كتبه : شرح منهاج الوصول للبيضاوي وهو من أحسن شروح 
المنهاج. ولد سنة 4 ٠/اه‏ وتوفي في ۱۸/ 0/ الالاه انظر : البدر الطالع 2147/١‏ وشذرات 
الذهب ۸/ ۳۸۳. 

.۲۹۸/۳ الموافقات‎ )٤( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۹ 


هذا تعريف القرافي:ت584”" » ويعد التعريف الممثْلَ لمفهوم 
الاستقراء عند كثير من متأخري الأصوليين ؛ واكتفوا به لأنه النوع العامل 
في المسائل الفقهية التي هي مسائل جزئية في الغالب تتمثل في الوقائع 
المعينة من أعمال العباد. 


التعريف الثاني : «أن يُنظر الحكم في كثير من أفراد الحقيقةء 
فيوجد فيها على حالة واحدة» فيغلب على الظن أنه على تلك الحالة في 
جميع أفراد الحقيقة». 


هذا التعريف لابن جزي الكلبى:«ت00741”''في تقريب الوصول”". 
التعريف الثالث : لابن السبكي ت١۷۷‏ “في جمع الجوامع» وهو 


»7101١/7 شرح تنقيح الفصول 458. وبنحو تعريف القرافي عرفه كل من صاحب نشر البنود‎ )١( 
وفتح الودود على مراقي السعود 147» ونثر الورود‎ ۳۹٦ ومراقي السعود على مراقي السعود‎ 
ا‎ 
والقرافي هو : أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» شهاب الدين القرافي» ذكر‎ 
بنفسه سنة ولادته وسبب نسبته فقال : «واشتهاري بالقرافي ليس لاجل أني من سلالة هذه‎ 
القبيلةء بل للسكن بالبقعة الخاصة (حي من أحياء مصر يسمى القرافة) مدة يسيرة» فاتفق‎ 
الاشتهار بذلك وإنما أنا من صنهاجة الكائنة في قطر مراكش بأرض المغرب» ونشأتي‎ 
ویعد القرافي من كبار علماء‎ .00٩- 1 ومولدي بمصر سنة 175ه) العقد المنظوم‎ 
المالكية ومحققيهم» تميزت مؤلفاته بالإبداع والإتقان» من أحسنها الفروق» وقد قدّم في هذا‎ 
37-57 الكتاب ما أعجز غيره القيام بمثله. توفي سنة ٤۸ه انظر : الديباج المذهب‎ 

(۲) أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي» وصف بأنه كان 
على طريقة مثلى من العكوف على العلم والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين فقيها حافظاء له 
كتب قيمة منها : التسهيل لعلوم التنزيل: وهو مختصر قيم في التفسيرء وله : القوانين الفقهية. 
ولد بغرناطة في 4/ 4/ 9ه وتوفي في ۷/ 41/0/اه شهيداً. انظر : الإحاطة في أخبار 
غرناطة ۳/ 277-7١‏ والديباج المذهب ۲۹۰. 

(۳) تقريب الوصول (المقدمات المنطقية) ١١4‏ وعرّفه في باب الاستدلال من كتابه التقريب ص 
۸ بنحو هذا التعريف فقال: «تتبع الحكم في مواضعه فيوجد فيها على حالة واحدة حتى 
يغلب على الظن أنه في محل النزاع على تلك الحالة» والتعريفان متفقان في المعنى» إلا أن 
الثاني مأخوذ من تعريف القرافي بألفاظه والأول بمعناه. 

(5) أبو نصرء عبد الوهاب بن قاضي القضاة تقي الدين علي بن عبد الكافي الأنصاري الخزرجي 
الشافعي» تولى قضاء القضاة وجرى له بسبب ذلك محن كثيرة» من مصنفاته في الأصول : = 


0 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


المطوي تحت قوله : «الاستقراء بالجزئي على الكلي»"''. ويمكن أن 
يصاغ على النحو التالي : «تتبع الجزئيات لإثبات الحكم على الكلي». 
وظاهر ألفاظ التعريف أنه متفق مع تعريف المناطقة ؛ لتصريحه بلفظ 
الكليء إلا أن شرح ابن السبكي له جعله مقصوراً على النوع الذي فيه 
الحكم بالأغلب. 

بناء على أن المتوقمَ من ابن السبكي الإعراضٌ عن النظرة 
المنطقية» والاكتفاء بمتابعة القرافي في التعريف الذي خلا من ذكر 
اي افترض العبادي ت٤4‏ 8 اعتراضاً على تعريف أبن السبكيدت١//'‏ 
قائلا ئلا : «لم ة قيّد المصنف بقوله : على الكلي» وهلا أسقطه وجَعَل معنى 
الاستقراء : الاستدلال بحال ما عدا صورة النزاع من الجزئياتٍ المعلوم 
بالتتبع على صورة النزاع ؟6 7“ بل إن العبادي نقل عن أحد وة أن 
الكلئّ في قول ابن السبكي «يظهر أنه ضائم»“. وقد وجه العبادي اختيار 
ابن السبكي للفظ الكلي ورد على شيخه. 

ويظهرٌ لي أن ابنَ السبكي لم يخال القرافيّ كبيرٌ مخالفةٍ حتى 
يُعترّضَ عليه ؛ لأن القرافي لما أعرض عن ذكر الكلي أعرض عنه بناء على 
أن معناه المنطقي لا يتسع لجميع وقائع الاستقراء الفقهية والشرعية» وابن 
السبكي حينما عبر عن المحكوم عليه بكونه كلياًء ذهب إلى أن الكلي أوسمٌ 
فخ هما قضوة عليه اليناظقة هن كوته اسما تفرذ جا اوانوعا: 


= جمعالجوامع. الذي اختصره اختصارا شديدا من أكثر من مائة مرجعء والإبهاج شرح 
المنهاج؛ ابتدأء والده وأتمه بعده. ولد سنة ۷۲۷ه وتوفي في ۷/ ۱۲/ الالاه انظر : البدر 
الطالع /١‏ ۲۸۳ وشذرات الذهب ۸/ ۳۸۰-۳۷۸. 

(1) جمع الجوامع مع تشنيف المسامع 415/7. 

(۲) أحمد بن قاسم شهاب الدين العبادي المصري الشافعي» إمام محقق» له عدة حواش منها 
حاشية على جمع الجوامع وشزجه للمحلي» سماها الآيات البينات» وحاشية على شرح 
الورقات. توفي بالمدينة النبوية سنة 494ه شذرات الذهب .3797-5175/٠١‏ 

(۳) الآيات البينات 17454/4. 

(4) المرجع السابق .٠٤٥/٤‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به اه 
" - تعريف الاستقراء بالنظرة الأصولية الشاملة : 

عرف الغزالي«ته٠٠»‏ الاستقراء بقوله : «تَصَمُحُ أمور جُزئية ليُخگم 
بحكمها على أمرٍ يشمل تلك الجزئيات»'. 

وهذا التعريفك مُدْخِلَ لما كانت نتيجتُه قاعدةً كلية أو تغليباً لحكم 
على آخر. فإن قوله : ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات» يراد 
به : أن يُحكم على الأمر المحكوم عليه بصفة التعميم أو بصفة التغليب. 


من خلال النظر في التعريفات السابقة للمناطقة والأصوليين» والتي 
اختلفت في ألفاظها› اعا في معانيهاء فإني أسجل الاي 

أ - أن الاختلاف الحاصل بين هذه التعريفات مَرَذه اختلاف نظرة 

المعرّفين إلى الاستقراء» فإن الاستقراء مصطلح مركّبٌ من أركانِء 

ومتضمن لنتيجة ذات سمات معينة› وعمل ممن يقوم به» وغير ذلك 

من أمورء وقد اقتصر نظرٌ بعضٍ المعرّفين على بعض هذه الأمورء 


كما تَر بعصّهم إلى كل هذه الجوانب أو جُلّهاء فام ريف 
مختلفاً عن غيره. 


١‏ - فمن ذلك أن الاستقراء يُنظر إليه من زاويتين : كونه أداة عملية 
يقوم بها المستقري» تتمثل في الملاحظة والحدس ودراسة 
الاحتمالاات» وهو بهذه النظرة وصف قائم بالمستقري. كما 


ء٠١‎ /5 انظر: المستصفى ٤٦ء ومحك النظر ”7 واقتصر عليه الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 
ووصفغه مسعود التفتازاني بأنه الأصح. انظر : الآيات‎ 284/١ وابن قدامة في روضة الناظر‎ 
وكذلك وصغه بالصحة‎ AD وحاشية العطار على الخبيصي‎ «Tt /t البينات للعبادي‎ 
.,/4 الباجوري في حاشيته على السلم‎ 
بتعريف قريب من هذا بقوله : «أن تتصفح جزئيات‎ ١77 وعرفه الغزالي في معيار العلم ص‎ 
كثيرة داخلة تحت معنى كلي» حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيات حكمت على ذلك‎ 
الكلي به».‎ 


o۲ 


الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ينظر إليه على أنه ثمرة يتوصل إليها المستقري ويضعها أمام 
الآخرين في قالب قضية كلية خبرية» وهو بهذه النظرة حكم 
خبري مستقل بغض النظر عمن قام به. 
فمن نظر إليه على أنه عَمَلّء عرّفه بأنه تتبع الجزئيات أو 
تصفح الجزئيات› الخ وانتقد التعريفات التي اقتصرت على 


ذكر النتيجة» معرضة عن التصريح بما يقوم به المستقري من 


- ۲ 


(4) 


ومن اقتصر نظره على ثمرة الاستقراء عرّفه بأنه الحكم على 
الكلي بما تحقق فق في جزئياته› ونحو ذلك» وسكت عن عمل 
المستقري وهو التتبع والملاحظة الغ" . 


لَمَا كان المحكوم عليه ركناً في الاستقراء لا يتم بدونه. دلت 
عليه كل التعريفات لفظأ أو تقديراًء مع اختلاف نظر أصحابها 
في تحديد نوعه» فمن حيث التصريح به» صرح به أكثرهمء 
وسكت عن التصريح به آخرون كالقرافي والشاطبي» والذين 
صرحوا به لم تتفق كلمتهم في التعبير عنهء حيث إن أكثر 
المعرّفين عبر عنه بلفظ (الكلي)› وبعضهم كالغزالي عبر عنه 
بلفظ (أمر)ء وعبر عنه ابن جزي بلفظ (الحقيقة). 


۳ - لما كان واقعٌ الاستقراءِ أن منه التامٌّ المستوعب جميعٌ 


الجزئيات والناقص المبني على عدد محذودء افتصر بعضهم 
في التعريف على الاستقراء التام فنص على جميع الجزئيات› 
ورأى أكثرّهم أن الاستقراء إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى 


)1( انظر : حاشية الفاضل عبد الحكيم على تحرير القواعد مع مجموعة حواش ص ٠۲۳۸‏ 


والآيات البينات للعبادي 4/ ١٠٤۲ء‏ وحاشية العطار على الخبيصي .19٠‏ 


(0) انظر: شرح التهذيب للجمال علي الجلال ص ۸١‏ وحاشية العطار على الخبيصي 10۰ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به or‏ 


الناقص”» فقصروا التعريف عليهء فعبروا بأكثر الجزئيات» 
أو بكثير» أو ببعض الجزئيات. 

ب - أن تعريفات الأصوليين للاستقراء يمكن تصنيفها بالنظر إلى 
استمدادها من المناطقة إلى قسمين: قسم استمده الأصوليون من 
المناطقة» كتعريف الرازي وما شابهه. وقسم صاغه الأصوليون بناء 
على ما رأوه من وقائع المسائل الفقهية. فلم يستمدوه من المناطقةء 
.وذلك كتعريف القرافي ومن نحا نحوه. 


.٠١٤ انظر : حاشية العطار على الخبيصي 58 ومغني الطلاب‎ )١( 


of‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
س د ا ا ا هت و كو :لسع وو ادك الا لان امت 


التعريف المختار للاستقراء 


سبق أن بعض التعريفات نظر أصحابها إلى الاستقراء من جانب 
تاركين جوانب أخرى قد يكون تركها مفسداً أو تركاً مخلاً بكمال 
التعريف. 

والتعريف المختار من سماته أن يتضمن كل الجوانب التي تبعده عن 
الفساد والنقص» فينبغي أن يكو كاملا للتام والناقص» CR‏ 0 
وفائع الاستقراء و في العلوم الشرعية وغيرهاء وشاملا للاستقراء اح 
والفاسد» ومتضمناً النظرة المنطقية والنظرة الأضرلة القرافية». وما غمل 
المستقري والثمرة الناتجة عنه. 


فكل تعريف تضمن هذه الأمور فهو جامع مانع» وكل تعريف دخله 
نقص من هذه الأمور فنقصه بحسب أهمية المنقوص من كونه نقصاً 
مفسداً» أو نقصاً مخلاً بالكمال. 


ويعد تعريف الغزالبي«ته٠»‏ د تست رؤيتي اوق تعريف 
للاستقراء» وهو : اتصفح أمور جزئية لِيُحَكُمَ بحكيها على أمرٍ يشمل تلك 
الات ولهذا اختاره غير واحد كما سبق . وإنما كان تغريفاً وافيا 
لما يأتى : 


.۷۲ المستصفى ٤٦ء ومحك النظر‎ )١( 


١‏ - أنه شامل لتعريف المناطقة والأصوليين ؛ لأنه بين أن المحكوم عليه 
عن طريق الجزئيات هو أمر شامل للجزئيات الملاحظة ولنظائرهاء 
والمناطقة قيدوا المحكوم عليه بأن يكون اسما مفرداً كلياً» وبالنظر 
إلى واقع الاستقراء وجد أن من المحكوم عليه ما لا يكون اسما 
مفرداً بل مرکبا وصفياً أو إضافياً أو غير ذلك» وهذا داخل تحت 
كلمة الأمر. 

۲ - أنه ينطبق على وقائع الاستقراء في العلوم الشرعية وغيرها. 

۳ - أنه شامل للصحيح والفاسد من الاستقراء. فإن الفاسد ينبغي أن 
يشمله التعريف ثم يقدّح فيه باختلال الشروط المصحححة. 

5 - أنه شامل للاستقراء التام والناقص. 

الشاطبي: ١‏ بشع الج ع ارقت من جا حك ا ی ا 

ا فإنه جامع مانع. 
كما أن تعريف القرافي يعد تعريفاً جامعاً مانعاً» > لكن لنوع واحد من 

أنواع الاستقراء. 
وعلى كل فإني هنا أشرح تعريف الغزالي لكونه التعريف المختارء 

وتعريف القرافي لكونه التعريف الذي وُصِف بأنه التعريف الأصولي. 
حاصل التعريفات : أن الاستقراء هو أن تستدل بما وجدته من حكم 

مطرد في أفراد معينة بعد تكرار ملاحظة أحوالهاء > على أن ذلك الحكم 

ليس مقضورا عليه بل هو ثابت لامر كلي شامل لها ولنظائرهاء أو 

ثابت في أكثر الحاللات حتى صار عرفا اشا إلى الذهن من غيره. 


.۲۹۸/۳ الموافقات‎ )١( 


ب الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
۹ = 


قوله : انَصَفْح) : 

التصفح: تفعُلٌ من تصمَّحَء وهذا الوزن يدل على المبالغة» والعمل 
المتكرر في مهلة”"2. وعليه فإن المراد بالتصفح: الملاحظة المتكررة على 
سبيل التأني والاستقصاء» جاء في تهذيب اللغة و ضحت القوم إذا 
عرضتهم اعدا راخدا وتصفحت وجوه القوم إذا تأملت وجوههم تنظر 
إلى جلاهم وصورهم وتتعرف أمرهم). 

وقد انتقد بعضهه'" لفظ التصفح في تعريف الاستقراءء وقال: إنه 
تسامح ؛ لأن التصفح في اللغة النظر. 

وات فقن اذلف عبان الود و كان جا اورا ب 
وسائل الاستقراء. 

قوله: «أمور جزئية» : 

المراد : الأفراد المعيّنة في الواقع› بملاحظة عوارضهاء وإنما أتى 
بالأمور الجزئية لإخراج تتبع أجزاء الكل» فإن تتبع الأجزاء لا يتوصل به 
إلى الحكم على أمر كليء وإنما يتوصل به إلى اه من الأشياءء 
وليس هذا من الاستقراء المصطلح عليه. 

قوله: «لیحکم بحكمها» : ش 

هذا القيد ذكر لأهرين : 


الأول : للدلالة على أنه لا بد من ثبوت الحكم في الجزئيات فلا 
يحكم على الكلي بحكم متوهم في الجزئيات أو معدوم. 
)١(‏ انظر: المغني في تصريف الأفعال ص .٠٤١ 215١‏ 


)۲( معجم تهذيب اللغة. تحفيق وترتیب د. . رياض زكي قاسم ۰۲٤/٢‏ رك 
(FT)‏ انظر : hs a SS E‏ ومرآة الشروح ۲۱۲/۲ . 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به لاه 


الثاني : أن مصدر الحكم على الكلي هو الحكم الثابت في الأفراد 
التي لاحظها المستقري لا حكم خارج عنهاء وهذا القيد مخرج للحكم 
على الكلي الثابت بدلالةٍ نص من يَكُونْ نصه مقبولا لذاته» كالنصوص 
الشرعية» أو الكاحت بالإجماع أو لحوه. فاس القواعد عن طريق 
النصوص الشرعية المعينة خارج بهذا القيد. فإذا قال الله تعالى: و تفي 
اة لوت »4 [آل عِنرّان: »]1۸١‏ فهذه قاعدة لم تؤسس بما تحقق في 
جزئياتهاء وإنما جاءت بالنص. 

كما ينبني على هذا الأمر أيضاً أن الحكم الثابت في الجزئيات لا 
يتقيد بكونه شرعياً ؛ إذ الجزئيات المستقراة غير مقصورة على الشرعيات» 
لكن الحكم الثابت في الجزئيات إن كان شرعياً فالنتيجة حكم شرعي» 
وإن كان عادياً فالنتيجة حكم عادي» أو لغوياً فلغوي. 

قوله: «على أمر يشمل تلك الجزئيات» : 

المراد بالأمر : المحكومٌ عليه» وهو الرابط بين جميع الجزئيات» 
وعبّر عنه أكثرٌ المعرفين بلفظ الكلي» فإن الكلي اسم جامع لما تحته من 
أفراد» لكن التعبير بأمر أدق. 

وهذا القيد جيء به لبيان طبيعة الاستقراءء وهو أن في نتيجته 
تعميماً للحكم أو تغليباًء وذلك بإصدار الحكم على أمر له مفهوم كلي. 
فإن الحكم على العام حكم على أفراده كلها ما لوحظ وما لم يلاحظ. 

كما أن هذا القيد مخرج للحكم على كلي لا علاقة بينه وبين 
الجزئيات التي لو حظت. 
۲ - شرح تعريف القرافي : 

قوله : «تتبع الحكم في جزئياته على حالة» : 

المراد بتتبع الحكم : ملاحظة الحكم في مواقعه المتفرقة حتى يغلب 


0۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
على ظنه أن هذه الجزئيات كلها على هذه الحال حيث اطرد الحكم مع 
جل أفراد النوع أو كلها. 

وقوله : «يغلب على الظن» : 

هذا قيد يفيد أنه لا بد من غلبة الظن بأن هذا التتابع هو الغالب 
على أكثر الجزئيات» وأن الأصل في كل صورة مختلف في حكمها أن 
تلحق بنظائرها التي غلب عليها ذلك الحكم. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ين 


المطلب افاس 


الموازنة بين نظرتي الأصوليين 


0 سبق أن للأصوليين نظرتين: نظرة صوّرها تعريف القرافي» ونظرة 
مثلها تعريف الرازي وآخرين. 
أما التعريف الذي ذكره القرافي:«ت284© وابن جزي:ت0741. فإنه اتفق مع 
سائر التعريفات بأمور منها : 
١‏ - أنه نص على تتبع الجزئيات وملاحظتها واحداً تلو الآخر كما نصت 
۲ - أن هذه الجزئيات بينها قدرٌ مشترك جامع لها حيث توجد على حالة 
واحدة. 
وأما الأمور التي انفرد بها تعريف القرافي فهي : 
الملاحظة حكم أغلبي جار في أغلب أفراد النوع لا. في عمومهاء 
وإذا حصل خلاف في معين من جنسها فإنه يلحق بالأغلب. على 
حين أن التعريف المنطقي دل على أن تؤدي الملاحظة إلى الحكم 
على أمر كلى فتكون النتيجة قاعدة عامة جامعة مانعة. 
١‏ - أنه نص على أن هناك صورة للنزاع» ويفهم من ذلك أنه لا بد من 
وجود حالات جزئية معينة مختلف في حكمهاء من أجل استعمال 


1 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الاستقراء» وبذا يكون مجال الاستقراء ضيقاًء لكن هذا المفهوم غير 
مراد؛ لأنه خرج على الغالب» وإلا فالاستقراء حاصل وإن لم تكن 


۳ - أنه لم يصرح بالأمر (الكلي) الذي يُحكم عليه عن طريق جزئياته 
وهو المصطلح الذي ارتضاه أكثر المعرفين من المناطقة والأصوليين 
وعبروا به عن المحكوم عليه في الاستقراء صراحة كالرازي ونحوه» 
أو ضمناً كالشاطبي في قوله : «ليثبت من جهتها حكم عام»» 
والإسنوي بقوله: «القاعدة الكلية». 


والأصوليون الذين لم يعبروا بمصطلح الكلي - كالقرافي ومن وافقه - 
مقرون بضرورة وجود محكوم عليه عن طريق أفراده الخارجية» إلا أنهم 
لم يريدوا أن يجاروا المناطقة في التعبير عن هذا الركن بالكلي؛ لأن 
الاقتصار على الكلي يجعل الاستقراء مقصوراً على الصورة التي تؤول إلى 
التقعيد بتأسيس القواعد عن طريق الحكم على هذا الكلي» وذلك لا 
فطق غل شاعر وقائع الاستقراء في العلوم الشرعيةء إذ وظيفة الأصولي 
البحث عن أدلة إجمالية لمسائل الفقه المعيّنة» وهذا يتطلب أن يكون 
المحكوم عليها نفس الجزئيات ببيان غلبة الحكم على أكثرها من أجل أن 
يلحق بها غيرهاء ولَمّا كان اهتمام المناطقة يدور حول الكليات الخمس 
كالجسم والإنسان والحيوان» اقتصروا على لفظ الكلي وحده» وتابعهم 
في ذلك اد 


فتعبير القرافي ys‏ أن توجد الجزئيات 
على حالة واحدة» ونحو ذلك». يهدف إلى شمول الاستقراء لمسائل الفقه. 


إلا أنهم نتيجة لإبعاد المصطلح المنطقي» واكتفائهم بما يفرضه 
تخصصهم من البحث عن أدلة لمسائل الفقه» قصروا الاستقراء على 
الاستقراء التغليبي وأعرضوا عن الاستقراء التقعيدي الذي نظر إليه غيرهم 
بالدرجة الأولى. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به "١‏ 


وقد بين بعض متأخري الأصوليين هذا التباينَ بين التعريفات». فقال 
صاحبٌ نشر البنود : «الاستقراء في اصطلاح المناطقة عبارة عن 
الاستدلال بالجزئيات على الكليء. وعند الأصوليين الاستدلال بحال ما 
عدا صورة النزاع من الجزئيات المعلوم بالتتبع على صورة النزاع» . 
وقال الشربيني”" : «المقصود بالذات بالاستقراء عند المناطقة الحكم على 
الكلي بخلافه عند الأصوليين ٠‏ فإنه الحكم على الجزئي لتعلق غرضهم 
بأحكام الجزئيات»" ٠‏ ويلبغي أن يفسّر قوله : فإنه الحكم على اي 
0 00 بالأعم الأغلب» إلا و 000 في 3 عرف عامي لا 
الكليات الان 

وتعقيباً على قصر القرافي انرا فيما ذكر أقول : إن هذا القصر 
وإن كان اصطلاحاً لا يتوجه إليه النقدء إلا أنه لا يمثل كل صور 
الاستقراء بل هو لصورة من صوره» ويبقى الاستقراء بمعناه الواسع 
الشامل الذي ذكره الغزالي والشاطبي وغيرهما هو المرتضى في سائر 
العلوم الشرعية وغير الشرعية. 


ROD 


.۲٥۲ نشر البنود‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني المصري الشافعي» كان شيخا للجامع الأزهر سنة‎ 
17171-5اهه له: تقريرات وتعليقات على جمع الجوامع» وله: فيض الفتاح على تلخيص‎ 

المفتاح في البلاغة. توفي بالقاهرة سنة 117375ه انظر: الأعلام /574. 
(۳) تقريرات الشربيني على جمع الجوامع مع حاشية العطار ؟/ 86". 


۲ 


الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الطلب السلا س 


إطلاق فقهاء المالكية الاستقراء على التخريج 


استعمال (الاستقراء) في معنى آخرء فأطلقوه وأرادوا به تحريج الفروع من 
الفروع. 


قال أبن فرحنون!؟ خا هذا لمعي : راما الاسعقراء فهو 


پبمہی 


ل 


(۲) 


0 


التخريج»". 


قول المازري" ‏ رحمه الله -: «وقد زعم بعض شيوخنا أن 
المذهب على قولين في وجوبها آي الأضحية - ورج القولٌ 


أبو الوفاء؛ إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون اليعمري المدني» من فقهاء المالكية؛ تولى 
قضاء المدينة النبوية» من مصنفاته : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» وتيصرة 
الحكام في علم القضاءء ودرة الغواص في محاضرة الخواص» ولد سنة 19لاه؛ وتوفي سنة 
8ه انظر: الدرر الكامنة /١‏ 275 وشجرة النور .7١9/١‏ 

كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب ص .٠١١4‏ وقد بيّن ابن فرحون أنه يريد 
بالتخريج : تخريج الفروع من الفروع. انظر: كشف النقاب .١١4‏ 

أبو عبد الله» محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي الأصولي المتكلم؛ 
أفقه المالكية في عصره» قال عنه القرافي : «إمام عظيم في الفقه وأصوله» وحافظ متقن لعلم 
الحديث وفنونه» [الفروق 1 ] وقال عنه ابن دقيق العيد: «ما رأيت أعجب من هذا أي 
المازري ‏ لأي شيء ما ادعى الاجتهاد» [الوافي بالوفيات ]٠١١/۳‏ من كتبه : شرح التلقين 
في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب» والمعلم بفوائد مسلم» وإيضاح المحصول من برهان 
الأصول وهو شرح على البرهان لإمام الحرمين. ولد سنة “4061ه وتوفي سنة ٠۲١‏ ه انظر: 
الديباج المذهب 581-1778» والفتح المبين في طبقات الأصوليين ؟517/7. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1۳ 


بالوجوب من قوله في المدونة: إذا اشتراها ولم يضح حتى ذهبت 
أيام الأضحى أثم. وكان شيخنا ينكر هذا الاستقراء». فوصف 
وقول ابن بشير” - رحمه الله - في اشتراط حضور الجماعة لخطبة 
الجمعة: «قال القاضى أبو محمد وغيره من البغداديين: مقتضى 
المذهب اشتراطه مع عدم النص عليه. واستقراه أبو الوليد الباجي من 
ا ب و LS‏ 


اقرع كان له ر م ا ا 0 
مثل هذا»”". 


وقوله أيضاً: «واستقرى بعض المتأخرين من المدونة أنه يغسل الذكر 
من المذي عند إرادة الوضوءء فإن غسله قبل ذلك لم يجزه» وعول 
في ذلك على قوله في المدونة : ولا يلزم غسل الأنثيين عند الوضوء 
إلا أن يخشى أن يكون أصابهما شيء» وإنما عليه غسل ذكره. فَعَوّل 
على هذا الكلام ظاناً أن مراده إنما عليه غسل ذكره إذا أراد 
الوضوءء وهذا الاستقراء فيه بعد: لأن مراده أنه لا يغسل الأنثيين 
وإنما يغسل الذكر خاصة. 


وقول ان قاس ”7  “‏ رحمه الله : «وحكم الجسد في النضح حكم 


انظر: منهج الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري .۳۸۹-۳۸٦/۱‏ 


أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي» من فقهاء المالكيةء من مؤلفاته: التنبيه 
على مبادئ التوجيه› وشرح اللمع الشيرازية» كان حياً سنة ٦0۲ھ‏ انظر: الديباج المذهب 
۳/۱ 

التنبيه على مبادئ التوجيه لأبي الطاهر ابن بشير ۲/ .1۲١‏ 

التنبيه على مبادئ الترجيه /١‏ 559, 

أبو محمد» جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي» من فقهاء المالكية» 
له : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةء قتل شهيداً بدمياط سنة 717ه انظر: 


55 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ا س دا ا ا ا كك 


الثوب فى ظاهر المذهب» وقال بعض المتأخرين: يغسل». بخلاف 
الثوب» واستقراه من المدونة”'"'. 


* وريما استعملوه في تخريج الفروع الفقهية من النصوص. قال ابن 
العربي - بعدما ذكر قوله ي : (في سائمة الغنم الزكاة) ‏ : 
«فاستقرى الشافعى من مفهومه سقوط الزكاة عن المعلوفة والدواجن 
الجحفسسة: :: وقال غلاا إن هذا اسعفراء عن الال 
صحيح»”"". 
واستعمالهم يدل على أنه مصطلح خاص بهم» وأنه ‏ في الغالب - 

محصور في تخريج فرع فقهي من فرع فقهي واحدء وهذا ليس فيه تتح 

لنظائر هذا الفرع حتى يسمى استقراء» إلا إذا أريد تتبع الاحتمالات التي 
يحتملها هذا الفرع» والتي بالنظر إليها يتوصل المخرج إلى استنباط فرع 


آخر منه. والعلم عند الله. 


5 


)000 عقد الجواهر الثميئة في مذهب عالم المدينة لابن شاس ۲۲/١‏ دار الغرب الإسلامي» 
تحقيق : د. حميد لحمرء الطبعة الأولى 477اه 
)۲( المحصول لابن العربي ص 65 


البعبت الئان 
أركان الاستقراء 


وفيه مطليان : 
المطلب الأول : الأركان الذاتية. 
المطلب الثاني : الأركاف غير الذاتية. 





1٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


تمهيد: 
دلت التعريفات التى صورت حقيقة الاستقراء اصطلاحاً» على أن له 
أركاناً لد يتحقق بدونها» وبناء على أن ماهية الاستقراء يمكن تصورها 
بدون المستقري» وأن المستقري يعد ركناً خارجاً عن ماهية الاستقراء. 
رأيت أن أجعل هذه الأركان فى مطلبين : 
المطلب الأول : الأركان الذاتية. 
وهي أربعة : 
الركن الثاني : الحكم. 
الركن الثالث : المحكوم عليه في النتيجة. 
الركن الرابع : عمل المستقري. 
المطلب الثانى: الأركان غير الذاتية وهي من يقوم بالاستقراء. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1Y‏ 


العللب انذرل 


أركان الاستقراء الذاتية 


الركن الأول : محل الاستقراء (المقدمات الجزئية 

وهى الأفراد المعينة YEE‏ وقد عبرت التعريفات التى 
سيقت لبيان الاستقراء عن هذا SS‏ 
كقولهم : تتبع الجزئيات» بما تحقق في جزئياته 

والجزئيات جمع جزئي» وهو مقابل للكلي› والجزئي عند المناطقة 
وا : ش 

الأول : الجزئي الحقيقي الذي عرفوه بأنه : «ما يمنع تصوره من 
وقوع الشركة فيه». أي الأفراد المعبئّة ا يقول ابن 
تة : ا«النجزئئ لا يكون جرا إلا إذا انحصن شخضة ومَنع تصوّره من 
وقوع الشركة فيهة”©. 

الثاني : الجزئي الإضافي» وهو ما اندرج تحت كلّىّ أعلى منف 
وهو بذلك قد يكون نوعاً كلياً إذا كان يصدّقٌ على أفرادٍ يشمّلها باسمه: 
كنوع المؤمن والكافر» فهو بالنسبة إلى جنس الإنسان جزئيّ › وقد يكون 
فرداً مشخصاً لا يتناول غير نفسهء وهذا هو الجزئى الحقيقى إلا أنه 


(1) انظر : الفروق للقرافي 2174/١‏ والعقد المنظوم ١/۳٠۲ء‏ وكشاف اصطلاحات الفنون١/‏ 
4» وحاشية العطار على الخبيصي ٠٠۲٠ء‏ وآداب البحث والمناظرة 1۸/١‏ وضوابط 
المعرفة .١١۷‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .٠١۳/٠١‏ 
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وصف بكونه إضافيا لاندراجه تحت نوع» فكل جزئي حقيقي إضافي ولا 
عكس. 

والجزئيٌ الذي هو ركن في الاستقراء: الجزئيٌ الحقيقيٌ الذي يمع 
تصوّره من وقوع الشركة فيه ؛ لأن من صفة هذه الجزئيات إمكان ملا حظة 
عوارضها وأحوالهاء والملاحظة الصحيحة إنما تقع على الأعيان 
المشخصّة التي يمكن أن يشار إليها. 


ويدخل فى هذه الجزئياتٍ : النصوص الشرعية: دلالاتها ومعانيها 
رالفأظها وأحوالها» والتصرفات التبوية» .وأقوآل الأئمة وفروعه :الققهية» 
والمصطلحات الأصولية والحديئيّة: والوقائع الكونية» والجزئيات اللغوية› 
والتصرفات الإنسانية» وغير ذلك مما لا يحصى. 


الركث الثاني : الحكم : 
الحكمٌ في الاصطلاح : إثباتُ أمر لخر إيجاباً أو سلبا”''. 


1 وإذا كان من المعلوم أن الحكم إما شرعي أو عادي أو عقلي أو 
لخغوي» فإن الحكم المذكور في تعريف الاستقراء ذو معنى أشمل ؛ إذ 
المراد معناه اللغوي» ولذا يفسر بأي وصف ذاتياً كان أو عرضياً. 

فالحكم هو الوصف المقترن بشيء 5 اقترن ‏ به › 
للوصول إلى تفسير لهذا الاقتران. 

فعمل المستقري الذي يعبر عنه بالتتبع أو التصفح أو الملاحظة» 
إنما يقع على الحكمء ا و م 
وصف مفترن بحیره؛ كان المقصود د بتتبع الجزئيات ES E‏ د 


.7 انظر : التعريفات للجرجاني 2177 ومذكرة الشنقيطي في أصول الفقه ص‎ )١( 
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النتيجة» ولا يصح في الاستقراء تصفح شيء محسوس إلا بانضمام الحكم 
الثابت فيه. 

ويتعلق بهذا الركن أمران : 

الأول : أن الحكم الثابت في الجزئيات التي هي محل الاستقراءء 
معلومٌ ثبوته أو نفيه قبل إجراء الاستقراء» لكن اطراد هذا الحكم مع 
جميع أفراد النوع أو أغلبهاء وسبب هذا الاطرادء يظل و لا يعلم 
إلا بعد اكتمال خطوات الاستقراء. 

الثاني : أن الحكم على الكلي ‏ الذي هو نتيجة الاستقراء - مصدره 
الحكم الثابت في الجزئيات وليس مصدراً آخرء وفي هذا يقول 
الشاطبي:ت0740: «تلقي العلم بالكلي إنما هو من عرض الجزئيات 
واستقرائهاء فالكلي من حيث هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم 
بالجزئيات» ولأنه بموجود في الخارجء وإنما هو مضمن في 
الجزئيات› حسبما تقرر في المعقولات» فإذاً الوقوف مع الكلي مع 
الإعراض عن ل د شيء لم يتقرر العلم به بعدء دون العلم 
بالجزئي» والجزئيٌ هو مظهر العلم 4 
الركن الثالث : المحكوم عليه: 
وقد جعلتٌ الحديث عن هذا الركن وتقسيماته في أربع مسائل : 

المسألة الأولى 
أنواع المحكوم عليه مف حيث ذاته 

المحكوم عليه في الاستقراء يأتي على صورتين: 

الأولى: (الكلي) وهو الذي يشمّل الجزئيات باسمه ومعناه» فهو 
منطبق على جميع أفراده ولذا يصح أن يُخبّر به وحمل على كل واحد 


. ۹-۸ /۳ الموافقات‎ )١( 


¥۰ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
منهاء فلفظ (الإنسان) كلي يصح أن تخبرٌ به على أفراده» فتقول: محمد 
إنسانء وعلىٌ إنسان» ولفظ (العام) كذلك فتقول : هذا النص 0 وذاك 
عام" فإذا حكمتٌ على الكلي فقد حكمت على كل فرد من أفراده» 
وهذا يؤول إلى أن تكون النتيجة قاعدة كلية» وقد دل على هذه الصورة 
أكثر التعريفات التي نصت على مصطلح (الكلي). 


الثانية : الجزئيات في حال غلبة الحكم عليها حتى صار عرفا في 
جنسها يسبق إلى الذهن عند الوقوع. فإذا لم يتيسر الحكم على الكلي أو 
لم يرد المستقري تعميم الحكم؛ > فإنه يحكم على الجزئيات لكن بطريق 
الغلبة› فيخبر بأن ما لاحظه جار على أكثر أفراد هذا النوع أو الجنس من 
الجزئيات. 


وقد أشار الفارابي:ت 779 إلى هذه الصورة بقوله : «كثيراً ما يَتَفِق 
أن تُسْتَفْرَى أشباءٌ كثيرةٌ ولا يُستوفى جميعها... فيّحتاج القائل عندها أن 
يقول: وكذلك سائرهاء وكذلك كل ما يجري هذا المجرى» ولا يرتقي 

مها ال رمقاي كل ماف .. وهذا الاستقراء لم يُقْصَد به تصحيحٌ 
الحكر الموجوو Se A‏ تستقَرّ» ولكن 
قُصِدَ أن يصحَحَ الحكم الموجودٌ لها في كليّ يعمها وهو الذي به 
تشابهث2”". كما أشار إليها القرافي في تعريفه السابق للاستقراء. 


المسألة الثانية 
أنواع المحكوم عليه مف حيث الإطلاق والتقييد: 
ينقسم المحكوم عليه من هذه الحيثية قسمين : 
الأول: المحكوم عليه العاري عن القيود: 


.157/١ انظر: آداب البحث والمناظرة‎ )١( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۷١‏ 





وهو: اللفظ الكلى العاري عما يقيده من وصف أو إضافة. كلفظ : 


المعروف› والمنكر. والأمر. ونحو ذلك. 


- 


- ۲ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(6) 


وأتحدث عن الكلي في الأمور الآتية: 

الكلي عند المناطقة: a‏ 
بمعنى: أنه مفهومٌ يصدُقٌ على كثيرين من الأفراد" 00 
اليم 5 بقوله : : «عبارة عن معنى متحد صالح لان يشت يسكر 


افيه كثيرون»”*) 

أن الكلي المقصود هنا : هو القدر المشترك الذي اندرج تحته أفراد 
في نفس الأمرء وليس الكلي الذي يصوره الذهن ولا أفراد له في 
الواقع؛ لأن الكلي الذهني الذي لا أفراد له في الواقع» خارج عن 
الاستقراءء إذ الاستقراء يجري في الوقائع الفردية» ولا يجري في 
التصورات الذهنية منفكة عن الواقء””". 

علاقة الكلي بالجزئى أن الجزئي هو الذي يشخّص الكلي في 
الخارج» لين للا وجود في الخارج إلا عن طريق أفراده 
الخارجية. 


انظر : تقريب الوصول ۸١ء‏ وآداب البحث والمناظرة .١١/١‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون CTY /t‏ وطرق الاستدلال ومقدماتها 54. 

أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي» كان حتبلياً * ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» برع في علم 
الأصول والكلام» له كتب فيهماء من أشهرها : ابكار الأذكار في الكلام؛ والإحكام في 
الأصولء اتهم بأمور سيئة يدل استقراء حاله على أنها باطلة منشؤها الحسد» مما جعل ابن 
كثير يقول عنه: «كان حسن الأخلاق سليم الصدر كثير البكاء رقيق القلبء وقد تكلموا فيه 
بأشياء الله تعالى أعلم بصحتهاء والذي يغلب على الظن أنه ليس لغالبها صحة». ولد سنة 
١ه‏ وتوفي في 771/7/5ه انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۳/ 1848-/2181 
والبداية والنهاية ۱۷/٤۲۱-٠٠٠ء‏ وطبقات الشافعية للإسنوي /١‏ ۷۳» وطبقات الشافعية 
الكبرى 8:5/8-/701,. 

المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ٠۷۲‏ وانظر في الكلام على الكلي : العقد 
المنظوم للقرافي .۲٠۱ 7/1١‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون .۲۸/٤‏ 


¥۲ 
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٤‏ - أن العلم با الذى فرد إنما يفيد إذا عليه ر 
ي الذي هو مفرد إنما يفيد إذا حكم بحكم 


صحيح فخرج عن التصور إلى التصديق» يشير ابن تيمية إلى هذا 
بقوله : «العلم بالكلى وهو القدر المشترك بين الجزئيات لا يفيد 
العلم بشيء من الجزئيات البتة ؛ فإن علم الإنسان بمسمى 
الوجود. .. لا يفيده العلم قط بموجود معين. ..ولو كانت الجزئيات 
تعلم من الكليات لكان من علم مسمى شيء قد علم كل شيء فإنها 
كلها خركات هذا الس 


.٤۷١ الرد على المنطقيين‎ )١( 


أطلِق (الكلّي) في استعمال العلماء على وجهين: الأول: الكلي المفرد وهو الذي تشترك فيه 
أفراد كثيرة كلفظ (الطعام)ء و(المعروف) و(المنكر). الثاني : يراد به القاعدة الكلية التي يكون 
الحكم فيها على جميع الأفراد. والأصل في الإطلاق الثاني أن يكون بالتاء كما عبر عنه 
المناطقة فقالوا (كلّيّة)» لكن بعض العلماء يحذف التاء إذا كان الموصوف مذكراً فيقول 
الحكم الكلي. ومنه قول الشاطبي : «والأصل الكلي إذا كان قطعياً قد يساوي الأصل المعين؛ 
الموافقات ٠٤١ /١‏ وقوله: «الثاني : استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر 
كلي عام ... فإذا تم الاستقراء حكم به مطلقا في كل فرد يقدر» الموافقات ۳/ ۲۹۸. 

ويتفق المعنيان في أمور منها : 

الأول: أن كلاً منهما معلوم في الذهنء فالكلي بوصفه كلياً لا وجود له في الخارج إلا من 
خلال الجزئيات سواء كان مفردأً أو قاعدة كلية. 

الثاني : أنهما يُجِمَعانَ بصيغة واحدة» هي : الكليات» فينبغي التنبه للمراد بأيهما عند الجمع. 
فكثيراً ما تطلق الكليات ويراد بها ما كان مفردها كلية وهي القواعد الكلية» كما تطلق يراد 
بها ما كان مفردها كلياً لا حكم فيه. 

ويفترقان في أمور منها : 

الأول: أن كل قاعدة كلية فهي مشتملة على أمر كلي. 

الثاني : أن القاعدة الكلية مشتملة على حكم» فهي من باب التصديق› والأمر الكلي مفرد لا 
حكم فيه فهو من باب التصور. انظر: التقرير والتحبير ٠٦٥ /١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون 
أثرن 

كما استعمل بعض العلماء (الكلي) مريداً به المنسوب إلى لفظ (كل) بمعنى الجميع: ومنه 
قول الشاطبي : «الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة». الموافقات .٠ /١‏ أي المنسوب إلى كل 
الجزئيات وهو التام. ومنه قول ابن دقيق العيد: «المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي» إحكام 
الأحكام مع العدة 0194/4. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ¥۳ 


ه - (أل) الداخلة على (الكلي) لاستغراق الأفراد وهي التي تقوم (كل) 
مقامها على وجه الحقيقة''؛ لأن من شرطه أن يكون عاماً؛ ولذا لا 
يكون كلياً إذا لم يكن له أفراد في الخارج» أو كانت أل فيه لغير 
الاس 


١‏ - الأمر الكلي قد يكون جنساً وقد يكون نوعاً"» وقد نص ابن حزم 
على كونه جنساً أو نوعاً بقوله ‏ مبيناً الاستقراء ‏ : «أن تتبع بفكرك 
ا موجودات يجمعها نوع واحد أو جنس واحد أو يُحكم فيها 
كل نوع من أنواع ذلك الجنس صفة قد لازمت كل شخص مما تحت 
النوع أو كل نوع تحت الجنس أو كل وأحد من المحكوم فیهم». 
الثاني : المحكوم عليه المقيد بإضافات وأوصاف : 


بالنظر إلى وقائع الاستقراء في الفقه وأصوله والعلوم الشرعية فإن 
المحكوم عليه لا يقتصر على الكلي كما قصره المناطقة» بل يكون كلياًء 
كالحكم على الأمر» وقد يكون نوعاً من أنواع الكلي» كالحكم على العام 
الوارد على سبب» إذ هو نوع من أنواع الكلي وهو العام» والأمر بعد 
الحظر نوع من أنواع الأمرء والحكم في بعض القواعد وقع عليه لا على 
مطلق الأمر. 

فالكلي : كلمة مفردة» وهي اسم دائماًء والمقيد بإضافة أو وصف 
اسم مركب» من لفظين أو أكثر» سواء كان تركيباً وصفياً كقولنا : العام 


.۷۳ مغني اللبيب‎ )١( 

(۲) انظر: الرد على المنطقيين .77١‏ 

(۳) النوع والجنس: مصطلحان استعملا في المنطق والأصول والفقه؛ وكل علم له فيها عرف 
خاص به. انظر: طرق الاستدلال ومقدماتها .۱١١‏ 

(4) التقريب لحد المنطق لابن حزم ص ١١٥٠ء‏ تحقيق عبد الحق التركماني دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى ۲۸٤١ه‏ 


Yt‏ الاستقراء وأدره في القواعد الأصولية والفقهية 


الوارد على سبب» أو إضافياً كخبر الواحدء أو غيره كالأمر بعد الحظر. 
ويترتب على هذا أن الجزئيات أيضاً فيها ما هو اسم مفرد وفيها ما هو 
ايع "مركن 
المسألة الثالثة 
تقسيم المحكوم عليه مف حيث تقدم العلم به 

ينقسم المحكوم عليه من حيث سبق العلم به قسمين : معلوم قبل 
الملاحظة» ومستنبط عن طريق ملاحظة الجزئيات. 

فالأول : ما كان تصوره وتحديده سابقاً لتتبع جزئياته» فهو معلوم 
للمستقري قبل إجراء الاستقراءء فهذا بت يتتبع الحكم في جزئياته لمعرفة 
اطراده مع جميع أفراده. 

والغانى : ما كان تصوره والتعبير عنه ناشئاً من استقراء جزئياته. 
يتنب نتيجة النظر في عدد من الجزئيات» وقد يدخل الخطأ في استنباط 
الكلي من الجزئيات فيتبعه الخطأ في الحكم عليه لأن الكلي هنا كالعلة 
فى القامن eS SES‏ يقول أبن تيمية : «والكلي لا يكون كلياً 


ع 


إلا في الذهنء فإذا عرف تحت بعض أفراده في الخارج كان ذلك مما 
يعين على العلم بكونه كلياً موجباً ؛ فإنه إذا أا لهات عضن ادا 
الخارجية انتزع منه وصفاً كلياً لا سيما إذا كثرت أفراده»'. ْ 
وكيفية استنباط المحكوم عليه : أن يستنبط المستقري بالحدس قدرا 
مشتركاً من أفراد لاحظهاء ثم يستمر متتبعاً أفراد هذا الأمر الكلي مع 
الوصف العارض المقترن بها في محال أخرى» فإذا ظفر بتأييد ولم يجد 
ناقضاً لاطراد الحكم مع هذا المعنى» فإنه بذلك يتمكن من تأسيس قاعدة 


)١(‏ الرد على المنطقيين 27 ويقول الميداني في ضوابط المعرفة /ا1: «الجزئيات المشتركة 
في معنى يطلق هذا المعنى على كل منهاء يمكن أن تجمع ذهناً في كلي واحد فحيث نجد 
أشياء مشتركة في معنى جامع لها ولو بوصف من الأوصاف - يمكن أن نجمعها تحت اسم 
كلي جامع مشتق من هذا الوصف المشترك». 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به Yo‏ 
ا ا م ار يا ار ا كم 


كلية بإصدار الحكم على المعنى الكلي المحيط بكل أفراد هذا النوع 
المستنبط. وإذا لم يظفر بتأييد من تلك النصوص فيعلم أن استنباطه إما 
ضعيف لا محل له من القبول» وإما استنباط لا حاجة فيه إلى القيام 
باستقراء. 

فإذا لاحظ المستقري الأسماء المرفوعة بعد فعل مبني للمعلوم في 
كلام العرب» فإنه يُستنبط لها اسماً جامعاً مناسباً هو الفاعل؛ ويتوصل 
بعد ملاحظة متكررة إلى قاعدة كلية هي أن الفاعل مرفوع دائماً. 

ومن أمثلته : الضابط الفقهي عند المالكية : «كل عقدين بينهما تضاد 
لا يجتمعان في عقد واحد». الجامع الكلي في هذا الضابط نوع من 
أنواع (العقد) وهو العقود المتضادة» وهذا الوصف مستنبط من فروع نقل 
عن مالك الحكم بإبطال العقد فيهاء لخن عانكا لم Ca‏ عقا متضا د 
وإنما حكم بالفساد على مسائل جزئية» فاستنبط أصحابه هذا الكلي لیکو 


جامعاً لتلك المفردات» ورأوا أن الحكم الذي تبع هذا الكلي هو الفساد 
فصاغوا تلك القاعدة. 


المسألة الرابعة 
تقسيمه مف حيث أساس اطراد الحكم مع أفراده 

ينقسم المحكوم عليه بالنظر إلى اطراد الحكم مع أفراده قسمين 

الأول : ما اطرد الحكم مع أفراده لذاته» كلفظ الأمر الذي يجمع 
مفردات الأوامر في الكتاب والسنة» فإن اطراد الوجوب مع أفراده لمجرد 
كانه 3 وليس لمعنى آخر» كذلك الترخيص لما اطرد مع المشقة لم 
يكن ذلك لوصف خارج عنها بل لنفس المشقة. 

الثاني : ما اطرد الحكم مع أفراده لمعنى آخر أنيط الحكم به. 


(1) انظر : الفروق للقرافي 2147/7 وفي من هذا البحث مزيد كلام عن هذا الضابط. 
(۲) انظر : شرح اللمع .۲٠۹/۱‏ 


۷٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

الركن الرابع : عمل المستقري : 
عمل المستقري يجمعه - إجمالاً - أمران: 
الأول: التَتَبّعء وهو مشتق من تَبع الشيءَ إذا تطلبه وسار في 

و 
وقد عبّر بعضهم بالتصَفّحء والمراد واحد. 
ووزن التفَعَل ر لمعان ذكرها الصرفيون" والذي يناسب المقام 

منها ما يأتي : 

١‏ - التكثيرء أي: قصد الشيء بكثرة و 

Sus - ؟*‎ 

۴ - التمهل جاء فى الان : E‏ : أن تتتبع في مهلة شيئاً بعد شيء» 
وفلان يتتتبع مساوي فلان وأثرهء ويتتبع مداق الأمور ونحو ذلك». 
ولهذه الصيغة (التتبع» التصفح. ..) في الاستقراء دلالات منها : 

١‏ - أهمية الكثرة في الحالات التي تقع عليها الملاحظةء كما سيأتي في 
1 الاستقراء. 

۲ - اشتراط التمهل في الحكم بالنتيجة. 

+ - 1 الأصل في الاستقراء أنه منهج يسلكه المستدل للتوصل إلى قضية 
خبرية بالإثبات أو النفي. 
الثانى : دراسة الاحتمالات التى نتجت عن تلك الملاحظة كل احتمال 

على حدة دراسة متأنية لوصول إلى تحديد الاحتمال المؤثر في الاطراد“. 
وستأتي مفصلة في المبحث السادس من هذا الفصل. 


)١(‏ انظر: لسان العرب ۲۷/۸ مادة: تبع. 

(؟) انظر: شافية ابن الحاجب مع شرحها للرضي 2٠١4/١‏ وشرح الإلمام لابن دقيق العيد في 
شرحه لحديث: توضأ مرة مرة. تحقيق: صالح بن عبد الله الحمد. وانظر ص 55 من هذا 
الكتاب. 

(۳) 588/8 مادة: تبع. 

)٤(‏ الاحتمال يعرّف بأنه : تجويز أمر ممكن مقابل أمر آخر. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به YY‏ 


الطلب الثاني 
الأركان غير الذاتية (المستقري) 


.يعد المستقري ركنا لا يوجد الاستقراء بدونه ؛ لأن الاستقراء 
عملء والعمل لا يتحقق بدون عامل. 

وإنما جعلته ركناً غير ذاتي لأنه خارج عن ماهية الاستقراء الذي هو 
الحكم على الكلي بما تحقق في جزئياته. 
ولهذا الركن (المستقري) مع ما سبقه من أركان» شروط وخصائصء 
أرجأت الحديث عنها إلى مبحث : شروط الاستقراء. 


البمت المالتٌ 
العلاقة بين الاستقراء 
والمصطلحات ذات الصلة به 


وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : العلاقة بين الاستقراء في اللغة والاستقراء في الاصطلاح 
المطلب الثاني : العلاقة بيف الطرق الاستقرائية عند الأصولييف والطرق 

الاستقرائية عند أصحاب المنطق الحديث 
المطلب الثالث : العلاقة بين الاستقراء والقياس الأصولي 
المطلب الرابعم : العلاقة بين الاستقراء والقياس المنطقى 
المطلب الخامس : العلاقة بين الاستقراء والاستدلال 





الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ام 


الطلب الذرك 


العلاقة بين الاستقراء 
في اللغة والاستقراء في الاصطلاح 


الاستقراء في اللغة : مطلق التتبع. 

وفي الاصطلاح : تتبع أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل 
تلك الجزئيات. فالاستدلال به استدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على 

U‏ تفق فيه الاستقراء في اللغة والاستقراء في الاصطلاح 
فأمران : 

الأول : البح ولكَوْنٍ اس هرا ضرورياً في تكوين الاستقراء 
بوصفه مصطلحاً علمياً» وهو أصل معناه اللغوي» لم تخل التعريفات 
الاصطلاحية من ذكره بالتصريح أو التضمن ؛ لأنه ما سمي استقراء إلا 
الكلي من جهتها. لكن بعض المعرّفين صرح بالتتبع والتصفح» وم 
أعرض عن اللفظين واقتصر على قوله ال ع 0 ونحوهء 
فليس إغفالاً للتتبع » ولكن عرّفه بما يؤول | ليه من نتيجة لا ت تتحقق إلا 
بالمعنى المصدري وهو التتبع”'". 


)01( انظر : تحرير القواعد المنطقية ۴١١‏ والموافقات ۹-۸/۳ وشرح التهذيب للجمال علي 
الجلال ص ١۸ء‏ والتقرير والتحبير ٠١ /١‏ وحاشية العطار على الخييصي ٠٠١‏ 


AY‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


بالاستقراء» فالمستقري إما ا الآ شال 50 وهذه سمة في 
الاستقراء سواء كان شونا أو اصطلاحياً. 


وبهذا يُعلم أن تعبير بعضهم"" بقوله : «وقد استَعمّل القرآن الكريمٌ 
الاستقراء بنوعيه : التام والناقص»» تعبير حاط ؛ لأن طسعة طبيعة الاستقراء 


التوعتل آل فضية جديدة غير معلومة قبل القيام بالاستقراه والقواعد 
الكلية والكلماتٌ الجامعة التي نص عليها القرآن لا يصح أن ينسب 


3 إلى استقراء مضاف إلى الله أو كتابه. والتعبير الصحيح أن يقال : 
مر القرآن بسلوك منهج الاستقراءء وآرشت إن التجهالة كيرا 

وأما الأمور التي امتاز بها الاستقراء الاصطلاحي عن الاستقراء في 

الأول : لزوم النتيجةء وذلك أن الاستقراء في اللغة قد توجد فيه 
نتيجة وقد لا توجد ؛ لأنه مطلق التتبع بغض النظر عن التوصل إلى إثبات 
أو نفيء أما الاصطلاحي فلا بد أن يتضمن العمل والنتيجة معا. 

الثاني : : نوع النتيجةء فنتيجة الاستقراء الاصطلاحي قضية كليةء لأن 
المحكوم عليه فيها لا بد أن يكون أمراً كلياً شاملاً للأفراد الملاحظة 
ولنظائرها التي لم تدخل تحت الملاحظة والتتبع؛ ردنك تميع رمد 
كلية يستفاد منها في كل ما يشمله عنوانهاء أوتكون تغليباً لحكم ثبت في 
أكثر أفراد الجنس. 

أما نتيجة الاستقراء اللغوي - إن وجدت - فهي مطلقة عن القيدء 
تشمل أي إثبات أو نفي. 

الثالث : الإطلاقٌ العام : فقد أُطَلِقٌ لفظ الاستقراء كثيراً في كتب 


)0غ( هو د. نعمان جغيم في كتابه : طرق الكشف عن مقاصد الشارع ص .۲٤۹‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق يه Ar‏ 


الأصوليين والفقهاء وغيرهم بمعناه اللغوي› وهو مطلق التتبعء وإن لم 
يكن فيه حكم على أمر كلي. 

من ذلك إطلاقهم للاستقراء على التقصي في البحث» ومن صوره 
ما يطلقونه في حال الثناء من قولهم: فلان من أهل الاستقراء التام» وهذا 
الإطلاق إن تضمن دراسة حالات كثيرة بينها قدر مشترك جامع لها دراسة 
تؤدي إلى نتيجة كلية قطعية أو ظنية فهو الاصطلاحي»› وإن لم يكن أمام 
الباحث عن شيء ما جزئيات تجتمع تحت كلي واحد يتوصل منها إلى 
نتيجة وأحدة كلية› فهو اللغوي. 

الرابع : من يقوم بالاستقراء. فإن اللغوي يقوم به كل أحدء 
والاصطلاحي لا يقوم به إلا فئة ذات صفات مخصوصة ممن بلغوا مرتبة 
عالية في العلم. 

هذا ما ظهر لي من فوارق. والله أعلم. 


Af‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الطلب الما 


للد ل الور قرائية عند الأصوليين 
والطرق الاستقرا ائية عند أصحاب المنطق الحديث 


تمهيد في المراد بالمنهج الاستقرائي: 

يطلق المنهج الاستقرائي على فرض الاحتمالات العقلية واختبارها 
لإبقاء الصحيح وطرح الزائف. وبهذا الإطلاق فهو منهج تعيين العلل 
الات 

والمنهج الاستقرائي اسم جنس تدخل تحته الطرق الاستقرائية التي 
منها السبر والتقسيم وتنقيح المناط وغير ذلك. 
استعمالات الطرق الاستقرائية : 

الطرق الاستقرائية لها مجالات واسعة» وهي مفيدة علمياً وعملياً 

إذا استُعملت بوجي صحيح» ومن استعمالاتها ما يأتي : 

* تستعمل في باب القياس الأصولي بوصفها مسالك لاستخراج العلة 
الشرعية التي لم ينص عليها صاحب الشرع» سواء كان ذلك بتخليص 
وصف صحيح بين عدة أمور مختلط بهاء أو استخراج المعنى المؤثر 
في الحكم الذي اقترن به» أو غير ذلك . 


)١(‏ يقول بعض المعاصرين : يجب التفرقة بين الاستقراء الناقص المشهورء وما يسمى بالمنهج 
الاستقرائي» فإن هذا المنهج أولى أن يدعى بالبحث عن العلة من حيث إنه يحاول حصر علةٍ 
ظاهرة ما في ظاهرة أخرى معينة» فإذا أفلحت المحاولة عرفت العلة من هذا الطريق معرفة 
محققة» المنطق السينوي 2977 د. جعفر آل ياسين» منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت» 
الطبعة الأولى ۳١٤٠١ه‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به Ao‏ 
ر اا ا ا 


وبناء على هذا الاستعمال وصف بعضهم القياس الذي لم ينص على 
علته بأنه مبني على الاستقراء. ظ 

# تستعمل في الاستقراء للوصول إلى سبب الاقترن بين الظواهر 
الملاحظة» أو معرفة وجه ملازمة أحد المقترنين بالآخر ؛ لأن الحكم 
على الأمر الكلي الذي هو قانون عام متضمن سبيبة ظاهرة لأخرى» 
وهذه السبيبة يتحقق منها بواسطة هذه الطرق. 


*# يتوصل بها إلى سببية الوقائع وحوادث الأيام» بناء على أن أي حادث 
في الوجود وأي مشكلة لها سبب» والسبب إن كان غير ظاهرء فإنه 
يتوصل إلى استخراجه ويحدد بهذه الطرق. 

# تستعمل في إقناع الآخرين. وذلك عن طريق ذكر الاحتمالات 
وإسقاط الباطل منهاء كقوله تعالى : لام فوا ِن عر ىء آم هم 
الخلفرنَ د ۹ خلفواً السموت والارض بل لا ونون [الطور: وهم 
وقوله سبحانه: #فماذا بعد الْحيّ لإ اسل ES‏ 

# يتوصل بها إلى إبطال قول أو مذهب. ومن ذلك أن كفار قريش لما 
حرّموا على أنفسهم بعض الأنعام» كالبحيرة والسائبة والحامي» 
أبطل الله مذهيّهم بطريق السبر والتقسيم» وحاصله: أن تحريمكم إن 
كان لعلة فلا تخلو إما أن تكون الذكورة أو الأنوثة أو التخلق فى 
الرحم» أو يكون التحريم بأمر إلهي , وكل الاختمالات الأربعة باطلة 
في الواقع» فبطل تحريمكم لهذه الأمور. وفي ذلك يقول تعالى : 


يل سه و ر AT‏ آآ ۰ سي ا سے یہ 
تَمينية ازوج منت الان انين وَوِرَتَ المعز أشَيْنٍ قل «النكرين حرم 





)١(‏ يقول ابن تيمية ‏ ناقلاً عن من يدعي ضعف القياس الأصولي ‏ : «قد يدعي القائس الممثل 
تعليق الحكم بالمشترك بمجرد التمثيل» ولا يقيم دليلاً على أن الوصف المشترك الجامع بين 
الأصل والفرع هو مناط الحكم الذي هو الحد الأوسطهء وربما أثبت ذلك بطرق لا تفيد 
العلم؛ كالاستقراءالنائنص الذي هو من نوع السبر والتقسيم ونحو ذلك» درء تعارض العقل 
والنقل .۳۲١/۷‏ وانظر : مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص .٠١١‏ 


A٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ا ا ا ا سات اا 

4 م ر 2 مج ع و 00 کے تھ رھ 4 ا سر . 3 ر الت 

أم الاين أما سملت ڪيه أزحام الأنثيين يغوي بعلو إن ڪنتم 
يقن [لانعام: er‏ 


وأتناول الحديث عن الطرق الاستقرائية في المسائل الثلاث الآتية : 


المسألة الأولى 
الطرق الاستقراكية عند الأصولييف 


: السبر والتقسيم‎ - ١ 

عرف السبر والتقسيم بأنه : حَضْرٌ المقسّم جميعَ الأقسام الموجودة 
في الأصل» وإبطال ما لا يصلح للعلية منها""". 

وإنما كان منهجاً استقرائياً ؛ لأن المستدل بهذا الطريق يخطو 
خطوتين : 

الأولى : التقسيم» ومعناه : حصرٌ الأوصافي الممكنة. وهو لا يتم 
إلا باستقراء الاحتمالات والأقسام. 

الثانية : السبرء ومعناه : اختبار الأقسام وإبطال ما لا يتعلق الحكم 
به؛ للوصول إلى النتيجة الصحيحة. وهذه الخطوة مبنية على استقراء ثان ؛ 
لأن المستدل لا يمكنه أن يعلم أن تلك الأقسامَ لا أثرَ لها في العلة؛ إلا 
إذا تتبعها في محال كثيرة» فوجدها أوصافاً طردية لا يُلتفت إليها في 
الأحكامء كوصني الطول والقصر في الأحكام الشرعية» ونحو ذلك. 
وبهذا الإبطال يتوصل إلى أن الوصف الباقي هو المتعيّنُ للهلّية قطعاً أو 


ص" 
ا 


E: 
ولأجل ما سبق عبر بعض المتكلمين عن الاستقراء بالسبر‎ 
.٠٤١ انظر : رحلة الحج للشيخ الشنقيطي ص‎ )١( 


(؟) انظر : نشر البنود .٠١۹/۲‏ 





الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به AY‏ 


والتقسيم. كما ذكره عنهم الشف لکن الصحيح أنه أخْص من 
مصطلح الاستقراء؛ لأن الاستقراء لا بد فيه من حكم على كلي. والسبر 
0 الأصل منهج من مناهج تعيين العلل والأسباب» وبذلك قد 
يؤدي - ااا بال الحكم على الكلي. 

وبناءة على أن السبر والتقسيم ليس قِسماً واحداً» بل منه المنتشر 
لتحم 20 وبناءة على ما يعتري مستعمليه من الخطأ في استعماله 
کثیراً؛ بسبب عدم تقيدهم بشروطه»› ضعًف الاستدلالٌ به طائفة من 
العلماء. 


قال الغزالي : «وهو أكثر أدلة البطلان»"» وأشار إلى تعليل كونه 
كذلك بقوله : «والغالبٌ أن المتكلمين لا يُراعون شروطه ؛ فإن من شرطه 
أن تكون القسمة متحصرة لا رة ولا يرعى هذا الشرط إلا المحققرن 
منهم ؛ اج ا سسا الي وبر الي اي 
والإثبات» 


لكنَّ جماهير الأصوليين ينصون على أنه دليل صحيح» يصل إلى 


القطع إذا توافرت شروطه»ء يقول المازري واصفاً إياه: «وهو من أجل 
طرق الاستدلال». 





استعمالات السبر والتقسيم : 


صنيع الأصوليين في تعريفه وبحكه. يشير بأنه محصور في كونه 
مسلکا من مسالك العلة» لكن الواقع أنه أوسع استعمالاً من كونه مسلكاً 


.6۸٥ /۲ ونثر الورود‎ .٠١١ /١ انظر : نهاية السول على هامش التقرير والتحبير‎ )١( 

(؟) انظر أقسامه في : الإبهاج #/ لالاء ومباحث العلة في القياس 445. 

(۳) أساس القياس ٠۳۲‏ وانظر : البرهان ,١17397/١‏ 

.7١ أساس القياس‎ )٤( 

)٥(‏ بيان المحصول من برهان الأصول ص ۸۷ء وانظر : البرهان 2819/7 ونهاية الوصول 
للهندي 7701/8 


A۸‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
الا ا ا ا و 


لعلّيّة الوصف ؛ لأن الغرض منه في الأصل تعيينُ حقٌ من عدة بواطل» 
ولذا قال الشنقيطي : «واعلّمْ أن السبر والتقسيم من حيث هوء أعم من 
السبر والتقسيم الذي هو من مسالك العلة ؛ لأن السبر الذي هو المسلك 
لا بد فيه من بقاءِ وصنب صالح للتعليل مع إبطال غيره من الأوصاف التي 
لا تصلح للعلة؛ والسبرٌُ من حيث هو يصْدَُقٌ بهذه الصورة التي هي 
المسلك وبغيرهاء كإبطال جميع الأوصاف إذا كان مذهبٌ الخصم لا 
بل إلا بإبطال جميعها»”". ۰ 


؟ - تنقيحٌ المناط : 


يقصّدٌ الأصوليون بتنقيح المناط ‏ كما يقول الآمدي ‏ : «النظر 
والاجتهادٌ في تعيين ما دلّ النص على كونه علة من غير تعيين» بحذف ما 
لا مَدْخَلَ له في الاعتبارٍ مما اقترن به من الأوصاف”". 


فحاصل معناه راجعٌ إلى تخليص العلة المشار إليها في النص مما 
يختلط بها من أوصاف لم يثبت تأثيرها في الحكم'". 

ووجِهُ كون هذا المسلك طريقاً من الطرق الاستقرائية»ء أن 
الأوصاف التي لا يُعتَدُ بها في الحكم ليست منصوصة› ولا يُعلَمُ يُعدّها 
عن التأثير في الحكم إلا عن طريق ملاحظة تكررها في موارد كثيرة من 
نظائر هذه الواقعة» ولم يوجذ للشرع التفاتٌ إليها في هذا الحكم - مثلا - 
فيعلم أن هذه الأوصاف ملغاة» وهكذا تخرج الأوصاف المختلطة حتى 


.6177/1 رحلة الحج ص ۸٤ء وانظر : النبوات لابن تيمية‎ )١( 

(۲) الإحكام للآمدي ”/524. وانظر : المستصفى .۳۹٦‏ وله معان أخرى» انظرها : في نشر 
البنود 1844/7. 

)۳( وبين تنقيح المناط والسبر والتقسيم عمومٌ وخصوصٌ من وجهء كما بيّنه صاحبٌ أضواء البيان 
في كتابه: رحلة الحج ص ۱۳۸-۱۳۷ وذهب الرازاي إلى أنهما شي واحدٌ قائلاً : «هذا هو 
طريقةٌ السبر والتقسيم من غير تفاوتٍ أصلا». المحصول ۱۸۸/۲ دار الكتب العلمية» وانظر: 
كشاف اصطلاحات الفنون 148/54. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 44م 


يصفوٌ الوصفٌ الذي هو سببٌ الحكم» وهذا الإخراج والإبقاء يعد صورة 
: 8 )00 
جلية من صور الاستقراء» وطريقا من طرقه”''. 


۳ - الطرد والعكس : 

الطردُ والعكس» والدَّوَرَانُ الوجودي والعَدَمِيء مُصطلحان لشيء 
واحدل. ومعنأه : أن يو جد الحكم عند وجود الوصف وينعدم عند ا 

ووجة عَدَهِ منهجاً استقرائياًء أنه بالتأمل والملاحظة للاقتران المتكرر 
طرداً وعكساًء يُسبَدَلٌ بدلالة العادة أنه ما جرى هذا المجرى إلا أن هذا 
الوصف علة للحكم. 

ولذا وَصف أحذهم" الدورانّ بأنه «عينُ التجربة» وقد تكثر التجربة 
فتفيد القطعء وقد لا تصل إلى ذلك» كما نقطع بأن قطع الرأس مستلزم 
للموت» ونظنه مع السمء فهذا منشأ الخلاف في أن الدوران يفيد اليقين 
عند قوم أو الظن عند قومء أو لا يفيد ألبتة» نظراً إلى النقوض». 

ومن المعلوم أن التجربة صورة من صور الاستقراء. 

وبهذا الطريق تميز الحيض عن غيره من دماء النساءء فقد عَرَف 
النساءً أن بعض دمائهن توجَدُ بوجوده أوصاف معينة”“ ٠‏ وينعدم إذا دمت 
تلك الأوصاف» فسمي هذا الدم دم حيض تمييزاً له عن الاستحاضة 
والنفاس والمرض» وهی دماء لا يقارنها ذلك الوصف. 


فلما جاء الشرع وعلق بدم الحيض أحكاماًء مُلِم أن الاصل تَعَلْنُ 
الحكم بهذا الدم لا بأيام معدودة. 


.51-817 انظر : أساس القياس‎ )١( 

(؟) انظر : نهاية الوصول 8/ 77*51 ونشر البنود 7/ .١85‏ 

م هو النقشواني» نقل كلامه هذا الشيحٌ / عيسى منون في نبراس العقول .٠٥۹‏ 
(4) من أوصاف دم الحيض : كونه يميل إلى السواد» وله رائحةٌ تميزه عن غيره. 


5 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
و ري و 
المسألة الثانية 
الطرفٌ الاستقرائية عند أصحاب المنطق الحديث 


ارتبط اسم «جون استيوارت يِل" الانکلیزي«ت ۱۸۷٣۴‏ بالاستقراء في 
العصر الحديث» ومع أنه مسبوق ببعض النظريات في ا 
إلا أن الكاتبين في المنطق الحديث يعترفون له ببعض الإبداع في مجال 
الاستقراء» وكان من أهمٌ ما قدّمه تأكيده على أهمية اكتمال المراحل 
الثلاثة في أي عملية استقرائية (الملاحظة» وضع الفروض» تحقيق 
الفروض) وقد انفرد مل بوضع طرق تحقيق المرحلة الثالثة (تحقيق 
الفروض )93 

ذلك أن القانون العلمي والقاعدة الكلية لا تستقر إلا بعد ثبوتها 
وصدقها على الواقع» ولتحقيق ذلك ومعرفة صدق الفرض المقترح لتفسير 
الجزئيات أو كذبه» أتى مل بخمسة طرق“ يستطيع المستقري عن طريقها 
التحقق من صحة قاعدته. 
الطرق الاستقرائية عند «مل» : 

الطرق الخمسة هي : طريقة الاتفاق» وطريقة الاختلاف» وطريقة 





بفرنسيس بيكون في القناعة بفساد القياس الأرسطي وإحلال الاستقراء مكانه» يعد عمله في 
المنطق امتدادا لما قام به بيكون» مع بعض التجديد الذي نسب إليه كوضع الطرق الاستقرائية 
لمعرفة العلة الطبيعية. من مؤلفاته : المنطق الاستنتاجي والاستقرائي» ومبادئ الانتصاد 
السياسي. ولد سنة 7٠8١م‏ وتوفي سنة 1417م. انظر : الموسوعة العربية الميسرة 2178/5 
والاستقراء والمنهج العلمي الاج /اى 

(؟) انظر : المنطق الحديث لمحمود قاسم 1۸. 

(۳) انظر : الاستقراء والمنهج العلمي 97. 

5( يذكر المناطقة المعاصرون أن مل عنون لهذه الطرق ب «الطرق الأربعة للبحث التجريبي» 
وعند ذكرها وجدت خمسة» فرأى بعضهم أن طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف لا 
تختلف عما تضمنته طريقة الاتفاق وطريقة الاختلاف» وقيل غير ذلك. انظر : الاستقراء 
والمنهج العلمي 97؛ وفلسفة العلوم ١١5-1١7‏ هامش. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۹۱ 
الجمع بين الاتفاق والاختلاف. وطريقة البواقي» وطريقة التغير النسبى. 


طريقة الاتفاق : 
وتسمى التلازم في الوقوع : ويراد بها : أن تحدث ظاهرة ضمن 
حالات عديدة اتفقت جميعها فى وصف من الأوصافء. فإن هذا الوصف 
عله اا ۰ 
هو هره 8 


. فإذا وجد أن مائة من المرضى بداء معين» كل منهم شرب من أبوال 
الإبل فشفوا جميعاًء فالظاهرة ‏ التي هي الشفاء ‏ لم تتفق أحوال هؤلاء 
المرضى في أي وصف قارنها إلا في شرب بول الإبلء فيعلم حينئذ أن 
شرب البول هو علة الشفاء وسببه» فيؤخذ منه قاعدة عامة أن شرب بول 
الإبل علاج لهذا الداء. 


طريقة الاختللاف : 


وهي عكس الأولى. ومعناها : أن تتفق حالات عديدة في كل شيء 
إلا في وصف واحد وجد في بعضها مقترنا بالحادثة» ولم يوجد في 
البقية» فنعلم أن هذا الوصف هو علة الظاهرة. 

فإذا وجدت مكتبة من المكتبات التجارية مليئة بالزبائن طوال اليوم» 
فكثرة الزبائن ظاهرة» ووجدنا كل المكتبات التجارية الأخرى متفقة مع 
هذه المكتبة في كل الأحوال (كثرة الكتب» جودة الطبعات» سعة المكان 
وجودته» حسن استقبال الموظف...) إلا في ظرف واحد هو أن هذه 
المكتبة أسعارها أقل بكثير من غيرهاء فحينئذ نعلم عن طريق هذا 


)١(‏ انظر في عدّ هذه الطرق وشرحها : الاستقراء والمنهج العلمي ۹۹-۹١‏ والأسس المنطقية 
للاستقراء cAY-A\‏ وفلسفة العلوم ؟'١١-5١١»‏ ومسالك العلة وقواعد الاستقراء 00 - 
'7١ء‏ وضوابط المعرفة١1١2-15"؟5؟,‏ 

(۲) انظر : مناهج البحث عند مفكري الإسلام 2١١4‏ 1° والمنطق الحديث لمحمود قاسم 
١8‏ . ومسالك العلة وقواعد الاستقراء .١848‏ 


۹۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
هو د س ا و 
الاختلاف أن علة كثرة الزبائن هو قلة السعر. وتؤخذ قاعدة عامة أن قلة 
السعر جالب للزباقه”. 


وقد وصفت هذه الطريقة بأنها أقدر ذ في الدلالة على العلية من طريقة 
(Y) -‏ 
الاتفاق . 


طريقة الجمع بين الاتفاق والا ختللاف : 

ويكون اللجوء إلى هذه الطريقة في بعض الحالات التي لا يمكن 
أن تَسْتَعْمَلَ فيها طريقة بقةٌ الاختلاف إلا بعد استعمال طريقة الاتفاق”". 

فإذا أخذنا المثال الأول» وهو : شاربوا بول الإبل» حيث وجدناهم 
اختلفوا في كل الأحوال إلا أنهم اتة 0 

سبت الشقفاف ثم وجدنا مرضى آخرين بنفس الداء اتفقو : في أنهم 
سحام ا الود اس 
نعلم أن شرب بول الإبل هو العلاج الوحيد لهذا الداء. 

والعلم المستفاد من هذه الطريقة أقوى من مجرد العلم المستفاد من 
إحدى الطريقتين 
طريقة البواقي : 

وهي أن تحذف من ظاهرة كل وصف أمكن إسناده ورده إلى أشباب 
معروفة بناء على معلومات سابقة. فإن ما يبقى من وصف أو أوصاف 
يكون علة للظاهرة التي لم تُعرّف علتها بعد. 


وهذه الطريقة في نظر يِل «من أهم طرق الاكتشاف ؛ لأنها أخصب 
طرق البحث في ظواهر الطبيعة بما تكشف عنه من الاقترانات التي لا 


.٠٠۸ انظر : الأسس المنطقية للاستقراء 47؛ وفلسفة العلوم‎ )١( 
.١8/4 ؛ ومسالك العلة وقواعد الاستقراء‎ ١١4 زفق انظر : فلسفة العلرم‎ 
.١89 انظر : مسالك العلة وقواعد الاستقراء‎ )9( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 5 
تكون فيها العلة ولا المعلول بيتين بذاتهماء'. 

مثالها : إذا وجد مجتمع حدثت فيه ظاهرة لم تكن موجودة من قبل 
(كالزنا) مثلاء واقترنت هذه الظاهرة بأوصاف عديدة : الفقرء اختلاط 
الرجال بالنساء في الأماكن العامة» القنوات الفضائية» وجود جمعية 
تنصيرية الخ. بالنظر في هذه العناصر نجد في معلوماتن. السابقة ة أن الفقر 
لا يكون علة لهذه الظاهرةء كذلك تبينا بالاستقراء ‏ مثلا مثلاً ‏ أن القنوات 
الفضائية إنما تكون سبباً في السهر وتضييع الصلوات ونحو ذلك وليست 
هي السبب» كذلك الاختلاط نعلم أنه سبب لأمور أخرى. فلم يبق أمامنا 
إلا وجود الجمعيات فعلمنا أنها علة الظاهرة. 





طريقة التفير ال لتس ”") 
ويقصد بها ! 0 اكلا كرت طاو 
00 

السيية 


فال ذلك : كلما ارتفعت نسبة التعليم الشرعي في مجتمع قَلَّت فيه 
العريمة وإذا انخفضت نسبة ذلك التعليم ارتفعت نسبة الجريمة» ١‏ فمن 


هذا التغير المتقابل» يُعلّم أن إحدى الظاهرتين علة في الأخرى. 


المسألة الثالثة 
الموازنة بيف طرق الاستقراء عند الأصولييف 


غرض الأصوليين من تأسيس الطرق الاستقرائية هو طلب العلة 


.٠١١ مسالك العلة وقواعد الاستقراء‎ )١( 

() ونس د ايها - الاقتران في التغير» والتلازم في التغير. انظر: الأسس المنطقية »۸٤‏ وفلسفة 
العلوم .٠٠۹‏ 

(۳) انظر : الاستقراء والمنهج العلمي ٠۹١‏ والأسس المنطقية للاستقراء .۸٤‏ 


۹4 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ا ا و ا ا ا 


الشرعية وتعيينها في الأحكام الشرعية التي لم ينص على علتها صراحةء 
الشرعية عن العلل ''. 
وتعد العلة أهم أركان القياس» وكل مباحث القياس خادمة لها. 


والعلة الشرعية هي المعنى الموجب للحكم» ولكونها لا تؤثر بذاتها 
بل بجعل الشرع إياها علة موجبة للحكم» أطلق كثير من الأصوليين عليها 
أنها أمارة على الحكم» أو المعرف للحكه”'". 

كما أن هدف «يِل» من وضع الطرق الاستقرائية السابقة الوصول 
إلى تحديد العلة لتعميم الحكم”". 

ومن الجدير بالذكر أن العلة التي يتحدث عنها مل هي العلة 
الطبيعية» وهي : «الحادثة أو الواقعة التي تكون سببا لظهور حادثة أو 
وأقعة أخرى. وتسمى الثانية RF‏ 


يقول مل : «إنى ألْفِت النظر إلى أنه عندما أتحدث... عن ظاهرة 
فإني لا أقصد التحدث عن علة ليست هي في ذاتها ظاهرة». 

وإذا كانت العلة الشرعية التي يطلبها الأصوليون بتلك المسالك 
مختلفة في جوهرها عن العلة الطبيعية التي يتحدث عنها مل" فإن 


(1) الذي دعا الاصوليين إلى تحديد طرق لاستنباط العلة» أنه ثبت لديهم باستقراء نصوص الشرع 
أن الأحكام الشرعية معللة بمصالح العبادء وثبت أن الشارع نص على بعض العلل 
وبمقتضى دلالة الاستقراء فإن عليهم أن يستنبطوا ما لم ينص عليه الشارع في ضوء ما ألف 
عنة . 

(۲) انظر : شفاء الغليل ٠۲١‏ والمحصول ۲/ ."١٠-۳٠٠١‏ دار الكتب العلمية. 

(۳) انظر: مسالك العلة وقواعد الاستقراء ١١1817‏ 1754غء والاستقراء والمنهج العلمي 44. 

.44 الاستقراء والمنهج العلمي‎ )٤( 

(0) المرجع السابق 187. 

(1) انظر الفرق بين العلة الطبيعية والشرعية في : مسالك العلة وقواعد الاستقراء .191-١417‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۹۵ 
الطرق الاستقرائية التي وضعها الأصوليون - باستثناء المسالك النقلية التي 
يتميز بها القياس الأصولي ‏ والطرق الاستقرائية عند مل» بينهما من 
التشابه بل والتطابق أحياناً ما يجعل الناظر يحدس بأن السابق منهما له 
أثر على اللاحق» يضاف إلى ذلك أن هذه المسالك ليست مقصورة على 
والعلاكة بين الطرق ومسالك العلة باختصار هي : 
: طريقة الاتفاق عند مل تماثل الطرد عند الأصوليي.2©0, 

طريقة الاختلاف تماثل العكس عند الأصولييء”". 

طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلااف» تمائل مسلك الدوران وهو 
الطرد والعكس. 


حيث قيامهما على إلغاء ما ليس علة» واستبقاء ما هو علة”". 





OD 


(1) انظر : مناهج البحث عند مفكري الإسلام 2171-1148 وضوابط المعرفة € 
(؟) انظر : مسالك العلة وقواعد الاستقراء ۲۰۱-۱۹۹ وطرق الاستدلال ومقدماتها .۲۹٩‏ 
(۳) انظر : مسالك العلة وقواعد الاستقراء .٠٠۲‏ 


۹٩‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ا ا 1 


الطلب التالك 


العلاقة بين الاستقراء والقياس الأصولي 


أتناول الحديث عن هذه العلاقة في : تمهيد ومسألتين : 
تمهيد : في تعريف القياس وأنواعه ووظيفته : 
١‏ - تعريف القياس عند الأصوليين': 

إذا كان الإمام الشافعيت؛٠»‏ قرر أن القياس والاجتهاد اسمان 
لمسمى واحد9". وبناء على ذلك عرّف القياس بقوله : «والقياس ما طلب 
بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة"» فإن مفهوم 
القياس استقرٌ لدى الأصوليين بعده بمعنى أخصء وقد اختلفت عباراتهم 
في تعريفه» ومن العبارات التي تفي بالغرض أن القياس هو : «إثبات 
حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم». ظ 

وقد دل هذا التعريف على أن للقياس أربعة أركان لا اختلاف بين 


)١(‏ القياس في اللغة : تقدير الشيء بغيره» أي التفكير في تسويته وتشبيهه بهء مأخوذ من مادة 
فوس ٠»‏ يقول ابن فارس: «القاف والواو والسين أصل واحد يدل على تقدير شيء بشيء» 
معجم مقاييس اللغة /o‏ £« وانظر: لسان العرب ۱1۸1/٦‏ مادة فوس » 6 مادة قدر. 

(۲) انظر : الرسالة .٤۷۷‏ 

.٠١ الرسالة‎ )۳( 

)4( هذه عبارة الغزالي في شفاء الغليل ٠٠۸‏ وانظر في تعريف القياس : التلخيص "/ ٠٤١‏ 
والمحصول ۲۳٠/۲‏ دار الكتب العلميةء وأساس القياس ۳٠ء‏ والمستصفى ٠۳۹٤‏ والإحكام 
لاك ومفتاح الوصول ۲ . 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۹۷ 
الأصوليين فيهاء وهي : الأصلء والفرع. والحكم»ء والعلة. 
فالأصل : هو المحل المقيس عليه الذي غلم حكمه» ومن شروطه 
أن لا يكون مخصوصاً بالحكم. 
n‏ التي يراد إثبات الحكم لها.. ومن شروطه ” «أن 
يكون خالياً عن مجارض راجح يقتضي نقيضٌ ما اقتضته عله القياس... 
2620 
وأن يَحفَق وجود د العلة فيه 6 5 
٠‏ والحكم : هو الوصف الشرعي الثابت في الأصل أو المنفي عنه. 
والعلة : ھی الوصف الجامع. 
۲ - أقسام القياس : 
للقياس تقسيمات متعددة» لكل تقسيم حيثية مستقلة. 
فمن جهة أصل معناه قَسّم إلى : طرد. وعكس. 
وباعتبار الجامع» قُسّم إلى : قياس علةٍء وقياس دلالة» وقياس في 
وباعتبار قوة الجامع» سم إلى : جلي وخفي. 
وله َة تقسنمات ا 
ولیس من مقاصد البحث الخوض فى هذه الأقسام. ولكن تد 
الإشارة إلى أن جميع هذه الأقسام يشترط وجود العلة فيه ؛ إذ لا قياس 
)١(‏ انظر في هذه الأركان : المستصفى ٥۳‏ والإحكام ۱۷١/۳‏ والمحصول ۲٤۳/۲‏ ط. دار 
الكتب العلمية» ومفتاح الوصول ٤٥٦ء‏ وفي وجه حصرها في أربعة: كشاف اصطلاحات 
الفنون ۳/ .٠۳١‏ وهناك خلاف في تفسير الأصل والفرع» حقق الآمدي أنه خلاف لفظي. 
انظر : الإحكام ١197/7‏ والمحصول .74١/7‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(۲) الإحكام ۲۲۱-۲۱۹/۳. 


)۳( انظر في تقسيمه : : شرح اللمع ۲/ ¥44« اسا القياس ٠١١‏ والإحكام 7-1 
ومفتاح الوصول ۷۱۷. 


۹۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
بدون علة» إلا أن هذه العلة قد تكون واضحة جليةء وقد تكون خقية» 
وقل تكون منصوصة . وقد تكون مستنبطة. 
۳ - وظيفة القياس : 
وظيفة القياس هي تعدية الحكم إلى ما لم يوجد فيه نصء بواسطة 
الوصف الجامعء وبعبارة أخصر : «إظهار الحكم وتغيير وصفه من 
)1( 


المسألة الأولى 

العلاقة بين الاستقراء والقياس من حيث قوة أحدهما على الآخر 

لا يختلف المناطقة ‏ ومعهم كثير من الأصوليين - أن القياس أقل 
مرتبة من الاستقراء. 

يقول الغزالي«ته٠»‏ : «والاستقراء أقوى من التمثيل... ومن جوز 
التمسك بالتمثيل المجرد الذي لا مناسبة فيه يلزمه هذاء بل إذا كثرت 
الأصول قوي الظن»”". 

ويعتمدون في هذه الدعوى على أمرين 

الأول : الاعتقاد بأن القياس الأصولي هو بعينه التمثيل المنطقي 
الذي اتفق المناطقة على أنه أضعف من الاستقراءء وهو الذي يعرف عند 
أرسطو بالبرهان بالمثال7". 

الثاني : أن القياس دائماً لا يفيد إلا 8 بخلاف الاستقراء فإنه 
نظراً لتعدد الجزئيات فيه فإن الظن الحاضل به أقوى من الظن الحاصل 


(۱) شرح التلويح ۱۹/۱. 

(۲) معيار العلم 2116-14 وانظر : تقريب الوصول .٠٠١‏ 

(۳) انظر : منطق ابن زرعة ۱۹۷. والتمثيل أحد أنواع الحجج الثلاثة التي هي : القياس المنطقي» 
والتمثيل › والاستقراء. انظر : مجموع الفتارى 4/ ۱۸۷. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۹۹ 


بالقياس» مع أنه يفيد العلم أحيان. 


أما التسوية بين التمثيل المنطقى والقياس الأصولى» واعتقاد أن 
أحدهما عين الآخرء فهي دعوى جارى بعض الأصوليين فيها المناطقة» 
وترددت على ألستتهم ا 


ومع وجود التشابه بين الأمرين كما يدل عليه اتحاد تعريفهما في 
بعض كتب المنطق والأصول» إلا أنه مع ذلك يبقى بينهما فرق جوهري ‏ 
يفصل دعوى اتحادهما مطلقاً ‏ من وجهين : 


الأول : أن القياس الأصولي منهج إسلامي خالص لم يلتقط من 
التمثيل الأرسطي. لأن نشأته كانت من لدن الصحابة - رضوان الله عليهم 
- فقد عرفوا من استقراء نصوص الشرع وتصرفاته قضية تعليل الأحكام» 
منهجهم في الاستدلال أنهم «يقيسون الأشباه بالأشباه» ويناظرون الأمثال 
بالامثال بإجماع منهمء وتسليم بعضهم لبعض في ذلك... وصار ذللك 
دليلاً شرعياً بإجماعهم عليه وهو القياس». يقول ا «أمتنا أهل 


)١(‏ انظر : الرد على المنطقيين ۰۲۰۸ ۲٠۹‏ والإبهاج ”/ 1۷١‏ والمنطق لمحمد رضا المظفر 
٥‏ والقواعد الفقهية للباحسين ٠۲۷١‏ وابن تيمية والمنطق الأرسطي .٠١4‏ 

(۲) مما قالوه في التسوية بينهما : 

- «والتمثيل وهو الذي تسميه الفقهاء فياساً» ويسميه المتكلمون رد الغائب إلى الشاهد» معيار 
العلم 178. 

- «وكثير من أهل الأصول والكلام يخصون باسم القياس التمثيل» الرد على المنطقين .١189‏ 

- «فأما التمثيل وهو القياس الأصولي» التحرير للكمال بن الهمام مع شرحه التقرير والتحبير /١‏ 
5. وانظر في ذلك : كشاف اصطلاحات الفنون 257٠/7‏ ومرآة الشروح ۲۱۸/۲» 
وتقريرات الشربيني مع حاشية العطار على جمع الجوامع ۲/ 786؛ ونبراس العقول 16» ونثر 
الورود ١071/7‏ وتسهيل القطبي ۲۲۹. 


)۳( مقدمة ابن خلدون ؟1757/7. 


ل الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


المنطق اليوناني» وإنما ظهر في الإسلام لما عَرّبت الكتب الرومية في 
دولة المأمون أو قريبا منها»”". 

الثانى : أن كل ركن فى القياس له شروط لا بد من توافرها لصحة 
القياس» ولاسيما العلة ‏ التي هي أعظم أركان القياس ‏ فقد أحيطت 
بشروط قوية وضوابط شرعية» وحددت مسالكها التي ترجع إلى النص 
والاستقراء» مما ضمن للعلة الشرعية صفة اليقينية أحياناً» والظن الغالب 
أحياناً أخرى. ومثل هذه الشروط والضوابط لا يوجد لها ذكر في التمثيل 
عند المناطقة. يقول ابن تيمية : لا يكفى في قياس التمثيل إثباته في أحد 
الجزءين لثبوته في الجزء الآخر لاشتراكهما في أمر لم يقم دليل على 
استلزامه للحكم كما يظنه هؤلاء الغالطون» بل لا بد من أن يعلم أن 
المشترك بينهما مستلزم للحكم والمشترك بينهما هو الحد الأوسط وهو 
الذي يسميه الفقهاء وأهل أصول الفقه المطالبة بتأثير الوصف في الحكم»”". 


ومن هنا يُعلم أن سبب تضعيف القياس من قبل المناطقة ومن تبعهم 
من الأصوليين راجع إلى غفلتهم أو تقصيرهم في تحقيق العلة الشرعية؛ 
وفي الإلمام بشروطهاء وفي تمييز ما يفيد اليقين من مسالكهاء وغير ذلك 
من خصائصهاء وفي وجوب أن يكون الحكم في الأصل معللا بوصف 
وقد حصل ذلك الوصف بعينه في الفرع”". 

ولما فُقِدَثْ مثل هذه القيود في التمثيل كما يصوره المناطقة حق لهم 
أن يصفوه بالضعف» وعدم إفادة العلمء حتى قال أحدهم“ إننا «في 
التمثيل نجهل العلة الحقيقية للأشياء»“. ولذا قال ابن تيمية ‏ متحدثا عن 


."۷٤ الرد على المنطقيين‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .١١١‏ 

(۳) انظر : نبراس العقول ۸٤ء‏ وابن تيمية والمنطق الأرسطي .١١9‏ 
)٤(‏ هو : (ليون برانشفيك) ت ٤٤۱۹م.‏ 

(۵) ابن تيمية والمنطق الأرسطي .٠٠١-١١۳‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1۰۱ 


المناطقة ‏ : «كلام أئمتهم في قياس ل و التحرير الذي 
حرره لهم نظار المسلمين»”". 


وأما دعوى أن القياس الأصولي لا يفيد إلا الظن فهي من تأثر 
بعض الأصوليين بأقوال المناطقة فيما يفيده التمثيل» وترديد أقوالهم 
وأخذها مسلمة» وهو قول غير محقق» فمن القياس ما يفيد اليقين» ومنه 
ما يفيد الظن» وقد نص طائفة من الأصوليين على هذا0". 

وإذا د تبين أن تلك الدعوى مبنية على أساس ضعيف» فإن الدعوى 
کی حل ا جديدة› فلا يُسَلّمِ مطلقاً أن القياسَ أضعفٌ 
من الاستقراء كما لا يسلم العكس» بل الصحيح أن ترجيح أحدهما على 
الآخر ليس لكونه قياساً أو استقراء» بل لأمر خارج وهو قوة المقدمات 
في كل واحد منهماء فترجيح أحدهما بناء على تصور الذهن أن هذا يفيد 
ظناًء وهذا E‏ قول ضعيف ؛ 2 أطراده. 


يقول الشنقيطىت "٠٠٠٣‏ : «تفريق المنطقيين بين قياس التمثيل 


.5١١ الرد على المنطقيين‎ )١( 

(۲) انظر : المحصول 7/ 745 دار الكتب العلمية. والرد على المنطقيين ۳٠٤‏ والإبهاج 275/7 
ونبراس العقول ۰۱۸۰ والقطع والظن /١‏ 580-1504 

(۳) محمد الأمين (اسم مركب) ابن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» من خيرة 
علماء القرن الرابع عشر الهجري» قدم من موريتانيا واستقر بالمدينة النبوية مدرسا في المسجد 
النبوي والجامعة الإسلامية» اشتهر بالقناعة والزهد في حطام الدنياء مات ولم يخلف درهماء 
أتقن علوما كثيرة في مقدمتها التفسير والأصول والفقه» كان متبعا للدليل» تبنى إنكار المجاز 
في القرآن» وألف فيه كتابه : مَنْع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» من أعظم 
مؤلفاته : أضواء البيان»؛ وصل فيه إلى آخر سورة المجادلة» أكشر فيه من الاستدلال 
بالاستقراء. ولد في بلاد شنقيط 17370ه وتوفي بمكة بعد الحج في ۱۲/۱۷/ ۳۹۳١ه‏ 
انظر : ترجمته الملحقة بالجزء العاشر من كتابه أضواء البيان من صنيع تلميذه عطية محمد 
سالم«ت٥/ 2147١‏ ص ٦1٤-١‏ والأعلام ؟/ 46. 


1۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ذخ ا ا ل اي أ ی 


0 الشمول» زاعمين أن الأول لا يفيد القطع والثاني يفيده غلط 

منهم؛ لأن مرجعهما في الحقيقة إلى شيء واحد» وكرن ال فة او 
غير قطعية راج تي کل منهما إلى المقدمات الي تركب مها لدل > فإن 
كانت قطعية فالنتيجة قطعية وإلا فلاء وبه تعلم أن قول الأخضري في 
سلمه : 
ولايفيدٌالقطعَّ بالدليل 2 قياسٌالاستقراء والتمثيل 

غلط منه كما غلط فيه عامة المنطقيين»". 

وقد بين ابن تیم ةت ۷۲۸»› أن من أسباب تضعيف المناطقة ومن تبعهم 
للقياس الأصولي وتقديمهم القياس المنطقي أنهم رأوا استعمال الفقهاء له 
كثيراً فى المواد الظنية» فظنوا أن الضعف من صورة القياس نفسهء 
والحقيقةٌ أن الضعف: تاشيء من ضعف: المقدمات+ ولذا لو صوّرت تلك 
المقدماثٌ بقياس الشمول لم يفد إلا الظن” '". 

a as a‏ ب و يمرا 
يعد أقوى من الاستقراء ؛ اد و ف 
أكثر صوره”". كما أن القياس الذي قطع فيه بالعلة وتحققها في الفرع 
أقوى من استقراءات ظنية كثيرة. 

والاستقراء قد يكتسب قوته من جهة أخرى فيكون أقوى من 
القياس› فالاستقراء المفيد للعلم - والذي سبيله سبيل التواتر المعنوي - 
أقوى من أقيسة كثيرة. 


)0( آداب البحث والمناظرة CAY /Y‏ وانظر : الرد على المنطقيين .١١5‏ 
(۲( انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 27١6 /٩‏ والرد على المنطقيين 4 77. 
(9) انظر : الإبهاج ۳/ ۷٤‏ والقواعد الفقهية للباحسين .۲۷١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1١‏ 
المسألة الثانية 
أوجه الاتفاق والافتراق بين الاستقراء والقياس الأصولي 
أولا: أوجه الاتفاق : 


يجتمعٌ القياس والاستقراء في طائفةٍ من المسائل الأساسية منها : 


: استعمالٌ الطرق الاستقرائية‎ - ١ 

٠‏ يتفق القياس والاستقراء في أن كلا منهما تُستعمل بشأنه الطرقٌ 
العلة» وفى الاستقراء للوصول إلى سببية اطراد الحكم مع الجزئيات. 
ولهذا الترابط قال القرافي : «القياس الفقهي مركب من الاستقراء والقياس 
ال اة 7 

۲ - نوع المقدمات : 
المقدماتُ في كل من القياس والاستقراء مقدماتٌ جزئيةٌ مشخّصة 

ليست قضايا كلية» بخلاف القياس المنطقي. 

ثانياً: أوجه الاقتراق : 
من الأمور التي يفترق فيها الاستقراء عن القياس الأصولي ما يأتي : 

١‏ - مجال الاستعمال: 

أ- الاستقراءٌ أعم من القياس من جهة الاستعمال ؛ فإن الاستقراء 
يستعمل في كل الجزئيات حال اجتماعها تحت اسم عام» سواء 
وُجد بشأنها نص معين أم لم يوجدء بل يستعمل في النصوص 
نفسها فيتتبع المستقري جزئياتها للوصول إلى قاعدة عن طريقهاء 
كما تستَقَرَى العلل نفسّها للوصول إلى مقصد شرعي أو قاعدة كلية. 


)١(‏ انظر : شفاء الغليل 9/6ا5. 
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ا ر و ی دعر عت 
والقياس لا يستعمل في مثل هذاء فإن من شرط الفرع فيه أن لا 
يكون حكمه منصوصا عليه" كما أنه إذا تعينت العلة وتحققت في 
الفرع حصل المقصود. 

ب - بالاستقراء هو الطريق الطبيعى لتكوين القواعد الكلية» بخلاف 
القياس فإنه إلحاق جُزئيّ بجزني. 

۲ - نوع النتيجة : 

أ- النتيجة فى الاستقراء ‏ غالباً - قاعدة كلية أو حكم تغليبي بأن يكون 
الحكم غلّبَ على أفراد نوع معين» وأما في القياس الأصولي 
فالنتيجة إلحاق فرد معيّن بأصل معيّن بجامع بينهما. 

ب - نتيجةٌ القياس ظَنيةٌء بخلاف الاستقراء» فإن الظن الحاصل به أقوى 
من الظن الحاصل بالقياس ؛ نظراً لتتابع الظواهر على معنى واحدء 
مع أنه يفيد العلم أحياناء وهذا الفرق وإن اعتمد عليه بعضهم., إلا 
أنه فارق غير علمي فإن الظنية واليقينية ليست لكونه قياس أو 
استقراء» بل تابعةٌ لقوة المقدمات» كما سبق آنفا. 

۳ - عدد المقدمات : 

' محل الاستقراء الذي تجري عليه الملاحظة وهو المقدماثٌ الجزئية 
لا يتقيد بعدد معين» بخلاف القياس فإن له مقدمتين غالبا : مقدمة تتضمن 
ثبوت الحكم فى الأصل» ومقدمة تتضمن تعليل الحكم بعلة كذاء ونتيجة 

يُلحَق بموجّبها الفرع بالأصل المعين. 

1 - مراتب المقدمات : 
أولُ ما يُنظر في القياس إلى وجودٍ أصل تحقق فيه حكمٌ معلل» 

وفرع يكم عليه بإلحاقه بالأصل» فالمقدمات في القياس لا بد فيها من 


.١٠١ا/ انظر : أساس القياس‎ )١( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ل 


أصل وفرع» ويجب أن يتميز الأصل عن الفرع بآن يتقدم عليه في العلم» 
فيحصل ذلك أولا ويحصل العلم بالفرع بعده وبسببه» وأما الاستقراء 
فإن الجزئيات التي يتوصل من خلالها إلى إصدار الحكم العام ليس فيها 
أصل وفرع» بل هي في مرتبة واحدة» وإن تقدم بعضها على بعض. 
ه - الأصل الملحق به : 

الملحق به في القياس أصل معين جزئي» والملحق به في الاستقراء 
أصل: كلى ذو أفراد لا حصر لها لأنه قضية كلية. والأصل المعيّن وإن كان 
آرت إلى قالطو إل أن الاسين الكل نه كوة نملف ار ای جه 
وفي مثل هذا جاء قول الشاطبي ‏ متحدثاً عن الاستدلال المرسل ‏ : 
«فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلي» والأصل 
الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين وقد يربى عليه بحسب قوة 
الأصل المعين وضعفه كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل حكم 
سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح». 


: أساس نقل الحكم‎ - ١ 


الاستقراء ‏ غالباً ‏ يعتمد على مجرد الاطراد الواقع بين شيئين» من 
العلة وتوافر شروطها وتحققها في الفرع. 


RO 


.۳۹ الموافقات‎ )١( 
.٠١١/٤ (؟) نفائس الأصول‎ 


الاستقراء وأكره في القواعد الأصولية والفقهية 





العلاقة بين الاستقراء والقياس المنطقي 


قبل بيان علاقة الاستقراء بالقياس المنطقي» أذكر تعريف القياس 


د تشريق الاين اله E‏ 


جل كتب المنطق تنص على أن تعريف القياس المنطقي هو : «قول 


مؤلف من قضايا متى سلَمَت لزم عنها لذاتها قول آخر”". 


شرح التعريف : 


«قول مؤلف» : القول عند المنطقيين هو : اللفظ المركب» وهو ما 


: من أسمائه أيضاً: القياس الأرسطي» والقياس الشموليء والقياس العقلي» والدليل. انظر‎ )١( 


زف 


كشاف اصطلاحات الفنون ”/ .٠۲٠١‏ 568. وقد انتقد الغزالي والأبياري وغيرهما إطلاق اسم 
القياس على القياس المنطقي. انظر : أساس القياس 1۸ء والبحر المحيط 5/ .٠١‏ والقياس 
بهذا المعنى ترجمة عربية لكلمة (سولوجسموس) اليونانية. انظر : نظرية القياس الأرسطي 
65. 1 

انظر : معيار العلم ۸٠1٠ء‏ ومحك النظر »5١‏ والرد على المنطقيين 2159 وتحرير القواعد 
المنطقية «TY‏ والتعريفات i E‏ ۲“ وكشاف اصطلا حات الفنون / «oo‏ ومرآة 
الشروح ١75/7‏ -۱۷۵» ومغنی ني الطلاب شرح سيف الغلاب ١١٠١ء‏ ونثر الدراري ۰٠١۳‏ 
وحاشية العطار على المحلي ۳/۲ والآيات البينات 254٠ /٤‏ وآداب البحث والمناظرة 
١‏ وتسهيل القطبي ۱۷۳ والتصور والتصديق .٠٤١‏ 

وهذا التعريف مأخوذ من تعريف أرسطو للقياس» لأنه عرفه بقوله : «الاستدلال الذي إذا 
سلمنا فيه ببعض الأشياء لزم عنها بالضرورة شيء آخرا. انظر : المنطق الحديث لمحمود 
قاسم ص ۲١‏ ونظرية القياس الأرسطي ص .٠٠٤‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ¥ 


يدل جزؤه على جزء معناه» والمؤلف : وصف للقول. والمراد به : 
)1( 
المركب 


«قضايا» : القضايا : جمع قضية. وهي : قول يحتمل الصدق 


والكديم لاا 


OE UNS 
حملية : وهي ما حكم فيها بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. وضابطها‎ 


الأول : أنها ينحل طرفاها إلى مفردين» أو ما في قوة المفردين. 
الثاني : أن الحكم فيها ليس معلقا على شيء. نحو : القرآن 
كلام الله. 

شرطية : وضابطها أمران : 

الأول : أن ينحل طرفاها إلى جملتين. 

الثاني : أن الحكم فيها معلق. نحو إذا أشرقت الشمس فالنهار 
موجود. 

وقولهم: قضاياء جمعء والمراد ما زاد على قضية واحدةء 


ومقتضى هذا الجمع أنه يدخل فيه القضيتان والثلاث والأربع الخ. ولا 


)١(‏ انظر : تحرير القواعد المنطقية 10۷ والرد على المنطقيين :1!/١‏ وكشاف اصطلاحات 


(۲) 


(۳) 


.68٠ /” الفنون‎ 

انظر : تحرير القواعد المنطقية /ا6١.‏ والتهذيب مع حاشية العطار على الخبيصى 2١5٠‏ 
وطرق الاستدلال ومقدماتها ۱۷۷ .والقضية إذا كانت جزء القياس سموها مقدمة» وإن كانت 
الخبر. انظر : الرد على المنطقيين :1١9/:-١589‏ والاستقراء والمنهج العلمي .٠٠‏ 

انظر: حاشية العطار على الخبيصي ١٤1٠ء‏ 148» وآداب البحث والمناظرة /١‏ 2471-41 
وطرق الاستدلال ومقدماتها ۰۱۷۸ وتسهيل القطبي /ه8-١١1,‏ 


۰۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

إلا أن حقيقة القياس وواقعه مخالف لمقتضى هذا الجمع عند 

أصحاب التعريف» فأرسطو نفسه لما بحث هو وأتباعه أشكال القياس 

حصروا القياس على عملية الاستدلال التي تتكون من مقدمتين فقط تلزم 

عنهما نتيجة. ولذا كان من شرط صحة القياس المنطقي أن يتركب من 

مقدمتين فقطء وأن القياس المؤلف من أكثر من مقدمتين هو في الحقيقة 
ا عد م 


«متى سلمت» : هذا أسلوب شرط جوابه «لزم». وهو إشارة إلى أن 
تلك القضايا لا يجب أن تكون مقبولة في نفسهاء بل لو سلمت فرضاً 
وتقديراً لزم عنها قول آخر. 

وهذا القيد لإدخال القياس المشتمل على قضايا صادقة أو كاذبة» 
لأن مدار استلزام النتيجة تسليم المقدمتين عند السامع لا صدقها في 
الواقع. وبناء عليه يخرج القياس المؤلف من قضايا صادقة لكنها لم 
ل 


«لزم عنها لذاتها قول آخر» : المراد بالقول الآخر النتيجة» 
آخريتها أنها ليست عين المقدمتين ولا إحداهما» والمراد من الوم 


)١(‏ انظر : الرد على المنطقيين 2171-١11١‏ والمنطق الوضعي ۲٠١-۲٠٤‏ ونظرية القياس 
الأرسطي .1١١‏ 1 

(۲( القياس المركب مصطلح منطقي ومعناه : قياس ركب من مقدمات ينتج مقدمتان منهما نتيجة؛ 
وهي مع المقدمة الأخرى نتيجة آخرى» وهلم جرا إلى أن يحصل المطلوب» كشاف 
اصطلاحات الفنون ”2879/7 وانظر : تجديد علم المنطق ١١٠٠ء‏ وآداب البحث والمناظرة 
/3/,. 

(6) انظر : طرق الاستدلال ومقدماتها ٠۲٠٠‏ وتسهيل القطبي .١181‏ 

(5) انظر : تحرير القواعد المنطقية 714» وكشاف اصطلاحات الفنون ۳/ ١٠۲٥ء‏ ومغني الطلاب 
»١67‏ وتسهيل القطبي ¥0 ۰ 

(0) انظر : تجديد علم المنطق .٠٠١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 4 


اللزوم ا إلى صورة القول و لا بحسب e‏ أ خنصوصية 
بالنت 7 





وهذا القيد يقصد به الاحتراز عن شيئين : هما الاستقراء غير التام» 
والتمثيل؛ لأن نتيجة الاستقراء الناقص وقياس التمثيل ليست لازمة بالنظر 
إلى صورة القول المؤلف؛ 0 جع ويا من صورتيهما""'. 
وعللوا ذلك 7 2 علاقة بین : اكات تتبعا ناقصاء وبين 00 
الجزءين إلا وجود ا المشترك فيهما وتأثيره في ا ويجوز 9 
تكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا»". 

- أقسام القياس المنطقي : 
ينقسم القياس قسمين رئيسين 
الأول: قياس اقتراني” : وهو ما اشتمل على النتيجة أو نقيضها 

بالقوة لا بالفعل. 

مثاله : المخدرات مسكرة» وكل مسكر حرامء يلزم أن المخدرات 

حرام. 


. )4( 


ء٠۷١١ ومرآة الشروح ۲/ ١١۷٠ء وتسهيل القطبي‎ ٥۲١/۳ انظر : كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 
.٠٠۹ ونظرية القياس الارسطي‎ 

(؟) انظر : حاشية العطار على الخبيصي ٠۲۲۲‏ وتحرير القواعد المنطقية 774-714؛ ومغني 
الطلاب 21١67‏ وتسهيل القطبي 6 

(۳) كشاف اصطلاحات الفنون 2677/7 وحاشية العطار على الخييصي ۲۲۲. 

(4) انظر ارد على المتطتيين 115 وكات إمطلاعات الفتوة 2814/2 ورا الشروج 
مط ومغني الطلاب .۱١۸‏ 

(5) ويسمى الحملي والشمولي» ويكون في القضايا الحملية والشرطية المتصلة» #وسمي أقترانيا 
لاقتران حدوده الثلاثة من غير أن يتخللها حرف استثناء الذي هو لكن». انظر : آداب البحث 
والمناظرة /١‏ 1۳. 


١٠١‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
و لج ا ل كه كشا لسسع ا سس و عم 11 

الثانى: قياس استغنائي”2 : وهو ما كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا 
فيه بالفعل. 

مثاله : إن كان الوتر يؤدى على الراحلة بكل حال فهو نفل» لكنه 
يؤدى على الراحلة بكل حال» فجملة «هو نفلة هي النتيجة. 
أوجه العلاقة بين الاستقراء والقياس المنطقي: 

الحديث هنا مقصور على الاستقراء الناقص ؛ إذ الاستقراء التام نوع 
من القياس كما يأتي. 

وقد كرت عدة فروق بين القياس والاستقراء» منها ما يتعلق 
بالمقدمات» ومنها ما يتعلق بالنتيجة» ومنها ما يتعلق بما يفيده كل منهماء 
ومنها ما يتعلق بالفائدة منهماء وغير ذلك. 

ومن هذه الفروق ما يأتي : 
١‏ - من حيث ما يفيده كل منهما : 

تقرير هذا الفرق : أن القياس يفيد اليقين» والاستقراء لا يفيد إلا 
الظن» بناء على أن نتيجته أعم من مقدماته". 

وهذا الفرق إنما يذكره وياخذ به أصحاب: المتطق الأرسطي»؛ 
ويُسندون إليه عظمة القياس» ويؤسسون عليه أن الاستقراء من لواحقه» 
ولذا قالوا إن التصديق لا ينال إلا بالقياس”": وإن مدارك العقول 
محصورة في الحد والبرهان“. ولم يختلفوا في أن القياس هو المقصود 


)١(‏ ويسمى الشرطي» وإنما سمي استئنائيا لاشتماله على أداة الاستثناء» وهي لكن» وتسمية لکن 
أداة استثناء اصطلاح منطقي. انظر : مغني الطلاب 2169 وآداب البحث والمناظرة ٠٠۳/١‏ 
4/. 

(۲) انظر : مرآة الشروح ۲١--۲١‏ والمنطق الوضعي ۰٤۸۹4‏ والمنطق الصوري ٠۳۷١‏ 
والمنطق الحديث لمحمود قاسم .6١‏ 

(۳) حكى ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر : الرد على المنطقيين ۸۸. 

.١۹ انظر : المستصفى‎ )٤( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۱۱۱ 


من دراسة علم المنطق وهو العمدة في الاستدلال» وأن «أهم عمل 
لأرسطو في المنطق هو مذهبه في القياس6”". 
؟ - من حيث نوعية المقدمات : 

مقدمتا القياس يجب أن تكون إحداهما كلية» أما مقدمات الاستقراء 
فجزئية دائماً ونتيجته كلية دائما» ومن ثم قالوا القياس استدلال نازل» 
والاستقراء استدلال صاعد» والاستقراء يقفز من الخاص إلى العام» 
والقياس بعكسه**؟» والاستقراء استدلال بجزئى على كلى» والقياس 
استدلال بکلي على ج ٠ ٠‏ 
۳ - من حيث عدد المقدمات : 

القياس يتألف من مقدمتين فقط""“'» أما الاستقراء فنظراً لواقعيته 
واعتماده على ملاحظة الجزئيات والبحث عنهاء فإن مقدماته لا تنحصر 
بعدد معين» وكلما كثرت مقدماته كانت النتيجة أقوى””", 
؛ - من حيث حقيقة الاستدلال بكل منهما : 

القياس منهج صوري» يستدل فيها العقل بحركة ذاتية منه» بغعض 
النظر عن واقعية مقدماتهء فهو مبني على صدق المقدمتين صدقا منطقياء 
ولو كانتا كاذبتين في الواقع» وليس فيه بيان صحة المقدمات أو 
فسادها» فلذا تأتى نتيجته صيغةً شكلية لما سبقت معرفته؛ إذ لا يوجد 
فيها إلا ما وجد في المقدمات. 


.57/١ انظر : تحرير القواعد المنطقية ۲۹۷ وآداب البحث والمناظرة‎ )١( 

(۲) المنطق الوضعي .5١5‏ 

(9) انظر : الاستقراء والمنهج العلمي ٤‏ والمنطق الصوري ٥‏ وطرق الاستدلال ومقدماتها 
۹. 

(6) انظر : الأسس المنطقية للاستقراء ۷. 

(5) مجموع الفتاوى /٩‏ ۱۸۹. 

(0 انظر : الرد على المنطقيين ۷١1٠ء‏ ۸۷ء وتسهيل القطبي اذما. 

(۷) الاستقراء والمنهج العلمي .٠١‏ 

(8) انظر : الرد على المنطقيين؟50» والمنطق الصوري ۴۷٤‏ وضرابط المعرفة ۲۲۸ = 


۱1۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
7 کک 


وهذه الصُوريةٌ هي السببٌ الرئيس في وصف القياس من قَبَلٍ كثيرين 
بالعقم» وأنه مصادرة على المطلوب لا ينتج معارف جديدة". 


وبناءً على هذه الصورية قالوا عن القياس المنطقى : إنه «عَمَبةٌ كأداء 


في طريق العلم'"!؛ لأنه يرسخ الأخطاء الشائعة» فيَضْر بذلك أكثرٌ مما 
+( 
نفع . 


وقيل عنه أيضاً : (يجور للمرء أن يستخدم القياس الأرسطوطاليسي 
بشرط أن يعقد العزم على عدم تحصيل أي معرفة . 

أما الاستقراء فهو منهج واقعي يتعامل مع واقع الأشياء» ولذا كان 
المنهج الذي تقدمت به سائر العلوم. 

ولصورية القياس المنطقي نتائجٌ» أذكر منها أمرين : 

الأمر الأول : بُعْدٌ القياس المنطقي عن الفقهء بخلاف الاستقراء 

يصدّر أحدٌ الباحثير هذا التناقُرٌ بقوله : «أما الفقه فهو أكثر العلوم 
انشدادا إلى الواقع؛ إذ هو يعالج نايا واقعية تشضن أمور الناس 





= والاستقراء والمنهج العلمي 25144 والمنطق الحديث لمحمود قاسم 7١‏ ونظرية القياس 
الأرسطي ۲۳۳. 

(1) المصادرةٌ على المطلوب هي : أن تكون النتيجة والمقدمة الكبرى شيئاً واحدأ» مناهج البحث 
للمعارف المنظمة ضمن مناهج محددة؛ ولا تدخل فيه المعارف المتعلقة بما وراء المادة» 
فمن هنا يقتصر العلم على الماديات والرياضيات ونحوها. وتخرج عنه العلوم الشرعية وما 
أشبهها. انظر : الموسوعة العربية العالمية ٠٤/١١‏ وما بعدها. 

)۳( نظرية القياس الأرسطي ص 27847 أخذا من أقوال فرنسيس بيكون. 

(6) المنطق الحديث لمحمود قاسم 18» وانظر : المنطق الوضعي 44« ونظرية القياس 
الأرسطي .۲٠٠-۲۰۵‏ 

(0) هو عبد المجيد النجار في كتابه: فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب ص .175-١18‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۱1۳ 


المتجددة... فمنهج استدلاله يقوم على الاستقراء وتتبع الجزئيات... الذي 
تكون فيه الحقيقة في إصدار الأحكام على أشد الصلة انرا 2 ما 
كان المنطق اليوناني على ذلك النحو من التجريد الذي لا تر 

الأحكام إلا بما هو جار في الذهن من الصورء ا 
يتأثر الفقه المالكي في صلب منهجه بالمنطق اليوناني لما بينهما من 
المنافاة في الطبيعة». ۰ 


ويقول آخر: «إن العالم الأصولي حتى عندما يكون عارفا 
بالمنطق الأرسطي فإن معرفته بهذا المنطق لا تفيده شيئاً في الاستنباط 
الذي يقوده إليه الاجتهادء بل قد تفيده متى تصدى لبيان 537 اجتهاده 
عندما ينكرٌ ذلك عليه». 


الأمر الثاني : أن القياس لا يستفاد به علم جديد د بالأمور الجزئية 
المعينةء لأن مقدمته الكبرى وَفسَلمة لما متطفا يدون اة 
ثبوتها في الواقع أو عدم ثبوتها'". ولا يفيد العلمَ بالمعيناتٍ إلا إذا 
كان تابعاً ومبنيا على استقراء قبلهء يقول ابن تيمية:تم0: «صورة 
القياس لا تدقع صحتهاء لکن يبيّن أنه لا يستفاد به علم بالموجودات... 
فهو وإن حصل به يقين فلا يستفاد بخصوصه يقين مطلوب بشيء من 
الموجودات» بل ما حل به فد يحصل بدونهء وقد يحصل بدونه ما 
لا يحصل به»". 


ومهما قيل في شأن القياس فإن الذي يبدو لي في أمره ما يأتي : 


.4' هو الدكتور/ محمود يعقوبي في كتابه : مسالك العلة وقواعد الاستقراء‎ )١( 
: المقدمات نوعان من حيث التسليم‎ (۲) 
مقدمات مسلّمة من أجل قائلها وهذه لا تقبل المناقشة والفحص» > وهي الصادرة ممن‎ - ١ 
يجب التسليم لقوله مطلقاً وهو الشارع.‎ 
مقدمات لا تسلّم إلا بعد الفحص ودلالة الدليل على قبولهاء وأكثر ما تبنى هذه على‎ - ۲ 
الاستقراء» ولا تقبل إن لم تكن بديهية إلا إذا صححها الاستقراء.‎ 
.۲۹۸ ۰۲۹۳ الرد على المنطقيين ص‎ )۳( 


۱14 


~٩ 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


أن القياس والاستقراء منهجان مختلفان ‏ كما سبق -» لكنهما 
يجتمعان في حاجة كل منهما إلى الآخر في بعض أحواله» فالقياس 
بحاجة إلى الاستقراء في استمداد كلية مقدماته» فهو مبني عليه من 
هذه الحيشية ؛ الاقام اميل أن كل فاش لا بد فيه من قضية 
كلية إيجابية» وهذه القضية الكلية بحاجة إلى إقامة انیل على 
صحتهاء وإنما يُعلم كون الكليات غير البديهية صادقة ارا 
الجريات”" 1 وهذا نا حمل فمل يذهب إلى أن القاس لن نوها 
مستقلاً من الاستدلال» وإنما هو تابع للاستدلال الاستقرائي معتمد 
عليه... فالاستقراء هو كل المنطق". 


والاستقراء يحتاج إلى القياس في مرحلة اختبار نتيجته على 
الجزكيات: الى لم تدخل تحت الملاحظة» حيث تُجْعَلَ النتيجة 
الاستقرائية المرادٌ التحققٌ منها إحدى مقدمات القياس. 

القياس في الأصل قالّب توضع فيه المقدمات الكلية لاختبار 
إنتاجهاء ففائدته مقصورة على ترتيب المعلومات السابقة وصياغتها 
في قالب معين» وتنبيه الغافل ‏ أحياناً ‏ إلى الحكمء لكنه دلا 
يُحصّل بنفسه العلمَ بالمعينات» وقد لا يَحْصّل به العلم مطلقا»“» 
فالعلم بالمعينات يستفاد من غيره» ثم إذا وضعت فيه المعلومات 
الصحيحة على هيئة مقدمات صحت نتيجته وأفادء يقول ابن تيمية 
«كون القياس المؤلف من مقدمتين يفيد النتيجة هو أمر صحيح في 


انظر : الأسس المنطقية للاستقراء 6 والمنطق الحديث لمحمود قاسم ٥1 ١‏ ونظرية 


القياس الأرسطي .٠٠۲‏ 

انظر : القياس الصغير للفارابي ۹۲-۹۱ ضمن المنطق عند الفارابي» والموافقات ۳/ ۰۹-۸ 
ونقض المنطق 2١157‏ وابن تيمية والمنطق الأرسطي ٠٠١‏ ۸٠1٠ء‏ ١1ء‏ ومسالك العلة 
وقواعد الاستقراء .16٠‏ 

الاستقراء والمنهج العلمي ٤۷ء‏ وانظر : المنطق الوضعي 4-157 7. 

درء تعارض العقل والنقل ۷/ ۳۲۲. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 11٥‏ 


(1) 


(۲( 
(۳) 
(4) 
(o) 


40 


ا ويقول الشنقیطی :ت۳۹۳ : انتا ئج القياس المنطقي حى ل 
شلك فيها إذا أف ادها علي الرنجة ا الل خر 
خطأ إلا من جهة خطأ الذي يحتج بها»". 

ولأنه ربما استغني عن هذه الفائدة في غالب الأحيان» قيل في شأن 
منفعة إلا معرفة اصطلاحاتهم وطريقهم أو خطئهو»”". 

.ومن هنا يعلم أن غلو بعضهم في تمجيده ووصفه بأنه «المقصد 
الأقصى والمطلب الأعلى ؛ إذ به تدرك الأحكام العقلية والشرعية 
الواجب ا ال ا 
بالفلاسفةء والغفلة عن مصادر الشرع” ف 

والاستقراء ‏ في المقابل - موضوعه معرفة الجزئيات للتوصل منها 
إلى الكلي فمن هذا يعد أساسا في العلم بالمعينات. 

العيوب الموجهة إلى القياس تعد أكبر شاهد على قلة فائدته وعقمه» 
وأن ما أحيط به من تعظيم قروناً عديدة هو من وضع الشيء في 
TET‏ 


الرد على المنطقيين ۲٤۸-۲١۷‏ وانظر : نقض المنطق ١١٠١ء‏ وأصول الفقه الحد والموضوع 


والغاية ١١16‏ هامش. 


آداب البحث والمناظرة 7/ 40. 


نقض المنطق .١١۲‏ 
نثر الدراري على شرح الفناري .٠٠١‏ 
وقد رد ابن تيمية على مثل هذا القول ردا قوياً في الرد على المنطقيين ص -١45 2155-١174‏ 
66 
من الأقوال التي وجهت لنقد القياس الأقوال الآنية : 
والفرائض والنحو»› لعدٌ نفسه من البكم» ابن قتيبة في كتابه : أدب الكاتب ص .١١‏ 


1,5 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الطاب الاس 


العلاقة بين الاستقراء والاستدلال 


تعريف الاستدلال : 
الاستدلال في اللغة: استفعال من الدليلء والدليل: | 
والمرشد كاين رك قوله تعالى : #قلمًا قضيتا عليه ألْمَوْتَ ما ا 
دَاَّةٌ اَلاَرّض ڪل شل ناي [سَبًا: 14]. 
والسين والتاء فيه مزيدة» ولهذه الزيادة معان منها : 
أ - الطلب - وهو الكثير الغالب ‏ كاستعان بالله» واستفتى العالم. 
الاتخاذء كاستأجر الخادم أي اتخذه أجيراًء واستدل بكذاء أي 
اتخذه دليلاً وهادياً. 
ولها معان أخر”"ا 


ع اللي 


= * وقال ابن تيمية: ١بِيّنَا‏ غلط من عظم القياس الشمولي المنطقي» وأنهم من أبعد الناس عن 
العلم والبيان» النبوات 7757/7. 
# «لو تركت لي الحرية لأحرقت كتب أرسطو كافة لأن دراستها لا تؤدي إلا إلى الضياع 
والخطأ وازدياد الجهد». من أقوال روجر بيكون. انظر : تطبيق المنهج الرياضي د. محمد 
الجندي .٠۲‏ 
* «إذا نظرت إلى أرسطو بعين العلم... لا يسعك إلا أن تسدل عليه الإهمال». المنطق 
الوضعي ۳۸۳. 
»* «قُدّر لمنطق أرسطو من الشهرة والتقدير أكثر مما هو جدير به». المنطق الحديث لمحمود 
قاسم 7. 
)١(‏ انظر : عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 175/7. 
(۲) انظر في معاني زيادة السين والتاء : المغني في تصريف الأفعال ص .184-١49‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1¥ 

وبناء على هذا فإن الاستدلال في اللغة يراد به: 

١‏ - طلب الدليل. 

؟ - اتخاذ الشيء دليلاً وهادياً. 
أما الاستدلال في اصطلاح الأصوليين فيطلق بمعنيين: معنى عام ومعنى 
خاص"'"' : ا 

فالمعنى العام: «الاهتداء بالدليل والاقتفاء لأثره حتى يوصل إلى 
الحك»" ويدخل في هذا كل استدلال سواء كان بنص معيّن من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو بقاعدة استقرائية» أو بعرف أو 
غير ذلك7". 

والمعنى الخاص : «اتخاذ ما ليس بنص أو إجماع أو قياس دليلاً». 
وهذا شامل لكل الأدلة المختلف في الاحتجاج بهاء كالاستقراء والعرف 
والمصلحة والاستحسان وقول الصحابي وغير ذلك. 

فمعنى السين والتاء في الاستدلال بالمعنى الثاني : الاتخاذء أي : 
أن المجتهدين اتخذوا هذه الأمور أدلة بالنظر والاستنباط» ولهذا لم 
يسموا الكتاب والسنة والإجماع والقياس استدلالاً؛ لأنهم لم يتخذوها 
أدلة باجتهادهم واستنباطهم» بل بنصب الشرع لها أدلة» وقد نبه بعضهم 
على وجه تسمية غير الأربعة بالاستدلال فقال : «والسر في جعل هذا 
الباب متخذاً دون الكتاب والسنة والإجماع والقياس» أن تلك الأدلة قام 
القاطع عليهاء ولم يتنازع المعتبرون في شيء منها فكان منالها لم ينشأ 
عن صنعهم لاجتهادهم. بل أمر ظاهرء وأما ما عقد له هذا الباب فهو 
شيء آخر قاله كل إمام بمقتضى تأدية اجتهاده فكأنه اتخذه د20 


.808-707 وطرق الاستدلال ومقدماتها ص‎ ۲۸۷-۲۸٦/۳ انظر: التقرير والتحبير‎ )١( 
.4١ الحدود للباجى ص‎ )۲( 

(۳) انظر : الواضح .4651-447/١‏ 

.۲۹۱/۳ التقرير والتحبير‎ )٤( 


۱1۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

وأما العلاقة بين الاستقراء والاستدلال الذي يراد به : اتخاذ ما 
ليس بنص ولا إجماع ولا قياس دليلاً» فإن الاستقراء يعد أحد أفراد 
الاستدلال بهذا المعنى وداخلا تحته ؛ فإنه من الأدلة المختلف في 
الاحتجاج بهاء ولهذا بحثه من بحثه من الأصوليين تحت موضوعات 
الاستدلال. 


البمت الرابع 


أنواع الاستقراء 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الاستقراء التام 
المطلب الثاني : الاستقراء الناقص 
المطلب الثالث : موازنة بيف الاستقراء التام والاستقراء الناقص 





ل الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
د اه ا ا ا 


تمهيد : 

إذا كان استقراء الجزئيات هو الأساس في تكوين القواعد الكليةء 
فإن تلك الجزئيات المستقراة تتفاوت قلة وكثرة» وقد يتأتى في بعضها 
الاستيعاب وقد لا يتأتى. 

ولذا أصبح من المسلم والمشهور لدى أكثر الأصوليين والمناطقة› 
أن الاستقراء ينقسم بالنظر إلى استيعاب الأفراد المستقراة وعدم استيعابها 
قسمین : تام تاقفصو 

كما أن هناك طائفة من الأصوليين قسموا هذا التقسيم من حيثية 
أخرى هي النظر إلى إفادة العلم وعدم إفادته» فما أفاد اليقين كان تاماً 
وما لم يفده فهو ناقص. 

وفيما يأتي بيان المراد بهذين النوعين» من خلال ذينك النظرين. 


)١(‏ انظر في تقسيمه إلى تام وناقص : المنطق عند الفارابي» القسم الثاني : كتاب القياس الصغير 
ص ۰٩۱‏ وجمع الجوامع مع تشنيف المسامع 411/7»؛ والإبهاج ۱۷۳/۳ والبحر المحيط 
° والتحرير مع شرحه التقرير والتحبير 15» ونهاية السول مع التقرير والتحبير / 
٠١‏ “, ونشر البنود ۲ وكشاف اصطلاحات الفنون 0۷١ /٣‏ ومناهج البحث عند 
مفكري الإسلام أل والقطع والظن 7/1 وموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب 
A-۰‏ . 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ١‏ 


العلل الذر”ك 


الاستقراء التام 


أ الاستقراء التام عند المناطقة : 
يريد المناطقة بالاستقراء التام: تتبع جميع جزئيات أمر كلي» 

١ 00) 20‏ 
فضابط التمام عندهم: استيعاب جميع الجزئيات» فلا يكفي في 
تمام الاستقراء أن يتصفح المستقري ما وجده شاهداً على الحكم إذا 

أمكن أن يشذ عنه بعض الجزئيات7". 
فلا بد فيه من الحصر حقيقة» وهذا الحصر يفيده المدلول 
اللغوي لمادة التمام. 


ب - الاستقراء التام عند الأصوليين : 
اولاً: أكثر الأصوليين ‏ كالمناطقة ‏ نظروا إلى التمام والنقصان من 
حيث استيعاب الجزئيات وعدم استيعابها. 


وقد انقسم هؤلاء إلى فريقين : | 
الأول: فريق سلك في تفسيره مسلك المناطقة» فعرفه بما يدل على 


(1) انظر: المنطق عند الفارابي القسم الثاني : كتاب القياس الصغير ص »95١‏ وموسوعة 
مصطلحات علم المنطق 58, 

(۲) انظر: معيار العلم .٠١١‏ 

(9) انظر: تقريرات الشربيني على جمع الجوامع 7145/7 


يفنل الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
عل ل ا ات ا 


أن من شرطه عدم خروج أي فرد من أفراد الكلي عن التتبعء فلا بد فيه 
من الحصر ا 

الثاني : ذهب فريق من الأصوليين في تفسيره إلى أنه: تتبع جميع 
الجزئيات ما عدا صورة النزاع. 
استوعب كل الأفراد إلا صورة النزاع اب اا ر a‏ 
«الاستقراء... إن كان تاماً أي: بالكل إلا صورة النزاع... لي 

وتبعه على ذلك من أفاد من كتابه «جمع الجوامع»؛ كصاحب شرح 
الک :فا رالود 32 واي ليه ا 
وغيرهم. 

وربما يُطرح سؤال هناء وهو : ما سبب مخالفة ابن السبكي ومن 
تبعه اصطلاح المناطقة وبعض الأصوليين في الاستقراء التام؟ 

يقال في الجواب عن ذلك : إن الأصوليين المتأخرين لاحظوا أموراً 
لم تساعدهم على تبي تفسير المناطقة للاستقراء التام» من هذه الأمور: 
١‏ - أن الاستقراء التام بمعناه المنطقي غير واقع في أكثر استدلالات 

الفقهاء؛ لأن المجتهدين إنما يحتاجون إلى الاستقراء لبيان حكم 





)١(‏ من هؤلاء: الغزالي» في: : المستصفى 56» ومعيار العلم 2177 ومحك النظر ۷۳. والصفي 
الهندي في : نهاية الوصول ۹/ .4٠6٠‏ وابن السبكي في : : الإبھاج ١۷۳/۳‏ . والإسنري2 في 
نيل السول مع التقرير والتحبير ۳/ ."٠ ٠‏ والزركشي» في : تشنيف المسامع ۰٤١١/۳‏ والبحر 
المحيط ”/ .٠١‏ وابن الهمام» في : التحرير مع شرحه التقرير والتحيير /١‏ 19. 

)0( جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع 417/7» ومع حاشية البناني على شرح المحلي ؟/ 
6. 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير /٤‏ 2418-4117 وقد نقل نص كلام ابن السبكي في الجمع. 

)٤(‏ انظر: نشر البنود 7/7 801؟. 

(0) انظر: شرح طلعة الشمس 184. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۱۳ 


شرعي في صورة مختلف فيها في الغالب من أجل إلحاقها بالأعم 
الأغلب» ولو شملها التتبع واستوعب الاستقراء كل الأفراد أصبحت 
هذه الصورة معلومة الحكم مع بقية الصورء ولا حاجة حينئذ إلى 
الاستقراءء فلأجل هذا احتيج إلى استغناءها”". 


۲ - لَمَا كان تقسيم الاستقراء إلى تام وناقصء أمراً متقرراً وتقسيماً لا 
مفر منهء وواقع التتبع يكون بثلاث صورء فقد يحصل بكل 
الجزئيات على سبيل الحصرء وقد يحصل بكل الجزئيات إلا صورة 
النزاع» وقد يكون لعدد محدودء والصورة الأولى قَل أن تقع في 
مجال الفقهيات» ولذا جل التام ما كان بالكل إلا صورة النزاع› 
والناقص ما سواه. 
ومع أن القرافي:ت؛844: يُعدّ ‏ حسب اطلاعي ‏ أول من عرف 

الاستقراء مستثنياً صورة النزاع بقوله: «الاستقراء : وهو تتبع الحكم في 

جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك 
الحالة" إلا أنه لا يريد بهذا التعريف إلا الاستقراء الناقص سواء 
كانت الحالات التي شملتها الملاحظة قليلة أو كثيرة» وأما الاستقراء التام 

فلم يشر إليه في تعريفه؛ وذلك لما يأتي : 

١‏ - أن القرافي لم يذكر تقسيماً للاستقراء إلى تام وناقص» بل ذكر 
استقراء مطلقاًء والاستقراء إذا أطلق فالمراد به الناقص الذي يقابل 
القياس المنطقي. 

- أن المعروف والمتقرر عند المناطقة والأصوليين - قبل ابن السبكي‎ - ١ 
أن التام له تعريف واحد هو ما استوعب كل الأفراد بدون استثناء‎ 
صورة أو صور.‎ 


."45/7 انظر: تقريرات الشربيني على الجمع مع المحلي‎ )١( 


۲4 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
وعلى هذا أرى أن التسمية على مصطلح المناطقة تسمية منضبطة» 
أما تسمية بعض الأصوليين لما خرج عنه صورة النزاع تاماً ‏ فإنه وإن كان 
اصطلاحاً لا يؤاخذ عليه إلا أنه يقال فيه ما يأتي : 
أن آنه غي مط بجت الظاغرء" لأنة يلم عليه أن لا ينس ثاما إذا 
خرجت صورتان فأكثرء أو كان بكل الجزئيات إلا صورة النزاع 
كانت أفرادها رة 
١‏ - أن الكلام مفروض في فروع فقهية» وهي في الأصل غير محدودة؛ 
وما الذي أدرى المستقري أن هناك صورة واحدة فقط هي التي لم 
يشملها التتبع؟ وما ذا يعمل إذا جاءت نوازل أخرى» هل يتراجع 
عن قطعية استقرائه» وة نانسا م أن كان الأ من “ثانا :ودا 
للظن بعد أن كان يفيد القطع؟ 
ثانياً: ذهب بعض الأصوليين إلى أن هذا التقسيم له صورة أخرى 
ينبغي أن يتم بناء عليهاء وهي ما يستفاد من الاستقراء من علم وغلبة ظن 
0 فما أفاد العلم وما لم يفده ناقص . 
وهذا مستفاد من صنيع الإمام الشاطبي وبعض الأصوليين» 
فالاستقراء التام عند الشاطبي ما كان تََابَع المعنى فيه واستفاضته مفيدة 


للعلم. 

مما بین الى ذلك من كتابه» قوله : «الثاني : استقراء مواقع المعنى 
حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام... فإذا د تم الاستقراء ا 
مطلقا في كل فرد يقَدّر» 0 وقوله: #ويدل 0 ذلك الاستقراء 
التام»”©» وقوله: إن أصول الفقه قطعية لأنها راجعة «إلى الاستقراء الكلي 
من أدلة الشريعة لك ويعني بالكلي المنسوب إلى لفظ (كل). وهو التام. 


)١(‏ انظر: الآيات البينات 17/5؟. 
(؟) الموافقات ۲۹۸/۳. 

(۳) المرجع السابق ۳/ .٠٠١‏ 

.۳٠-۲۹/۱ المرجع السابق‎ )٤( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 10 


قد بيّن الشيخ عبد الله دراز ''' أنه لا يمكن حمل التام في كلامه 

على المعنى المنطقي» بقوله: «لا يتأتى عادة أن يكون المستنبطون 
لقاعدة : أن الأمر للوجوب - مثلاً - وقفوا على كل أمر صدر من الشارع 
يتحقق الاستقراء الكلي المعروف الموجب لليقينء لكن المطلوب 

ل الجزم ويكفي لذلك الكثرة ة المستفيضة الأفراد من كل نوع 
من أنواع الأمر... ومثل هذا كاف في عده استقراء كلياً يوجب القطع»”". 


٠‏ ومن أمثلتة ب نضا د : : قول صاحب التقرير وال : «(حاحتنا 
في الشرعيات إنما هي الحكم على الأمور الخارجية» واستقراء الع تام 
فيحصل به المقصود قطعاً» . 

وإنما سوّغ وصفٌ الشاطبي لهذا الاستقراء بأنه تام مع أنه غير 
بتو غت للجزئيات أنه اتصف بإفادة اليقين» وذلك أن المستقريّ يعلم 
أن ما لم يُستَفْرَ من الجزئيات لا يمكن أن يكون فيه ما ينقض القاعدة 
التي بنيت على ما استّقري» لما احتف بهذا الاستقراء الناقص من قرائن 
دالة على الاطراد التام» فصار كالتواتر المعنوي الذي يقطع فيه بالمعنى 


ال 
والشاطبي إنما يطلق ذلك في تتبع النصوص الشرعيةء التي تدل 
على المعنى بطرق كثيرة تفيد القطع. 


وتلخص مما سبق: أن اختلاف الأصوليين في معنى تمام الاستقراء 


)01 عبد الله بن محمد بن حسنين دراز» ولد في مصرء كان مهتماً منذ صغره بطلب العلم والجد 
فيهء حفظ القرآن وهو صغيرء استفاد منه الكثيرون لاهتمامه بالتدريس والإصلاح والإفادةء 
كان مكثراً من تلاوة القرآن» من كتبه: تعليقه على الموافقات للشاطبي. ولد سنة ۱۸۷۴م 
وتوفي سنة 1۹۳۲م بعد عودته من الحج. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين ”/ 1175- 
8 . 

(؟) الموافقات 7١/١‏ هامش. 

(۳) التقرير والتحبير .5/١‏ 

(5) انظر: القياس في اللغة العربية ۷۳ حيث بين المؤلف أن الشاطبي يريد بالتام ما يفيد ظناً قوياً. 


فل الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
۹ کک 


مبني على اختلافي بين نظرتين» فمن نظر إليه من حيث إفادته العلم رأى 
أن يسمى تاماً وإن لم تستوعب الجزئيات؛ لأن المقصود من استيعاب 
الجزئيات إفادة اليقين وقد حصلت»› وهو قولٌ حقيق بالقبول والترجيخ ‏ 
ومن نظر إلى قضية الاستثناء وأن الخارج عن التتبٍ لقلته يعد نادراً ونحو 
ذلك» جَعَلَ التام ما كان بكل الجزئيات إلا صورة النزاع» والاستقراء 
بهذه النظرة إذا لم يقارنه العلمء إن زعم زاعم أنه ناقص لم يبعدء فإنه 
صورة من صور الناقص ودرجة من درجاته. 


RF 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ١‏ 


ااال الثانى 


أ - معنى الاستقراء الناقص : 


المراد بالاستقراء الناقص : «الاستدلال بثبوت الحكم في بعض 
الجزئيات على ثبوته لأمر يشملها». 


ولا يوجد فرق بين الأصوليين والمناطقة في مفهومه» إلا في شيء 
واحد ذكره المحلي:ت2"'08:4. وهو أنه مقيد عند الأصوليين بان لا تدخل 
صورة النزاع في التتم 0 وهذا أاستثناء معتاد بالتسية م 
الأصوليين؛ لأن المقصود بالاستقراء عندهم إلحاق غير المعلوم حكمه 
بما ثبت لنظائره» وإذا دخلت في التتبع فقد علم حكمها. 

وبناء على أنه تتبّع لبعض الجزئيات لا جميعها فإن هاهنا سؤالاً 
يقتضيه المقام. وهو: 

ما القدر الكافي من الجزئيات لتأسيس النتيجة الكلية بالاستقراء 
الناقص؟ هل يلزم أن تكون أكثر جزئيات الكلي» أو يكفي بعضها وإن 
قل”" ؟. 


)01( أبر عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الأنصاري المحلي الشافعي » كان مغرط الذكاء مشهوراً 
شنا ٠‏ له كتب منها : البدر الطالع في حل جمع الجوامع. وشرح الورقات. توفي سنة 
4ه انظر : البدر الطالع ٤۲/۲‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ۳/ .4٠‏ 

(۲) انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع مع الآيات البينات .۲٤۸ /٤‏ 

(۳) انظر الكلام عن الكثرة في مبحث شروط الاستقراء. 


۱۲۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
وز ل ا ل ا سد ال 01ت 
للعلماء جوابان عن هذا السؤال : 
الأول : نص كثير من الأصوليين والمناطقة على أن من شرط 
الاستقراء الناقص تتبع أكثر جزئيات الكلي. 
ووحه هلأ القول : أن استفادةً ظَنْ عموم الحكم ليا تحصل إلا بع 
الأكثر. 
الثاني : ذهب جماعة من الأصوليين إلى أنه لا يشترط تتبع الأكثر» 
فريق نص على بعض الجزئيات» ولم يفسره بالقليل أو الكثير أو 
:2022 
الأ 
وفريق تفن غل ااافا يعضها وان قل :وانعقد التقييد نا لاك 
وهذا رأي جماعة من المحققين» منهم القرافي والعبادي وصاحب مراقي 
السعود وصاحب أضواء البيان7". 
وهذا الرأي أرجح لما يأتي : 
١‏ - أنه منضبط› حيث قيد بما يفيد غلبة الظن. 





)١(‏ ممن نص على ذلك من الأصوليين : ابن السبكي في كتابيه : الإبهاج »٠۱۷۳/۳‏ وجمع 
71. والأصفهاني في : شرح المنهاج ؟/ ."7١‏ وابن النجار في : شرج الكوكب المنيرة/ 
4. والجزري في : معراج المنهاج 8/5 ؟: وابن أمير الحاج في : التقرير والتحبير /١‏ 18. 
وغيرهم. ومن المناطقة : الفارابي» انظر : المنطق عند الفارابي القسم الثاني : كتاب القياس 
٥‏ وكتاب القياس الصغير .4١‏ والقزويني في : الرسالة الشمسية مع تحرير القواعد المنطقية 
.١‏ والغزالي في : المستصفى ٠١‏ ومحك النظر ۷۴. والبهاري في : سلم العلوم مع مرآة 
الشروح 1/۲ والتهانوي في : كشاف اصطلاحات الفنون .٥۷٦ /٣‏ وغيرهم › انظر : مغني 
الطلاب .٠١٤‏ 

(۲( من هؤلاء : فخر الدين الرازي في : المحصول ۲/ .٥۷۷‏ والإسنوي في : نهاية السول ۴/ ٠١١‏ . 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٠٤٤۸‏ والآيات البينات ۰۲٤٦/٤‏ ونشر البنود 50١7/7‏ ونثر 
الورود ل . 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1۹ 


۲ - أن التقييد بالأكثر عليه إيرادات قويةء منها : أنه يلزم عليه «خروج 
با يكون جضت التعزيات فأقل فلا يكن نراه اماه لا 
يلتزمون ذلك. 

۳ س الأكثر أو البعض أمر تحتمه طبيعة الجزئيات المستقراة» 

فبعض الأمور يكون استقراء الأكثر فيها ممكناء وبعضها يستحيل» 
0 يصعب الخ. فلو وجب الأكثر مطلقاً لانحصر الاستقراء في 
.جانب ضيق. 


هذاء ولو قيل في الترجيح : يجب التفصيل بين القضاياء فما لم 
يتبين فيه أطراد الحكم إلا بتتبع أكثر الجزئيات وجب تتبع الأكثرء وما 
اقتضت طبيعته تعذر تتبع أكثرها كفى استقراء بعضها المفيد غلبة الظن 
بالنتيجة» لكان قولا جامعا. 

هذا مع التنبه إلى أنه كلما قَلْت الجزئيات كانت النتيجة أقرب إلى 
الخطأ. 


وهناك من اكتفى بذكر الكثير””'» ويبدو أن هذا غير مخالف لقول 
من صرح بالبعض المفيد غلبة الظن. 

ويتبين مما سبق أن الجزئي الواحد ونحوه مما لا يفيد غلبة ظن» لا 
يكفي في الاستقراء الصحيح ؛ لد فن طيعة استرات رة اجمال 
تطرق الخطأ إليه» ولأنهم إذا ذكروا مسألة استقرائية قالوا هذا هو الغالب 
أو الأعم الأغلب ونحو ذلك» وهذا يقتضي عدم الاكتفاء بعدد يسير لا 


5 ا 


,78617 /7 ونشر البنود‎ ء۲٤۲٦‎ /٤ الآيات البينات‎ )١( 

(۲) انظر : معيار العلم ۳۴۳٠ء‏ وتقريب الوصول .١١4‏ 

(۳) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ۱٦٩1/۳١‏ وأضواء البيان ۱۷١/4 ۰۲٥۸/۲‏ . وانظر: 
المبحث الرابع من الفصل الثاني من هذا الكتاب: أنواع القواعد الأصولية المبنية على 
الاستقراء. 


۳۰ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


وليس معنى الاكتفاء بالأكثر أو البعض أن يكون ما لم يُسْتَفْرَ مخالفاً 
حار اع ا ا وح ماي م لكي ليه 
يشمله التتبع فحكمه حكم الكثير الذي لاحظه» وأن الحكم جار في كل 
الجزئيات» وإلا لما صح له أن يحكم على الكلي بقاعدة عامة”'". 

ولهذا لم يكتف بعض المناطقة باشتراط الأكثر في الناقص» بل نص 
على أنه لا بد من ادعاء حصر الجزئيات في الكلي بحسب ما يظهر 
للمستقري. 

وإنما اشكرط ذلك الحصر لأن النتيجة في الناقص أعم من 
المقدماتء ولا يتم التعميم إلا بذلك الادعاء. 

قال السيدەت١١۸»‏ في حاشية شرح التجريد : «لا بد في الاستقراء 
من حصر الكلي في جزئياته» ثم إجراء حكم واحد على تلك الجزئيات 
ليتعدى ذلك الحكم إلى ذلك الكلي» فإن كان ذلك الحصر قطعيا بأن 
تحقق أن ليس له جزئي آخر كان الاستقراء تاماً وقياسا مقسماء وإن كان 
ثبوت ذلك الحكم لتلك الجزئيات قطعيا أيضاً أفاد الجزم بالقضية الكلية؛ 
وإن كان ظنيا أفاد الظن بها. وإن كان ذلك الحصر ادعائياً”" بأن يكون 
هناك جزئي لم يذكر ولم يستقر حاله لكنه ادعي بحسب الظاهر أن جزئياته 
ما ذكر فقط أفاد ظناً بالقضية الكلية ؛ لأن الفرد الواحد يلحق بالاعم 
الأغلب في غالب الظنء و لم يفد يقيناً لجواز المخالفةة". 


وقد ارتضى هذا الرأي عبد الحكيم السيالكوتي ٠.٦۷‏ قائلاً : 


)1( انظر : حاشية عبد الحكيم على شرح الرازي على الرسالة الشمسية› ضمن مجموع حواش 
.TTA/‏ 

(۲) هذه الجملة الشرطية هي موضع الشاهد. 

(۳) نقله التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون 61//8: والعطار في حاشتيه على الخبيصي 
۹ والشربيني في تقريراته على جمع الجوامع مع حاشية المحلي ۲/ .٤٠‏ 

(4) عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي البنجابي» له تاليف أكثرها حواش في التفسير 
والمنطق» منها حاشية على تفسير البيضاوي» وحاشية على شرح الشمسية في المنطق. توفي = 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1۳1 


اوهو تحقيق نفيس يه يفيد الفرق الجلي بين التام والناقص ١”)‏ ( 000 
الشربينىه«ت20775 عن عامة المناطقة بقوله : «لا بد من الحصر حقيقة 
ادعاءً عند المناطقة» وإلا لما ثبت الحكم للكلي حقيقة أو ادما 


ولم يرتض محب الله البهاري ت۱۱۹" ' هذا 00 ورده قائلاً : 
«ولا يجب ادعاء الحصر كما ذهب إليه السيد وأتباعهء وإلا أفاد 
الجزم»“. ووجه ذلك - عنده ‏ أنه إذا وجب ادعاء الحصر أفاد الاستقراء 
الجزم لإحاطته بجميع جزئياته الادعائية» ولم يبق بينه وبين القياس 
فارزق7. 


هذاء والكلام في حصر الجزئيات في الكلي وادعاء ذلك من 
المستقري» مقصور على الاستقراء التقعيدي» وليس داخلا في الاستقراء 
التغليبى الذي قد يكون فيه المستقري عالماً بجزئيات مخالفة لما تمت 
ملا حظته. 


ب - وجه تسميته بالناقص : 
لم يسم هذا الاستقراء افا لنقص فى معناه أو وظيفته» وإنما 


سمي بذلك تمييزاً له عن التام المستوعب جميمٌ الجزئيات» فالنقص نقص 
لا مكانة2“0, 
عدد نقص 


= سنة57١١ه.انظر‏ : أبجد العلوم ۳/ 0171-77 والأعلام ۳/ ۲۸۳ والفتح المبين في 
طبقات الأصوليين ۹۸/۳. 

.۲٤۹ انظر : حاشية العطار على الخبيصي‎ )١( 

(۲) تقريراته على جمع الجوامع مع شرح المحلي .۳٤١/۲‏ 

)۳( محب الله بن عبد الشكور البّهاري الهندي› ولي قضاء لكهنوء من كتبه : مسلم الثبوت وهو 
مختصر في أصول فقه الحنفية» وسلم العلوم في المنطق. توفي سنة ١١١١ه‏ انظر : أيجد 
العلوم ۳/ ۲۳٤-۲۳۳‏ والأعلام 0/ 147. 

.7١7/7 سلم العلوم مع مرآة الشروح‎ )٤( 

(5) انظر : مرآة الشروح .1١5/7‏ 

(5) انظر : الاستقراء والمنهج العلمي 47. 


۳۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ب و و د ا ا مت م211 هه 


ولأن تسميته بالناقص يتبادرٌ منها إلى الذهن ضغْفٌ في وظيفتهء 


ونقصٌ في معناهء مع أنها في الأصل تسمية نابعة من نظرة أرسطية لهذا 

النوع من الاستقراء» اقترح بعضهم تسميته بالاستقراء العلمي”'". 
وقد أصبحث كلمةٌ الناقص بحسب استعمالها مجملةً تحتاج إلى 

استفصال عند إطلاقهاء فربما استعمل وصفٌ الناقص بمعنى الضعف 

(ضعف الدلالة)» لا بمعناه المعروف منطقياً وأصولياً : (نقص العدد)» 

فيوسم كل استقراء ضعيفيٍ أو فاسدٍ بأنه ناقص» وقد يستعمل بمعناه 

الشائع نقص الاستيعاب. 
رخا عة قاذ أزية يوم التاقضن الق المضنعت للاعتماد 

عليه ؛ لاختلال شرط من شروط صحة الاستدلال به فهذا وصفٌ لذمه 

وإبطال الاستدلال به. ومحله حيث يكون الاستقراءٌ فاسدا لا يحتّج به. 
وإذا أريد بوصف الناقص نقصٌ عدد الجزئياتٍ المستقراة عن 

الاستيعاب والحصرء فهو وصفٌ لتمييزه عن الاستقراء التام المستوعب 

لكل الجزئيات. 
ومرادي بالناقص في هذا البحث : المعنى الثاني. 

ج - متى يوصف الناقص بأنه تام ٩‏ 
الاستقراء الناقصٌ نوعان بالنظر إلى القطع بنتيجته : 

١‏ - ناقص مقطوع بنتيجتهء» وهذا أطلق عليه الشاطبي 'وغيره أنه تامء وهو 
إطلاقٌ له وجه صحيح ؛ إذ مُلِمم أن الجزئيات التي لم تدخل تحت 
التتبع والملاحظة داخلةٌ قطعاً تحت الحكم الذي أسس عن طريق 
ملاحظة نظائرها . 


١‏ - ناقصٌ لم يقطع بنتيجته؛ وهذا لا يصح أن يوصّف بأنه تام. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ha‏ 


الطلب الثالثك 


الموازنة بين الاسد ستقراء التام والاستقراء الناقص 


٠‏ من المفيد ذكرٌ موازنة بين نوعى الاستقراءء ليتبين بذلك فضل كل 
منهما وفائدته وشرفه. ۰ 

ومن عناصر الموازنة بينهما ما يأتي : 
١‏ - من حيث تزويد العلوم بالمعارف الجديدة : 

إن الاستقراء الناقص بفضل ربطه للنظائر التي لا حدود لها بضوابط 
تعين في التعامل معهاء والاستدلال بها أو عليهاء وتأسيسه للقواعد الكلية 
للاستفادة منها في مجالاتها وتطبيقها في المفرادات الجزئية التي تأتي 
لاحمأ. كان له فضل في ضبط العلوم» وتوسيع المدارك» ووزن الجزئيات 
بالكليات. 

أما الاستقراء التام فإن السمة الملازمة له وهي كون نتيجته لا 
تتجاوز حدود مقدماته الملحوظة للمستقري ‏ جعلته بعيدا عن التقعيد 
العلمي» فلم يستَقّد منه في موضوعات العلوم» كما استفيد من الناقص . 
۲ - من حيث إفادة اليقين : 

استقرٌ أن الاستقراء التام هو الذي يفيد اليقين» وهذا وصف 
شريف» علا به على الاستقراء الناقص» إلا أنه شرف ناتج من صفة معينة 
هي أن نتيجة الاستقراء التام مساوية للجزئيات التي وقعت تحت 
الملاحظة» فهى من باب المطابقة» ولذا أفادت اليقين؛ ولهذه السمة 
نتيجة أخرى هي ضيق مجال هذا النوع من الاستقراء» وقلة ما يفيده من 
جديد في المعارف. 


١4‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
وأما النتيجة فى الناقص فهي أعم من المقدمات» ولهذا كانت 
أحياناً تفيد اليقين» لكن الغالب أن تفيد الظن. 


* - من حيث فوائد كل منهما : 
أ - فوائد الاستقراء التام : 


بالرغم من أن القواعد التي تقدمت بها العلوم إنما بنيت على 
الاستقراء 208 وبالرغم مما وصف به الاستقراء التام فوع 
قِبّل أصحاب المنطق الحديث 0 
مجهولء إلا أن هذه الدعوى مبالغ فيها إذ أصحابها لا يعرفون 

من العلم الها كان عسوا وليس العلم فقضوراً على 
المحسوس» ولا على معرفة ما يكون في المستقبل أو معرفة ما 
غاب» ولذا فإن التام له فوائد في ضبط كثير من الأمور التي 
يحتاجها الإنسان سواء فى حياته العلمية أو العادية» ويستعمل 
كثيراً «في علوم تعمد :على الغد والتسجيل »!2 لاستخراج 
ضوابطها. 


ب - فوائد الاستقراء الناقص : 
للاستقراء الناقص فوائد متعددة» أفردتٌ الحديث عنها فى مبحث 
قادم”"' وهى تدل على أهميته وفيمته العلمية والعملية. ش 
RG‏ 
يخرج فرد منها عن دائرة a‏ 
ونظراً لأن القواعد الكلية غير متناهية الأفرادء كان التام غير متيسر 


.۴۷١ المنطق الإسلامي‎ )١( 
(؟) انظر : المبحث الثاني عشر: فوائد استعمال الاستقراء وآثار إهماله.‎ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1o‏ 
إلا إذا أمكن حصر الجزئيات. 


ولأجل ذلك وسم الاستقراء التام بأنه قليل الاستعمال في القواعد 
العلمية» شرعية كانت أو غيرها”". 


ومن المجالاات التي يستعمل فيها التام ما يأتي : 
أ كل ما يمكن ملاحظة جميع جزئياته : 

٠‏ من أمثلة ذلك قول القرافي : «من أراد القطع بقواعد أصول الفقه 
من الإجماع والقياس وغيرهما فليتوجه إلى الاستقراء التام في أقضية 
الصحابة. ومناظراتهم › وأجوبتهم. وفتاويهم»”". 

وذلك لأن استقراء قضايا الصحابة ‏ مع صعوبته ‏ يمكن استيعابه 


ومن أمثلته ما قاله الشنقيطي : «التحقيق الذي دل عليه الاستقراء 
التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان 
عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب». 


فتقييده بالقرآن جعله ممكن الاستيعاب. 


ومنه ما ذهب إليه المحققون من المفسرين من أن الحروف المقطعة 
فى كتاب الله جىء بها بياناً ودلالة على إعجاز القرآنء لاطراد ذكر هذه 
الروك مع 1 القرآن» وهو القول الصحيح في هذه المسألة ؛ لدلالة 
الاستقراء التام في القرآن. 


(1) انظر : نثر الدراري على الفناري ٠٠۹‏ والمنطق للمظفر »78١‏ والاستقراء والمنهج العلمي 
١‏ ونظرية التقريب والتغليب .٠٠١‏ 


(۲) انظر : مفتاح العلوم ٠٠٤‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ۳/ .٥۷١‏ 
(۳) نفائس الأصول .58/١‏ 
(4) أضواء البيان ؟/ 4. 


۱۳۹ الاستقراء وأثره في القواعد الأصوئية والفقهية 


يقول الشنقيطي : «وجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول : أن 
السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائماً عقب الحروف 
المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه» وأنه الحق الذي لا شك فيه 
وذكر ذلك بعدها دائماً دليل استقرائى على أن الحروف المقطعة قصد بها 
إعجاز القرآن» وأنه 0 

فالقرآن محصور يمكن الإتيان على جميعه» فصح ادعاء الاستقراء 
التام فيه. 

ب - إذا فيد المحكوم عليه بجهة يمكن استيعاب جزئياتها : 

مثل قولهم : كل ما في القرآن من ذكر الظلمات والنور فالمقصود به 
الهدى والضلالء إلا التي في أول الأنعام فإن المقصود بها ظلمة الليل 
وور الهاو 

وقول الشنقيطي : كل الاستفهامات المتعلقة بتوحيد الربوبية 


انضيانات قري امسق اء اقرا 


ج - التقسيم : 

بأن يتتبع المستقري جزئيات فيتوصل إلى أنها لا تدخل تحت نوع 
واحدء ولكنها أقسام تحت أمر كلي» بشرط أن يستقصي الأنواع حتى 
يعلم أنه لم يبق قسم في الخارج غير ما ذكر“. ا 

مثاله : قول النحويين : الكلمة : إما اسم» وإما فعل» وإما حرف. 
وقول علماء العقيدة : التوحيد أنواع ثلاثة : توحيد الألوهية» والربوبية؛ 
والأسماء والصفات. 


.6 /۳ أضواء البيان‎ )١( 

(۲) انظر : قواعد التفسير 7/ 504. 

(۴) انظر : أضواء البيان 7/ .4١4‏ واستفهام التقرير هو : حمل المخاطب على أن يقر فيقول بلى. 
(5) انظر : آداب البحث والمناظرة ۲/ .١١-٠١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳Y‏ 


ومع أن الاستقراء التام لو تيسر فإنه أكثر اطمئناناً وأرفع قيمةء إلا 
أن طبيعة العلوم تفتضى تعذر التام» ولذا اختص التام بمجالاات محدودة» 
أما الناقص فمجال استعماله غير محدود. 


ه - من حيث علاقه كل منهما بالقياس المنطقي : 


إذا أطلق الاستقراء عند المناطقة والأصوليين فالمراد به الناقص"'', 


أما الاستقراء التام فمن المتقرر لديهم أنه نوع من أنواع القياس'", 
وهو المعروف بالقياس المقسم ". 


وعلى كل فالاستقراء التام ليس مرادفاً للقياس من كل وجهء ولهذا 
اعترض بعضهه”*' على قول ابن السبكي«تا۷۷» - واصفا الاستقراء التام ‏ : 
«هو القياس المنطقى المستعمل فى العقليات»“ 


.145 انظر : حاشية العطار على الخبيصي 4 ومغني الطلاب‎ )١( 

(۲) ولهذا السبب سماه جميل صليبا في المعجم الفلسفي /١‏ ۷۲: «استقراء صوريا»» وسماه 
محمود زيدان في الاستقراء والمنهج العلمي ص 18: «الاستقراء القياسي». 

(۳) القياس المقسم هو : قياس مؤلف من منفصلة وحمليات كثيرة بعدد أجزاء المنفصلة. انظر 
تعريف ابن سينا لهذا النوع في : موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب ص 17. 
والمقسّم : بتشديد السين المكسورة. انظر : كشاف اصطلاحات الفنون 817/7 » وقيل 
بفتحها على غير المشهور. انظر : مغني الطلاب شرح سيف الغلاب .٠١۴١‏ . وعكس بعضهم 
فوصف القياس المقسم بأنه نوع من أنواع الاستقراء التام؛ وهو وصف وجيه ؛ ذلك أن التام 
قد يكون على هيئة التقسيم فيقال هذا الشيء ء إما أن يكون كذا أو كذاء فيكون قياساً مقسماء 
وقد لا يكون كذلك. انظر : نثر الدراري .١٠١9‏ 

(5) انظر: شرح التهذيب في المنطق للحسن بن الحسين ١1۱۸ء‏ والآيات البينات .۲٤۷ /٤‏ 

(5) صرح بذلك ابن السبكي في : الإبهاج 7/ 1۷۴ والزركشي في : البحر المحيط /١‏ ١٠ء‏ 
وتشنيف المسامع7/7١4.‏ وانظر: تحرير القواعد المنطقية ٠۳٠١‏ والتقرير والتحبير ٠٠١/١‏ 
وكشاف اصطلاحات الفنون"/ 0۷١‏ والمنطق للمظفر 278١‏ وموسوعة مصطلحات علم 
المنطق 484» والمعجم الفلسفي .۷۲/١‏ 
وأما قول د. الروكي في نظرية التقعيد :۷١‏ «وهذا النوع لا يكون إلا في العقليات» فهذا 
الحصر لا يصدقه الواقع. 


م١‏ ظ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

لكن الاستقراء التام يتفق مع القياس المنطقي في أن نتيجته 
محصورة على المقدمات التي لوحظت» فلا يفيد علما جديدا خارجا عما 
تم استقراؤه» ولأجل هذا قل أن يستعمل في تكوين قواعد العلوم. كما 
أنه وجه إليه النقد الذي وجه إلى القياس”'". 

وقد تبين مما سبق أهمية الاستقراء الناقص وأنه المفيد في مسائل 
العلوم» كما تبين أنه إن كان المراد نقص العدد فهذا ليس مؤثراً في 
الاعتماد عليه بدليل الواقعء وإن كان المراد نقصاً في الشروط والأسس 
فهذا مؤثر في الاعتداد به. 


E 


أقسام الاستقراء الناقص 


وفيه تمهيد وأريعة مطالب: 
المطلب الأول : الاستقراء التغليبي والتقعيدي 
المطلب الثاني : الاستقراء المثبت والنافي 
المطلب الثالف : الاستقراء المعلل والطردي 
المطلب الرابعم : الاستقراء الصحيح والفاسد 


ROD 





1 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
نشب 321 ا ص يض ب اد حم اكوا نا اتا ف 


تمهيد في أقسام الاستقراء الناقص إجمالا: 

لم تذكر كتب المنطق ولا الأصول تقسيماً للاستقراء الناقص» مع 
أنه ذو أقسام متعددة تبعاً لحيئيات مختلفة» وسأذكر فيما يلي طائفة من 
تقسيماته › التي فتح الله بها. 

التقسيم الأول : بالنظر إلى صفة الحكم في النتيجة تغليباً أو 
تا : 

ينقسم الاستقراء الناقص من هذه الحيثية قسمين : أستقراء تغليبي؛ 
واستقراء تقعيدي. 

التقسيم الثاني : بالنظر إلى نتيجة الاستقراء إيحاباً أو سلا 

ينقسم الاستقراء الناقص من هذه الحيئية فسمين e‏ 
ا 

التقسيم الثالث : بالنظر إلى أساس الحكم فيه. [ 

ا الناقص من هذه الحيثية قسمين : استقراء معلل › 
واستقراء غير معلل. كان إل التقسيم من هذه الحيثية بعض المناطقة 
المعاصرين. 

التقسيم الرابع : من حيث القبول والرد. 

ينقسم الاستقراء الناقص من هذه الحيثية قسمين : استقراء صحيح» 
وهو : ما توافرت فيه شروط الاستقراء. واستقراء فاسدء وهو: ما اختل 
فيه شرط من شروط صحة الاستقراء. 

التقسيم الخامس : من حيث القطعية والظنية. 

ينقسم الاستقراء الناقص بالنظر إلى قطعية نتيجته أو ظنيتها قسمين : 
استقراء قطعي » واستقراء ظني. وقد أفردت هذا التقسيم بمبحث مستقل. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ١4١‏ 


ا الأرك 
الا ستقراء التغليبي والتقعيدي 


وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى 
الاستقراء التغليبي (التغليب بالاستقراء الناقص) 

وفيها سبعة فروع : 
الفرع الأول: حقيقة التغليب بالا استقراء : 

ااا : التقوية» وهو مصار ٠‏ ا E‏ أي : ضير 
شيا غالباً على شيء خر يقال غل فهو علب وغالب» ولأغلكت 
وصفٌ للجانب الذي حَكم المجتهذ بغلبته على غيره. ل : : القوة 
والكثرة» والغالبٌ هو القوي» ولا يستعمل الغالبٌ والأغلبٌ إلا فى مقابلة 
أمر و7 ١‏ 

وأما التغليب في اصطلاح الأصوليين”" فإني لم أرَ من عرّفه» وإنما 


.۳۸۸ /٤ انظر : معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) التغليب من المسائل التي تبحث في علم المعاني» لكن بمفهوم مغاير لمفهومه الأصولي الذي 
أتحدث عنهء إذ يراد به : إرادة المعنيين فصاعدا بلفظ موضوع لأحدهما باعتبار غلبة الأول على 
الآخر. مثاله : الأبوانء والقمرانء والشيخان. انظر : التعريفات ص ۸۷ء وكشاف 
اصطلاحات الفنون ۳/ ۳۸۷. وقد تُخصّصتٌ لدراسته رسائل صغيرة» منها رسالة في تحقيق 
التغليب لأحمد ابن كمال باشاء موجودة ضمن مجموع رسائله المخطوط » المحفوظ في جامعة 
الإمام برقم /١141/‏ ص. ورسالة أخرى في التغليب مخطوطة في مركز الملك فيصل برقم 801/7. 
أما التغليب الاستقرائي فلم أجد من تكلم عنه بإفراد» وكتب الأصول في مبحث الاستقراء 
إنما تذكر ‏ باختصار ‏ ثمرة هذا التغليب وهي الإلحاق بالأعم الأغلب. وقد كتب الدكتور عمر = 


١47‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ا ل ار يب 
يستعملون هذا اللفظ في كتبهم بمعناه اللغوي الذي هو مطلق التقوية. 

وقد توصلتٌ إلى أن معناه اصطلاحاً هو : «تقويةٌ حكم على آخرّ ؛ 
لوجوده مطرداً في أكثر الحالاتِ الداخلة تحت نوع واحل». ٠‏ 
شرح التعريف : 

قوله : «تقوية حكم على آخر»: تضكَتَتُ هذه العبارةٌ أن هناك 
الحالات التي لاحظها من جزئيات النوع الواحده والآخر محتمل أن 
يغبت فى حالات معينة جزئية كما يحتمل نفيه عنها. 

وهذا القيد مخرج للحكم الواحد الثابت في كل الجزئيات فلا 
يسمى غالباًء فلا يقال: إن رفم المبتدأ غالبٌ ؛ إذ ليس هناك مبتداً 
منصوب أو مجرور. 

قوله : الوجوده مطرداً في أكثر الحالات»: هذا يدل على أن 
المستقري يعلم أن هناك جزئياتٍ لم يثبت فيها هذا الحكم» أو مطلقة 
محتملة للحكم الغالب ولغيره» فلم يسعه أن يعممه مع علمه بوجود 
حالات خارجة عن الحكم الغالب» وقد لا يعلم المستقري بوجود 
حالات خارجة عن الحكمء لكنه لم يجد دليلاً كافياً للتعميم› فاكتفى 
بالتقليت: 


هذا وتعريف القرافي السابق للاستقراء يصلح أن يُجُلَبَ هنا؛ إذ 
تعريفه للاستقراء مقصور على هذا النوع. 

والمراد بالفرد الملحق بالأعم الأغلب الذي تضمنه التعريف: هو 
الحالة المعيّئة التي يراد إثبات الحكم لها. 


= بن صالح بن عمر في مجلة جامعة الشارقة مجلد ۳ عدد (۲) /471١ه‏ بحثاً بعنوان: التغليب 
عند الأصوليين تنظيراً وتنزيلاً . لكن تعريفه إياه بقوله : هو «الموازنة بين أمرين أو أكثر وتقديم 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۱4۳ 

ومن خصائصها : أنها حالة تحتمل التفرد بحكم مخالف للأغلب» 
كما تحتمل اللحاق بنظائرها ضمن الأعم الأغلب» إذا تحققت فيها 
صفات النوع الذي غلب فيه الحكم»ء ولم يأت ما يجعلها تنفرد بحكم 
مخالف انفراداً ثابتاً بدليل. 
الفرع الثاني: من أسماء الاستقراء التغليبي عند الأصوليين: 

التغليب حكمٌ يتوصل إليه المستقري» والإلحاقٌ نتيجةٌ التغليب 
وثمرته 'المقصودة منه. وهو عَمَل يقوم به المستقري أو غيره. 

أطلق الأصوليون أسماء على هذا النوع منها : 
الأول: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب : 

سمّى أكثرٌ الأصوليين المتأخرين الاستقراءً العامل في المسائل 
الفقهية : إلحاق الفرد بالأعم الأغلب”'. وهم بهذه التسمية يشيرون إلى 

ومع أن القرافي حينما عرف الاستقراء العامِلَ في المسائل الفقهية 
وهو التغليبيء لم يطلق عليه إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ؛ لأن الإلحاق 
ليش هو الاستقراءء بل هو تطبيقٌ للاستقراء و له فلذا اجتهدتٌ 
ورایت ت تسميته 0 التغليبي انت 3 شتت SE‏ 
الشيء بشمرته. 
الاستقراء التغليبي» ولا يولونه اهتماماً أصلاًء لكن يشير إليه بعضهم 
بوصفه فرداً من أفراد الاستقراء» وقد نبه عليه الغزالي:ته٠ه»”".‏ 


(۲) انظر : المطلب الرابع : التعريف المختار للاستقراء. من هذا الكتاب. 


١54‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

كما أشار إليه الفارابى «ت4+” بقوله : «كثيراً ما سفق أن تَسْتَفْرَى 
اغاة رة ولا مايا باتع a‏ أن يقول: وكذلك 
سائرهاء وكذلك كل ما يجري هذا المجرى» ولا يرتقِى منها إلى مقدمة 
كل افا وهذا الاستقراء لم يُقْصَد به تصحيحُ الحكم الموجود 
للأشياء التي استُقَرِيَتْ في الباقية التي لم تستفْرٌء ولكن فُصِدَ أن يصحححَ 
الحكمُ الموجودٌ لها في كليٌ يعمها وهو الذي به تشابهث»” 9 


الثاني: شهادة الأصول : 


مِن صُوَّرٍ الأعم الأغلب بالاستقراء الناقص ما سماه الأصوليون : 
شهادة ار وقد عرّفها ابن عقيل بقوله : «أن يستَقِرٌ حكم في 
أصولٍ الشريعة على صفة واحدقء ثم ي يتنازع المجتهدان في فرع حكم 
يوافق تلك الأصول فإلحاقه بتلك الأصول أولى:””". كأن يدعي أحدٌ 
وجوبٌ الزكاة في ذكور الغنم دون إنائهاء فيْرّد عليه بأن شهادةً الأصول 
دال على عدم التفريق بين الذكور والإناث في الزكاة. 

ووجة إفرادها بهذا الاسم : أن الأعم الأغلت: إن كان تابنا ف 
الأحكام الشرعية عن طريق تة تتبع نصوص الكتاب والسنة وبعض قواعد 
الشرعء يسمى شهادة E‏ إذ مرادهم بالأصول هنا نصوص الشرع 
وعاداتة. المتكررة . 

وقد درج الأصوليون على ذكر شهادة الأصول في باب ترجيح 
العلل؛ حيث إنهم - في الغالب ل ا 
الأصول على غيرهاء فإذا انَمَْت الأصولٌ طرداً وعكسا على أصل معين 





. 48 المنطق عند الفارابيء القسم الثالث : كتاب الجدل ص‎ )١( 

(؟) وسماها بعضهم : قياس الأصول. انظر : شرح اللمع ؟/517. 

.۷٤/۲ الواضح‎ )۳( 

4 عدر EE‏ : «الترجيح بشهادة الأصول للحكم» وقد يراد بها : دلالة 
الكتاب والسنة والاجماع على ذلك الحكم». 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 14o‏ 


دل على صحة التعليل 0 

وقد نص ابن عقيل على تسمية الفقهاء للاستقراء بشهادة الأصول 
- في معرض ذكره لمرَّجّحاتٍ العلل بقوله : «ومن ذلك الاستدلالٌ 
بالاستقراء في لغة الجَدَّليينَ» ويسميه الفقهاءٌ شهادةً الأصول”". إلا أنه 
- كما سبق أن شهادةً الأصول اسم لصورة من صُوَّرٍ الاستقراء التغليبي» 
وليست مرادفة لمصطلح الاستقراء. 


الفرع الثالث: تَمَادْجٍ من صور التغليب الاستقراف ° 
للتغليب (وهو الحكم بالأعم الأغلب) صور متعددة» ومن ذلك : 

١‏ - التغليب في الاستعمال اللفظي عاماً كان أو خاصاً : بأن يكون هناك 
لفظ أو استعمال يقصد به معنى معين غالباً في عرف المتكلم فرداً 
كان أو جماعة. ويدخل في ذلك الغالب في استعمال ألفاظ 
الشارع» كما يدخل فيه الغالب في استعمال ألفاظ العباد. 


وقل كر العلماء قواعد 100 بهذه الصورة» من ذلك قولهم : 
«الخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر”'', 
وقولهم : «المطلق يحمل على الغالب. 

من أمثلة ذلك" : مادة (غلب) في القرآن الكريمء الغالب أن يراد 


)١(‏ انظر : شرح اللمع 85١/7‏ والعدة /١‏ ١١٤٠ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب 2377/4 والمسودة 
فنا 

(۲) الواضح 74/7. 

() إنما قيدته بالاستقراء لإخراج الغالب الذي لم تأت غلبته عن استقراء» لأن الأعم الأغلب» 
أعم من أن يكون ثابتاً بالاستقراء أو غيره. والمقصود في البحث ما ثبتت غلبته عن طريق 
الاستقراء: كالغالب في الاستعمالات اللفظية» وشهادة الأصول» ونحو ذلك. لا في الغالب 
بغير الاستقراء. 

.٠١٤ أصول الكرخيء مع تأسيس النظر ص‎ )٤( 

.١ 78/7 المنثور‎ )6( 

(") انظر أمثلة أخرى في مبحث أثر الاستقراء في الفقه في آخر هذا الكتاب. 
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الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
بها الغلبة بالسيف والسئانء لا بالحجة والبيان» فيحمل قوله 
تعالى: ڪب أله للت اا سق إت أله ى عه 
[المجادلة: ١؟]‏ على هذا الغالب. 
ومنه قول النبي َل : «لا يدخل الجنة قاطع؛ فسره سفيان ‏ رحمه الله 
بأنه قاطع رحم» قال أبو العباس القرطبي: «هذا التفسير صحيح؛ 
لكثرة مجيء قاطع في الشرع مضافاً إلى الرحمء فإذا ورد عرياً عن 
الإضافة حمل على ذلك الغالب»". 
التغليب في التصرفات الفعلية : مثال ذلك : تصرفات رسول الله يا 
5 فتاويه وأقواله وأفعاله وحضره وسفره.ء الغالبٌ أنها للتشريع» مع 
احتمالٍ أن يكون جزءٌ منها بمقتضى الجبلة أو غير ذلك» وبناء عليه 
فكل ما لم يُعلَمْ حالّه فإنه ملْحَق بالأغلب. وكما استدل بعض 
الأصوليين على أن الفعل منه يهل للندب «لأن المندوبات من 
أفعاله ية كانت الأكثر والأظهر من الواجبات فخمل فعله الذي لا 
دلالة على وجوبه على عموم أفعاله وأكثرها وقوعاً منه»”". ومن 
ذلك أن تصرف الإنسان في معاملاته المالية الغالب أنه لنفسه› مع 
اختمال أن يكون وكا 


التغليب ني 0 الأشياء وصفاتهاء كغالب عادات النساء 0 
التغليب في د والموضوعات الفقهية وغيرهاء وذلك باستقراء 


أحوال الباب الواحد أو الموضوع الواحد للتوصل إلى الغالب فيه 
كما وحكمةء ثبوتاً ونفياً. كما ذكر الفقهاء أن الغالب في أبواب 


انظر : أضواء البيان .٠۹-۱۸/۱‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 015/8. 
الواضح لابن عقيل 5/ ٠١۲‏ . 

انظر : القواعد الكبرى 7/ 55؟7180-1. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1١7‏ 


(۱) 
(۲) 


فر 


النكاح وتوابعه الاحتياط والتشديد في الشروط» بخلاف المعاملات 
المالية وتبعاً لذلك تعلم أن الراجح من التفسيرين اللذين نقلهما 
النووي ‏ في حديث ا مسعود الأنصاري فيرقوها: امن قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه؛[متفق عليه] - بقوله: 
«قيل: كفتاه المكروه تلك الليلة؛ وقيل: كفتاه من قيام الليل»"› 
الراجح: كفتاه المكروة تلك الليلة؛ لأن المعهود غالبا في باب 
الأدعية والأذكار أنها تقي من الشرور وتكفي من المكاره لا أنها 
تغني عن الصلاة. 

ويشير العز بن عبد السلام”'' إلى هذه الصورة من صور التعليب 
بقوله: «اعلم أن الله تعالى شرع في كل تصرف من التصرفات ما 
يحصّل مقاصده ويوفر مصالحه» فشرع في كل باب ما يحصل 
مصالحه العامة والخاصة» فإن عمت المصلحة جميع التصرفات› 
شرعت تلك المصلحة في كل تصرف» وإن اختصت ببعض 
التصرفات شرعت فيما اختصت به دون ما لم تختص به»". 
التغليب في الذوات» أي : الحكم بغلبة وجود ذات معينة على ذات 
أخرىء» كنقود هذا البلد الغالب أنه من الورق لا من الحديدء 
وغالب أغنامها من هذا النوع» وغالب قوتها الأرزء وهذا القمح 
الغالب فيه حبات جنسه وقد يخالطها ما ليس منها. 


رياض الصالحين ص 237١19‏ طبعة دار السلام. 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي» لقبه ابن دقيق العيد بسلطان 
العلماء» كان من القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر لا ياف في ذلك أحدا وله في 
ذلك وقائع عظيمة. > له يد قوية في جمع المسلمين على غزو التتار الأمر الذي كان من نتائجه 
انتصارهم في معركة عين جالوت» له كتب قيمة منها القواعد الكبرى بناه على قاعدة جلب 
المصالح ودرء المفاسد. ولد بدمشق ۵۷۸ه و توفي في ٠ه‏ انظر : طبقات 
الشافعية للإسنوي ۲/ 480-84 وطبقات الشافعية الكبرى 7٠١9/8‏ وما بعدهاء والبداية 
والنهاية .)٤١-٤٤١/١۷‏ 

القواعد الكبرى (قواعد الأحكام) .۲٤۲۹/۲‏ 


م١‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
١‏ - التغليب في الاحتمالات› أي الحكم بغلبة احتمال وقُوتِه يه على 


احتمالٍ آخرّء فكثيراً ما تتعدد الاحتمالات في موضوع مّاء ولا 
تسناوئ: بل يكون أحدها هو الغالبٌ وما سواه نادراً. 

۷ - التغليبٌ في الظن› الظنونٌ متفاوتةٌ بعضها آقوی من بعض» فهناك 
ظنٌّ وغالبٌ ظنَّء وبينهما درجاتٌء وغلبة الظن قد يكون سببها 
استقراء الحالات» كما قال الشيرازي : «وغلبة الظنّ أن تتزايدَ 
الأماراثٌ الموجبةٌ للظنٌّ وتتكاثر»". 


۸ - التغليب في الورود أو في الإرادة» وهذا شامل لجل الصور السابقة. 


الفرع الرابع: حكمٌ إلحاق الفرد بالأعم الأغلب وصوره: 
القاعدةٌ المأخوذةٌ من تصرّفات الأصوليين والفقهاء وغيرهم في سائر 


العلوم والتي تعد إحدى أفراد المنهج العلمي الصحيح, أنه «إذا ثبت 


الأعم الأغلب بالاستقراء وجب إلحاق الفردٍ الذي من جنسه به إلا أن 
يأتيّ معارض مقاوم». 
صور إلحاق الحالة المعَيّنة بالأعم الأغلب: 

احتمالٌ الحالةٍ لإلحاقها بالأعم الأغلب أو بالحكم المقابل لحكم 
الأعم الأغلب» له صور : 

الأولى : : تعن الإلحاق» وذلك إذا كان احتمال تفردها ا 
المخالف ضعيفاً جداً أو باطلاًء كأن يكون التفرّدُ من الاحتمالات البعيدة 
التي لا تخطر ببال المتكلمء أو جرت العادة بعدم الالتفات إليه 
استقلالاًء فهو غير معهود في هذا الجنس من الأحكامء أو غير معهود 
مطلقاً في عرف المتكلم سواء كان الشارع أو غيره» وفي مثل هذا تواترت 
أقوال أهل العلم» فمن أقوالهم في ذلك : 


)غ0( شرح اللمع ٠6‏ . 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1545 


- «الحمل على الأعم الأغلب دون القليل النادر متعيّنٌ”". 

- «الغالبٌ الأكثري معتبر في الشريعة اعتبارٌ العام قطي 

- «بالأغلب من الأمور يُقضَّى وعليه المدار وهو الأصلء“ 

9 000 إنما تتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر ولا حكم للشاذ 
النادرع40) 


2 ا إنما هي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم»*» 
- «النادر ملحق بالغالب في الشرع». 

- «النادر لا حكم له»”". 

- «إذا دار الشيء بين النادر والغالب فإنه يلحق بالغالب»“. 


الثانية : أن يترجح الإلحاقء وذلك حيث يمكن استقلال الفرد 
بحكم مخالف للأغلب بوجه صحيح» فحينئذ لا يتعين إلحاقه بالا 
Ns sS SS 6‏ 
مرا يدلبهاى ذلك قولهم : «الحمل على الغالب أولى من الحمل 
على غيره“» وقولهم: «الظن الحاصل بسبب إلحاق الفرد المعيّن بالأعم 
الأغلب أقوى من الظن الحاصل بالأصل»”"0. 


.٥۷ /١ إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) الموافقات ؟/ 67. 

(۳) التمهيد للحافظ ابن عبد البر ١٠١/۸‏ . 

(4) أحكام القرآن للجصاص .٠۴۲ /٤‏ تحقيق : محمد الصادق قمحاوي. 

(ة6) زاد المعاد 7/6١؟47.‏ 

0) الذخيرة للقرافي .٠١١/٤‏ 

(۷) المنشور 5157/9. 

(۸) الفروق للقرافي .١١١/٤‏ 

(9) أضواء البيان .555/1١‏ 

)٠١(‏ شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد ص 1۱۲۹ء رسالة ماجستير غير مطبوعة» 
تحقيق : د. فهيد بن محمد الهويمل. 


هوا الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

الثالئة: احتمال الإلحاق وعدمه» وذلك حيث يتردد الفرع نين التفرة 
بالحكم لملابسات تخصه وبين اللحوق بالغالب ولا يكون هناك دليل 
واضح على أحد الأمرين. 

يقول ابن دقيق العيد «ت۲٠۷"“‏ رحمه الله : «الإلحاق ليس قاعدة 
مطردة لا تختلف» وإذا اختلفت فعلى من أراد إلحاق فرد معين بمحل 
الإلحاق الدليل؛ لأنه قد تردد الحال في الإلحاق وعدم الإلحاق»”". 

الرابعة : امتناع إلحاقه بالأعم الأغلب لوجود مانع من ذلك. 

فالفرد على أي حال كان»ء الأصلّ فيه أن يُلحق بالأعم الأغلب» 
إلا أن هذا الإلحاق قد يكون متعيناً لا يصح غيره» وأحياناً يكون من باب 
الترجيح ويصير أولى من غيره» وأحياناً يحتملء وأحياناً يمتنع. 

وقد حص ابن دقيق العيد «ت۲٠ ۷‏ رحمه الله الأقسام المتعلقة 
بعلاقة الفرد بالأعم الأغلب في حال كونه استعمالاً لفظياء شرعياً كان أو 
بشرياء فقال: «قاعدة: إذا كان الغالب من إطلاق اللفظ إرادة معنى مع 
احتماله لغيره» فالحال فيه بالنسبة إلى ما بعد إطلاقه على أقسام : 

أحدها: أن يستحضر الْمُظْلِق أنه نوى المعنى الغالب إرادته عند 
الإطلاق. 

والثاني : أن يستحضر أنه نوى المعنى المحتمل» أعني : . غير 
الغالب. 





)00 أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع تقي الدين القشيري» نسب إليه التنقل بين أكثر من 
مذهب فكان مالكيا ثم صار شافعياء يعد من أفراد العلماء علما وعبادة واستنباطاء له اهتمام 
في كتبه بتخريج الفروع على الأصولء كان قوي الاستنباط من النصوص» حتى وصفه ابن 
السبكي بأنه مجتهد مطلق. من كتبه : شرح العمدة للمقدسي» ولد في 80؟110/8/7ه وتوفي 
فى ١ه‏ انظر : البداية والنهاية ۱۸/ 271-17٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى ۲٠۷/٩‏ 
وما تقلغا والتيياج الفذعت 82514 

)۲( شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد ص ٤1ء‏ رسالة ماجستير غير مطبوعة› 
تحقيق : صالح بن عبد الله الحمد. 





الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 101 
الا 5ه ااا ا 11 کا ر ا 


والثالث: ألا يحضره أنه نوى الغالب ولا غيره. 

فأما القسم الأول فلا إشكال فيه» وأنه يعمل بما نواه. 

وأما الثاني فهو أيضاً محمول على المحتمل إلا لمانع» فيه تفصيل 
بين ما يتعلق بالعبادات» وألفاظ الشارع في المأمورات» وبين ألفاظ 

المكلفين في أيمانهم وتعليقاتهم . .. 
وأما الثالث فهو محل نظرء فيحتمل أن يقال: لا يلحق بما وجدت 

فيه نبة الغالب؛ لعدم نية الغالب إذ لم يستحضرهء و يحتمل أن يقال: 

يجري مجرى ما وجدت فيه نية الغالب؛ لغلبة إرادة الغالب عند 

الاسترسال في الإطلاق»'. 

الفرع الخامس: أدلة إلحاق الفرد بالأعم الأغلب : 
الترم الأصوليون والفقهاء وغيرهم هذا المنهج إذا تحققت شروطه 

وانتفت موانعه» استناداً إلى أمورء منها : 

١‏ - أن العمل بالظاهر متعين» وهو منهج متفق عليه في الجملة. ولا 
شك أن الإلحاق بالأغلب هو الظاهر المتبادرء والقاعدة في ذلك 
كما يقول ابن عبد البر: «الظاهر لا يُخرج عنه إلا ببيان»" ويقول 
اين دقرف العا كنا عن صورة من صور الظاهر : «اللفظ إذا كثر 
استعماله في معنى وتكرر على الألسنةء فإنه عند الاسترسال يراد به 
ذلك المعنى ظاهراً وإن كان بعد ذلك لو ستل المتكلم هل تستحضر 
أنك أردت به هذا المعنى أو لا؟ لم يذكر أنه حضرته النية 
بعينها76: ولذا كان هذا هو المعروف الظاهر في تصرفات الشارع» 
يقول ابن العربي : «خروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثير 


00 شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق ص97 !- -لمة 5 تحفيق: د . فهيد بن محمد 
الهويمل. وقد استفاد ابن دقيق العيد هذه الأقسام من الإمام المازري. انظر: المعلم بفوائد 
مسلم ۱۲۹/۲. 


(؟) التمهيد .۷١ /١١‏ طبعة دار الفاروق الحديثة. 
(۳) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام تحقيق: فهيد محمد الهويمل ص 194. 


10۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ا ر م ا و ا م ها اع 
٠‏ في الشريعة» وفي كلام العرب وأشعارها»”'". 

۲ - قاعدة : اليقين لا يزول بالشك. ولا شك أن الأعم الأغلب هو 
اليقين › وتمرد الحالة المعينة بحكم مخالف للأغلب مشكوك فيه ؟ 
لأنه قد يكون نادراً غير معهود في الشرع أو في العادة. 
لذلك تعد قاعدة : إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» متفرعة عن 
قأعدة : اليقين ل يزول بالشك» وداخلة تحتها. 


الفرع السادس: شروط إلحاق الفرد بالأعم الأغلب : 

الإلحاق من مسائل الترجيح التي لا يقوم بها إلا المحققون من 
العلماء» فالإلحاق ‏ كما يقول القرافي - : 2 يحصل إلا لمتسع في 
الفقهيات» والموارد الشرعية»”"©: ولذلك كان الأخذ بهذه القاعدة مطلقاً 
سبباً في سريان الخلط في نتائجهاء مما جعل ابن السبكي يصف الأخذ 
بها طلا ضما ميقا لها برو هلها من نقوضن رة 

لكن هذه النقورض لا ترد إلا بسبب واحد» هو عدم الالتفات الو 
توافر الشروط أو اختلالها عند التطبيق»: والغفلة عن التفريق بين الصور 
التي تلحق والتي لا تلحق فيأتي الغلط الذي لا يتيسر نفيه إلا على ذوي 
البصائر. 


: التحقق من ثبوت الغلبة في نفس الأمر‎ - ١ 

دعوى الغلبة لا تُسِلّم إلا بعد ثبوتهاء فما كل ما ادُعِيَتْ عَلَبتّهِ غالبا 
في نفس الأمر ؛ إذ من الممكن أن وهم غلبة ثم يتبين الأمر بعكسهاء 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .۳۷۸/١‏ 


(۲) الفروق للقرافي .١١١/٤‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 16۳ 
والتحقق من الغلبة إنما يتم باستقراء الاستعمالات والتصرفات وغيرها. 


ففي الاستعمال اللفظي - مثلاً - يبيّن القرافي أنه «لا بد من تكرر 
الاستعمال إلى غاية يصير المنقول إليه يفهم بغير قرينة» ويكون هو السابق 
آل الفهم دون غیره». 


۲ - أن لا يكون الغالب مُلْفَى : 

هناك غلبّات ألغاها الشرع ولم يلتفت إليهاء فهذه لا تُعتمد في 
إلحاق الفرد بها في الحكم. يقول القرافي : «ينبغي لمن قصد إثبات حكم 
الغالب دون النادر أن ينظر هل ذلك الغالب مما ألغاه الشرع آم لا؟ 
وحينئذ يعتمد عليه» وأما مطلق الغالب كيف كان في جميع صوره فخلاف 
الإجماي. 


۴ أن يكون الفرد من جنس الغالب7"': 


وتحديد كونه من جنس الغالب يحتاج إلى تأمل قوي» فإن ذلك 
يُعرف أحياناً بالحس» وأحياناً بدلالة السياق والقرائن» وغير ذلك. 


يقول القرافي - مبيناً كيفية الإلحاق بالجنس - : «الطريق المحصّل 
لذلك أن يكثر من حفظ فتاوى المقتدى بهم من العلماء في ذلك. وينظر 
ما وقع له هل هو من جنس ما أفتوا فيه... فيلحقه بعد إمعان النظر 
وجودة الفكر بما هو من جنسه» فإن أشكل عليه الأمرء أو وقعت 
المشابهة بين أصلين مختلفين» أو لم تكن له أهلية النظر في ذلك 
لقصوره» وجب عليه التوقف» ولا يفتي بشي . 


)١(‏ الفروق »177/١‏ مؤسسة الرسالة. 
(۲) الفروق للقرافي .٠٠١/٤‏ 
(۳) المرجع السابق .٠١8/5‏ 
(5) المرجع السابق 177/4. 


١65‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
اذ د ا تي تت الت شت 
؛ - أن لا يعارض الإالحاق ما هو أقوى منه : 

العمل بهذه القاعدة قد يكون من باب اليقين › وقد يكون من باب 
غلبة الظن. والعمل بالظن الغالب مشروط بتعذر الد فإذأ وجد 
معارض أقوى من هذا الإلحاق فإنه يلغى العمل به. 

يقول الطبري : «تأويل كتاب الله تبارك وتعالى غير جائز صرفه إلا 
إلى الأغلب من كلام العرب الذين نزل بلسانهم القرآن المعروف فيهم 
دون الأنكر الذي لا تتعارفه إلا أن يقوم بخلاف ذلك حجة يجب التسليم 
لها . 

ومعارضة الأقوى لها صورء أذكرها ضمن الموانع الآتية: 


الفرع السابع: موانع إلحاق الفرد المعيّن بالأعم الأغلب: 
مما يمنع إلحاق الفرد بالأغلب ما يأتي : 
أ - دليل خاص بهذا الفرد المعيّن يخرجه عن حكم الأعم الأغلب. 
- وجود فارق يمنع من ع الإلحاق. 
ج - قاعدة منازعة أقوى من الغالب يدخل تحتها الفرد : 
من أمثلة ذلك ما قاله الشافعي : «أصل ما أقول في الإقرار : أني 
000 
وإنما نفى أن يُحمّل كلام المقر على الأغلب ؛ 5 هناك معارضاً 


أقوى من الإلحاق بالأغلب› وهو براءة ذمة المتهمء إذا كان 
الإلحاق يناقض هذا الأصل. 


.۳۷۲ /۲ ۰۲۸۹/۱ وقواعد المقري‎ »51 /١ انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
./8/5 تفسير الطبري‎ )۲( 
.4١ /۱۳ الأم مجلد ۸» ج‎ (۳) 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 106 





مثاله ا أو خمس سنوات من مفارقة الزوج. 
فهذا لا يمكن أن يلحق بالتسعة الأشهر ؛ لأنه شوهد بخلافه مع 
تعذر إلحاقه. 
ه - إرادة غير الغالب وتخصيصه بالنية : 
. من ذلك ما قاله الشافعي : «كل كلام أشبة الطلاقٌ لم نحكم به 
طلاقا حتى يُسألَ قائله» فإن كان أراد طلاقاً فهو طلاق» وإن لم يرد 
طلاقا لم يكن طلاقاء ولم نستعمل الأغلب من الكلام على رجل 
احتمل غير الأغلب». 
وذكر المازري أن الألفاظ التي تدل على العدد غالباً وتستعمل في 
غيره نادراً في باب الطلاق». تحمل على الغالب عند عدم النية. وعلى 
النادر مع وجودهاء ف الفتوى . 
وسبب عدم الإلحاق في ذلك أن إرادة غير الأغلب وتخصيصه بالنية 
أقرى من الإلحاق بالأغلب. 


المسألة الثانية 
الاستقراء التقعيدي (التقعيد بالاستقراء) 
التقعيد : مصدّر فد أي : وضع قاعدة. والقاعدة هي : الأساس 
الذي يبنى عليه» تقول العرب : قواعِدٌ البنيان» أي : أساسه 3 
والمراد به هنا : تأاشيس قَضِيَة كلية جامعة مانعة» حاكمة بصيغتها 
)0( الأم مجلد ۹ء ج5١/498.‏ 


(5؟) انظر : المعلم بفوائد مسلم ۱۲۹/۲ والفروق للقرافي .4١/١‏ 
(۳) التعليق على الموطأ .۳۷١ /١‏ 





10٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ا ا ا س ا ا ا 
على كل ما يصدق عليه عنوانهاء بناء على تتبع جزئيات موضوعها. 


ويتم التقعيد غالباً بان يُحْكُم على اسم ذي مفهوم كلي» حُكما 
يصح أن يرد د به كل ۽ رد من أفراد موضوع الق 


وتوضيحاً لهذا قال بعض العلماء : «المعنى العام إذا وَجَبَ له أمرٌ 
اراح ار تحته» وما أمكن له لذاته فقد لا يمكن 
لما تحته)”"ا اوناك ق : «والتحقيقٌ أن ما ثبت للكلى فقد ثبت لكل 
واحلٍ من جزئياته»”” ». وقال القرافي : «القاعدةٌ في القضايا التصديقية : أن 
الحكمَ فيها يكونُ على ما صَدَقَ عليه العنوانء ونعني بالعنوان ما عُبْرَ عن 
الك 0 


فإذا حكم على لفظ «الضرر» بأنه يُزال» فهذا تأسيس لقاعدة كلية ؛ 
لأن الضررٌ اسم كلي يدخل 7 تحته کل ضرر حادث» ویستقل كل قَردٍ منه 
بهذا الحكم» وإذا حكم على الإنسان بأنه يلحقه العدم» فهو حكم يشمل 


زيدا وعمرا وكل أفراد الإنسان. 


فمجردٌ إصدار الحكم على القدر المشترك المحيط بالجزئيات يُعَدُ 
قاعدةٌ كليةً إذا كان الحكم ينطبق في الخارج على كل فرد من أفراد 
الكلي ؛ ؛ لأن الأمرّ الكليّ بمثابة اللفظ العام» والحكم عليه حكم على 
جميع أفراده» كما قال بعض العلماء : «الحكم على الكلي أو العام 
بحكم حكم على سائر أفراده»“» والقاعدة هي القضية المحكوم على 
جميع أفرادها. 


)١(‏ وهذه الكيفية جلاها مفهوم الاستقراء وتعريفه. 

(؟) نهاية الوصول لابن الساعاتي» المسمى بديع النظام .۲٠/١‏ 
(۳) الرد على المنطقيين .۲٠۴‏ 

.)٠١/١ نفائس الأصول‎ )٤( 

.٠١٠/١ حاشية العطار على جمع الجوامع‎ )٥( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به بان ١‏ 
مح ا ا ل ا 


والتقعيد وإن كان يتم بطرق عديدة إلا أن أبرزها وأهمها هو 
الاستقراء» ونتيجة الاستقراء فى الغالب تؤول إلى قضية كلية» ولذا 
استغنى أكثر المعرفين عن التصريح بلفظ القاعدة الكلية بقولهم : «الحكم 
على كلي»»؛ والاستقراء التقعيدي هو الذي انصرفت إليه جل تعريفات 
المناطقة والاضوابين: 

وبهذا يُعلم أن الحديث عن الاستقراء حديثٌ عن تقعيد القواعد. 

أ وإذا كان شائعاً ومتقرراً أن تأسيس الكليات عن طريق الاستقراء 
ظاهر في المحسوسات والأمور الطبيعية» فإن هذا لا ينفي أن تكون 
قواعد العلوم الشرعية وغيرهاء كثير منها مؤسّس بطريق استقراء الجزئيات. 

وقد بيّن بعض العلماء أن هناك عدداً من وجوه الشبه بين الكليات 
الطبيعية والكليات الشرعية» ولا شك أن من أقوى وجوه الشبه أن تأسيس 
كل منهما إنما يتم غالباً - عن طريق الاستقراء. 

يقول ابن حزمەت ٤٥۹‏ : «واعلم أنه لا فرق فيما تصح به الأحكام 
التشريعية وبين ما تصح به القضايا الطبيعية في مراتب البرهان الذي 
قدمناء بل الخطأ في الشرائع أضرٌ وأشد فساداً في الدنيا وأردأ عاقبة في 
الأخرىء وأحق بالنظر فيه والاحتيال بتصحيحهء وأولى بترك المسامحة» 
وأحظى بتحري الضزات* 

ويقول الشاطبي«ءت٠۹‏ : «ولما كان قصدٌ الشارع ضبط الخلق إلى 
القواعد العامة» وكانت العوائد قد جرت بها سنة الله أكثريةً لا عامةء 
وكانت الشريعة مَوضوعة على مقتضى ذلك الوضع› كان من الأمر 


)1( أب و ند علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الحافظ»› أحيا المذهب الظاهري وألف فيه 
واقترن اسمه باسمه حتى صار لا يذكر إلا به» برز في علوم كثيرة في النقل والعقل» كان يقع 
بلسانه في العلماء. من مؤلفاته : المحلى في الفقه. ولد في قرطبة 4ه وتوفي سنة 14057ه 
انظر: البداية والنهاية ۷۹٦-۷۹4١ /١©‏ والإحاطة في أخبار غرناطة .115-11١/4‏ 

(۲) التقريب لحد المنطق ١9/7‏ 


16۸ 


الاستقراء وأدره في القواعد الأصولية والفقهية 


اک س 
الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي لا العموم الكلي الذي لا 
يختلف عنه جزئي ما. .. وإذا ثبت ذلك ظهر أن لا بد من إجراء العمومات 


الشرعية على مقتضى الأحكام العادية) 0 


المسألة الثالثة 
الفرق بين الاستقراء التغليبي والاستقراء التقعيدي 


من الفروق بينهما : 

صياغة النتيجة: فنتيجة الاستقراء التقعيدي قاعدة كلية تشمل بصيغتها 
ما استقري وما لم يُسْتَفْرَّه ويتضمن قالبُها الإحاطة» وأما التغليبي 
فالجملة المعبرة عن النتيجة تصف ما تم استقراؤه فقط› مع بيان 
أغلبيته على غيره دون إحاطته بكل أفراد النوع. ولأجل هذا جاء 
تعبيرهم في التغليب بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب» وفي التقعيد 
بانطياق القاعدة على جميع جزئياتها. 

ولقائل أن يقول : لماذا توصف القواعد الكلية فقهية كانت أو غيرّها 
بأنها قواعد أغلبية مع أنها صيغت في قالّب الإحاطة والشمول ؟. 


فالجواب : أن الح بالأغلبية للقواعد الكلية لا يخلو من 


)۲( 
ا 


١‏ - إن كان الوصف بالأغلبية صحيحاًء فهو قادح في كلية القاعدة 
ومنافي لقالّبها المحيط بكل جزئياتها ؛. وذلك لأنه وصف 
مناقض للإحاطة التى دلت عليها القاعدة» وفي هذه الحال 
شين الفا غ فى اساي الاب ١‏ 

۲ - أن يكون الوصف بالأغلبية متوهماء وحيئنذ فهو مردود على 
قائله ؛ لمخالفته الأصل في كلية القواعدء وتظل القاعدة كلية› 


.555-556 /۳ الموافقات‎ )١( 
انظر : مسألة حجية القاعدة الفقهية في الفصل الثالث من هذا الكتاب.‎ )۲( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1۵۹٩‏ 
وما خرّحٌ منها فهو في الأصل ليس من أفرادها عند التحقيق. 

ب - في الاستقراء التقعيدي يُقَدّر عدم علم المستقري بأفراد تخالف ما 

تمت ملاحظته» فلا بد فيه من تقدير حصر الكلي في جزئياته» أما 

التغليبي فقد يَعْلَمُ المستقري أن هناك أفراداً من جزئيات هذا النوع 

مخالفة لما تم استقراؤه» ولذا كانت تسميته بالأعم الأغلب دليلاً 

على أن هناك أفراداً قليلة يعلم المستقري أن الحكمَ فيها مقابل 
.للأعم الأغلب ومخالف له. 

من أجل هذا لما جاء الاستثناءٌ بعد الجمل في نصوص الكتاب 


والسنة راجعاً إلى جميع الجمل في الغالب» وراجعا إلى بعضها 
أحياناً» لم تأت نتيجة الاستقراء فيه قاعدة كلية» مما و 9 
تيميةهت02/18 يحكي نتيجة الاستقراء على أنها تغليبية» فيقول : 

تأملٍ غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة التي تعقبت 

جملاً وجدها عائدة إلى الجميع'”'". فابن تيمية يعلم أثناء قوله» أن 
هناك استثناءات بعد جمل متعاطفة مخالفة للغالب. 


وهو الأمر الكلي. أما في التغليبي فالمحكوم عليه الجزئيات وذلك 
يغلبه الحكم في جانب الكثرة. 





ROD 


۱1۰ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ب ارم ل ا ك 


الطلب الا 


الاستقراء المثبت والنافي 


إنما قسمت الاستقراء الناقص هذا التقسيم لأمرين : 


الأول : أن الاستقراء استدلال بثبوت الحكم في الجزئيات ‏ كما 
التقسيمء فكل استقراء لا يخرج عنهما. 


وقد أشار إلى هذا التقسيم الفارابي «ت 8”7*4‏ وهو من كبار 
المناطقة ‏ فقال : «إنا إذا أردنا أن نثبت حكما على أمر ما كلي أو 
نسلبه عنه فتصفحنا الأشياء الجزئية المعلومة التي يعمها ذلك الأمر 
الكلي فوجدنا ذلك الحكم لذلك الأمر الكلي إما في جميع جزئياته “وإما 
8 أكثرهاء تبينا به أن ذلك الحكم موب لذلك الأمر الكلي... أو 
تصفحناها فلم نجد ذلك الحكم ولا في شيء من جزئياته ووجدناه 
مسلوبا عن جميعها أو عن أكثرهاء تبينا به أن ذلك الحكم مسلوب عن 
ذلك الكلي» فإِنَّ نكا جزئياته لنطلب الحكم في واحد واحد منها 
هو الاستقراءء ونتيجة الاستقراء هي إيجاب ذلك الحكم لذلك الأمر 
الكلي أو اة عع 


)١(‏ المنطق عند الفارابيء القسم الثاني : كتاب القياس ص ه7. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ١١‏ 
الاستقراء المثيت: 

الاستقراء المثبت هو : أن يكون الحكم الثابت في الجزئيات إيجابا 
لا سلبا. وأكثر أمثلة الاستقراء من هذا النوع. كأن تقول بطريق 
الاستقراء : كل أمر يقتضي الوجوب. 
الاستقراء النافي: 

الاستقراء النافى هو: الحكم على الكلي بما تحقق م في جزٿياته من 
حكم سلبي. فالحكم الثابت فى الجزئيات سلب. 

والنفي بالاستقراء ينقسم قسمين : 

الأول : نفي صريح»› وهو : الحكم بالنفي على الكلي بما تحقق 
جزئياته من سلب. 

الثاني : نفي ضمني غير صريح» وهو : أن يلزم من ثبوت الحكم 
في نتيجة الاستقراء نفي شيء عن المحكوم عليه 

مثال الاستقراء 00 الاستدلال على أن شهادة اللعان في قوله 
تعالی: طا ی آم کر يكل لخ فبا إلا شم تة ايد أ 
هرات ال | ِنَم تلن ار [الثور: 5]» المراد بها اليمين. 

قال ابن العربي ات٣٤"‏ . «والفيصل في أنه يمين لا شهادة أن 
الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواهاء وتخليصه عن العذاب» وكيف 
على غيره ؟ هذا بعيد في الأصل معدوم في النظر»". 


)١(‏ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي 
المالكي» له كتب كثيرة نافعة منها : أحكام القرآن الذي اعتمد عليه القرطبي في جامعه ونقل 
أكثره بنصه» وله مختصر صغير في الأصول سماه المحصول» انتقد شيخه الغزالي في أمور 
منها : التصوف› والتعمق في علم الكلام. توفي سنة 2847ه ووهم بعضهم فجعل وفاته 
6ه انظر : البداية والنهاية ۳۹۱/۱١‏ والديباج المذهب .۲۸٤-۲۸۱‏ 

(۲) أحكام القرآن #/ 887. 


5 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
کے ار 5 ا ا ا و 


قال الشنقیطی«ت۹۳٠»‏ - معقباً على كلام ابن العربى ‏ : «وحاصل 
استدلاله هذا أن استقراء الشريعة استقراء تاماً يدل على أنه لم يوجد فيها 
اد انان ا يما رجت خا علق غه وغو اند لال قري 


ومنه استقراء أفراد الصوم يدل على أن الشرع لم يلتفت إلى 
تخصيصه بمكان دون مكانء وإذا كان كذلك فإن صوم السبعة الأيام 
للمتمتع ليس مقيدا بمكانء وأن الرجوع في الآية لا يقصد به مكان معين. 
قال ابن تيمية مبينا ذلك : «الصوم لا يختص بمكان ولا بحال دون حال» 
فلو قيل لا يجوز له الصوم بالطريق أو بمكة لكان منعا للصوم في بعض 


الأمكنة وذلك غير معهود من الشرعء ولا معنى تمحته 576 , 


وكما نفى العلماء الوجوب عن صلاة الوتر ؛ بناء على استقراء 
طائفة من أفراد الصلوات فوجد انتفاء الوجوب فى كل صلاة أديت على 
الراحلة من غير ضرورة أو حاجة شرعية» وثبت هذا الوصف وهو الأداء 
على الراحلة فى صلاة الوتر» فانتفى عنه الوجوب. 
مستند الاستقراء النافي: 

أساس الحكم بالنفي عن طريق الاستقراء هو غرابة المنفي وبعده عن 
تصرفات المنفى عنه» وذلك أن ملاحظة المنفيات دل على أن جنسها غريب 
عن تصرفات المنفى عنه» وهذا الوصف ناسب أن يبنى عليه تعميم النفي 
عن الأمر الكلي الشامل للجزئيات الملاحظة ولغيرها. لأنه يلزم من إثباته 


إثبات ما لم يعهد مثله جنساً أو نوعاً في المنفي عنه» وهو غير جائز' ". 


ولذلك كثيراً ما يصرح العلماء بأن ما لم يعهد في الشرع فإنه لا 
يجوز إثياته فى أحكامه. 


.١786 /٦ أضواء البيان‎ )١( 
.546 /۳ شرح العمدة‎ )۲( 
.757/7 انظر : الموافقات‎ )۳( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۹۳ 


من ذلك قول القرافي : «لزوم الأحكام بدون أسبابها غير معهود في 
ال 

ومن ذلك الوصف الطردي الذي لا يلائم تصرفات الشارع. والذي 
نفى الأصوليون أن يسنّد إليه حكم شرعي» إذ باستقراء تصرفات الشرع 
وأحكامه. لم يوجد اعتباره في الأحكام. 

ويمكن أن تصاغ هنا قاعدة تبين هذا النوع وهي : «كل شيء لم 
يعهد جنسه في الشرع فهو مردود إلا بدليل خاص». 

وقد يكون أساس النفي غير الغرابة بل عدم وجود ما يدل على 
إثبات عينه. ومن صوره أن تستقرى الأدلة الشرعية فلم يوجد في أفرادها 
ما يدل على الحكم المطلوب» فيستدل بعدم وجوده على عدمه. وقد عنون 
الأصوليون لهذه الصورة ب : «الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم عليعدم 
الحكم» وذلك ضمن حديثهم عن الأدلة المختلف فيها”". 

وأي نفي لا يقبل إلا إذا كان من باب العلم أو غلبة الظن. 

وقد قرر القرافي : أن النفي من حيث العلم أو الظن ثلاثة أقسام : 
نفي يكون معلوماً بالضرورة فتجوز الشهادة به اتفاقاًء ونفي يكون معلوماً 
بالظن الغالب الناشئ عن الفحص فتجوز الشهادة به» ومنه قول 
المحدثين: ليس هذا الحديث بصحيح بناء على الاستقراء» وقول 
النحويين: ليس في كلام العرب اسم آخره واو قبلها ضمة» ونحو ذلك» 
ونفي يعرى عما ذكر من الضرورة والظن الغالب الناشئ عن الفحص كأن 
يقول: إن زيداً ما وفى الدين الذي عليه ونحو ذلك» فهذا نفي غير 
منضبط لا تجوز الشهادة به”". 


.۳۹/۳ الفروق‎ )١( 

(۲) انظر : المحصول للرازي »١158/5‏ ونهاية الوصول للهندي 9/ ٤٠٤١‏ والمنهاج مع شرح 
الاصفهاني 2157/7 وتشنيف المسامع ”/ .٤٠٤‏ 

(۳) الفروق للقرافي 5١/4‏ الفرق ۲۲۷ وانظر : المستصفى ."7/8/١‏ 
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ودعوى النفى دون التقيد بضوابطها كثيراً ما تكون من مداخل الغلط 
فى الاستدلال» كما يصف ابن تيمية بعض المشتغلين بالعلم بأنهم يطلبون 


الدليل على ثبوت الشيء فإذا لم يجدوه نفوه دون أن يكون نفيهم بعلم أو 
غالب ظن معدل 0ك 


(1) انظر : الجواب الصحيح 454/5. 
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الطلب الثالثك 


الاستقراء المعلل والطردي 


١‏ - الاستقراء المعلل: 

هو أن يدل تتابع الظواهر التي تمت ملاحظتها على أن هناك وصفاً 
يصح كونه علة هو المؤثر في هذا التتابم» فالنتيجة الحاصلة به مبنية على 
رابط العِلْيّة بين الجزئيات» أي «العلاقة الخفية التي تربط ظاهرة 
بأخری»'. 
۲ - الاستقراء الطردي: 

وهو المبني على مجرد الاطراد الواقع بين أمرين» فإذا شاهد 
المستقري تتابعاً على هيئة معيئة استدل بأن الأمر مستمر على هذا النمط 
فيما يظهر من حالات لاحقة. 

وهذا قد يكتفى به في مواضع لا يلزم فيها التعليل أو يصعب فيها 
التعليل. 

وهذا شائع في مجال الاستعمال اللفظي حيث اكتفى العلماء في 
ذلك بالغلبة التي تجري مجرى العرف» فإذا استمر استعمال لفظ في معنى 
بالاستقراء حتى صار سابقاً إلى الفهم عند الإطلاق» جعل ذلك غالباً فيه 
وألحق غيره به. 

وذكر هذا التقسيم وإن جاء من أصحاب المنطق الحديث» إلا أنه 
يفهم من صنيع الأصوليين وإن لم ينصوا عليه. 


)4( المنطق الإسلامي TY:‏ 
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١ع‏ ا لل اللي ا ابي ري يا ا 


فمن الأصوليين من ذقن الاسعقراء الطردي مكتقياً به كقول 
الغزالي : «مهما وجد الأكثر على نمط واحد غلب على الظن أن الآخر 
کزللی». 

وقول القرافي - معرّفاً الاستقراء : «تتبع الحكم في جزئياته على 
حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالةه. 

فظاهر هذه الأقوال أن مجرد التتابع المفيد غلبة الظن المعتد بها 
كاف في الاستقراء وإن لم يتضمن ذلك علة صحيحة. 

من أمثلة ذلك : قول الشيرازي:ت47”" : «إذا ثبت في الأوامر التي 
ذكرناها أنها تقتضى الوجوبّء دل ذلك على أن كل أمر ورد عن الله عز وجل 
ورسوله ية يقتضي الوجوب ؛ لأنه لم يجر في هذه الآيات أكثرٌ من ذكر 
مجرد الأمرء وهذا المعنى موجود فى سائر الأوامر» فوجب أن يكون مقتضيا 
للوجوب بظاهرها ؛ لوجود المعنى الذي اقتضى الوجوب». 

فكونه أمراً ليس علة في الوجوب» لكنه وجد الوجوبٌ مقارناً للأمر 
بكثرةء فأفاد ظناً قوياً أن كل أمر هذه صفته. 

ومن الأصوليين من قَصَرٌ الاستقراء الذي يحتج به على الاستقراء 
المعلل» ونص على أن الاستقراء ليس بنافع إلا إذا دل على وصف 
جامعء يريد بالوصف الجامع : العلة المذكورة في القياس بشروطها. 


من هؤلاء محب الله البهاري ت۱۱۹ . 


(1) محك النظر ۷۳. 

(۲) شرح التنقيح .٤٤۸‏ 

(r)‏ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي أحد أعمدة المذهب الشافعي في 
الفقه وأصوله» من كتبه: شرح اللمع؛ في الأصول» تحاشى فيه منهج علماء الكلام في 
الاعتماد على الأدلة النظرية البحتةء وله: المهذب في الفقه. ولد سنة ۳۹۳ه وقيل غير ذلك؛ 
وتوفى سنة 417/5ه. انظر: طبقات الشافعية للإسنوي ؟/ 29-7 وطبقات الشافعية الكبرى 4/ 
79-6 1, والبداية والنهاية 44-85/15. 

.5١9/١ شرح اللمع‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ؟4177/7. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1¥ 


وقضره هذا إن أراد به كل صور الاستقراء فهو قاصر فيما يظهرء 
فلم ب؟ كرو حي الور CSAS‏ 
وقيودهاء ولهذا ذ نص الزركشي:ت؛4؟,ن”' ' وابن النجارەت ۲ب4 خلافاً لما 
قرره البهاري ‏ على أن من صفات الاستقراء الناقص أن لا تتبين العلة 
المؤثرة في الحكم" لأنه إن تبينت العلة صيرته قياساً ا والتفريق 
بين المصطلحات يقتضي اختصاص العلة بالقياس. وإن أراد به بعض صور 
الاستقراء فصحيح. 

والحاصل: أن وجود العلة في الجزئيات الملاحظة لا يمنع إطلاق 
اسم الاستقراء وحكمه؛ ولا يوجب ذلك خلطا بين المصطلحات» وقد 
سبق بيان الفرق بين القياس الأصولي والاستقراء. 

وكما أن وجود العلة لا ينافي حقيقة الاستقراء» فإن عدمها لا 


> أ #» 


يقتضي انعدام حقيقة الاستقراء. 

وقد سمى بعض المناطقة هذا النوع الاستقراء الإحصائي“» وهي 
تسمية إن صدقت بالمفهوم الأرسطي للاستقراء فلا تصدق في الاستقراء 
النافع في مجال العلوم. 


)١(‏ أبو عبد الله» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصري الشافعي» يلقب ببدر الدين» فقيه 
أصولي أديب» كان منقطعا إلى الاشتغال بطلب العلم» وله أقارب يكفونه أمر دنياه. من كتبه : 
البحر المحيط في أصول الفقه جمع فيه أقوال كثير من الأصوليين بعضهم فقدت كتبه مما 
جعله مرجعا في نقل الأقوال. ولد سنة 46/اه وتوفي في ۱۳/ 7/ 44لاه. انظر: شذرات 
الذهب 8/ .٥۷۳-١۷۲‏ 

(۲) أبو البقاء» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي المُتُوحي المصري» الشهير بابن النجارء 
من كبار علماء الحنابلة» من كتبه: الكوكب المنير مختصر في الأصول» وشرحه: المشهور 
بشرح الكوكب المنير» وله: منتهى الإرادات في الفقه. ولد بالقاهرة سنة ۸۹۸ه وتوفي 
17/اه. انظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ؟/ ٤‏ ۸0۸-۸0. 

(۳) انظر: تشنيف المسامع ٤1١/۳‏ حيث قال: «والناقص: إثبات الحكم في كلي لثبوته في أ 
جزئياته من غير أن يبين العلة المؤثرة في الحكم» ونقله ابن النجار في : شرح الكوكب المنير 
4 . وقال الزركشي في البحر 8/ ٠١‏ : «من غير احتياج إلى جامع». 

(4) انظر: ضوابط المعرفة .١194‏ 


١54‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الطلب الراب 


الاستقراء الصحيح والفاسد 


ينقسم الاستقراء الناقص من حيث قبوله أو رده قسمين : 

استقراء صحيح » أو مقبول: وهو : ما توافرت فيه شروط 
الاستقراء. 

واستقراء فأاسد» أو مردود : وهو: ما اختل فيه شرط من شروط 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : خطوات الاستقراء 
المطلب الثاني : التقسيم الاستقرائي 





الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۱۷۱ 


الطلب الذرلك 


خطوات الاستقراء الناقص 


وفيه تمهيد وثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : تتبع الجزئيات (الملاحظة) 
المسألة الثانية: وضع الفروض. 

المسألة الثالثة: التحقق من صحة النتيجة. 


هد : 

يُنظر إلى الاستقراء على أنه عمل» كما يُنظر إليه على أنه حكم كلي 
خبري» وهو بالنظرة الأولى يعد إجراءً يقوم به المستقري» والمستقري 
حال قيامه بهذا العمل لا يقوم به دفعة واحدة» بل يبدأ بتدرج ‏ وإن لم 
يشعر به - إلى أن ينتهي إلى قضية معينة يقتنع بها على سبيل القطع أو 
الظن. ويصوغها على هيئة التغليب أو التعميم» والإثبات أو النفى. 

وهذه المراحل أنفرد بذكرها على هذا الترتيت الكاتبون فى المنطق 
اديت > وقد ددرا ثلاث مراخل تعر بها عيلية الابسعقراء: 
(المللاحظة . الفرض » اختبار الفرض). 


وهي موجودة في تطبيقات الأصوليين والفقهاء» ومذكورة فيما قام 


¥۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
سے ا ا ا 


به بعض العلماء من بحث نظري للاستقراء» لاسيما كتابات شيخ الإسلام 


ابن , 


ومع استعمال هذه الخطوات فى التقعيد الفقهى والأصولى وبقية 
العلوم الشرعية واللغويةء إلا أن المستقري لا يشعر ‏ أحياناً ‏ بهذا 
الترتيب» بل ولا بكثير من القيود النظرية» فتكون المراحل في حقه 
متداخلة إما لكثرة ممارسته في تخصصه أو لسبب آخرء كما يقول ابن 
ا «العلم الحاصل في النفس لا تنضبط أسبابه» ومنه ما يحصل دفعة 
كالعلم ہما أحسهء ومنه ما يحصل شيئاً بعد شيء كالعلم بمَخْبَر الأخبار 
المتواترة والعلم بمدلول القرائن التي لا يمكن التعبير عنها»”". 


المسألة الأولى 
تتبع الجزئيات (الملاحظة) 

يُعَذّ تتبعٌ الجزئياتٍ الداخلةٍ تحت آمر كلي محيط بهاء أولّ مراحلٍ 
الاستقراء. ولذا نصت عليه كل التعريفات التي نظرث إلى الاستقراء على أنه 
عمل حيث جاء في بعضها : تصفح الجزئيات» وفي بعضها : تتبع الجزئيات. 

وحاصل هذه المرحلة أن يبدأ المستقري بتتبع معنى واحد في محال 
كثيرة لملاحظة هيئة شيوعه وسبب تتابعه» وهل هناك مناسبة لأن يكون 
شاملاً لما لم يدخل تحت التتبع من النظائر؟. ا 

وإذا كان التتبع بنوعيه الحسي والفكري داخلاً ضمن هذه الخطوة 
فإن المللاحظة ‏ وهي التتبع الفكري - هي الأمر المقصود بالأصالة في 
هذه المرحلة» وأما التتبع الحسي فيعد ضرورياً عن :بان :ها لا يتم الشيء 
إلا به؛ لأن تمام الملاحظة ودقة نتائجها لا تتم إلا بجمع الجزئيات التي 
تكفي للدلالة على النتيجة. 


)1( انظر: المبحث الثالث عشر: جهود بعض العلماء تجاه مبحث الاستقراء. 
(Y)‏ درء تعارض العقل والنقل ۷/ .٤١٤‏ 
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وغالب ما يلاحظ من الأمور المعيّنة في الخارج يتضمن شيئين : 

الأول: الأفراد الجزئية المشخّصة المحسوسة» وهذه يُحتاج إلى 
الحس في تتبعها. 

الثاني : العوارض التي تعرض لها من حكم ووصف وهيئة ثبوت 
هذه العوارض لتلك الأفرادء وهذه تستقرى بالملاحظة (النظر الفكري). 

فمصطلح «الأمر» يعد أمراً كلياً. شاملاً لجزئياته وهى الأوامر 
الشرغية في الكتاب والسنة» ومصطلح «اللفظ» و كلى» و «اللفظ 
المشترك» نوع من ال يدخل تحته الألفاظ المشتركة في الكتاب 
والشنة وكلام العرب». فتَتتبّع هذه الجزئيات تتبعاً حسياً في مواردهاء 
وفكرياً بملاحظة ثٍ ثبوت الحكم فيها وهيئة ملازمته لها. 

وفى هذه المسألة أتحدث عن الملاحظة ضمن الأمور الآتية 


أولاً: معنى الملاحظة : 
معنى الملاحظة اللغوي يدل على أنها تتم بحاسة العين» ففي 

اللسان 0 : «الملاحظة: مفاعلة من اللحظء وهو النظر بشق العين 7 
يلي الصدغ». فالملاحظة مرتبطة بالحواس ارتباطاً وثيقاً» وكما يراد 
بالملا حظة معناها اللغوي فقد يراد بها النظر الفكري» وقد يراد الاثنان 
(النظر الحسي والفكري) معا. 

وقد عرّفها المناطقة بأنها : التأمل الدقيق لظاهرة معينة بغية اكتشاف 
الخصائص التي تقوم عليها للوصول إلى المعرفة الصحيحة حولها". 

والملاحظة غالبا يصحبها التحليل › وهو مصطلح منطقي يراد به : 


)١(‏ لسان العرب .)٥۹/۷‏ مادة: لحظ. 

(۲) انظر في تعريفها : كشف الظنون 4/ لالاء ومنهج الاستقراء في الفكر الإسلامي ۰۸۸ وضوابط 
المعرفة 2٠٠١‏ والاستقراء والمنهج العلمي 48»: ال اد والمنطق 
الحديث لمحمود قاسم .٠١١‏ 
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ا ل ا ا ر ا و 


«عزل صفات الشيء أو عناصره بعضها عن بعض حتى يمكن إدراكه بعد 
ذلك إدراكا واضحاء وقد يكون الشىء المحلل مادياء وقد يكون معنى 
مجرداً حيث يبحث العالم عن المعاني الجزئية التي ينشأ هذا المعنى 
بسبب اجتماعها»7'. 


ثانياً: الملاحظة في عرف الأصوليين : 


مصطلح الملاحظة لم يتعارف عليه الأصوليون» لكن معناه كان 
واضحا لديهم وتطبيقه شائع عندهم ؛ إذ إن النظر”" الذي يبحثونه هو 
المراد بالملاحظةء يقول ابن عقيل:ت1ه"": «النظر... التأمل والتفكر 
والاعتبار بمعرفة الحق من الباطل» والفصل بين الحجة والشبهة» وهو 
فكرة القلب» وتأمله» ونظره المطلوب به علم هذه الأمورء وغلبة الظن 
لبعضهاء وقد يصيب الناظرء وقد يصل بنظره إلى العلم تارة إذا سلك فيه 
المسلك الصحيح ورتبه على واجبه ومقتضاه» وقد لا يصل إليه إذا قصر 
وغلط وخلّط فيه» أو نظر فيما هو شبهة وليس بدليل» “. 





.5154 المنطق الحديث لمحمود قاسم‎ )١( 

)۲( يقول الواحدي في تفسيره البسيط 714/75» في قوله تعالى: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل من الغمام) [البقرة آية :]۲٠١‏ «النظر عند أهل اللغة: الطلب لإدراك الشيء؛ 
وتقليب العين نحو الجهة التي فيها المرئي المراد رؤيته... ويكون النظر بمعنى الاعتبار 
والتأمل والتدبر». 

إفرة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل شيخ الحنابلة» له مصنفات مبتكرة منها الواضح 
في أصول الفقه سلك في ترتيبه وتأليفه منهجا لم يسلكه غيرهء وله كتاب: الفنون» جامع 
لموضوعات متفرقة» يوصف بأنه: صيد خاطر وتقييد فوائد. ولد سنة ١41ه‏ وتوفي في 7/ 0/ 
18 هه انظر: البداية والنهاية 5847-741/15. دن 

)5( الواضح .55/١‏ وقد بين ابن تيمية أن النظر كثر اضطراب الناس فيه لما فيه من إجمال لم 
بنتبهوا إليهء وذلك أن النظر نوعان: الأول: نظر في الدليل كالنظر في الآية والحديث 
والقياس لطلب وجه الاستدلال بهء فهذا النظر يوجب العلم. والثاني : نظر في المسألة 
المطلوب حكمها ليطلب دليلها كالنظر في رؤية الله هل هي ثابتة في الآخرة أو منتفيةء والنظر 
في النبيذ المسكر أحلال هو أم حرام» وهذا النظر لا يجامع العلم بل يضاده والناظر في حال 
طلبه شاك. انظر : درء تعارض العقل والنقل ۷/ 47١‏ والرد على المنطقيين 587. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1/0 

فالملاحظة رصد دقيق لأحوال الجزئيات وتحولاتها وظروفها 
المختلفةء ودلالاتها وأوجه استعمالهاء من أجل الخروج بوصف صحيح 
ونتيجة جامعة. 
ثالثاً: محل الملاحظة : 

محل الملاجظة هو الحكم الثابت في كل فرد من أفراد الأمر 
الكلي؛ ويلاخظ للتحقق من اطراده مع هذه الأفرادء أو لمعرفة هيئة 
اطراده معهاء وعلى أي أساس اطرد» غا لذلك يصح إطلاقه على الأمر 
الكلي بوجه صحيح لا يتناقفض. 
الذاتية والخارجة عن الذات» من المعانى والأوصاف والقرائن ونحوها. 

ونظراً لأن لكل معيّن في الخارج عوارض شتى وأوصافاً متعددة"» 
فإن طبيعة الاستقراء تقتضي اختيار واحد من هذه الأعراض والأوصاف» 
وقصر الملاحظة عليه ؛ لأن النتيجة إنما تكون مقصورة على الكلي من 
حيثية معينة. وتبعاً لذلك يحكم على الكلي الواحد بعدة أحكام نظراً إلى 
علد العوارض. 

فمثلاً: إذا لوحظت صيغة الأمر من حيث ما يعرض لجزثياتها من 
وجوب» قيل: كل أمر للوجوب» ثم إذا نظر إلى الأمر من حيث إجزاؤه 
عن العهدة. فيل : كل أمر يقتضي الإجزاء. وهكذا. 

والإنسان إذا نظر إلى أفراده الملاحظة من حيث كون كل منهم 
ضاحكا قيل - بالاستقراء - كل إنسان ضاحك. وإذا نظر إليه من حيث ما 
يعرض لبدنه من التأثر بالضرب» قيل : كل إنسان يتأذى بالضرب. 

ولأن عوارض الأشياء التي تلاحظ لا تقوم بنفسها بل هي أوصاف 


.٠١ انظر: طرق الاستدلال ومقدماتها (هامش) ص‎ )١( 


۱۷٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
¥ ب و د او و ی و ا ي 
لغيرهاء فإن محل الملاحظة كل تتابع بين أمرين أحدهما حكم» ثبوتي أو 
سلبي» كالدلالة المصاحبة للفظ الأمر أو النهي» وقد عبر المناطقة 
المعاصرون عن الأمرين بالظاهرتين» وهو تعبير سديد ؛ لشموله لكل 
وصف عارض لأمر. 
رابعاً: مجالات الملاحظة وصورها: 

مجالات الملاحظة واسعة جدَّاء فأدلة الشريعة أقوالاً وأفعالاًء 
وتصرفات المكلفين» والفروع الفقهية الميثوثة في كتب الفقهاءء 
ومصطلحات العلماء في فتاويهم وكتاباتهمء وما أودع الله في الكون» 
وغير ذلك» كلها ميدان للملاحظة والتأمل» فيلاجظ المستقري جريان 
الحكم في الجزئيات» وهل ثبوت الحكم معها لذاتها أو لأمر خارج ؟ 
وهل الحكم مختص بهذه الجزئيات الملاحظة أو عام ؟ وهل الحكم مطرد 
مع جميع أفراد النوع أو منقوض ؟ وغير ذلك من أمور. 
وللتتبع الفكري (الملاحظة) صور منها : 
# «استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام 
# تتبع تصرفات النبي ية للوصول إلى سنة له فعلية أو تركية أو تقريرية؛ 

أو مقصد شرعي » أو نحو ذلك. 


0) 


نفيه» من أجل أن يفسر به ما اختلف فيه أو اشتبه في أمره من 
المفردات والجمل» أي ليعرف الغالب في الاستعمال فيحكم في 


الآخر. 
*# تتبع أقوال إمام للوصول إلى قاعدة له تُحَكُمِ على فروعه الداخلة 


)١(‏ الموافقات ۳/ ۲۹۸. يريد بالأمر الكلي : القاعدة الكلية. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به يفنا 

# تتبع مصطلح علمي في مواقعه لمعرفة مراد من أطلقه. 

# تتبع ما يصدر من الناس من أقوال وأفعال للوصول إلى عرف عام أو 

خاص» أو عادة بشرية تُحَكُم عند تنزيل الأدلة الشرعية على الوقائع. 

# تتبع علل بعض الأحكام للوصول إلى مقصد شرعي. 

خامساً: ما لا تدخله الملاحظة : 
من الأمورٍ التي لا تخضع للملاحظة : ما يخص الذات الإلهية› 

وما يكون في اليوم الآخر والبرزخ» والأمور الغيبيةء ونحوها. 
وكذلك النيات والإرادات لا تَعمّل فيها الملاحظة إلا بما يدل عليها 

من ظواهر أخرى. 
وعلى هذاء فاي قاعدة استقرائية لا يجوز أن يدخل تحت عمومها 

دات الله وكه فاته وسققة أماة. 

سادساً: شروط الانتفاع بالملاحظة؟ : 
الملاحظة المقصورة على الحس الظاهر أو الباطن" لا تفيد 

قضايا كليةٌ وإنما تفيد تصوراتٍ جزئية» وكل ملاحظةٍ سواء كانت حسية أو 

فكرية لا تنفع صاحبها إلا بصفات منها : 

١‏ - إعمالُ العقل إعمالاً صحيحاً لاستخراج النتيجة العلمية الصحيحة؛ 
لأن مجرد ملاحظة الجزئيات لا يكفي لتأسيس حكم عام ؛ إذ العقل 
الكليات بواسطة الجزئيات» ولذا نص المناطقة على أنه : «لا تكون 

)١(‏ انظر شروط تطبيق القواعد الاستقرائية في المبحث الحادي عشر. 


(۲) الحس الظاهر: هو الحواس الخمسء والباطن : هو الوجدان الداخلي» كالإحساس بالجوع 
والألم ونحوه. انظر: المعجم الفلسفي .41١9/1‏ 


۱۷۸ 


الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
استخدام العقل والحواس»”'. 
يقول ابن تيمية «تم275 : «الحس الباطنٌ والظاهر يفيدٌ تصوَّرٌ الحقيقة 
تصوراً مطلقاً» أما عمومها وخصوصها فهو من حكم العقلء فإن 
العقل يعقّل معنى من هذا المعين ومعنى يماثله من هذا المعين» 
فيصير في القلب معنى عاماً مشتركاًء وذلك هو عقله» أي : عقلَهُ 
للمعاني الكلية»". 
ولعَيْبَةِ إعمال العقل في الملاحظة ترى كثيراً من البشرء وقد هيأ الله لهم 
جزئيات كل نوع في هذا العالّم عِلمية وعَمَلية» وأعطاهم جميعاً وسائل 
الملاحظة» كما قال : وول ریگ ن بطُون أَمَهَنيِكُْ لا لمو 


ل 


سا رمل کم لسم لامر وَالْأَفْيِدَة لملم نکررت) [التحل: +/]. 
ومع هذا لا ينتفع بملاحظة تلك الجزئيات إلا نَرٌ يسيرء والجم 


الغفيرٌ منهم كما قال الله تعالى :فما أَغَقّ عنم مَتَعْهُمْ ولا إبصدرشم 


ر صم وم 


ولا آفی دم م ىه [الأحقاف: .]۲١‏ 

وقد بِيّنَ الله سبحانه فى آيات كثيرة» أن الملا حظة إنما ينتفع بها ذوو 
ر کا سے ر روه اص رق کے ےر 2 2 ر 
لق الوت وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكفٍ الل لار ليت لأؤلي الألبب» 


ص ر و ر 


5 ا ديو ص ع ا صا وک 
[ل ععمران: »]1۹١‏ وقال: ##يقَلب الله اليل والتهار إن في ذلك لعبرة الي 


2 : . أ سس ع 
لأبْصر» [الثرر: 44]» وقال سبحانه : «الْقَدَ كات فى قصصيع عبرة لأذل 
م 0 


آلب ليُوسّف: .]١١١‏ 

فعن طريق الملا حظة الصحيحة يحصل علم كثير» وللناس في ذلك 
تفاوت عظيم» وكل تنفعه ملاحظته بقدر قوة فهمه ودقة تأمله وسعة 
أفقه» ولذلك كان للصحابة فهم في القرآن يخفى على أكشر 


.٠١١ المنطق الحديث محمود قاسم‎ )١( 
.738 نقض المنطق ١١٥٠ء وانظر : الرد على المنطقيين‎ )۲( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ٩‏ 


الاير ولبعض العلماء استنباطات تحير كثيراً من غيرهمء 

وهذا فضل الله يؤتيه من يشاءء ولا تكلف نفس إلا وسعها. 
۲ - الدقة : 

والدقة لا تتأتى إلا باستعمال الفكر» واستثمار العقل». بتحديق 
بصيرته إلى ضواب الغوامض» بطول التأمل وإمعان النظرء والمواظبة على 
المراجعة؛ والمثابرة على المطالعةء والاستعانة بالخلوة وفراغ البال 
والاعتزال عن مزدحم الأشغال» كي يتمكن من الوصول إلى حكم 


(Y) 


سابعا: أهمية الملاحظة : 

لما كانت حقيقة الملاحظة تأملاً دقيقاً» وإعمالاً للعقل» وتطلعاً إلى 
الحقائق» فإن أهميتها لا تخفىء ولذا كانت الملاحظة طريقاً إلى تحصيل 
المعلومات والقواعد الكليات. قال تعالى : هقل أنظرُوأ مانا في أَلسَّمْوَتِ 
رارض [يُونس: »]٠١١‏ وقال سبيحانه : اول ظا فى ملت الت 
والأرّضِ وَمَا حَلَقَ أله من سيو [الأمرّاف: »]1۸١‏ وقال جل وعلا : يرا 


5 


ر 


ف الأض نظا كيف با للق [العنكبوت: 26٠١‏ والنظر في هذه 
الآيات ونحوها التأمل وتقليب البصر والبصيرة"ء وما حث عليه القرآن 
وأمر به إلا لأهميته وإفادته العله”؟". 

وقد سلك القرآن في بيان أهمية العلم الصادر عن طريق الملاحظة 
طرقاً منها : 
١‏ - الأمر بالنظرء كما سبق. 
۲ - الإنكار على من يعطلون وسائل الملاحظة عن وظيفتها وذمهم» كما 


.1٠١ /19 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.6 شفاء الغليل‎ )۲( 

(*) انظر : عمدة الحفاظ للسمين الحلبي 777/5. 
(5) انظر : الواضح .68-614/١‏ 


1A۰ 


الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


قال تعالى : «أفلز يروا فى الأرض تكو لحم قُلُوبٌ يَمْقِلُونَ يبآ أو 
ءاڌان يعون 4 [الحتخ: + «i‏ قال سبحانه : وقد رانا ب 
مكيرا ت ت ال والانن هم قوب لا یققھون يها دم عي لا يرود يبنا 
وم دن لا يمون ا وليك الاو بل هم أل أزليك هه التفزت4 
[الأعرّاف: ۱۷۹]. 

إنكار ما يتعارض مع الحقيقة التي طريق العلم بها النظر والملاحظة» 
كما قال سبحانه : ا لييح أ ري إلا رسو د حلت ين يه 
الرسل وام ضشنيمة كان ITE‏ ڪام أنظرّ كيف بيت 
| اليب ق ان أو کرت [المائدة: »]۷٥‏ وقال : چ وجعلوا 
لْملمَكَةَ ار هش عبد امن تًا هدوا حَقَُ سکب سهد 


وسلو سلود [الرخرّف: »]١4‏ فبين بذلك أن الملاحظة وسيلة 2 دا 
الح الصحيح والوصول إلى الحقيقة. 

بيان شرف السمع والبصر بالامتنان بهما أو قرْنْهما مع الفؤاد. 
لكونهما من وسائل , اللاغ قال تعالى : #وهو ا نَع 13 
اسع الاسر فة یک يلا مَا كرود [المؤمنون: ۷۸]» وقال : إن 
لمع ا وَالُْوَادٌ عل ویک کان عن عه مسولا [الإسرّاء: .]١١‏ 

والقرآن ملمع بالتوجيه | إلى إعمال الملاحظة» بأساليب مختلفة : 


افر و4 (سيز: ۰)۹ افلم بوا [غافر: ۸۲ء و ينظرواً» [3: »]٦‏ 


إن ت للك 1 نټ [يونس : c[(1Y‏ الخ. 


ثامنا: نتائج الملاحظة : 


- 1 


تؤدي مللاحظة الجزتيات إلى نتائج مهمة منها: 
استخراج المحكوم عليه وهو الأمر الكلي الذي يحكم عليه في 


.45 انظر : الرد على المنطقيين‎ )١( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۱۸1 
النتيجة عن طريق جزئياته. فإن الأمر الكلي قد يكون مستخرجا من 
النظر إلى الأفراد التي بملاحظتها يحدس العقل بأمر جامع لها. 

۲ - إدراك أوجه الشبه والاختلاف بين الجزئيات ؛ وذلك لإبعاد ما لا 
يرتبط ارتباطاً حقيقياً بسائرهاء يقول أحدهم : «لو كانت هذه 
المعرفة قاصرة على ملاحظة كل ظاهرة على حدة دون البحث عن 
الصلة التي يمكن أن توجد بينها وبين ظواهر أخرى سبقت لنا 
معرفتها لوجب على كل جيل أن يستأنف الجهود التي بذلتها 
الأجيال الماضة»”. 





۳ - تفسير الاقتران بين الظواهر بذكر الاحتمالات والفروض الممكنة» 
واختبارها. وهذا ما يبحث فى المسألة الآتية. 


اسشا : التجرية : 


أنهما مرحلة واحدة» يستعملان معا في بعض ميادين الاستقراء» وتنفرد 
الملاحظة فى بعض الميادين. 


ويراد بالتجربة : ملاحظة مصحوبة بتدخل المستقري عملياً في تعديل 
سير الظاهرة وتغيير بعض الظروف الطبيعية التى تحدث فيها الظاهرة ؛ 


رغبة في الوصول إلى صفاتها أو خصائصها”", وهي لا شك أفضل من 


.08 لمنطق الحديث محمود قاسم‎ 1 )١( 

زف انظر في تعريف التجربة : الاستقراء والمنهج العلمي ٠٤٥‏ المنطق الحديث محمود قاسم 
١ه‏ الأسس المنطقية للاستقراء ٠١‏ والمعجم الفلسفي 115-01. وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية : معنى للتجربة غير ما يذكره المناطقة فقال : «المقصود أن لفظ التجربة 
يستعمل فيما جربه الإنسان بعقله وحسه وإن لم يكن من مقدوراته» كما قد جربوا أنه إذا 
طلعت الشمس انتشر الضوء في الآفاق وإذا غابت أظلم الليل» وجربوا أنه إذا بعدت الشمس 
عن سمت رؤوسهم جاء البرد وإذا جاء البرد سقط ورق الشجر وبرد ظاهر الأرض وسخن 
باطنها...» الرد على المنطقيين 44. 


۱A۲‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
الملاحظة المجردة ؛ لصدقها في التوصل إلى الحقيقة. 
إلا أن التجربة بهذا المعنى»ء قل أن تدخل فيما يخص البحث 
الأصولي الذي يتعامل غالباً مع النصوص والألفاظ. 
والفقهاء يحتاجون كثيراً إلى نتائج التجارب العلمية ؛ لأنهم لا 
يمكنهم إصدار الحكم الشرعي إلا بعد تصور المحكوم عليه» وفي بعض 
مجالات الحياة لا يكم تصور المحكوم عليه إلا بعد إجراء التجارب. 
وقد نبه إلى قريب من ذلك الإمام القرافي وبيّن أن الفقيه بحاجة إلى 
الاطلاع على علوم أخرى» ليكون حكمه صحيحاً» وفي ذلك يقول: 
«وكم يخفى على الفقيه والحاكم الحق في المسائل الكثيرة» بسبب الجهل 
بالحساب والطب والهندسة» فينبغي لذوي الهمم العلية ألا يتركوا الاطلاع 
فلم أر في عيوب الناس شينا كنقص القادرين على التمام»". 
المسألة الثانية 
وضع الفروض 
درج الكاتبون في المنطق الحديث أن يسموا هذه المرحلة بوضع 
الفروض» تليها مرحلة تحقيق الفروض. 
والفرض مصطلح منطقي له عدة معان: 


فقد فُسّر بأنه: «التكهنات التى يضعها الباحثون لمعرفة الصلات بين 
الأسباب ومسبباتها»”". 


(۲) الفروق .١١/٤‏ 
)۳( المنطق الحديث لمحمود قاسم »١44‏ وانظر: ¥4 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به اما 


كما فُسّر بأنه: «التفسير المؤقت للعلاقات الثابتة بين الظواهر التي 
لم يثبت الاختبار وجودها بعد»”''. 

وعلى كل فإن المناطقة يرون أن «الفرض بمعناه العام هو ظن أو 
تخمين أو افتراض تتقدم به لتفسير واقعةٍ ماء أو إيجاد علاقةٍ ما بين 
مجموعة من الوقائع»”". 

وهه المرحلة نفيجة نياشرة ملاحلة أحوال الجويات» ذلك أن 
الملاحظة تثير في عقل المستقري احتمالاً قوياً لمبدأ يصح الاعتماد عليه 
بوصفه أساس النتيجة مع احتمال أو احتمالات أخرى تقابل الاحتمال 
القوي مما يوجب استعمال طرق التحقق (الطرق الاستقرائية) المؤدية إلى 
صحة النتيجة وصدق احتمال الفرض أو ظهور أمارات تنفى صدقه 
وتوجب تعديله أو تزييفه. | 

والفرض المقصود هنا هو الاحتمال الأقوى الذي يرد على العقل 
فة واخلة لعفسير التعانم .والتحصول على اليج وهلا المراة ب 
(الحدس) الذي يذكرونه ضمن مسائل الاستقراء. 

والحدس فى اللغة : يطلق على الظن والتخمين””"» جاء فى لسان 
الوت الس التوهم في معاني الكلام والأمورء بلغني عن فلان 
أمر وأنا أحدس فيه أي أقول بالظن والتوهم... والحدس في السير سرعة 
ومضي على غير طريقة مستمرة». 

قال العاف 582 : 
وفي الشك تفريط وفي الحزم قوة ويخطئ في الحدس الفتى ويصيب 


.785 طرق الفكر (الاستقراء) ١٠ء وانظر: ضوابط المعرفة‎ )١( 
.۷١ منطق الاستقراءء تأليف: إبراهيم مصطفى إبراهيم ص‎ )۲( 
.٥٤ مختار الصحاح‎ )9( 

)٤(‏ لسان العرب ٤1/١‏ 4. والنص منقول عن الأزهري. 
(5) هو: ضابئ البرجمي. انظر: لسان العرب 118/6. 
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والحدس فى الاصطلاح : سبق النتائج ا الذهن دفعة واحدة. 
بصورة مفاجأة» دون قصد واختيار قبل اكتمال التدرج المطلوب . 


وعرّفه صاحب كشاف اصطلاحات الفنون بقوله: «الحدس: ستوح 
المبادئ المرتبة دفعة من غير اختيان" 


وكثير من المعارف تستند إلى الحدس وسرعة الخاطرء وطبيعة 
الإنسان الإدراك بالأمارات ‏ كما يقول ابن الهيثه”" ‏ أي أنه مطبوع 
على أن يحكم على ما يقع تحت مشاهداته ومدركاته بناء على معرفة 
سابقة به أو بنوعه وقبل أن يستوفي المعلومات الخاصة بذلك المدرك 
والتي قد تدل على وجود سفرعية ننه اناتنة عن الضاقة و 
مقيدة له. 


والحدس الصادر من العالم المتخصص يعد زاداً تستفيد منه مسائل 
العلوم إذا أثبتته الأدلة. 


وإذا كان الالتقاط السريع للنتائج» والحدسسٌ بالكليات ولو من أقل 
الجزئيات» من العوامل التي ساعدت في تكوين القواعد في سائر 
المجالات» فإنه ليس مضمون النتائج» بل يحتاج إلى نقد واختبار ليعلم 
ثبوت القاعدة أو نفيهاء صحتها أو خطؤها. 


)١(‏ انظر: كشاف اصطلاحات الفئون .4٠١ /١‏ ويقول بيتر مدور في كتابه : الاستقراء والحدس 
ص 5 : «الحدس أن تصل مباشرة أو فوراً إلى نتيجة منطقية تل فرضية ما أو تستند إليها؛ 
ويقول في ٥۸‏ : «الحدس الاستدلالي : هو التقاط النتائج في برهة أو لحظة من الزمن أي أن 
تدرك على نحو فوري النتائج المتوقعة من فرضية أو رأي ما ... ورغم تنوع أشكال الحدس... 
فهي تشترك في جملة خواص أو ميزات منها أنها تنبعث من حيث المصدر على نحو فجائي أو 
بغتة» وفي أنها تطرح تصورا كاملا ودفعة واحدة؟. 

(۲) كشاف اصطلاحات الفنون .۲٠۲ /٤‏ 

(۳) انظر: الاستقراء عند ابن الهيثم» صالح عمر› مقال في مجلة تاريخ العلوم العربية ص .۷١۹‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1A6‏ 


المسألة الثالثة 
أل ووو مف صحة النتيجة 


تؤدي مرحلة الفرض (وهي الحدس بمبد! إناتج عن الملاحظة) إلى 
الظن بصحة المبدأ وتأسيس النتيجة. 


ولكن الاكتفاء بهذا فى الغالب قد يكون مدخلا إلى الغلط في 
النتائج؛ إذ لا بد من التريث ا الجهد فى دراسة الاحتمالات. 


و a‏ الفرض والتحقق من 
صدقه أو خطثه وضع «مل» الطرق الاستقرائية لاستعمالها في هذه 
المرحلة» وقد سبق ذكرها في مبحث علاقة الاستقراء» وذكرتٌ هناك سبق 
الأصوليين إلى تأسيس الطرق الاستقرائية واستعمالها في تعيين العلل 
والبحث عن الأسباب. 


ويبدو أن طائفة من القواعد الكلية فى الفقه وأصوله اكتّفِى فيها 
بالحدس المبني على مقدمات غير كافية» ولم يدخلها اختبار وتأييد واضح 
من الأدلة الصحيحةء فكان هذا من مداخل الغلط فيها. 


يقول إمام الحرمين : «ومعظم الزلل يأتي أصحاب المذاهب من 
سبقهم إلى معنى صحيح» لكنهم لا يسبرونه حق سبره ليتبينوا بالاستقراء 
أن موجبه عام شامل أو مفصل» ومن نظر عن نحيزة "“ سليمة عن منشأ 
المذاهب فقد يفضي به نظره إلى تخير طرف من كل مذهب كدأبنا في 
الا 


)١(‏ النحيزة: لها عدة معانء منها: الطبيعة. يقال نحيزة الرجل : طبيعته» وتطلق على الطريقة. 
ويصح أن يكون معناها في قول إمام الحرمين: الطبيعة أو الطريقة. انظر: لسان العرب ه/ 
060 مادة: نحز. 

(؟) البرهان .4457/١‏ 


كما الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
9 اااي كر لل ا 


ويقول تلميذه الغزالي : «وكثيراً ما يقع مثل هذا الغلط في الفقه أن 
يرى الفقيه حكما في موضع معين» فيقضي بذلك الحكم على العموم» '. 

ويقول ابن تيمية : «والقضايا الكلية تارة يكون لجزئياتها وجود في 
الخارج» وتارة تكون مقدّرة في الأذهان لا وجود لها في الأعيان '". 
وهذه كثيراً ما يقع فيها الغلط والالتباس» وليس المقصود الأول بالعلم 
إلا علم ما هو ثابت في الخارجء وأما المقدرات الذهنية فتلك بحسب ما 
يخطر للنفوس من التصورات سواء كانت حقاً أو باطلاً» ". 

وقد تنبه الأصوليون مبكراً إلى أهمية التحقق من صحة القواعد 
الكليةء يقول ابن عقيل:ت١2015:‏ «ويجب على من ع و أن ا 
يناقض فيه ويحرس ذلك الأصل من المناقضة كما يحرس العلل» ومتى 


انخرم خرج عن أن يكون عقداً)”. 


كه 





.57” المستصفى ص‎ )١( 

(۲( يدخل تحت هذه الكليات التي لا أفراد لها في الخارجء بعض القواعد الاستقرائية التي لم 
تعتمد إلا على عدد لا يفيد في تأسيس القواعد الصحيحة. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل 48/5. 

(4) يريد من قَمّد قاعدة» بدليل قوله قبل ذلك: «ولنا من جملة هذا عقد يعرف بعقد الباب وعقد 
المذهب» وحده أنه الأصل الذي ينبني عليه الخبر» الواضح .٠١۸/١‏ 

.١150/١ الواضح‎ )٥( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به AY‏ 





الطلب الثان 
ْ التقسيم الاستقراد 7 


وة ست سال 


المسألة الأولى 
تعريف التقسيم والعلاقة بينه وبين الحصر 
التقسيم في اللغة : مصدر قشم الشيء إذا جرّأه وجعله أقام. 
وفي الاصطلاح : تحليل الشيء إلى جزئياته أو عناصره". 
فتحليل الشيء إلى جزئياته هو تقسيم الكلي» وتحليله إلى عناصره 


هو تقسيم الكل المركب من أجزاء. 


)1( 
فيه 


الوه 


(€) 


وأما الحصر”" فمعناه : الإحاطة والحبس“ أي : حبس أمور 
معيّنة في عد مقطوع به أو مظنون» ونفي الزيادة عما ذكر من عدد. 


انظر : معجم مقاييس اللغة 7/6 ١۸ء‏ وطرق الاستدلال ومقدماتها ١؟١.‏ 

انظر : كشاف اصطلاحات الفنون ٥1٤4/۳‏ وآداب البحث والمناظرة ۲/ ۷» وطرق 

الاستدلال ومقدماتها ١؟1.‏ وقد ذكرت عدة تعريفات اصطلاحية للتقسيمء وذلك بحسب 

الموضع الذي يستعمل فيه. آنه اسح ا في ای ی ا ا ا م 

أنه عند الأصوليين يبحث في مسالك العلة وقوادحهاء مقروناً بالسبر في المسالك خالياً منه 
في القوادح. ويستعمل في مواضع أخر غير هذين الموضعين. انظر بو 

الفنون ”/ 6514-/059. 

الحصر يبحث في علم المعاني وعند الأصوليين بمفهوم مغاير لما أقصده هناء وقد عرفه 

القرافي بقوله : «هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة إنما ونحوها» شرح 

التنقيح /01. 

انظر : المصباح المنير ؛ وكشاف اصطلاحات الفنون .41٠7/١‏ 


۱A۸‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ےار وا ا و ا ا 


وأما العلاقة بين التقسيم والحصر فتتمثل في اتفاقهما في أن كلاً 
منهما يكون عقلياً واستقرائياً» لكن جرت عادة الأصوليين أنهم يطلقون 
الحصر على ما كان منشؤه العقل» ولأجل هذا قابلوا بين الحصر 
والاستقراء أحياناًء يقول الرازي : «وأنواع جنس التنبيه 58 بالاستقراء 
لا بالحصر»» أي الحصر العقلي» وقال التفتازاني : «ولا يخفى أن هذا 
أيضاً ضبط وتقسيم عرفي» لا حصر وتقسيم عقلي». 


من أمثلة الحصر الاستقرائي : قول القرافي e‏ 
ما هو محرّمٌ من الدعاء وليس بكفر وبين قاعدة ما ليس محرماً - : ٠‏ 
ارو مجر بي د 
سرام فتكون هي المحرمة وما عداها ليس محرماً ؛ عملاً بالاستقراء 
في القسمين» > فإن ظفر أحدٌ بقسم آخر محرم أضافه لهذه الاش عر . 
كما تتمثل في افتراقهما في أمور منها : 
١‏ - أن التقسيم له شروط وضوابط لا يصح بدونهاء وأما الحصر فقد 
يحصر الإنسان أشياء في عدد معين دون مراعاة تلك الشروط. 
؟ - أن التقسيم يُنظر فيه أصالة إلى التفريق بين الحقائق ى التي تدخل تحت 
اسم واحدء ولذا كان من شروطه أن يكون كل قسم مبايناً للآخرء 
وأما الحصر فينظر فيه إلى نفي الزائد سواء كان فيه تفريق بين حقائق 
أم لم يكن. 
ومما سبق يتبيّن أن العلاقة بين التقسيم والحصر : العموم 
والخصوص الوجهي» وبيان ذلك أنهما يجتمعان فيما إذا كان حصر 
المقسّم في أقسامه قطعياً بحيث لا يزاد عليه ولهذا كان ا ا 
يفيد اليقين كما حكى ابن تيمية عن المناطقة قائلاً : «أما التقسيم فإنهم 


.۲۳۲/۱ المحصول‎ )١( 
./4 /١حيضوتلا (؟) شرح التلويح على‎ 
.,755-156 /٤ الفروق‎ )۳( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۸۹ 
يسلمون أنه يفيد اليقين إذا كان حاصرا»'. وينفرد الحصر فيما كان تمييزا 
لأشناء وحبسها في عذد تعبط به دول استيفاء شروط التقسيم» وينفرد 
التقسيم فيما إذا كان نابعاً من استقراء ظنى يحتمل التعقب". 


المسألة الثانية 
أنواع التقسيم 
ذكر المناطقة عدة أنواع للتقسيم'"» لكني أقتصر على المهم مما 
ذكروا ولم يذكروا. 
وقد رأيت أن أذكر ثلاثة تقسيمات للتقسيم تبعاً لثلاث حيثيات. 
التقسيم الأول: بالنظر إلى نوع المقسّمء وهو من هذه الحيثية 
نوعان: 
١‏ - تقسيم الكل إلى أجزاءه : وهو تحليل المركب | إلى عناصره التي 
TT‏ إلى لحم وعظم 
ودم وعصب» وتقسيم الصلاة إلى ركوع وسجود وقيام وجلوس»› 
ومنه ما يذكره الفقهاء ء في باب القسمة من قسمة المغانم والأرض 
والمواريث وغير ذلك”'". قال ابن تيمية : «وهذا التقسيم هو 
المعروف أولا في العقول واللغات كما إذا قلت هذه الأرض 
فسوي ن هذا الجانب ولفلان هذا الجانب:”*". ومنه تقسيم 
العلم إلى موضوعاته ومسائله. 





() الرد على المنطقيين 75786. 

(۲) انظر : كشاف اصطلاحات الفنون .407/١‏ 

)۳( من ذلك أنه باعتبار تباين الأقسام له نوعان : تقسيم حقيقي كقسمة العدد إلى زوج وفردء 
وتقسيم اعتباري كقسمة الإنسان إلى ضاحك وكاتب. انظر : كشاف اصطلاحات الفنون / 
6 وآداب البحث والمناظرة ۲/ ۷. 

(5) انظر: الرد على المنطقيين 1۲۷ وكشف الأسرار /١‏ 46» وضوابط المعرفة /147-159. 

(5) الرد على المنطقيين .١178-151/‏ 


1۹۰ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
و مو ی ا ا تاس لف 


تقسيم الكلي إلى جزئياته : وهو قسمة الجنس إلى أنواعه والنوع إلى 

ا بأداة تقب اما وار 

وطبيعة تقسيم الكلي أنه يُبدأ فيه بتقسيم الجنس إلى أنواعه. ثم 
النوع إلى ما تحته وهكذاء كنم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف» ثم 
تقسيم الاسم إلى معرب ومبني"" 

والفرق بين تقسيم الكل إلى أجزائه والكلي إلى جزئياته : أن الكلي 
يصح إطلاقه على كل واحد من أقسامه والإخبار به عنه لأن الكلي صادق 
عليه» فتقول : النحو علمء الفقه علم الأصول علم. ولا يصح إطلاق 
الكل على أحد أقسامهء فلا يقال الدم إنسان» ولا العصب إنسان»ء ولا 
الركوع صلاة”": ولذا اعترضوا على صاحب الآجرومية لما قشم الكلام 
إلى ات وف وضرف د الضؤاب أن ف الكلمة إلى ذلك ٠‏ 


وتقسيم الكلي هو المقصود ا ا وكل 
أن يقصدوا تقسيم الكل إلى عناصره ؛ إذ هذا غالباً يكون في ميدان العلوم 
الطب 00 


57 المذكور في مسالك العلة ونا بالسبر ‏ والذي يعنون به 
حفر اسان الاين ٠‏ هو نو تقب الكل :إلى جات إل أنه إن 
كان التقسيم للوصف الذي يعتقد أنه سبب الحكمء وكان الغرض منه 
إبطال بعض الأفراد وإبقاء الصالح للعلية منها أو إبطال الكلء كان هو 


.٠١١ انظر : آداب البحث والمناظرة ۲/ لاء وطرق الاستدلال ومقدماتها‎ )١( 

(؟) انظر : كشاف اصطلاحات الفنون ۳/ ٥٦٦‏ وآداب البحث والمناظرة ؟/ /اء والقواعد الفقهية 
للباحسين 48. 

(۳) انظر: الرد على المنطقيين 2177 واقتضاء الصراط المستقيم /١‏ ١٠1۹ء‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون١/ »4٠7‏ وطرق الاستدلال ومقدماتها .٠٠١‏ وخلاصة المنطق .4١‏ 

. للشيخ محمد أمين الهرري‎ ٠١ - ٠١ انظر: الفتوحات القيومية شرح الآجرومية ص‎ )٤( 

(0) انظر : كشف الأسرار للبخاري ۸٠١ /١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ۳/ .٥٦٦‏ 

(7) انظر : شرح الكوكب المنير ۰۱٤۲ /٤‏ ونشر البنود .٠١۹/۲‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۱۹۱ 


السبر والتقسيم» وإن كان الغرض منه التمييز وتصحيح جميع الأقسامء 
فهو التقسيم المطلق. 

التقسيم الثاني : بالنظر إلى طريق الحصر : 

وهو من هذه الحيثية قسمان : تقسيم عقلي» وتقسيم استقرائي. 

١‏ - التقسيم .العقلي : هو ما يحكم العقل الصحيح بحصر المقسم 
في الشيء ونقيضه»ء أو مساوي نقيضهء ولا يقتصر فيه على ما هو موجود 
في الخارج» كما لا تقتصر الأقسام فيه على اثنين7". 

والغرض منه ‏ في الغالب ‏ إبطال بعض الأقسام وتصحيح بعضها 
لإقامة الحجةء أو إبطال الجميع ولزوم صحة القسم الذي لم يذكر. 

وحكمه : أنه حجة قطعية. يقول إمام الحرمين : إن كان التقسيم 
العقلي مشتملا على النفي والإثبات حاصرا لهما فإذا بطل أحد القسمين 
تعيق القائق لفرت 

وقد جاء هذا النوع في القرآن الكريم لإقامة الحجة على المعاندين. 
من ذلك قوله تعالى : فام لوأ ين عر ىء آم هم احفر جلد آم حلفا 
لسَّموْتِ والارض بل لا يُوَفِيوْنَ © [المثور: معم]. 

أي لا يخلو عقلا أمرّهم بالنسبة إلى الخلق من ثلاثة أقسام : خُلِقُوا من 
غير خالق» خلقوا أنفسهم» خلقهم خالق هو الله. والعلم الضروري يبطل 
القسمين الأولين» فتعين القسم الثالث» ولذلك قال جبير بن مطعهم”" ‏ لما 


سمح رسول الله يقرأ هذه الآية : أخنسة بمؤادي قل انصدع”*. 





.٠١١۹/۲ انظر : آداب البحث والمناظرة‎ )١( 

(۲) البرهان ۲/ 2.8١6‏ وانظر المسودة .٤١١‏ 

إفرف حديث جبير رواه عنه البخاري ۸/ ۷٦۷‏ كتاب التفسير» تفسير سورة الطور» حديث رقم 
4 قال سمعت النبي كل يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: هام حلقوا من غَيْرٍ 
تنه ام هم خیش 8# آم حلفا الوت مَالْأَرْس بل لا پوو چ آم ندم ران ريك آم هه 
الْمصِيْطِرُونَ # [الطور : ]۳۷-٥‏ كاد قلبي أن يطير. وانظر : التهميد لابن عبد البر .1٤۸/۹‏ 

(6) انظر : مجموع الفتاوى 889/8. 


۱۹۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
كلكا لخي تر ا = 


ا 56 


وما قله تعالئ:: «أطلم اليب أ اد عند بحن عَهَدَا4 مریم : ۷۸] . 

يعني لا تخلو دعوى هذا الكافر القائل لأوتين مالا وولداً بالتقسيم العقلي 
من ثلاثة أقسام : 

¥ الاطلاع على الغيب. 
* إعطاء الله عهدا بذلك لهذا القائل 
# الافتراء على الله في هذه الدعوى. 

والسبر الصحيح يبطل الاثنين الأولين”'". 

ومن أمثلة العقلي : تقسيم الشيء إلى أركانه» كتقسيم بعضهم مسائل 
الأمر بأنها : «ترجع إلى نفس الأمر» والآمر› والمأمور» والمأمور به وهو 
الفعل› والمأمور فيه وهو الزمان» وهذا تقسيم ضروري لا مزيد عليه»”". 
0 ۲ - التقسيم الاستقرائي : «وهو ما رجع إلى التتبع فيما عُلمت 
أفراده»9) 

أي أن الحاكم بالحصر فيه تتبع المستقري للأقسام حتى علم أنه لم 
ا ا ا 
E‏ وإنما يعترض عليه ردكي د ارد تركه المقسم“. 

ويكون قطعياً › لكن الغالب أن يكون حجة ظنية ؛ لاحتماله التعقب 
والزيادة والاعتراض» وفي ذلك يقول إمام الحرمين : «قصارى السابر 
المقسم أن يقول سبرت فلم أجد معنى سوى ما ذكرت» وقد تتبعت فما 


.,"51/4 انظر : أضواء البيان‎ )١( 

(۲) ميزان الأصول ۸۰. 

(۴) علما المنطق وآداب البحث والمناظرة لسيّد علي حيدرة ص۸۷ وانظر: آداب البحث 
والمناظرة ۲/ .٠١‏ 

.١١/۲ انظر : المرجع السابق‎ )٤( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1۹۳ 
وجدته فيقول الطالب ما يؤمنك أنك أغفلت قسما لم : تتعرض له» فلا 
يفلح السابر في مطالب العلوم إذا انتهى الكلام إلى هذا المنتهى»”''. 

والأصل فيه أن لا يُذكر على هيئة الترديد بين النفي والإثبات إلا 
إذا أراد صاحب التقسيم ضبط الأقسام ومنع انتشارها فقد يأتي به على 
صورة الترديد. 


هذاء وفي القرآن تقسيمات كثيرة لا تصح نسبتها إلى الاستقراء ؛ 
لأن طبيعة الاستقراء خلو ذهن المستقري حين استقرائه عن النتيجة» وبهذا 
لا يصح أن ينسب الاستقراء إلى الله ولا القرآنء لكن التقسيمات 
الموجودة في القرآن يمكن أن يُصطلح على تسميتها وضعية» أي : أن 
المقشم هكذا وضعهاء أو وجودية أي : بحسب الموجود في الخارج» 
EES‏ الناس الذين 0 إلى _ثلاثة E‏ قال 
تال > جم أ رتا لكب لذبن أَصطْفينا من E‏ فته ظالر لشي 
ریت اتی ری حا ف بِالْحَيريتِ بِإِذْنٍ 4 [فاطر: ۳۲]. وطبيعة هذا 
النوع من التقسيم مطابقته للواقع إذا صدر ممن يحيط بالواقع» أو بالنوع 
المقسم. 


ينقسم التقسيم بالنظر إلى احتماله التعقب قسمين : تقسيم قطعي لا 
يتوجه إليه نقض» وتقسيم ظني يحتمل النقض. 


فالقطعى : ما كان الحصر فيه قطعياً بقرينة من دليل أو إجماع أو 
غيرهما› وذلك كتقسيم الكلمة إل اسم وفعل وحرف› وتقسيم الأحكام 
التكليفية إلى خمسة. وغالب القطعي يأتي في التقسيم العقلي. 

وأما الظني : فالأصل أنه قابل للتعقب والتعديل» من أجل هذا 


.۸١١ /۲ البرهان‎ )١( 


155 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


يختلف الأصوليون وغيرهم في كثير من التقسيمات الاستقرائية وينقدون 
وتتبعه» بخلاف التقسيم العقلي فإنه إن كان صحيحا كان قطعيا لا زيادة 
عليه ولا تعديل فيه» ومثله الاستقرائى القطعى. 


ومما يحتمل التعديل من تقسيماتهم الاستقرائية ما ذكر من أن 
الاستقراء يحصر ما يستمد منه أصول الفقه في ثلاثة أشياء هي العربية 
وعلم الكلام والفقه"» ولا شك أن التتبع الصحيح يوجب الزيادة على 
تلك الثلاثة". 


المسألة الثالثة 

0 شروط لا يصح بذون توافرهاء ذكر بعضها طائفة من أهل 

0 
العلم 

0 أن يقوم على أساس واحد : وهو الحيثية والجهة التي 
ينطلق منها التقسيم» وهذه الحيثية قد يستنيطها المقسّم فتكون تابعة 
لفهمه . وقد تكون ظاهرة ضرورية. 
u iE‏ 
فيهاء وبتعبير آخر أن يكون جامعا أ لجميع الأقسام مائعاً من خوك غيرها 
فيها. مثال ذلك قوله تعالى : هلله مَك 00 لاض لی ما ماه 
بب لمن تتا إا وَنَهَبُ لسن يك الذُكْرَ جد أو روجهم 7 وما 


.٤۸/١ انظر : شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) سيأتي الكلام على هذا الحصر عند مصادر تكوين القاعدة الأصولية في أول الفصل الثاني . 

(9) انظر في هذه الشروط : آداب البحث والمناظرة ۲/ ٠٤-١١‏ والقواعد الفقهية للباحسين -۸١‏ 
۷ وطرق الاستدلال ومقدماتها .177-١17‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 110 


وسا ن ا ر عليمٌ د [الشورئ: 2150-49 قال ابن عقيل : 
«وما استوفيت القسمة بأحسن من هذه الآية... فانظر كيف أحد الإناث» 
واد الذكور. وجمع› وحرمء ولا قسم بعد هذه ال . 

الثالث: أن يكون كل قسم مبايناً لما سواه من الأقسام”'؟: أي 


الرابع: أن يكون كل قسم أخص مطلقاً من المقسّم : فلا يجوز أن 
تكؤن النسبة بين المقسّم وبين واحد من الأقسام المساواة أو العموم 
والخصوص من وجه. 

الخامس: أن يكون كل قسم داخلاً تحت المقسّم مباشرة : فيقسم 
التحتس إلى أنواعه والنوع إلى أشخاصه وهكذاء يقول القرافي : «المنقسم 
إلى شيكين لأ بنا أن بكرن منشتركا نينا" + ويقول ابن تة #كل 
شيئين من ن الأعيان والأعراض وغير ذلك . .. إما أن يجمعهما جنس أ 
لاء فإن لم يجمعهما جنس فأحدهما بعيد عن الآخر ولا مناسبة بينهماء 
وإن جمعهما جنس فهي الأقسام» وجمعها هو التصنيف». 

هذا ويدخل الخطأ في التقسيم كثيراً بالغفلة عن هذه الشروط» يبين 
ابن تيمية هذا ضمن رده على بعض الغالطين في التقسيم قائلاً : «إن 
هؤلاء المقسمين للأمور العامة كثيراً ما يغلطون. ..؛ إذ كان المقسم يجب 
أن يستوفي جميع الأقسام» ولا يدخل فيها ما ليس منهاء كالحادء وهم 
يغلطون فيها كثيراً لعدم إحاطتهم بأقسام المقسومء كما يقسمون أقسام 
الموجودات أو أقسام مدارك العلمء أو أقسام العلوم» أو غير ذلك› 
وليس معهم دليل على الحصر إلا عدم العلم» وحصر الأقسام في 


.0717//7 وانظر : كشاف اصطلاحات الفنون‎ ٤۷۳/١ الواضح‎ )١( 
.5١/١ انظر : شرح التلويح على التوضيح‎ )۲( 

(۳) الفروق ١/58»ء‏ وانظر : كشف الأسرار .1758/1١‏ 

.814 /15 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 


55 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


المقسوم هو من الاستقراءء ثم إذا حكموا على تلك الأقسام بأحكام فقد 
يغلطون ضا 

ومما ينبغي التنبيه عليه أنه لا بد من إقامة الدليل على الأحكام 
المترتبة على كل قسمء وهو إما دليل من الشرع إذا كان الحكم شرعياًء 
أو دليل آخر كالحس والعقل ونحو ذلك بحسب الحكم المترتب على 
التقسيم. ومن أجل هذا اعترض ابن تيمية على بعض الفقهاء في 
تقسيماتهم بقوله : «لم يذكر قط في شيء من نصوص الكتاب والسنة تقييد 
السفر بنوع دون نوع فكيف يجوز أن يكون الحكم معلقا بأحد نوعي 
السفر ولا يبين الله ورسوله ذلك بل يكون بيان الله ورسوله متناولا 
للنوعين» وهكذا في تقسيم السفر إلى طويل وقصير وتقسيم الطلاق بعد 
الدخول إلى بائن ورجعى وتقسيم الأيمان إلى يمين مكفرة وغير مكفرة 
وأمثال ذلك مما علق الله ورسوله الحكم فيه بالجنس المشترك العام 
فجعله بعض الناس نوعين نوعاً يتعلق به ذلك الحكم ونوعا لا يتعلق من 
غير دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة لا نصا ولا استنباطا»”". 

المسألة الرابعة 
أهمية التقسيم 

التقسيم عمل من أعمال المستقري» يسلكه في المواضع التي تحتاج 
إلى تقسيم قبل بلوغ نتيجة الاستقراءء فقد يظن المستقري في بادئ الأمر 
أن هذا الكلي ذو جزئيات متمائلة» فتؤدي ملاحظته إلى ره 
آنواع› كل نوع يجمع جزئيات معينة » ويترئت: على ذلك أن تصدر نتيجة 
الاستقراء على كل قسم منفردا عن الآخر. فمُلاجظ أفرادٍ العام تجره 
الملاحظة إلى أن يقول إن هناك عاماً مرادا به عمومه» وعاما واردا على 
سبب» وعاما مخصوصاء وهكذا. 


(۱) النبوات ؟48/7/. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۱1۹۷ 


Gy‏ ع ل 
الصحيح في الاستقراء غالبا مع غيابه» وبه تنحل عقد كثيرة» وقد كان 
لانعدام التقسيم في طائفة من المسائل آثار سلبية» إذ أدى عدم الالتفات 
إليه إلى إنكار بعضهم كثيراً من الحقائق بناء على تصورهم وحدة 
الموضوع والذي هو في الحقيقة ذو أقسام بينها فروق. فمن ذلك أن 
بعضهم نفى القياس مطلقاً» ولو علموا أن له أقساما بعضها باطل هو 
المنفي ونوع آخر حق لكان لهم رأي آخر. 

وكثير من القواعد قد يردها إنسان بجملتهاء أو يقبلها آخر 
بإطلاقهاء وتكون في الأصل منقسمة إلى أقسام» بعض الأقسام حق 
وبعضها باطل» فيكون الحق التفصيل في أمرها بدل نسفها بالكلية أو 
أخذها كذلك» فمن لم يتنبه للتقسيم رد الحق والباطل أو أخذ الحق 
والباطل» ومن قسم تقسيماً صحيحاً قام عليه الدليل» وصل إلى الصواب» 
ولهذا قال ابن تيمية : «وبالتقسيم والتفصيل فى المقال يزول الاشتباه. 
ويندفع الضلال»'. وعلم بهذا أن الغفلة عن التقسيم إحدى مداخل الغلط 
في الاستدلال. 


المسألة الخامسة 
ما يتوصل به إلى التقسيم الاستقراكي 
التقسيم الاستقرائي توصل إليه أحياناً عن طريق التصنيف ؛ ذلك أن 
الاستقراء يبدأ بملاحظة الأفراد الشخصية الجزئية» وعن طريق ملاحظتها 
يتوصل إلى رابط يضمهاء وتجعل هذه الأفراد صنفا ضمن وحدة كلية 
رابطة» وهكذا تتعدد الأصناف التي تدخل تحت كلي يجمعهاء ويعلم 
بذلك أن هذا الكلي ينقسم إلى تلك الأنواع المصنفة» ولذا كان من الفرق 
بين التصنيف والتقسيم أن التصنيف عملية تصاعدية توضع فيها الأفراد 


۱۹۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ا ا ا ا ا 


تحت أنواع ل أجناس الخ» والتقسيم عملية تنازلية يقسم فيها 
الكلي الأعم إلى ما تحته وهكذا". 


المسألة السادسة 
نماذج من التقاسيم الاستقرائية 

استعمل الأصوليون والفقهاء وغيرهم التقسيم الاستقرائي في كثير 
من المسائل منها: 
١‏ - تقسيم السنة باعتبار علاقتها بالقرآن : 

السنة بالنظر إلى هذا الأساس ثلاثة أقسام سنة مؤكدة لما فى القرآن» 
وسنة مبيئة لما أجمله القرآن» وسنة مؤسسة حكما سكت عنه القرآن. 

وأول من قسم هذا التقسيم نتيجة استقراء سنن رسول الله بيا الإمام 
الشافعي ؛ إذ يقول في رسالته «لم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن 
النبي ب من ثلاثة وجوه... ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله و مثل 
ما نص الكتاب» والآخر ما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما 
أراد. .. والوجه الثالث ما سن رسول الله ميو فيما ليس فيه نص كتاب TE‏ 
۲ - تقسيم العام : 

من المصطلحات التي شغلت حيزا ضخما من أبواب أصول الفقه 

مسائل د وقد استقر عند الأصوليين من تقسيمات العام أنه باعتبار 
الفراة منه ثلا ئة ثة أقسام : : عام باقي على عمومه؛ وعام. مخصوص › وعام 
أزيدي ال 

وكان هذا التقسيم نتيجة استقراء عمومات الكتاب والسنة» وكان 
للإمام الشافعي السبق في هذا التقسيم الاستقرائي وعنه أخذه الأصوليون» 
)١(‏ انظر : طرق الاستدلال ومقدماتها .176-١74‏ 


(۲) الرسالة ۰۹۲-۹۱ وانظر : ١۲ء‏ ۲۲ء 230586 وإعلام الموقعين Y/Y‏ 
(۳) انظر : مقدمة ابن القصار 06 والبحر المحيط AMEY‏ وتشنيف المسامع ,ص 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 44 
إلا أن نصوص الشافعي في هذا التقسيم جاءت على نمط آخر غير ما 
اشتهر عند الأصوليين. 


فأول ذلك أن الشافعي بين أن تقسيم العام أساسه استقراء كلام 
العرب حيث قال : «وأن فطرت كلام العرب أن يخاطب بالشيء منه عاماً 
ظاهراً یراد به العام الظاهر... فعاف ظاهراً يرأد به العام ويدخله 
الخاص... وغاها ظاهراً يراد به الشاعنة . 

ثم ذكر أن استقراء نصوص الشرع موافق لدلالة استقراء اللسان 
العربي في هذا التقسيمء فعقد أبوابا للدلالة على هذا التقسيم وهي لا 
تخرج عما انتهى إليه الأصوليون من تلك الأقسام الثلاثة". 


۳ - تقسيم الحكم الشرعي التكليفي : 


تتبع الأصوليون أفراد الحكم الشرعي التكليفي في الكتاب والسنة 
فانحصرت عندهم في خمسة أحكامء ونظرا لأن الحصر فيها ضروري لا 
مزيد عليه صاغوه بطريقة الترديد بين النفي والإثبات على طريقة القسمة 


)١(‏ الرسالة ؟6. 

(؟) عقد الإمام الشافعي أربعة أبواب لهذا التقسيم» مع ذكر أمثلة من الكتاب والسنةء قال : «با 
ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص)» وقد أدخل تحت هذه الترجمة 
نوعين : العام الباقي على عمومهء ومثل له بقوله : وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقهاء وعاما يعرف المخاطبون به ابتداء أن المراد به بعض ما تناوله اللفظ وضعاء كقوله 
تعالى : طالْمَرَيةَ آلقالر هلها [التسَاء: ١۷]ء‏ ويشير تمثيله لهذا النوع أنه يريد به ما سماه 
الأصوليون فرض الكفاية إذ مثل له بقوله : ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول الله. وأهل المدينة عام يراد به من هو أهل للخطاب ومطيق للجهاد. ثم 
قال : «باب ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص» وهو ما يعرف عند الأصوليين 
بالعام الذي أريد به الخصوص. ثم عقد بابا بقوله لاسن زلبون اكات عام الام ودر 
يجمع العام والخصوص»؛ وهذا الترجمة أيضاً يراد بها العام في ظاهره أنه مخصوص بمن 
يصح منه فهم الخطاب وهم العاقلون البالغرن» فهي داخلة ضمن العام المخصوص. والباب 
الرابع : #باب ما نزل عاماً دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص» وهو العام المخصوص 
0 خارجية كنص من الكتاب أو السنة. انظر : الرسالة 1۲-۳ 91-584 


كن الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
العقلية» قال الرازي : «خطاب الله تعالى إذا تعلق بشيء فإما أن يكون طلبا 
جازما أو لا يكون كذلك» فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو 
الإيجاب أو طلب الترك وهو التحريم» وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن 
يكونا على السوية وهو الإباحة وإما أن يترجح جانب الوجود وهو الندب أو 
جانب العدم وهو الكراهة فأقسام الأحكام الشرعية هي هذه الخمسة»"'". 
4 - تقسيم المنهي عنه عند الحنفية : 

قسم الحنفية المنهي عنه إلى أربعة أقسام بالاستقراء. وهي : ما قبح 
لعينه وصفا كالكذب والظلمء وما هو ملتحق به شرعا كبيع الحرء وما 
قبح لغيره وصفا كالبيع الفاسد» وما قبح لغيره مجاورا إياه جمعا كالبيع 
I‏ ال 


ه - تقسيم مصالح العباد باعتبار مراتبها : 

المصالح التي يقصد الشرع تحقيقها للعبادء محصورة في ثلاث 
مراتب : ضروريات» وحاجيات» وتحسينات» وهذا تقسيم وحصر 
استقرائي ؛ إذ وجد باستقراء النصوص أن مصالح العباد ليست نوعاً 
واحدا من حيث الرتبة» بل هي ثلاثة”"» بمعنى أن أي حكم شرعي في 
جميع أبواب الشريعةء إما أن يخدم ما هو ضروري للإنسان أو ما هو 
محتاج إليه» أو ما هو تحسيني من مكارم الأخلاق. 


والمصالح الضرورية هى : التى إذا فقدت لم تستقم الحياة بل 
تفسد ؛ وهي - أيضاً - بالاستقراء محصورة في خمسة أمور هي : الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال“ ولذا كانت المصالح الحاجية 
والتحسينية خادمة لهذه الخمس وراجعة إلى حفظها. 


.٩۳/١ المحصول‎ )١( 

(؟) انظر : أصول السرخسي 41/١‏ ميزان الأصول ۰۲۲٢‏ كشف الأسرار .677/١‏ 
(۳) انظر : الموافقات ۸/۲ .6١‏ 

.١585 /” 4"”ء والتقرير والتحبیر‎ ۰٠١ /۲ انظر : الموافقات‎ )٤( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۲۰١‏ 





5 - تقسيم اللفظ : 

أعطى الأصوليون مسائل الألفاظ العناية اللائقة بها ؛ نظراً لكونها 
الجزء الأهم من مباحث علم الأصول» ومن ذلك النظر في تقسيم اللفظ 
بالنسبة إلى المعنى» وقد أبدعوا فى هذا التقسيم نتيجة استقراء دقيق 
لألفاظ الكتاب والسنة» إلا أنه لما كان التقسيم الاستقرائي مبنياً على ما 
ظهر للمقسم من تتبعه وفهمه انقسم الأصوليون في تقسيم اللفظ إلى 

فريقين : الحنفية» وغير الحنفية. 

أما الحنفية فقسموا اللفظ بالنسبة إلى المعنى تقسيمات أربعة» كل 

0 تقسيم اللفظ بالنظر إلى ما وضع له : وهو من هذه الحيثية ثلاثة أقسام 
خاص وعام وفشدرك: 

# تقسيمه على أساس استعماله: وهو من هذه الجهة يقسم إلى حقيقة 
ومجاز وصريح وكناية. 

* تقسيمه بالنظر إلى وضوح المعنى منه وخفائه : وهو من هذه الحيثية 
قسمان : واضح الدلالة وخفيهاء والواضح ليس وضوحه على رتبة 
واحدة بل دل الاستقراء أن له أربع درجات» لكل درجة اسم وهي 
خفاؤه على رتبة واحدة بل هو مقابل الواضح وله أربع مراتب» هي : 
المتشابه والمجمل والمشكل والخفي. 

# تقسيمه بالنظر إلى كيفية دلالته على المعنى : وهو من هذه الحيثية 
أربعة أقسام إما أن يدل بعبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه". 

وعمدتهم في هذه التقسيمات ‏ كما يقول التفتازاني ‏ الاستقراء". 

(1) انظر هذه التقسيمات في : أصول البزدري مع كشف الأسرار 41-1 والتوضيح مع 


التلويح /١‏ 51-1. 
(۲) انظر : شرح التلويح /١‏ الاء وكشف الأسرار .854/١‏ 


۴ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
واستقراء غير الحنفية لم يؤدهم إلى هذه التقسيمات» بل توصلوا 
بالاستقراء إلى أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى الوضوح قسمان : نص وظاهر. 
فإن لم يدل فهو مجمل”'". 
وكيفية دلالة اللفظ على المعنى قسمان : منطوق ومفهوم'"' 
۷ - تقسيم التوحيد : 


ا أمر كلي يضم مفهومه جزئيات عديدة» وبملاحظة 
أفراد التوحيد في نصوص الكتاب والسنة» وجد أنها تدخل تحت أكثر من 
نوع من أنواع التوحيد» وهذه الأنواع تعد جامعة لجميع الأفراد» وكل 
نوع منها مباين للآخر في بعض خصائصه. 


وبيان ذلك أنه وجدت أفراد من التوحيد يجمع بينها مصطلح 
الربوبية» أي: الاعتراف بأن الله رب كل شيء وخالقه. وأفراد أخرى 
يجمعها الإلهية أي إفراد الله بالعبادة» لامك إن تعمل التوفين 2ا 
واحدا ؛ لأن ا حيست صو بأن الاعتراف بالربوبية لا 
يكفي في الدخول في الإسلام إلا بت ی و الإلهية» وهذا التفريق 
ينفي اتحاد النوعين» ولذا ا لله دائماً بما أقروا به من توحيده 
بالربوبية لإلزامهم بالنوع الثاني الإلهية» كما ١‏ قال تال 0 من رب ألسَّْوتِ 
الث في ا از لقم ين مر يه 3 بت لاشم تنا رک عن كل مل 
0 ال لذ 1 عل كيه الك ال ا جا ارشب عا كتف 


ص 
0 ورو 


فتشبه الخلق عب قل 2 اک شیو وهو الْوّحِدُ الْمَهّرٌ» [الرّعد: .]1١‏ 
ووَجِدتث كذلك أفرادٌ للتوحيد لا تدخل تحت النوعين› وهى مأ 
يخص أسماءه وصفاته» فإن لهذا النوع خصائص منها : وصقه بما وصف 


. انظر : نهاية الوصول‎ )١( 
انظر : نشر البنود م‎ )۲( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳ 

ومفاهيمٌ هذه الأنواع الثلاثة تجمّعٌ كل أفراد التوحيدء ولهذا قُسْمَ 
إلى ثلاثة أقسام : توحيد الإلهية» والربوبية» والأسماء والصفات” . 

فكل جزئياتٍ التوحيد داخلةٌ تحت هذه الثلاثة» وهذه الثلاثةٌ داخلة 
النقض بحال. 

وبملاحظة أخرى لأفراد توحيد الربوبية والأسماء والصفات وجد 
أنهما يشتركان في أمور منها أن كلا منهما من باب الإقرار وكل منهما 
يدور بين النفي والإثبات. 

فمن هنا قسّم بعضهم التوحيد قسمين : التوحيد العلمي الخبري› 
والتوحيد الطلبي» أو توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب 
والقصدء فالعلمي أو الإثبات والمعرفة جامع لأفراد الربوبية والأسماء 
والصفات» والطلبي جامع لأفراد الإلهية؛ لأنه إما طلب فعل أو 
الا 

والسبب في تنوع التقسيم حيث قسّم مرة إلى نوعين ومرة إلى 
ثلاثة : أن منشأ التقسيم حصول أمر كلي ترد إليه كل الأفراد الموجودة في 
الخارج» فإن ردت إلى كلي واحد فلا تقسيمء وإن ردت إلى أمرين 
داخلين في مفهوم واحد فهما نوعان لهذا الأمر الكلي» وإن ردت إلى 
أكثر من ذلك فهي أنواع له وهكذاء وكل نوع قسم للأمر الكلي. وقد 
ردت أفراد التوحيد إلى نوعين باعتبار» وإلى ثلاثة أنواع باعتبار آخر. 


م - تقسيم الارادة : 
لفظ الإرادة من الأسماء الكلية» واستقراء محالّها في كتاب الله 


.4٠١ /# انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 7 » والتدمرية ۳» وأضواء البيان‎ )١( 
3 انظر : التدمرية‎ (۲( 


:0 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
اقتضى تقسيمها إلى نوعيد"'؟: 

النوع الأول: إرادة كونية قدريةء متعلقة بكل الكائنات» لا يخرج 
عنها شيء فما أراد 5 كان وما أراد عدم وجوده فلن يوجل أبداً. مثالها 
قوله تعالى : ولک أله يَْمَلُ ما رد [البقترة: 107]. 

النوع الثاني: إرادة شرعية» موافقة للأوامر الشرعية في الكتاب 
والسنة» وهي بمعنى المحبة› فكل ما أمر به أراد فعله وأحب وقوعه وما 
نهى عنه كره حصوله في الواقع» مثالها قوله تعالى : د انه يكم 
لسر ولا بريد بكم الْشُمْرَ» البقترّة: 166]. 

والذي اقتضى هذا التقسيم هو أنه بملاحظة أفراد, الأمر الكلي 
(الإرادة) وجد أنها لا تجتمع في صنف واحد بل هناك كُلّبّان يجمعان 
أفرادهاء وهذان الكليان يشملهما مفهوم الإرادة هما ما سبق من الكونية 

(YD 5 

والشرعية . 

فالتقسيم الاستقرائي بارز في مسائل العلوم» وإن كانت صياغة تلك 
الأقسام أحياناً تأتي على صيغة الحصر العقلي بالترديد بين النفي والإثبات 
قصداً لضبط الأقسام. 


RO 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۳۲/۱۸ وما بعدهاء والموافقات ۱۱۹/۳ وما بعدهاء 
وسماها ابن الوزير في العراصم والقواصم ۴۸٠ ٥‏ إرادة معنوية ولفظية. 

(؟) يضيف شيخ الإسلام أمورا أخرى قسمت نفس التقسيمء وذلك في قوله : «وهذا التقسيم 
الوارد في اسم الإرادة يرد مثله في اسم (الأمر) و (الكلمات)ء و (الحكم) و (القضاء)ء و 
(الكتاب) و (البعث)» و(الإرسال) ونحوهء فإن هذا كله ينقسم إلى كوني قدري› وإلى ديني 
شرعي» مجموع الفتاوى ۱۸/ ۱۳۳. 


البعٌ السابع 
نيجه الاستقراء والعلافة 
بينها وبين الجزئيات 


وفيه ثللاثة مطالب: 
المطلب الأول: نتيجة الاستقراء معناها وصفاتها . 
المطلب الثاني: العلاقة بين القواعد الكلية الاستقرائية وجزثياتها . 
المطلب الثالث: تطبيق القواعد الاستقرائية على الوقاقع . 





الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ¥ 





العظلب الذرك 


نتيجة الاستقراء معناها وصفاتها 


أ- تعريف النتيجة: 

النتيجة في اللغة : ثمرة الشيء» وأصل مادة نتج في اللغة تفيد 
إخراج شيء من شيء؛ ومنه قول العرب : نيجت الناقة ‏ على صيغة ما لم 
يسم فاعله ‏ إذا ولدت'. 

وفي اصطلاح المناطقة : عرفها القرافي بقوله : «النتيجة هي خبر 
شا عن لل 


ونتيجة الاستقراء هي الثمرة التي يتوصل إليها المستقري بعد قيامه 
بالخطوات اللازمة» ويصوغها في قالب لفظي معين. 


هذاء ويتم تأسيس نتيجة الاستقراء بنقل الحكم من الجزئيات 
الملاحَظة إلى أمر شامل لها ولنظائرها باسمه ليكون مرجعاً في كل الأفراد 
اللاحقة» كما يكون ببيان غلبة حكم في أفرادٍ نوع مقابل حكم آخر لم 
يغلب فيها. 


)١(‏ انظر : التعليق على الموطأ 2179/١‏ ؟787/7,. 
قضية» ولنسمهما إذا استعملناهما في قياس مقدمة؛ فإذا استفدناهما من قياس نتيجة». محك 
النظن صن 7 


۰۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ا ا و س 
ب - من صفات نتيجة الاستقراء: 
١‏ - نتيجة الاستقراء بين أصالة الاستقرار وقبول التعديل : 

الأصل في نتيجة الاستقراء إذا صيغت بناء على أسس وشروط 
صحيحة أنها مقبولة مستقرة» لكن لما كانت نتيجة الاستقراء عملا 
اجتهادياء كان احتمالها للصواب والخطأ قائماء فإذا أيدت بدليل صحيح 
وتوافرت فيها شروط الصحة كانت نتيجة مستقرة 00 
حكمء وإنا دخلها نفس ا 

ay‏ ولكنه دليل على نقص فيهاء 
سواء كان نقصا مفسدا لمعناها أو مبطلا لكليتها أو غير ذلك» ويتم 
التعديل بإكمال النقص بوضع ضابط أو قيدء أو بتغيير في اللفظء فإن لم 
يمكن ذلك فإن القاعدة تعد باطلة. 

وتعديل نتيجة الاستقراء التي تحتاج إلى تعديل قد يأتي من نفس 
المستقري إذا توسعت مدارکه وفويت ملاحظته أو ظهر له ما يوجب 


التعديل. وقد يأتي من غيره ممن هو أعلم منه أو أكثر تخصصاً في المجال 
الذي استقرى فيه» وهذا التعديل لا يقبل إلا ممن له أهلية علمية رفيعة. 


ممن سبقهم واستدركوا عليهم النقص في سائر العلوم. , 

ومن أمثلته : أن الأصوليين قعّدوا بالاستقراء أن النكرة في سياف 
النفي تعم» واشتهر ت القاعدة وسلمت بإطلاقهاء وجاء القرافي فرأى أن 
الاستقراء الصحيح يوجب تعديل القاعدة وأنها بهذا الإطلاق مجانبة 
للواقع 

يقول القرافي : «أكثر الفضلاء يستدل بالنكرة في سياق النفي كيف 
وجدتء والذي يتحقق أن العموم إنما يحصل من النكرات في سياق 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به الل 


النفى إذا كانت النكرات من النكرات الموضوعة للأجناس العالية» 
مرت وأعدء أو هزاف بها ولف 

ثم توصل - بعد قيامه باستقراء كثير من أفراد النكرة في سياق 
النفي» تخلف عنها العموم ‏ إلى أن القاعدة المقيسة هي أن النكرة في 
سياق النفي إنما تعم باطرادٍ إذا بنيت مع لا النافية للجنس"". 

يقول أحد الباحثين”" معلقا على تعقب القرافي : «فالشهاب القرافي 
عمد أولاً إلى استقراء كلام العرب فوجد من الأمثلة ما لا حصر لها قد 
نصوا على أنها لا تعم» مع أنها نكرة في سياق النفي» وإذن فالقاعدة 
منخرمة بالاستقراء» والحال أن المخالفين اكتفوا بالنظر والتنظير غاضين 
النظر عما أورده الشهاب من أمثلة لا حصر لها». 


۲ - نتيجة الاستقراء بين الإحاطة والتغليب : 

الإحاطة أن يكون مدلول لفظها مطابقا لمعناها إحاطة وشمولاء بأن 
تكون مطابقة للواقع من كل وجه. 

وبعض نتائج الاستقراء قد تنضبط إذا سمح مجالها بذلك» وبعض 
النتائج يصعب أن تتحدد تحديدا جامعا مانعاء وحينئذ ليس أمام المستقري 
إلا أن يرضى بالتقريب والتغليب. 


يقول القرافى فى مسألة من المسائل : «فهذا هو الضابط لهذا 
الناك»: آنا عازة ماتنة جامعة لهذا البعتن.فهئ. من المتعدرات نة من 
عرف غور هذا الموضع». 


.۳۲ /۲ العقد المنظوم‎ )١( 

(۲) المرجع السابق 55/7. 

(۳) هو الأستاذ الصغير الوكيلي في كتابه : الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق 
والمغرب ؟575/7. 

.٠۳۳-۱۳۲/۴ الفروق‎ )5( 


۳1۰ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
۳ - نتيجة الاستقراء بين كونها دليلاً شرعيا ووسيلة إلى دليل شرعي: 
أما النتيجة التي هي حجة شرعية» فهي كل نتيجة كان الحكم فيها 
شرعياً. مثل نتيجة استقراء النصوص الشرعية» واستقراء قضايا الصحابة. 
وهذه النتيجة لها دلالة زائدة على دلالة النص الواحد المعين. 
أما النتيجة التى تعد حجة فى مجال معيّن» ويكون لها ارتباط 
بالدليل الشرعي» فهي نتيجة استقراء غير النصوص الشرعية» كنتائج 
استقراء اللغة. ونتائج التجارب العلمية. 
ويُحتاج إلى هذه النتيجة في أمورء منها : 
أ - تنزيل الحكم الشرعي على أرض الواقع : كالأحكام الشرعية المبنية 
على العرف» أو على نتائج استقراء أحوال الخلق› أو على نتائج 
ب - كيقية استنباط الحكم الشرعى » وذلك فی نتائج الاستقراء اللغوي› 
كما قال القرافىدت٤۸‏ - بعد ذكره قاعدة لغوية وشرعية -: «فبئيت 
الشرعية على اللغوية» وهى القاعدة الشرعية المحمدية. 
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.45/١ الفروق‎ )١( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 15" 
بت ا ا ا ل ل ا 


العلل الثانلى 


العالاقة بين الكليات الاستقرائية 
وجزئياتها 


أولا: العلاقة بين الكليات والجزئيات: 

العلاقة بين الكليات والجزئيات ذات شقين: علاقة قبل تأسيس 
الكليات وعلاقة عند تطبيق الكليات. 

الأول : العلاقة بينهما قبل تأسيس الكليات: 

وهي علاقة استنباط واستخراج» بمعنى أن القواعد الكلية يكون 
إيجادها عن طريق استقراء الحالات الجزئية» يقول ابن تيمية : «والمقصود 
أنا إذا حكمنا بعقولنا حكماً كلياً ر يعم الموجودات a‏ : 
کان اعا نيذه ان ا العافة جا 
الموجودات». 

ويقول : في الأصل إنما صارث فى ذهنه كلية عامة بعد تَصَوره 
ل ٠‏ 

ويقول : «الكليات في النفس تقع يعد معرفة الجزئيات المعيئة: 
فمعرفة الجزئيات المعينة من أعظم الأسباب في معرفة الكليات... وهذه 
خاصة العقل فإن خاصة العقل معرفته الكليات بتوسط معرفته بالجزئيات 


.١717/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.۳١۷ الرد على المنطقيين‎ )۲( 


ذف الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
فن أنكرها أنكز خاصة عقل الإنسان»*". 

ويقول الشاطبي : «تلقي العلم بالكلي"" إنما هو من عرض 
الجزئيات واستقرائهاء فالكلي من حيث هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم 
بالجزئيات» ولأنه لن بموجود في الخارج»› وإنما هو مضمن في 
الجزئيات» حسبما تقرر في المعقولات» فإذاً الوقوف مع الكلي مع 
الإعراض عن الجزئي وقوف مع شيء لم يتقرر العلم به بعدء دون العلم 
بالجزئي» والجزئي هو مظهر العلم به ". 

الثاني : العلاقة بينهما عند تطبيق الكليات على جزئياتها : 

تتمثل العلاقة بين الكليات والجزئيات حال التطبيق من عدة جهات» 
منها : 
١‏ علاقة الميزان مع الموزونات : 

نر إلى القواعد الكلية مع الجزئيات على أنها بمنزلة الميزان مع 
الموزونات» ولا تخفى أهمية الدقة في استعمال الموازين مع الموزونات» 
وأيّ خلل في ذلك يؤدي إلى الشطط والجورء ولا شك أن ميزان القواعد 
يضبط الاستدلال» وأن الوقوف مع الجزئيات مبعثرة» دون إسنادها إلى 
كلياتها لا يجدي عند النزال. 

يقول ابن تيمية : «ومّن عَلِم الكلياتٍ من غير معرفة المعَيّن فمعه 
الميزاثٌ فقطء والمقصود بها وَرْنُ الأمورٍ الموجودة في الخارجء وإلا 
فالكليات لولا جزئياتها المعينات لم يكن بها اعتبارء كما أنه لولا 
الموزونات لم يكن إلى الميزان من حاجة. 


.۳۸۷ الرد على المنطقيين 5758". وانظر:‎ )١( 

(؟) يريد بالكلي: القاعدة الكليةء لكن كلامه صادق على القاعدة الكلية» وعلى الأمر الكلي 
المفرد. 

(۳) الموافقات ۹-۸/۳. 

(6) المرجع السابق ۳۷۲. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 11۳ 


ويقول القرافي : «ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر 
الجزئيات لاندراجها فى الكليات»'. 


وترتب على ذلك ما يأتي : 


أ - أن القواعد تعد مرجع المستدل في حال طلب حكم الفرع» ولذا 
أوصى القرافي طلبة العلم أن يكون منهجهم في التعامل مع الوقائع 
تخريجها على أصولها الثابتة» وفي ذلك يقول: «على الفقيه أن ينظر 
في رد الفروع إلى أقرب الأصول إليها فيعتمد عليه»”". 


ويقول: «ومن جَعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد 
الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت . .. واحتاج إلى حفظ الجزئيات 
التي لا تتناهى» وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناهاء ومن ضبط 
الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات»› 


واتحد عنذه ما تنافض عنذ غيره رفا 


ويقول: «كل فقه لم يخرّج على القواعد فليس بشي . 


ويقول ابن دقيق العيد: «إذا نظرت إلى تصرفات الفقهاء فيما ذكروه 
من الأحكامء أن بعض ما حكموا به استندوا فيه إلى قاعدة كلية معلومة 
عندهم» فلو سئل بعضهم عن دليل خاص يرجع إلى نص لم يستحضره» 
والذين لا يرجعون إلى المنصوص قد لا يستحضرون اندراج المسألة 
المعيّنة تحت نص معيّن» فإن استحضار كل ما ينبغي كما ينبغي ليس من 
قدرة غير المعصوم من البشرا”“. ٠‏ ۰ 


.١19 وانظر: قاعدة الأمور بمقاصدها ص‎ 2" /١ الفروق للقرافي‎ )١( 
559/١ (؟) الذخيرة‎ 

."/١ الفروق‎ )۳( 

,08/١ الذخيرة‎ )5( 

() شرح الإلمام بأحاديث الأحكام ص ۴٥۹‏ تحقيق: د. فهيد الهويمل. 


14 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

- أن التناقض والتنافر بين الكليات والوقائع الخارجية يدل على خلل 
في واحد من ثلائة 

إما خلل في نفس القاعدة كما يقول الشاطبي: «إذا خالف الكلي 

الجزئي مع أنا نأخذه من الجزئي دل على أن ذلك الكلي لم يت يتحقق العلم 
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وإما خلل فى دخول الحالة الجزئية فى القاعدة لكونها ليست من 
وإما خلل في فهم المستدل وعمله. 

: علاقة تزكية واختبار‎  " 


به . . 


عد الجزئياتٌ بمثابةٍ شاهدٍ يُزكي القاعدة الاستقرائية» وذلك إذا 
ثبتت القاعدة عند اختبارها بالوقائع. 

يقول ابن تيمية : «كلما تصوَّرٌ الإنسان النظائرٌ قَوِيثْ معرفته بتلك 
الكلية» وهو أن الضد يهرب من ضده والنظير ينجذب إلى نظيره» وهذا 
معلومٌ في الطبيعيات والنفسانيات وغيرهماء لكن إذا ذكرت النظائر قوى 
العلم بذلك»". 

ويقول القرافي في معرض حديثه عن إحدى القواعد: «وبالجملة فقد 
كرت لك النظائر لتستيقظ لهذه القاعدة»”". 
۳ - علاقة تشخيص وإبراز في الخارج : 

تشخيص القواعد الكلية في الخارج إنما يتم 508 على الوقائع ؛ 

لأن القضايا الكلية معلومات مستقرة في الذهن, ولا وجود لها في 
الخارج بوصفها كلية» وإنما تخرج إلى الواقع من خلال الجزئيات. 


.٩/۳ الموافقات‎ )١( 
."54 الرد على المنطقيين‎ )۲( 
.۱٤۹/۱ الفروق‎ )۳( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 16" 
ومن صفات الجزئيات أنها : أمور اة OPE‏ موجودة فى 
الخارج يمكن الإشارة إليها. 


ثانياً: الفرق بين الكليات والجزئيات: 

يفرّق بين الكليات والجزئيات بأمور منها : 
-١‏ من حيث الإدراك: 

فالجزئيات تدرك بالحس والكليات تدرك بالعقل؛ يقول ابن 
تيمية«ت0714: «الحسٌ الباطنٌ والظاهر يفيدٌ تصوّرٌ الحقيقة تصوراً مطلقاًء 
أما عمومها وخصوصها فهو من حكم العقلء. فإن العقل يعقِل معنى من 
مشتركاًء وذلك هو عقله» أي : عقلَّهُ للمعاني الكلية»0©. 


وبهذا يعلم أن الاستقراء يوصف بأنه دليل عقلي» ويصح أن يقال: 
مركب من الحس والعقل . 
۲ - من حيث ما يستفاد بهما من مراتب العلم: 

ذهب بعض العلماء إلى أن ما يدرك بالحس أقوى مما يدرك 
بالعقل؛ وذكروا أن إدراك الحس من باب العلم الضروري”"؛ إذ هو 
إدراك لشيء معين › بخلاف إدراك القواعد الكلية. يقول ابن تيمية : جزم 
العقلاء بالشخصيات من الحسيات» أعظم من جزمهم بالكليات» وجزمهم 
بكلية الأنواع أعظم من جزمهم بكلية الأجناس والعلم بالجزئيات أسبق 
إلى الفطرة» فجزم الفطرة بها أقوى”". وسبب ذلك أن الكليات قد 
تكون ظنية فتحتمل النقض أحياناً» يبين ابن تيمية هذا بقوله: (القضايا 


.554 نقض المنطق ١١٠٠ء وانظر: الرد على المنطقيين‎ )١( 
.٠٤۹/۱ انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني ۰۱۸۸/۱ وشرح اللمع‎ ) 
.١٠١ الرد على المنطقيين ص‎ )۳( 


1۹۹ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


العادية [الاستقرائية]... كثيراً ما تكون منتقضة ولا يجزم العقل بامتناع 
انتقاضها إلا بشروط فإن العاديات يجوز انتقاضهاء. 


وذهب آخرون إلى خلاف ذلك. 


والراجح والله أعلم أن ذلك ليس على إطلاقه فقد يكون ما يدرك 
بالعقل من باب العلم أيضاًء والخطا قد يدخل على ما يُدرَك بالخ 
قال ابن تيمية: «والأصوب: أن القَرّى التي هي الإحساسات وسائر 
العلوم والقَوَّى تختلف»”". 
۳ من حيث الوقوع الخارجي : 

الكليات لا تكون كليات إلا في الذهن وإنما تقع في الخارج من 
خلال جزئياتها المعيّنة المشخخصة؛ وأما الجزئيات فهي أمور مشاهدة 
واقعة في الخارج. يقول ابن تيمية : «القضايا الكلية العامة لا توجد في 
الخارج كلية عامةء وإنما تكون كلية في الأذهان لا في الأعيانء وأما 
الموجودات في الخارج فهي أمور معينة» كل موجود له فة تخصه 
تمي .بها عنما سواه لا يشاركه فيها غيروة ””. 


ويقول: «والكلي لا يون كليا إلا في الذهنء فإذا عرف تق 
بعض أفراده في الخارج كان ذلك مما يعين على العلم يكونه کلب موجبا ؛ 
فإنه إذا أحس الإنسان ببعض الأفراد الخارجية انتزع منه وصفا كلياً لا 
سيما إذا كثرت أفر او 

ويقول: «تصور المعيّن إنما يستلزم تصور الحقيقة مطلقاً لا بشرط 
العموم والمطابقة» فإن الحقيقة لا توجد عامة في الأعيان؛ إذ الكليات 


.۳۲۸ الرد على المنطقيين‎ )١( 

(۲) المسودة ص 668. 

(۳) الرد على المنطقيين 45". وانظر: درء تعارض العقل والنقل .5١5/1١‏ 
)٤(‏ الرد على المنطقيين ص 777. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ينف 
بالكلى بشرط كونه کل ال 2 
ذلك بأن تصور خبر معين وعلم معين تصور لأمر جزئي » والمطلوب 


بالحد هو المعنى الكلي الجامع المانع”". 


.47-41 الرد على المنطقيين‎ )١( 


11۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


العللب الثالثُ 
تطبيق القواعد الاستقرائية على الوقائع 


وفيه أربع مسائل : 


المسألة الأولى 
المراد بالتطبيق 
عرّف أصحابٌ المعجم الوسيط”'' التطبيق بأنه: «إخضاع المسائل 
والقضايا لقاعدة علمية أو قانونية أو نحوها». 
وحاصل معناه أنه: تَنزِيل الكليات الذهنية على الوقائع الجزئية. 
فالتطبيق عَمَلُ يقوم به المستدل (سواء كان هو المستقري أو غيره) 
رلا فيه القواعد الكلية على ما يدخل تحتها من حالاتٍ جزئية مُعَينَة في 
الخارج. 
وهناك مصطلح له علاقة بالتطبيق أكثر شيوعاً منه في استعمال 
الفقهاء والأصوليين وهو التخريج» والمراد به: «تعرّف أحكام جزئيات 
موضوع القاعدة من القاعدة المشتملة على تلك الأحكام بالقوة القريبة من 
الفعل» بإبرازها من القوة إلى الفعل»”". 
وقد فرّق الدكتور/ عادل قوته بين التطبيق والتخريج ‏ ولم أر من 
)١(‏ ص 0080. وقد شاع استعمالٌ التطبيق بهذا المعنى» وهو معنى محدّث؛ إذ لم يُستَعمّل التطبيق 


بهذا المعنى في اللغة ولا عند متقدمي الأصوليين وغيرهم. 
(۲) تهذيب فروق القرافي .٠١١/۲‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به Ab‏ 


سبقه إلى ذلك فقال: «التطبيق: ذكر الفروع الفقهية على قاعدةٍ ماء 
سواء نص على كونها متفرعة عن هذه القاعدة من قَبّل أئمة المذهب» أو 
كان ندر يقر كيين کرد انا التخريج على القواعد فيمكن أن يعرّف 
بأنه فعل مجتهد المذهب في إلحاق فرع غير منصوص عليه بقاعدة من 
قواعد المذهب»'. 

ومن الفروق التي تظهر من خلال أستعمال المصطلحين: أن 
التخريج يضاف إلى الفروع» فكأنه من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ إذ 
المعنى: الفروع المخرّجة» وأما التطبيق فيضاف إلى القاعدة. 

وعليه فالتخريج استنباط حكم الجزئي من خلال النظر في الكلي. 
كقول القرافي: «تخريج الأحكام على القواعد الأصولية الكللة اراي هد 
إضافتها إلى المناسبات الجزئية»". 


وأما التطبيق: فهو تنزيل القواعد الكلية على ما يدخل تحتها. والله أعلم. 
المسألة الثانية 
کا التطبية 

الا لصيل تفي كلل ستررة لي الذمن وآمرا واقعا 


e‏ - في الغالب ‏ باستعمال الشكل الأول الفطري من 
أشكال القياس المنطقي» وذلك بالإتيان بجملتين: جملة تتضمن الأمر 
الجزئي ‏ (الحالة المعينة) وهو الفرد المراد معرفة حكمه ‏ فتّجعل مقدمة 
صغرى» وجملة تتضمن عموماً (وهى القاعدة الكلية) فتجعل مقدمةً كبرى» 
ثم يحذف المكرر فيهماء فيكون الخارج من ذلك هو التتيجة التي تتضمن 


770-916 /١ القراعد والضوابط الفقهية القرافية‎ )١( 


Y۰‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
وا ا ا و ی اسع 


الحكم المطلوب» فإذا قلت : (هذا أمر)» و (كل أمر للوجوب) عرفت 
أن الأمر الذي ذكرتّه للوجوب" 

يقول أبن تيمية : كول القياس المؤلئف من مقدمتين يفيد النتيجة› 
هو أمر صحيح في E‏ ويقول : «متى كانت المادة صحيحة أمكن 
تصويرها بالشكل الأول الفطري» فبقية الأشكال لا يحتاج إليها وإنما تفيد 
بالرد إلى الشكل الأول» ”". 

وما دام التطبيق يتم بهذا الطريق الفطري» فقد لا يحتاج إلى استعمال 
القياس المنطقي والتعبير بعبارات أهل المنطق» كما أشار إلى ذلك الإمام 
المازري بقوله: متحدثاً عن أهل المنطق يسمون اللفظة الأولى من 
افده مورضوعا رالا مجو لرن حورل الأول غا 
للثانيةء وتكون النتيجة موضوع الأولى ومحمول الثانية» مثل أن يقول القائل : 
كل إنسان حيوان» وكل حيوان حساس» فالنتيجة : كل إنسان حساس» على 
ما عرف في كتبهم. .. وإنما ذكرنا هذا لَمّا ذكرنا الفئة التي يغلب هذا اللفظ 
على ألسنتهاء وأما المتكلّمون من أئمتنا فلا يكادون يلمون بهذه العبارة ولا 
يشيرون إلى هذه المعاني التي ذكرنا عن أهل المنطق» . 

المسألة الثالثة 
مراتب التطبيق بالنظر إلى الخفاء والظهور 


التطبيق عمل اجتهادي يحتاج إلى نظر وتريث» ولذا انقسم تطبيق 
القواعد على الفروع على ثلاث مراتب : 


)١(‏ انظر: الفروق للقرافي 1 طبعة مؤسسة الرسالة» وأصول الفقه الحد والموضوع والغاية 
ص .17١‏ 

(۲) الرد على المنطقيين 7144-1747 وانظر: نقض المنطق ١١٠٠ء‏ وأصول الفقه الحد والموضوع 
والغاية 1١14‏ هامش. 

(*) الرد على المنطقيين ۲۹۷. 

(4) إيضاح المحصول من برهان الأصول ص .1١8-١١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۲١‏ 

الأولى : أن يكون ظاهراً سهلاً على المستدل. 

الثانية : أن يكون ممتنعاً ظاهر الامتناع. 
إلا ممن له أهلية علمية رفيعة وفهم ثاقب» وفي هذا تتبين قوة الفقهء ولا 
يظهر الخطأ فيه إلا على من له قوة علمية . 

يقول أحد العلماء : «ولا غرابة في امتياز علم القضاء عن غيره من 
أنواع الفقه» وإنما الغرابة في استعمال كليات الفقه وتطبيقها على جزئيات 
الوقائع» وهو عسير؛ فتجد الرجل يحفظ كثيراً من العلم» ويفهم ويعلم 
غيره» وإذا سَئِل عن واقعةٍ ببعض العوام من مسائل الأيْمَان ونحوها لا 
يخسن الجواب عنهاء وللشيوخ في ذلك حكايات06"'. 

ويقول ابن تيمية : «النظر في دخول الأعيان تحت الكليات» أو 
دخول نوع خاص تحت آعم منه» لا بد فيه من نظر واجتهاد» 0 

ويقول : «ومعلوم أن من علم العام فقد علم شموله لأفراده» ولكن 
قد يعزب عنه دخول بعض الأفراد فيه» إما لعزوب علمه بالعام أو لعزوب 
عليه بالكامن: كما فثله المتطقيون ابن مهنا وغيرة اقفن طن أن هذه 
الدابة تحمل» فيقال له : أما تعلم أن هذه بغلة؟ فيقول : نعمء ويقال له : 
أما تعلم أن البغلة لا تحمل» فحينئذ يتفطن لأنها لم تحمل» ©). 

ويقول البقاعي: «الأحكام مع وضوحها قد تخفى؛ لما في تنزيل 
الكليات على الجزئيات من الدقة؛ لأن الجزئي الواحد قد يتجاذبه كليان 
فأكثر0. 


.11-17/86 والموافقات‎ »7١ /” انظر: الفروق‎ )١( 

»22 نقله محمد حسين عن ابن عبد السلام المالكي» في تهذيب الفروق للقرافي› انظر: تهذيب 
الفروق مع كتاب الفروق 97/4. 

(۳) منهاج السنة /١‏ 414. 

."۳۹/۱ الرد على المنطقيين‎ )٤( 

)0( نظم الدرر 5117//7. 


يفف الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

ونظراً لدقة وصعوبة هذا التنزيل أحياناً جعله العلماء في منزلة رفيعة 
خاصة بأهلهاء يقول الشاطبي : «لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع 
اعتبار كلياتها وبالعكس» وهو مُنتَهَى نظر المجتهدين بإطلاق» وإليه ينتهي 
طلّقهم في مرامي الاجتهاد» . ْ 

ويقول القرافى : «ينبغى للمفتى إذا وقعت له مسألة غير منصوصة› 
وأراد تخريجها 9 قواعد نلق اد النظر في القواعد الإجماعية 
والمذهبية» هل فيها ما يوجب انقداح فرق بين الصورة المخرّجة والأصل 
المخرّجة عليهء أم لا؟... وهذا يقتضي أن من لا يدري أصول الفقه 
يمتنع عليه الفتياء فإنه لا يدري قواعد الفروق والخفيصات والتقييدات 
على 'اختلاف أنواعها إلا من درى أصول الفقة مارم 

المسألة الرابعة 
أهمية التطبيق 

يعد تطبيق الكليات الاستقرائية على الحالات الجزئية ‏ بل وتطبيق 
سائر الأدلة ‏ الثمرةً العملية التي يستفاد منها في الواقع 

يقول ابن تيمية : «وإنما ننتفع نحن بالعلم الكلي في الأمور الموجودة 
إذا أدرجنا الموجودات في الأمر الكلي» كما في علم الشرع والطب وغير 
ذلك فعلم الطبيب بأن السقمونيا تستخرج الصفراءء وأن الدم يستخرج 
بالفصد والحجامة› لا يوجب علما بما ينتفع به الناس إن لم يعلم أن هذا به 
صفراءء وهذا قد زاد به الدم» فإذا علم المعيّنات مع الكليات انتفع بعلمه› 
وأمكن أن يكون له تأثير في الوجود» ويصير علماً فعلياً» ". 

ولذا فإن التطبيق لا يقبل إلا إذا توافرت فيه شروطه. 


.١/7 الموافقات‎ )١( 

(؟) الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام ص 47 7. وانظر : القواعد الفقهية القرافية /١‏ 57؟1؟5-5؟5. 
(۳) درء تعارض العقل والنقل .٠۹۲-۱۹۱/۱۰‏ 

)٤(‏ انظر: شروط تطبيق القواعد الاستقرائية في المبحث الحادي عشر: شروط الاستقراء. 


البمت الئان 
ش أسس الاستقراء 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : قاعدة الاطراد 
المطلب الثاني : مبدأ التعليل 
المطلب الثالڭ : قانوف التلازم 
المطلب الرابعم : مبدأ التسوية بين المتماثلات 


RED 





٤‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
اا ا س ت ا 


للاستقراء طبيعة تميزه عن سائر الاستدلالات» هي أن الحكم في 
نتيجته الناشئة عن جزئيات محدودة أعم مما لوحظ في مقدماته. 


ذلك التعميم أدى إلى ثغرة في الاستدلال به» وقد اصطلح أصحاب 
المنطق الحديث” على تسمية ثلك الثغرة بمشكلة الاستقراء”". 


وتتمثل المشكلة في : «أن نتيجة الاستقراء لا تنحصر في الجزئيات 
المستقراةء وإنما تعم جميع جزئيات النوع المستقرى6”". 

فإذا سئل المستقري : على أي أساس عممت الحكم ولم تجعله 
جزئيات قليلة إلى قاعدة عامة ؟. 


فإن أسس الاستقراء تمثل الجواب عن هذا السؤالء فهي حلْمّة 
وصل بين المستقرّى المعلوم والملحق الغائب. 


وعلى هذا فإن المراد بأسس الاستقراء : مسوغات التعميم في 
نتيجته ؛ لأن كل نتيجة مشتملة على حكم مثبّتٍ أو منفي» وإثبات الحكم 
أو نفيه على وجه التعميم لا يدل عليه مجرد مشاهدة جزئيات محدودة» 


(1) انظر : الأسس المنطقية للاستقراء ۲١‏ والمنطق الحديث محمود قاسم ٠۷١‏ والمنطق 
الوضعي ۸۹4٤ء‏ ومنهج الاستقراء في الفكر الإسلامي ۷ 1۸۹4 وأسس المنهج القرآني 
4ل والمعرفة في الإسلام ٤۲۹‏ »2 ومنهج البحث العلمي عند العرب 49. 

(۲( هذه المشكلة هي التي جعلت جماعة من المتقدمين وغيرهم يردون الاحتجاج بالاستقراء وإن 
لم يسموها مشكلة. يقول ابن حزم : «ينبغي لكل طالب حقيقة... أن لا يسكن إلى الاستقراء 
أصلا إلا أن يحيط علما بجميع الجزئيات التي تحت الكل الذي يحكم فيه فإن لم يقدر فلا 
يقطع في الحكم على ما لم يشاهدء ولا يحكم إلا على ما أدركه دون ما لم يدرك». التقريب 
لحد المنطق ٠١١‏ . 

(۳) المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها .٤٤١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به كف 


ومن ثم لا يقبل إلا إذا بني على أساس يقتضي هذا التعميم شرعا أو عرفا 
أو عقلا أو لغة. 

فالأسس هي : الأدلة التي يستند إليها المستقري في تأسيس القاعدة 
الكلية. 

يقول ابن تيمية : «وهم في قياس الشمول إذا أرادوا إثبات المقدمة 
الكبرى - التي هي نظير جغْل المشترك بين الأصل والفرع مناط الحكم - 
فلا بد من دليل يبين ثبوت الحكم لجميع أفراد المقدمة باعتبار القدر 
المشترك الكل بين الافراه. 

وقد ظهر لي أن أَسُسٌ الاستقراء أربعة : قاعدة الاطرادء مبدأ 
التعليل» قانون التلازم مبدأ التسوية بين المتماثلات. 

ويكون الحديث عنها في أربعة مطالب: 


.555 الرد على المنطقيين‎ )١( 


الفصل الأول: حقيقة الاصتقراء وما يتعلق به يفف 


الطلب الذرك 


قاعدةالاطراد 


المراد بالاطراد"" : ثبوت الترابط بين ظاهرتين بحيث تكون 
إحداهما متبوعة بالأخرى مطلقاً أو بقيد”'. وهذا معنى قول بعضهم في 
معناه : «التلازم في الثبوت»”". 
وجه كون الاطراد أساساً للاستقراء : 

وجه ذلك أن الاطراد يكشف عن طبيعة العلاقة بين المتتابعين بسببية 
إحدى الظاهريتن للأخرى أحياناًء ولذا كان محط أنظار الكاتبين فى 
المنطق الحديث في تحديد سببية الأشياء» حيث بينوا أن علية اذى 
الظاهرتين للأخرى هو تتابعهما واطرادهما على هيئة مخصوصة في 
الخارج. وإذا عرفت السببية عن طريق الاطراد أو غيره فإن العلاقة بين 
الأسباب والمسببات لا يمكن أن تتخلف إذا وجدت وفق شروطها. 


كما أنه يكشف عن واقع مستمر أحياناً» بحيث يغلب على الظن أن أي 
ظاهرتين وجدت إحداهما عقب الأخرى مطلقاً أو في ظل شروط معينة› 
فشوف يطرد وجرد إحداغما عقب الأخرى دائماً إذا توافرت تلك الشروط ٠“‏ 


)١(‏ الاطراد في اللغة : مصدر اطرد الشيء إذا تبع بعضه بعضا وجرى» واطرد الكلام إذا تتابع. 
وله معان أخرى. انظر : اللسان 728/7 مادة «طرد). 

(؟) مسالك العلة وقواعد الاستقراء .٠١١‏ 

(۳) انظر : نثر الورود 619/7. 

(4) انظر : الإبهاج 7/ ١٤۷٠ء‏ وشرح الكوكب المنير٤/ 247١‏ والقواعد الفقهية للباحسين ۲۷۷ 
والأسس المنطقية للاستقراء 81١-8٠‏ » والمعرفة في الإسلام .٤٥١‏ 


۲۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


قال الغزالي : «مهما وجد الأكثر على نمط واحد غلب على الظن 
أن الآخر ذلك . 

ومن هنا كانت أكثر التعميمات في مجالات كثيرة علمية وعملية 
مبنية على الاطراد» لأن ما شوهد مطردا بدون خرق ونقض فإنه يجري 
كذلك فيما لم يشاهد. 

فالعمال في الدنيا إنما يتصرفون بناء على الغالب المعتاد الذي 
اطردت به العادة وإن لم يجزموا بهء فالمسافر في البر والبحر طلبا لشيء 
إنما يتحمل ذلك لما علم من جريان العادة بحصول المطلوب بهذا 
السبيل؛ وكذلك لما أجرى الله العادة في دوران الأفلاك والكواكب»› 
وحصول الشبع عقيب الأكل» والري عقيب الشرب» والاحتراق عند 
مماسة النار» حصل ظن يقارب اليقين باستمرارها على مناهجها”". 


والتعرف على كثير من السنن الإلهية إنما يتم عن طريق الاطرادء 
يقول أبن تيمية : «ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرة لنا ولولا 
القياس» واطراد فعله وسنته لم يصح الاعتبار بها والاعتبار إنما يكون إذا 
كان حكم الشيء حكم نظيره كالأمثال المضروبة في القرآن وهي كثيرة»”". 

ولولا مبدأ الاطراد ما غرفت معجزات الأنبياء ؛ فإنه لما جرت 
العادة بانتظام أمور الكون واطرادها على نمط واحدء كانت الأمور 
الخارقة لتلك السنة دليلاً على أن الله سبحانه خرقها من أجل نبي من 
ابا 


ولذا قال صاحب المراقي في شأن الاطراد : 


.۷۳ المستصفى ١٠ء ومحك النظر‎ )١( 

(۲) انظر : الرد على المنطقيين 44-47» والمحصول للرازي 174/8. 

)۳( رسالة في لفظ السنة في القرآن ص ٠٠١‏ ضمن جامع الرسائل لابن تيمية. 
(0) انظر : المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها ٤۸١‏ وما بعدها. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۹ 
أصل كبير في أمورالآخرة 2 والنافعاتٍ عاجلا والضائرة() 


والقواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظء كان الأساس فى 
تأسيس كثير منها الاستقراء المبني على مجرد الاطراد. 


يقول الشيرازي«ت2477: «إذا كانت عادتهم مستمرة فى و فى الاستعمال في 
لفظ بمعنى» دل أن ذلك اللفظ موضوع لذلك المس”. 


' ويقول ابن تيمية«ت778 : (الإنسان يسمع لفظ المتكلم ثم قد يعلم 
مراده المعين بإشارة إليه أو بقرينة أخرى» ثم إذا تكرر تكلمه بذلك اللفظ 
مرة بعد مرة وهو يريد به ذلك المعنى علم أن هذه عادته الإرادية» وهو 
إرادة هذا المعنى بهذا اللفظ إذا قصد إفهام المخاطب» وهذا مما يسمونه 
الحدسيات”"؛ إذ ليس كلام المتكلم موقوفا على اختيار المستمع وهو من 
التجربيات”*؟ العامة فإن السمع إنما عُرف به الصوت» والمعنى المعين قد 
يفهم أولا بأسباب متعددة» أما كون هذا المتكلم من عادته ولغته أنه إذا 
تكلم بهذا اللفظ أراد ذلك المعنى فهذا من هذا الباب»“ 


من أمثلة ذلك قول الشيرازي ‏ متحدثا عن قاعدة اقتضاء الأمر 
الوجوب ‏ : «إذا ثبت فى الأوامر التى ذكرناها أنها تقتضي الوجوب دل 
ذلك على أن كل أمر ورد عن الله عز وجل ورسوله ية يقتضي الوجوب!؛ 
لأنه لم يجر في هذه الآيات أكثر من ذكر مجرد الأمرء وهذا المعنى 


)١(‏ انظر : نشر البنود على مراقي السعود ؟19477/7. 

(۲) شرح اللمع .5١١/١‏ 

)۳( الحدسيات : قضايا يكون الحكم فيها بالعموم للعقل ؛ بناء على حدس مفيد للعلم أو غلبة 
الظن. انظر : نفائس الأصول ٥۹/١‏ والحدود البهية في القواعد المنطقية 07. 

(5) التجربيات» ويقال : المجربات» هي قضايا يحتاج العقل في الجزم بالحكم فيها إلى تكرر 
المشاهدة. انظر : حاشية التفتازاني على ابن الحاجب /١‏ ٠۹ء‏ والحدود البهية في القواعد 
المنطقية ص .٥1‏ 1 

(4) الرد على المنطقيين ۳۸۷. 


۳° الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


موجود في سائر الأوامرء فوجب أن يكون مقتضيا للوجوب بظاهرها 
لوجود المعنى الذي اقتضى الوجوب0". 


والناظر فى كتب الأصوليين يجد كثيراً من الأمثلة المحسوسة الثابتة 
بالأظراد يضم بها الأصوليوت على القراعد الأ صر مما :يدل غلق أن 
الاطراد أساس في تعميم القواعد الكلية. فهذا أبو الطيب الطبري:.ه؛4'") 
ينقل عنه تلميذه الشيرازيهت477» قوله : «إذا وجدنا الأصول متفقة على 
ذلك طردا وعكسا دلنا ذلك من جهة غلبة الظن أن هذا الأصل أيضأً في 
معناه ؛ لأن الظن يتبع الأكثرء ولهذا لو رأينا غيما مسفا ومعه رعد وبرق 
غلب على ظننا أنه مطر ؛ لأنا لا نرى الغيم على هذه الصفة إلا ومعه 
مطر فنستدل بحكم غلبة الظن أنه إذا وجد على هذه الصفة أمطر وإن جاز 
أله ا 


والاطراد التى يدل على مناسبة أقوى من الاطراد المجرد عن 
المناسبة» فإن المناسبة أقوى ما تُربط به الأحكام. 


يقول القرافي : «ما لا يشتمل على موجب الاعتبار فلا يمكن جعله 
ا شرع بل ي ارات ادن لقو افر فا 
وج ابل لن رجب ااانا رق التقررضن عه وتظور 
مناسباته» أما عدم المناسبة وكثرة النقوض» فاعتبار مثل هذا من غير 
ضرورة خلاف المعلوم من نمط الشريعةء فتأمّل ذلك 0 فل كت ت 
المتأخريد :40 


(۱) شرح اللمع ۲۰۹/۱. 

(؟) أبو الطيب» طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر القاضي الطبري» شيخ الشافعية» إمام جليل 
عالم بأصول الفقه وفروعه. ولد بطبرستان سنة۸٤۳ه‏ وتوفي ببغداد سنة ٥٤ھ‏ انظر : طبقات 
الشافعية للإسنوي ٥۸/۲‏ وطبقات الشافعية الكبرى 8/ ٠٠-١١‏ والبداية والنهاية /١٠١‏ 
71۲-1. 

(۳) شرح اللمع ۲/ .۸٦۲‏ 

(4) الفروق ۳/ ۲۲. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۲۴۳١‏ 


ويقول : إن قاعدة الفقهاء وعوائد الفضلاء أنهم إذا ظفروا للنوع 
بمُدركٍ مناسب» وفقدوا غيره جعلوه معتمداً لذلك الفرع في حقّ الإمام 
المجتهد الأوّلء الذي أفتى بذلك الفرع» وفي حقهم أيضاً في الفتيا 
و واستقراء أحوال الفقهاء في مسلك النظر وتحرير الفروع 

يقتضي الجزم بذلك أيضاً. .. والعدول عن ذلك بعد ذلك إنما هو التزام 

للجهالة من غير معنى مناسب» ويؤيد ذلك أنا في كلام الشرع إذا ظفرنا 
بالمناسبة جزمنا بإضافة الحكم إليهاء مع تجويز ألا يكون الحكم كذلك 
عقلاء لكنّ الاستقراء أوجب لنا ذلك ولا نعرّج على غير ما وجدناه. 
ولا نلتزم التعبّد مع وجود المناسب»'. 

ويقول ابن تيمية : «السبب المقتضي للعلم بالمجربات هو تكرر 
اقتران أحد الأمرين بالآخر إما مطلقاً وإما مع الشعور بالمناسب» وهذا 
القدر يشترك فيه ما تكرر بفعله وما تكرر بغير فعله فكونه بفعله وصف 
عديم التأثير في اقتضاء العلم»”". 

ومما يستأنس به لصلاحية هذا الاطراد للتعميم ‏ أيضاً ما جاء من 
دعوى اليهود والنصارى ت فرد الله ت 
وَمَالتِ اليهود والتصدرى ن أبكوا آله وَأحِبَتوْمُ فل كلم يعدبم يِذ 
[المائدة: 1۸] أي أن العادة اطردت 0 ا لا يعذب ابنه اكه ١‏ 
يعذبه حبيبه» والواقع آنه يعذبكم بذنوبكم» فلو كنتم أبناءه وأحباءه ما 
عذبكو””. 
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.48/١ الفروق‎ )١( 
.48 الرد على المنطقيين‎ )۲( 
.1١89/١ انظر : العواصم والقواصم‎ )©( 


۳۲ الاستقراء وأخثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الطلب الا 


ميدأ التعليل 


المراد بمبدأ التعليل : أن كل حكم له علة» وكل حادث له سبب. 

ومسألة تعليل الأحكام الشرعية جزء من مبدأ التعليل العام وهي 
مسألة عقدية أصولية» كثر فيها الكلام بين المتكلمين في هذين العلمين”'"'. 

ومن دون أن أجاري الأصوليين في الخوض في خلافات طويلة 
الذيل أنتجتها معارك كلامية واحتكامات عقلية» ومحاولات للوصول إلى 
الحق من كل فريق» فإن الذي تقرر لدى الأصوليين الذين استَقُرَوًا 
دلالات الكتاب والسنة» وعمل الصحابة وأئمة السلف : أن أحكام الله 
أوامره ونوأهيه معللة. 


وعلل الأحكام الشرعية كلها الواردة في الكتاب والسنة نصاً أو 
استنباطاً تعد أفراداً لأمر كلي يجمعهاء هو : مصلحة العبادء ومن ثم لم 
يتحرج العلماء من النص على أن : «التكاليف كلها راجعة إلى مصالح 
العباد في دنياهم وأخراهم»”". وحتى الذين صعب عليهم التصريح بهذا 
الأمر وحاولوا دفعه» لم يجدوا بدا من تقريره ولو بعبارات غير صريحة. 

وحقق الشاطبى أن الدليل على هذه الدعوى وهذه القضية هو 
استقراء الشريعة الذال. على أنها كلها وضعت لمصالح العباد في العاجل 


)١(‏ انظر : المسائل المشتركة ۲۸1-۲۷١‏ وقد ألف الدكتور شلبي في هذه المسألة كتابه : تعليل 
الأحكام. 
(۲) القواعد الكبرى .١777/7‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتملق به rr‏ 


والآجل› استقراء لا ينازع فيه أحد من العلماءء وهو استقراء مفيد للعلم» 
دال على أن ذلك التعليل مستمر في جميع تفاصيل الشريعة ما نص على 

علته وما لم ينص عليهاء > لا يقتصر على مسألة دون مسألة بل هو مطرد 
في كليات الشريعة وجزثياتها”'". 


ومعنى ذلك أن ما لم يوجد له علة منصوص عليها يبحث عن علته 
بالطرق التي أسسها الأصوليون لإثبات العلة؛ وهي الطرق العقلية» وهذه 
الطرق نفسها دليل على أن أحكام الله كلها معللة بعلل ؛ إذ هذه الطرق 
هي للبحث عن علل لم ينص عليها صاحب الشرع ‏ وإلا فما الداعي 
للسعي إلى تأسيس هذه الطرق إذا ا المنصوص عليه 


وحده؟. 


ومع أن الأصوليين قصروا التعليل ومسالكه على القياس الذي يقصد 
فيه أصالة الحكم على الجزئي بإلحاقه بجزئي آخرء إلا أن التعليل مستمر 
في الاستقراء» وأن الجزئيات المتتبعة التي شملتها الملاحظة تحتاج إلى 
بحث عن علة تجمعها حتى يعمم الحكم على الكلي الذي يشملهاء وإن 
كان ذلك التعليل لا يتأتى في كل صورة من صور الاستقراء. 

وهذا المبدأ إنما كان أساساً يستند إليه التعميم ؛ لأن الاقتران 
اليتكزن التحاضل«بيق ارين اذا 0 علة» فإن الحكم على الكلي 

يجب أن يستند إليها ؛ لأن العلة إذا ثبتت عم الحكمء يقول الغزالي : 
"اعم أن العلة إذا كول لك برا عه ر حكم بالعموم فإنه إذا 

بك ان الس ع ا فته أن يقال ل ما و 


وهذا الأمر ليس مختصاً بميدان الأحكام الشرعية بل هو عام في 
كل شيء» ولأجل هذا توصل المناطقة المعاصرون ‏ الباحثون في ميدان 


)١(‏ انظر : الموافقات 7/"-لاء /ا7. 
(؟) أساس القياس ص »٤۳‏ وانظر : الواضح .505/1١‏ 


4 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


العلوم الطبيسية د إلى أن اة من امسن الاسفراء ووا أن العراد 
بالسببية أن لكل حادث سبباء فكل اقتران متكرر على هيئة خاصة في 
الوجود لا يحدث إلا بسبب» يقول ابن تيمية : «والله سبحانه وتعالى هو 
خالق كل شيء» لكن لم يخلق شيئاً إلا لسبب كما دل على ذلك استقراء 
لق للموجوداك :ولا يات خاد إلا ست حادفة” . 

«التجربة تحصل بنظره واعتباره وتدبره» كحصول الأثر المعين دائرا 
مع المؤثر المعين دائماًء فيرى ذلك عادة مستمرة» لا سيما إن شعر 
بالسبب المناسب» فيضم المناسب إلى الدوران مع السبر والتقسيمء فإنه 
لا بد في جميع ذلك من السبر والتقسيم الذي ينفي المزاحم» وإلا فمتى 
حصل الأثر مقروناً بأمرين لم تكن إضافته إلى أحدهما دون الآخر بأولى 
من العكس ومن إضافته إلى كليهما»””". 

ولبيان التعليل الذي يستند إليه الاستقراء ويستمد مشروعية تعميمه 
منه طرق» سماها الأصوليون مسالك العلة» وسماها أصحاب المنطق 
الحديث طرق الاستقراء. 
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)0غ( انظر : الأسس المنطقية للاستقراء ۳۳ والاستقراء والمنهج العلمي AY‏ 
)۲( الرد على المنطقيين .6١١‏ 
إفرة المرجع السابق 6# 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به fo‏ 





الطلب الثالثُ 


قانونالتلازم 


55 التلازم : 

يراد بالتلازم : «امتناع الانفكاك عن الشيء0”''؛ ويشترك معه في 
هذا المعنى : اللزوم» والملازمة» والاستلزام واللازم". 

ومعنى عدم الانفكاك : كون الشيء مقتضيا لآخرء بأن يكون إذا 
وجد المقتضي وجد المقتضىء كلزوم الدخان للنار» ولزوم وجود النهار 


أقسام التلازم : 


يقسّم التلازم أو اللزوم عذة آقسام» لكل تقسيم حيثية مستقلة: ومن 
ذلك : 


التقسيم الأول : قسم المناطقة اللزوم بالنظر إلى تصوره ذهنيا 
ووجوده خارجيا إل ثلا نه أقساء”" : 


- : وانظر‎ .۸٩ ۸۸/٤ وكشاف اصطلاحات الفنون‎ ۲٤٤ انظر : التعريفات للجرجاني‎ )١( 
۷١-١١ للتوسع في اللزوم عند المناطقة والأصوليين  طرق الاستدلال ومقدماتها‎ 
.1٠-٥۳ والاستدلال عند الأصوليين‎ 

(؟) انظر : كشاف اصطلاحات الفنون 488/4 وتكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية ۳۴۷. 

(۴) انظر: المستصفى ٠٠١/١‏ والتعريفات للجرجاني ١٤۲-٠٤۲ء‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون 289/4 وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي .٠٤-٠١/١‏ والأسس المنطقية 
للاستقراء 4"ا-:4. 


”7 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

لزوم خارجي فقط : وهو ما يمتنع فيه انفكاك أحد المتلازمين عن 
الآخر في الخارج» كالسواد بالنسبة للغراب» ووجود النهار لطلوع 
التنيس: 

لزوم ذهني فقط : وهو ما لا يُتَصَرَرُ فيه إدراكُ أحدٍ المتلازمين إلا 
بتصور الثانى» كالأبوة والبنوة» والبصر بالنسبة إلى العمى. 

لزوم ذهني وخارجي معا : كالزوجية للرقم أثنين» ونحوه. 

ولوازم الشيء ‏ خارجية كانت أو ذهنية - كثيرةٌ يصعب حصرهاء 


ولذا كان لازم المذهب ليس لازما لصاحبه إذا لم يلتزمهء كما حققه ابن 
(De .‏ 


ar 
التقسيم الثاني : التلازم قد يكون من أحدٍ الطرفين› وخا د‎ 

بثبوت الملزوم على. ثبوت اللازم» وبنفي اللازم على نفي الملزوم” 0 
E‏ وقد یکون التلازم من الجانبين» دل بكل طرف 
على الآخر وجوداً وخا فيلزم من بوت هذا ثبوت الآخر» ومن نميه 


نفيه › ومن ثبوت الملازم الآخر شوت ملازمه»› ومن نميه ET‏ 


يقول ابن تيمية : «من المعلوم أن الدليل يجب طرذه» وهو ملزوم 
للمدلول عليه» فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه» ولا يجب 
عكسهء فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه...؛ إذ قد يكون 
الحكم معلوماً بدليل آخرء اللهم إلا أن يكون الدليل لازما للمدلول عليه 
فيلزم من عدم اللازم عدم الملزوم وإذا كان لازما له أمكن أن يكون 


() انظر : مجموع الفتاوى cf 1/١‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ۲۸۸. 
(۲) ذكر بعضهم ضابطا لتمييز الملزوم من اللازم» وهو أن الملزوم ما حسنت معه : لوء 
ما خت ف : اللام» وذلك بوضعهما في جملة شرطية» نحو قوله تعالى : لو کان فهما 


e‏ ہے 
م حمس مر برب 


ليله إل أله لفسدتا» [الأنبيتاء: ۲۲]. انظر : تقريب الوصول لابن جزي ۳۸۸؛ وشرح 
التنقيح للقرافي ١6م‏ 
(۳) انظر : أساس القياس ۴۲-۳١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ١١16/8‏ ودرء تعارض العة 
ص س مجموع بن ص 
والنقل .۲۹۸/٩‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق يه بم 

مدلولا له ؛ إذ المتلازمان يمكن أن يستدل بكل منهما على الآخر مثل 

عدم نقله عدمه ونقله دليل عليه . 
التقسيم الثالث : من حيث القوة : 
التلازم من حيث القوة ينقسم قسمين : 

١‏ - لزوم قطعى : وإذا كان اللزوم قطعيا كان الدليل قطعيا. كدلالة 
المخلوقات على خالقها سبحانه وتعالى وعلمه... ودلالة خبر 
الرسول يه على ثبوت ما أخبر به عن اللهء فإنه لا يقول عليه إلا 
الحق ؛ إذ كان معصوما فى خبره عن الله”". 

۳ - لزوم ظاهري : وفي هذه الحال يكون الدليل ظنيا. 

مصدر التلازم : 
عدم الانفكاك بين المتلازمين» سواء كان بين الألفاظ المفردة 

ومعانيهاء أو الجمل ودلالاتهاء أو غير ذلك» قد يكون موجبٌ الارتباط 

والحاكم فيه العقل فيكون لزوما ضرورياء وقد يكون الشرع فيكون لزوما 

شرا » .وقد يكون الغادة فيكون روما عاذي" . 
فمصدر التلازم : الشرع» أو العقلء أو العادة. 
والتلازم في مسائل الشرع إنما يستدل به إذا كان أحد الطرفين دل 

عليه الشرع ؛ إذ العقل المجرد لا تثبت به الأحكام“ ولذا قال 


.۲۷٠١-۲٦۹/٥ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر : الرد على المنطقيين 155-156. 

(۳) انظر : درء تعارض العقل والنقل 0/ .۲۷١‏ 

)٤(‏ يقول الغزالي : «وأما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية بل يدل على نفي الأحكام عند 
انتفاء السمع» فتسمية العقل أصلا من أصول الأدلة تجوز على ما يأتي تحقيقه». المستصفى 
--:19. 


۴۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
1 0 و ا ا ا 


الشاطبى : «الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة 
على الأدلة السمعية أو معينة فى طريقها أو محققة لمناطها أو ما أشبه 
ذلك لا مستقلة بالدلالة»". ٠‏ 


وجه كون التلازم من أسس الاستقراء : 

إنما كان قانون التلازم أساسا يبنى عليه التعميم في الاستقراء ؛ لأنه 
الضابط في جميع الاستدلالات الصحيحةء كما يقول ابن تيمية : «الضابط 
فى الذليل أن يكون مستلزما للمدلول» فكل ما كان مستلزما لغيره أمكن 
أن يُسْعَدَنّ به عليه" أو كما يقول في عبارة أخرى : «الحقيقة المعتبرة 
في كل برهان ودليل في العالّم هو اللزوم» فمن عرف أن هذا لازم لهذا 
استدل بالملزوم على اللازم» وإن لم يذكر لفظ اللزوم ولا تصور معنى 
اللفظء بل من عرف أن كذا لا بد له من كذاء أو أنه إذا كان كذا كان 
كذا وأمثال هذاء فقد علم اللزوم كما يعرف أن كل ما في الوجود فهو آية 
لله... وكما يعلم أن المحدّث لابد له من محدث كما قال تعالى : ام 


سر سر م 


لوا من عر مء ام هم ايرد [الطور: "٣١‏ . 

وطبيعة حركة الفكر في الاستقراء ‏ التي هي الانتقال من الجزئيات 
إلى الحكم الكلي ‏ يكون منبعها في كثير من الحالات التلازم ؛ إذ إن 
القضايا الكلية لا تتكون إلا بعد لزومها عن الحكم الثابت للجزئيات” '. 


ولما كان مبدأ التلازم هو الموجه الحقيقي للفكر في جميع 
استدلالاته ‏ وهلا بطبيعة الحال لا يتوقف عند الأنواع الثلاثة”*" التي 
)١(‏ الموافقات ١/ه".‏ 
(۲( الرد على المنطقيين .٠١١‏ 
(5) الرد على المنطقيين ۰۲٥۲‏ وانظر : مجموع الفتاوى ۹/ .۲٠۲‏ 
(4) انظر الرد على المنطقيين ١165١‏ ومجموع الفتاوى 8 . وابن تيمية والمنطق الأرسطي 

لمحمود يعقوبي .٠١١‏ 

)0( هي القياس المنطقي› والتمثيل» والاستقراء. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳۹ 





حصر المناطقة الاستدلال فيها ؛ إذ هي لا تعدو أن تكون أشكالا مادية 
لصورة واحدة هي اللزوم ‏ رد عليهم ابن تيمية هذا الحصر› مبيناً وجود 
أشياء أخرى تعتمد على هذا المبدأء حيث قال : «لم تقيموا دليلاً على 
انحصار الاستدلال في هذه الثلاثة... وقد بقي الاستدلال بالكلي على 
الكلي الملازم له» وهو المطابق له في العموم والخصوصء وكذلك 
أحدهما وجود الآخرء ومن عدمه عدمهء فإن هذا ليس مما سميتموه 
فاشا ولا استقراء ولا تمثيلا وهذه هي الآیات)'. 


.٠١۳ الرد على المنطقيين‎ )١( 


4 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الطلب الرابع 
میداً التسوية بين المتمائلين 


المراد بمبداً التسوية بين المتمائلين : 

يراد بهذا المبدأ : أن المماثلة بين الأشياء توجب التسوية بينها في 
الحكم» سواء كانت مماثلة في كل الجهات» أو في الخصائص والأمور 
التي لا يظهر فيها فارق مؤثر في الحكم. 

يقول ابن القیم هت ۱ہ : «مدار الاستدلال جميعه على التسوية بين 
المتماثلين» والفرق بين المختلفين» فإنه إما استدلال بمعين على معين» 
أو بمعين على عام» أو بعام على معين» أو بعام على عام فهذه الأربعة 
هي مجامع ضروب الاستدلال... وأما الاستدلال بالمعين على العام فلا 
يتم إلا بالتسوية بين المتمائلين ؛ إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعين 
دليلاً على الأمر العام المشترك بين الأفراده. 

والمماثلة إنما تتحقق بعد السبر الصحيح الذي ينفي الفوارق 


000 أبو عبد الله» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزّرْعِي الدمشقي» المشهور بابن قيم 
الجوزية. لازم شيخ الإسلام أبن تيمية» وخالف علماء عصره في مسائل امتحن بسيبهاء قال 
عنه ابن كثير : «صار فريدا في فنون كثيرة» مع كثرة الطلب ليلا ونهاراء وكثرة الصلاة 
والابتهال... ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منهء وكانت له طريقة في الصلاة 
يطيلها جداً... واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف» 
وبالجملة كان قليل النظير بل عديم النظير». من كتبه: زاد المعاد» والصواعق المرسلة. ولد 
سنة 1۹١‏ ه وتوفي في ۱۳/ ۷/ ۷١۱‏ ه انظر : البداية والنهاية 14/ ٠۲ ٤-٥۲۴۳‏ والمقصد 
الأرشد؟/ .۳۸٤‏ 


(؟) إعلام الموقعين .٠١١/١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۲4١‏ 


المؤثرة» ويبقي أوجه التمائل التي تشترك فيها الجزئيات» ليَعُمّ الحكم كل 
ما ماثلها مما لم يدخل تحت التتبع والملاحظة. 


ولا يراد بهذا المبدأ : مطلق التشابه وإلا أدى إلى فساد كبيرء وإنما 
المقصود التشابة فيما يعد المصدر الحقيقي للحكم ومناطه» يقول 
الغزالي : «وليس ذلك هو المثل المطلق ؛ فإن ذلك محالء بل المثل 
بالإضافة إلى المعنى الذي هو مناط الحكمء فالممائلة في المناط كافية 
في الإلحاق ولا تضر المخالفة بعده في غير المناط»”"'. 


فالمقصود بكون مبدأ التسوية أساسا لتعميم الحكم في الاستقراءء 
هو التماثل والتشابه فى المقومات الأساسية» والأوصاف المؤثرة» وأما 
التشابه الشكلي NT‏ التسوية في الحكم”'"'» وعلى هذا فيجب 
الرجوع أولا في تقدير المماثلة إلى الشرعء فما اعتبره مماثلا اعتد به 
وما جعله مخالفاً فإنه لا يلحق بغيره”"»؛ ثم الرجوع إلى اللغة فيما من 
شأنه ذلك» ثم الرجوع إلى العرف والعقل» وكل ذلك لا بد فيه من 
الب 

وذكر ابن تيمية أن من كان له معرفة بكلام الناس في العقليات رأى 
عامة ضلال من ضل من الفلاسفة والمتكلمين بمثل هذه الأقيسة التي 
يشتبه فيها الشيء بما يفارقه» كأقيسة المشركين التي يسوى فيها بين 
الشيئين لاشتراكهما في بعض الأمورء مع أن بينهما من الفرق ما يوجب 
أعظم المخالفة. واعتبر هذا بكلامهم في وجود الرب ووجود 
المخلوقات» فإن فيه من الاضطراب ما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع. 


.0٥۷ وانظر : مقدمة ابن القصار‎ .50١ ء٤۸ أساس القياس‎ )١( 
.۳١ انظر : الأسس المنطقية للاستقراء‎ )۲( 

(۴) انظر : إحكام الفصول .٠٤١-٥٤١‏ 

.047 /٠١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 


4۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ا ل د ا ا س 


هذا i‏ إنما صار أساسا اب في الاستقراء لأمرين : 
الأول : ما قرره القرآن من صحة الاستدلال بهذا 2 : 


من ذلك قوله تعالى : افر بوا فى الأَيْضٍ يُنظروا کت کن عة ادن 


يا ع سر يام 4 0 2 بج سر ارس 


من لهم دمر أيه عل لتم لكف أ [مسحئد : 1°[ 


يقول ابن e‏ معلقا على هذه الآية - : «فأخبر أن حكم 
الشيء حكم مثله؛ وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في 
الأرض سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب» أو السير المعنوي 
بالتفكر والاعتبارء أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب فإنه يدل على 
الاعتبار والحذر أن يحل بما حل بالمكذيين» ولولا أن حكم الشيء حكم 
نظي خي تفر الفقول سه إل لما جصل الاغضار : 
وقوله تعالى : لم خيب ال جارحا أ الات أن مهم کين 
منوا واا الات سوا و وما ا مَكْمُونَ» [الجاثية: ]1١‏ 
: #أفتجعلٌ أجل الْميِلِينَ كريد [القلّم: : (Ps‏ 
ووجه الاستدلال بالآيتين أن القرآن أنكر على من يذهب إلى ما 
يناقض هذا المبدأ. 


الثاني: أنه يفيد غلبة الظن بالتعميم : 

يشير الغزالىته٠»‏ إلى ذلك بقوله : «ودليل القول بهذا الجنس 
إثارته لغلية الظن..: ومستنده أن حدوث الافتراق [أي : بين المتماثلات] 
افتقر إلى فارق» ولا فارق إلا ما ظهرء وهاتان مقدمتان لو سلمتا لا يبقى 
للنزاع وجهء فأما الافتقار إلى فارق ‏ مع وقوع الافتراق - فقطعي» وأما 


.٠١١/١ إعلام الموقعين‎ )١( 
.۳۸۳-۳۸۲ (؟) انظر : الرد على المنطقيين‎ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ودف 


قولنا : لا فارق إلا ما ظهر. فتمام النظر فيه بالسبر والتدوار على جميع 
الفوارق الممكنة وإبطالهاء أو ترجيح ما ظهر أولا عليهاء فيقع النظر في 
التعيين بعد وجوب طلب الفارق» وكان هذا الجنس جليا لوجوب القول 
بالتعليل وطلب الفارق» وذلك لأن الحكم حدث بتغير أمرء فكانت الصفة 
المغيرة للذات هي المغيرة للحكم:”". 

بل إن الغزالي يحكي أن : «أرباب المذاهب بأجمعهم ذهبوا إلى 
جواز التعليل بالوصف الذي لا يناسب من غير استناد إلى إيماء ونص 
ومناسبة... وإنما المناسبات الضعيفة لمَقَّها المحدثون الظانون أن مدارك 
العلل محصورة فيها». ويضيف قائلاً : «من أنكر الشبه أنكره من حيث إنه 
لم يبن له وجه غلبة الظن منه» ومن اعترف بحصول غلبة الظن ثم أنكر 
الحكم به كان معاندا»”". 

ولأجل هذا اعتد الأصوليون بالاستدلال بالنظير على نظيره» ولم 
يشترطوا وصفا مناسبا في ذلك» قال الشيرازي: «والثاني [أي من أقسام 
قياس الدلالة] أن يستدل بالنظير على النظير» كقولنا في الزكاة في مال 
الصبي إن من وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر في ماله کالبالغ› 
وكقولنا في ظهار الذمي من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلمء وإن العشر 
نظير ربع العشرء والظهار نظير الطلاق» فيدل أحدهما على الآخر". 

وقد بنى الأصوليون والفقهاء على التماثل بين الجزئيات أحكاماً 
فمهية وأصولية» وعمموا الحكم بناء عليها. ولم يحيدوا عن هذا الاسام 
إلا إذا اتضح فرق يمنع التماثل الحقيقي فيمنع المشاركة في الحكم. 

بل إن تقرير مسألة الفروق عند الأصوليين والفقهاء» من بحثهم لهاء 
وتعيين شروط الفرق› وتقسيمهم الفروق إلى صحيحة وفاسدة» وغير 
(۱) شفاء الغليل 817-7146 


فرع شفاء الغليل . 
( المعوتة في الجدل ٠6١‏ 


22« الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


ذلك لدليل واضح على أنه تقرر لديهم تأثير الشبه وأن الشيء يأخذ 
حكم شبيهه» وأن الأصل التسوية بين المتمائلات. 

ومن ثم كان النقد الذي وجهه النظام ت۲۱ إلى القياس - ووظيفة 
القياس الجمع بين المتمائلين في العلة ‏ بقوله : «إن الله عز وجل قد دل 
بوضع الشريعة على أنه منعنا من القياس ؛ لأنه فرق بين المتفقين» وجمع 
بين المفرقیں»") مردودٌ ؛ لأن ما تومه جمعاء كان التشابه فيه ظاهريا 
يقابله اختلاف وفروق أوجبت اختلاف الحك. 


RO 


.67-68 ء4۸-٤۳ انظر : الفروق الفقهية والأصولية ص‎ )١( 

(؟) أبو إسحاق» إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام البصري أحد شيوخ المعتزلة ودعائم مذهبهم. 
أديب شاعر» قليل الدين» تنسب إليه فرقة النظامية من المعتزلة. من مؤلفاته : كتاب : النكت» 
الذي ذكر فيه أن الإجماع ليس بحجة. ولد سنة ١۸٠ه‏ وتوفي سنة ١1171اه‏ انظر : الفهرست 
١‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين .٠٤١/١‏ 

(*) نقله عنه أبو الحسين البصري في : المعتمد .۷٤١/۲‏ 

(5) انظر : المعتمد ۷٤۷/۲‏ والفروق الفقهية والأصولية 56. 





البعبثث التاسع 
ما يسنفاد بالاستقراء 
٠‏ من مراتب الإدراك: القطع والظن 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول :ما يفيده الاستقراء التام 
المطلب الثاني :ما يفيده الاستقراء الناقعص 
< 


القصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به YY‏ 


العظلب الذرك 


ما يفيده الاستقراء التام 


: ها يفيده الاستقراء النام على مصطلح المناطقة‎ - ١ 


للعلماء قولان فیما يفده الاستقراء التام على مصطلح المناطقة : 
القول الأول : أنه يفيد اليقين مَطلقا: صرح بذلك جماعة منهم 


الغزاليته.ه”'"', وابسن السبكي ەت ا۷س" والصفي الي 


...)4( . ك4 
والتهانوي » وغيرهم . 


القول الثاني : أنه يفيد اليقين بشرط أن يكون ثبوت الحكم 


للجزئيات مقطوعاً بهء قال ابن سيناات454» : «الاستقراء الذي تستوفى فيه 
الجزئيات كلها فإنه يفيد اليقين أيضاً إن كانت القضايا الجزئية يقينية»"', 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 
(0 


انظر : معيار العلم 57 والمستصفى ٤1ء .1٥‏ 


انظر : نهاية الوصول 106٠/4‏ .والصفي الهندي هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن 
محمد صفي الدين الأرموي الهندي الأشعري الشافعي فقيه أصولي» من كتبه نهاية الوصول»› 
والفائق كلاهما في أصول الفقه. ولد بالهند سنة 745ه وتوفي بدمشق في ۲۹/ 8/7 الاه 
انظر : طبقات الشافعية للإسنوي 2757/75 وطبقات الشافعية الكبرى 2١14-1717 /٩‏ 
والبداية والنهاية .١47//14‏ 

يعد من أجود الكتب في بيان المصطلحات. توفي بعد سنة 848١١ه‏ انظر : الأعلام 1/ 5948. 
انظر : كلامه في موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب .۹۸٤‏ 


€۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ورجح هذا القول السيد الشريفت١ا۸»‏ فقد ذكر ‏ وهو يتحدث عن 
الاستقراء التام ‏ أن ثبوت الحكم للجزئيات إن كان قطعيا أفاد الجزم 
بالقضية الكلية» وإن كان ظنيا أفاد الظن بها”". 
جح الجزئيات مجزوماً به . 

لأن هذه اليقينية مقيدة بقيدين : 


الأول : حصر الجزئيات وضبطها كاملة› وهي عمل حسي يقوم به 
المستقري فى الجزئيات التي تقبل الاستيعاب. 


الثاني : نبوت الحكم لكل فرد على الجزم» وهذه عملية أستنباطية 
تعتمد على فهم المستقري لدلالة الجزئيات» ولذا فهى محتملة للصواب 
والخطأ. 


وهذا القول هو الصواب» ولهذا حكى ابن تيمية VYAN‏ القطع 
والظن فى الاستقراء التام حيث قال : «الاستقراء التام قد يفيد أليقين 
تارة» كما يفيد الظن القوي أخرى)”". 

ويقول أحد الباحثين : : «التام فد يفيل اليقينْ» وذلك إذا بلغت 
المعرفة بسببه مبلغ اليقين». 


)١(‏ على بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني يعرف بالسيد الشريف» برع في العلوم العقليةء 
مصنفاته مشهورة نافعةء منها التعريفات وحواش عديدة. ولد سنة ٠4لاه‏ وتوفي سنة ٤١۸ه‏ 
وقيل 5١8ه‏ انظر : البدر الطالم /١‏ 4-17 88, 

زفق انظر كلامه في : كشاف اصطلاحات الفئون #/ 0۷۷ وشرح الخبيصي على التهذيب مع 
حاشية العطار 8468 7. 

(۳) بيان تلبيس الجهمية ۲/ .۳۷١‏ 

.1۹۳ ضوابط المعرفة‎ )٤( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 44 
۲ - ما يفيده الاستقراء التام على مصطلح الأصوليين : 

من ارتضى من الأصوليين تفسير التام بأنه ما استّقريت فيه كل 
الجزئيات إلا صورة النزاع» نص على أنه «قطعي في إثبات الحكم في 
صورة النزاع»”"' وقيد بعضهم هذه القطعية بأنها عند أكثر اللا 

وإنما حكموا بإفادته العلم مع خروج الصورة المختلف فيها عن 
التتبع ؛ لبعد احتمال خروجها عن القاعدة» «والاحتمالات البعيدة لا تنافي 
القطم»". 

ويُعتترض على هذا بأنه ليس كل صورة لم تدخل في الاستقراء يكون 
احتمال خروجها عن القاعدة بعيدأء بل هناك ما يحتمل الخروج عن 
القأعدة بوجه صحيح › فكيف يجعل مع هذا قطعيا فيها ؟! 

وعلى كل حال فإن القطعية في هذا النوع إنما تصح إذا كان احتمال 
خروج الصورة التي لم تدخل ضمن التتبع نادراً جداًء أما إذا احتمل غير 
ذلك فلا قطعية. والله أعلم. 


ROD 


.546 /۲ جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ )١( 
.1۸۳ (؟) انظر: شرح الكوكب المنير 2418/4 والآيات البينات 2541/4 وفتح الودود‎ 


10° الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
و ا ا ا 


الطلب التا 


ما يفيده الاستقراء الناقص 


: ما يفيده الاستقراء الناقص عند الأصوليين‎ - ١ 
: للأصوليين ثلاثة أقوال فيما يفيده الاستقراء الناقص‎ 


القول الأول : أنه لا يفيد إلا الظن» تبنى هذا القول أكثر 
الأصوليين"» بل حكى المطيعيس٤ه٣"‏ الاتفاق على عدم إفادته 


العلمء قائلاً : «الاستقراء الناقص لا يفيد القطع اتفاقا*"» وقال صاحب 
طلعة الشمس : «وهو دليل ظنى اتفاق»“. 

واستدل القائلون بإفادته الظن بأن الجزئيات الكثيرة التي تدخل 
تحت معنى وأحد إذا اطرد حكمها ولم يوجد لها مخالف» فإن ذلك بلا 
ريب يوجد في نفس المتتبع ظناً بأن نظائرها لها نفس الحكم وحينئذ يصح 


إل لقعمي. 


)220 انظر : المستصفى 1€ 10« ومحك النظر »۷٣۳‏ ومعيار العلم ITT (ITE‏ وشرح التنيقح 
“EEA‏ ومنهاج الوصول مع معراج المنهاج ۲۲۸/۲ وشرح التلويح 14/1 والتقرير 
والتحبير ٠1١/١‏ ومرآة الشروح ٣‏ .. ويبدو أن الأصوليين أخذوا هذا القول من المناطقة. 

زفة محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي مفتي الديار المصرية؛ درس في الأزهرء من كتبه : 
إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمةء والبدر الساطع على جمع الجوامع. ولد بأسيوط عام 

۷۱اه وتوفي بالقاهرة عام ۴١۳١ه‏ انظر : الأعلام 5/ ٠١‏ والفتح المبين في طبقات 
الأصوليين ۳/ ۱۸۷-۱۸۱. 

(۳) سلم الوصول لشرح نهاية السول /٤‏ ۳۷۷. 

.184 شرح طلعة الشمس‎ )٤( 

() انظر : الإبهاج ۳/ 2197 ونظرية التقريب .٠٠١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۲٥١‏ 


بالقنا ا 

وهذا 27 الأساس في إفادة الاستقراء مقصور على 
كثرة الجزئيات وقلتهاء وهو تصور ناقص للاستقراء الناقص ° 

القول الثاني : أن الاستقراء الناقص لا يفيد الظن إلا بدليل 
منفصل» وأحرى أن لا يفيد اليقين. ذهب إلى ذلك الرازي”". 

ويبدو لي أن قوله هذا مرل على بعض صور الاستقراء» كالاستقراء 
الذي لم يِبْنَ على تتبع واسعء أو الاستقراء المبني على مطلق الاطراد ولو 
كان ضعيفاء دل على ذلك قول الرازي : «الأظهر أن هذا القدر لا يفيد 
إلا بدليل منفصل؟ فأشار إلى صورة معينة. 

القول الثالث : أن الاستقراء الناقص نوعان : منه ما يفيد اليقين › 
د ا 


والذي يفيد اليقين له صورء منها : 
١‏ - الاستقراء المعلل””'؛ إذا كانت العلة ثابتة قطعاً لما تم استقراؤه. 


۲ - أي استقراء كثرت قرائنه وجزئياته وترقى فيه الظن إلى القوة حتى 


لل انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 2119/4 ونهاية السول مع شرحه سلم الوصول ا 
وشرح الخبيصي مع حاشية الدسوقي ۲۳۹ ومرآة الشروح 2517/7 ومغني الطلاب ١۴١٠ء‏ 
والأسس المنطقية ۴۲ وضوابط المعرفة 180. 

(۲) انظر: الإبهاج ”7/7 1۷۴٠ء‏ وشرح الكوكب المنير 419/4: وضوابط المعرفة ۱۸۹٠ء‏ 
والاستقراء والمنهج العلمي 14. 

(۳) انظر : المحصول ٥۷۸/۲‏ وتابعه على هذا صاحب التحصيل ۲/ .۳١‏ 

)٤(‏ انظر : تجديد علم المنطق 2168 ۷١٥٠ء‏ والمنطق للمظفر ۲۸۲ ومقدمات في علم المنطق 
77١‏ 

(5) هذا الرأي ينص عليه المعاصرون ممن كتبوا في المنطق» وهو رأي مقبول. انظر : المراجع 
السابقةء والأسس المنطقية ۸۸ء والمنطق الحديث لمحمود قاسم 9/. 


YoY‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
۳ - الاستقراء الجاري مجرى التواتر» وهو استقراء معنى من أفراد 

مختلفة الأغراض والألفاظ إذا لم ينقضه ناقض» ويغلب هذا في 

استقراء نصوص الشريعة الذي يتوصل به إلى معنى مقطوع به ولهذا 

اعتمد الشاطبي على هذا النوع ووصفه بأنه يفيد القطع» وسماه تاما 

تارة وأكثريا أخرى. مع أنه ليس مستوعبا كل الجزئيات إلا أنه لما 

أفراده. ولم يجز أن يدعى فيه عدم إفادة العلم. 

ودون هذه الصور صور تفيد الظن» والظن درجات. 

وهذا القول هو الصحيحء وبه يُعْلّم أن إطلاق القول بأن الاستقراء 
الناقص لا يفيد إلا الظن قول غير مقبول ؛ لأن منشأه النظر إلى صورة 
الاستقراء ونقص أفراده عن التمام» وهذه النظرة من مداخل الغلط في 
هذا القول. يقول ابن تيمية : «إفادة الدليل لليقين أو الظن ليس لكونه على 
صورة [فياس أو غيره] بل باعتبار تضمن أحدهما لما يفيد اليقين » فإن 
كان أحدهما اشتمل على أمر مستلزم للحكم يقيناً حصل به اليقين» وإن 
لم يشتمل إلا على ما يفيد الحكم ظناً لم يفيد إلا الظن”". 

فالتحقيق هو النظر إلى المقدماتء» فإن كانت مقدماته اقترن بها ما 
يجعل النتيجة تفيد اليقين أفاد اليقين» وإلا أفاد ظناً. 
١‏ - ها يفيده الاستقراء الناقص في رأي المناطقة المتقدمين: 

المقصود بالمتقدمين أصحاب المنطق الأرسطي ومن سار على 
شاكلتهم. 

والاستقراء الناقص عند هؤلاء لا يفيد إلا الظن› وبناء على هذه 
الظنية جعلوه من لواحق القياس”". 


.؟١١ الرد على المنطقيين‎ )١( 
.۲۲٤ (؟) انظر : كشاف اصطلاحات الفنون 61/57/7» وتسهيل القطبي‎ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به fof‏ 


إلا أن طائفة منهم نصوا على أن التجربة تفيد العلم» والتجربة نوع 
من الاستقراء الناقص. يقول الرازي - في تعليقه على شرح الإشارات ‏ : 
اعسى سائل أن يقول ليست التجربة إلا مشاهدات متكررة كما أن 
الاستقراء أيضاً مشاهدات متكررة» فكيف أفاد التجربة اليقين دون 
الاستقراء ؟ فالجواب : أنه إذا تكررت المشاهدات على وقوع شيء وعْلِم 
بالعقل أنه ليس اتفاقياء إذ الاتفاقيات لا تكون دائمة ولا أكثرية كانت 
التجربة مفيدة لليقين» وإن لم يعلم ذلك واستدل بمجرد المشاهدات 
الجزئية بدون ذلك القياس على الحكم الكلي كان استقراءً ولا يفيد 
اليقين»'. 
۳ - ما يفيده الاستقراء الناقص عند أصحاب المنطق الحديث: 

ذهب الكاتبون فى المنطق الحديث إلى أن الاستقراء الناقص لا 
يفيد إلا الظن. ٠‏ 

جاء في المنطق الوضعي"" : «كل قضية تركيبية... صدقها احتمالي 
تقريبي ؛ إذ إنه محال بحكم طبيعة الموقف أن أخبر على وجه اليقين بخبر 
ما عن نوع بأسره ما دام محالاً علي أن أتعقب بالتجربة كل جزء من 
الجزئيات». 

وجاء فيه" : «وآما القضايا التركيبية التي تنبئ بجديد فهي دائماً 
معرضة لشيء من الخطأء ولذا فصدقها احتمالي دون أن يكون ذلك 
علامة نقص فيها أو دليل عيب في منطقها». 


RO 


.۳١ نقلا عن : الأسس المنطقية للاستقراء‎ )١( 
.4١19 )0 
.۲۳ : وانظر‎ ۰٤۹۳ المنطق الوضعي‎ )۳( 


وفيه ستة مطالب : 


المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالك 
المطلب الرابع 
المطلب الخامس 
المطلب السادس 


: تحرير محل النزاع 
: أقوال الأصولييف في حجية الاستقراء الناقص 
: أدلة الأقوال ومناقشتها 


: سبب الخلاف بين الأصوليينف في حجيته 


: نوع الخلاف في حجيته 
: القول الراجح وأدلة الترجيح 





الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق يه Yo¥‏ 


الطلب الذرك 


تحرير محل النزاع 


يصنتف بسحت a‏ عادةٌ عند أكثر الأصوليين ضمن مباحث 
a‏ وصنيعٌهم هذا يدل على أن الاستقراءة مختلّفٌ في 
الاعتداد به. 


وا النزاع عند الأصوليين لا يشمل الاستقراء التام ؛ لأنهم 
تفقوا على أن التام خا فة 


وقد تقرر 0 الاستقراء التام له تفسيرات ئلد . 
١‏ - تفسيرٌ المناطقة ومن تبعهم من الأصوليين» وفيه يجب أن يستوعِبٌ 

التتبعٌ كل الجزئيات. 
۲ - تفسيرٌ بعض الأصوليين المتاخرين» الذين فسّروه بأنه تَتَبَعُ كل 

الجزئياتٍ إلا صورة النزاع. 
۳ - ما أفاد القطع بسبب تواتر المعنى وكثرة التتابع. 

فأما التام على التفسير المنطقي فقد حكى صفيٌ الدين الهندي ت٠٠٠‏ 

والزركشى:«ت45١2‏ وغيرهما الاتفاقٌ على د 
)١(‏ الاستدلال عند الأصوليين يراد به : كل دليل ليس نصّاً ولا إجماعاً ولا قياساً. انظر: نشر 

البنود 2744/7 وطرق الاستدلال ومقدماتها .٠٠۴‏ 
ه86 انظر : ص 1١‏ -5؟١‏ من هذا الكتاب. 


(6) انظر: نهاية الوصول 4/ ٠٠٠١‏ والبحر المحيط /١‏ ١٠ء‏ وأصول الفقه لأبي النور زهير 4/ 
4y‏ 


۲0۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

وأما التام على التفسير الثانى, فنص ابن النجاردت9177» وغيره على 
أنه : تدليل. يقينى اتفاقاء. 

لكن ذْكْرٌ الاتفاق هنا محل نظر؛ لأن طائفة من العلماء لم يروا 
قطعيته؛ من أجل أنَّ الصورةً التي لم تُسْتَفْرَ يظل احتمالٌ مخالفتها قائماًء 
فلذا نص بعضهم على أنه دليل قطعي في صورة النزاع عند أكثر العلماءء 
ولم يقل اتفاقا”". 

وإذا تقرّر أن الناقص هو المختلّف فيهء فإن محل النزاع المقصود 
بالحجية وعدمها هو الاستقراءٌ التغليبى العامل فى المسائل الفقهية عن 
طريق الإلحاق بالأغلب» هذا الذي قَصَدَه كثيرٌ من الأصوليينَ بالحديث. 
وهو نوع من أنواع الاستقراء الناقص. 

والذي يظهرٌ لي أن الخلاف منسحبٌ على الاستقراء التغليبي وعلى 
كل صُوَّرِ وأنواع الاستقراء الناقص. 


5 


.47١ /5 الكوكب المنير‎ )١( 
.591١ /۲ ونشر البنود‎ ۰۳٤٠١ /۲ انظر : جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ )۲( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 10۹ 


الطلب الثاني 
أقوال الأصوليين في حجية الاستقرا قراء الناقص 


اختلف الأصوليون في حجية الاستقراء الناقص على أربعة أقوال : 
القول الأول : أن الاستقراء الناقص حجةً في الأحكام الشرعية. 
هذا مذهبٌ المالكية: قال القرافي«ت؛۸٠‏ : «وهذا الظنُ عندنا حجة 
وعند الفقهاء»". 

ومذهبٌ الشافعية" اختاره جماعة من أصوليّيهه”". ون 
الزركشي:ت؛4»» على نسبته إلى الشافعي قائلاً : «وقد احتج الشافعي 
بالاستقراء في مواضع كثيرة»”"". 

ومذهب الحنابلة» يدل على ذلك اعتمادهم عليه في كثير من 
الأمورء ولذا قال ابن اللحاء : TOY‏ 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول 458. وانظر : الموافقات ۰۲۹۸/۳ وأضواء البيان ۸/ .٥۳١‏ حيث جاء 
فيه قول الشنقيطي : «وهو دليل معتبر شرعا وعقلا». 

(۲) انظر : البحر المحيط 5/ ١٠ء‏ وتقريب الوصول ۳۹۸. 

(۳) منهم الغزالي في : المستصفى 2150/١‏ وانظر: معيار العلم ١١۳٠ء‏ ومحك النظر ۷۲. 
والبيضاوي في منهاج الوصول مع شرحه للأصفهاني /۲١‏ ۷0۸. والصفي الهندي في نهاية 
الوصول 4/ .٠٠٠١‏ والزركشي في البحر المحيط .٠١ /١‏ وابن السبكي في الإبهاج 7/ 17/4. 

(4) الم ال0 

() أبو الحسن على بن محمد بن علي بن عباس البعلي ثم الدمشقي» علاء الدين شيخ الحنابلة 
بالشام» له كتب قيمة منها : القواعد والفوائد الأصولية» وهو مسائل أصولية سلك فيها تخريج 
الفروع على الأصول› ومختصر في أصول الفقه. ولد بعد ٠0لاه‏ وتوفي في /1٠١ /١‏ ۵۸۰۴۳ 
انظر : المقصد الأرشد 27717//7 والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ۲/ 775-19/56. 


11۰ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


«الاستقراء دليل لإفادته الظن». لكن ابن النجارەت۷۲» نسب ذلك إلى 
بعض الحنابلة”'". 


ولم أجد من نص على حجيته عند الحنفية"» لكن يظهر أن 
مذهبهم حجيته ؛ لاعتمادهم عليه في جملة من الفروع. 


فتلخص أن الاستقراء الناقص بشروطه الآتية» حجة شرعية فى 
المذاهب الأربعة. 


القول الثاني: أن الاستقراء ليس بحجة:ء إلا إن كان تاماً مفيداً 
هذا رأي ابن حزمهت:ه4»: ومذهب “ الإمامية . 


ee‏ «ينبغي لكل طالب حقيقة... أن لا يسكنّ إلى 


الذي يحكم ف 


.١15١ المختصر في أصول الفقه ص‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الكوكب المنير 4/ .47١‏ 

(۳) يقول البخاري في كشف الأسرار /١‏ 84: «الاستقراء التام حجة قطعاً... والاستقراء فيما 
يمكن ضبطه حجة قطعية»» وسياق كلامه يشعر بأنه يريد الاستقراء التام. 

4 والمعالم الجديدة في الأصول‎ 1۸١ /١ انظر: أصول الفقه لمحمد رضا المظفر‎ )٤( 

)0( الإمامية : أشهر فرق الشيعة» سُمُوا بذلك لقولهم بإمامة علي . رضي الله عنه . بعد النبي ي 
نضا وو ص إما جلياً وإما خفياًء ويقولون بعصمة أئمتهم الائني عشرء ويبغضون أبا بكر 
وعمر ويطعنون فيهما وفي كثير من الصحابة. انظر: مقالات الإسلاميين /١‏ ۸۹-۸۸ والفرق 
بين الفرق ص 277 ٠١‏ والتسعينية /١‏ 7114. 

(1) التقريب لحد المنطق .٠١١‏ 
ويستخلص من كلام ابن حزم في الاستقراء أن الاستقراء يفيد اليقين في أربع حالات وهي : 
١‏ - أن يكون تاماً مستوعباً للجزئيات. 

- أن تكون طبيعة الجزئيات تقتضي وجود الصفة الجامعة في كل فرد ولا بد ولا يتوهم 
وجود حالة منها بدون تلك الصفة أبداًء كعلمنا بأن كل ذي روح متنفس» وأن الإنسان لا 
يتولد منه البغل. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ش ۹1 

وذكر صاحب المعالم الجديدة في الأصول مذهب الإمامية بقوله: 
«وموقفنا من الاستقراء يتلخص في التمييز بين القطعي منه وغيره» فإذا 
كان قطعيا ‏ أي أدى إلى القطع بالحكم الشرعي ‏ فهو حجة ؛ لأنه يصبح 
دليلاً قطعياء ويستمد حجيته من حجية القطع» وإذا لم يكن قطعيا فلا 
حجية فيه مهما كانت قوة الاحتمال الناجمة عنه ؛ لأننا عرفنا سابقاً أن 
كل دليل غير قطعئ ليس حجة ما لم يحكم الشارع بحجيته» والشارع لم 
يحكم بحجية الاستقراء الذي لا يؤدي إلى العلم»”'". 

ولما كان أكثر الاستقراءات لا تفيد إلا الظنء عبر بعضهم " 
مذهب الإمامية بقوله : «ليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعي». 

القول الثالث : إن انضاف إلى الاستقراء الناقص دليل آخر كان 
حجةء وإلا فلا. 

تسب هذا القول إلى الرازي”". أخذاً من قوله : «الأظهر أن هذا 
الحكم بکونه ی 

وبئاء على هذاء قالوا إن الرازي مخالف للشافعية في حجية 

لكنى أرى أن قوله ‏ فى الحقيقة ‏ غير مخالف للشافعية ؛ لأنه 


۲ 


( 
عن 


-۳١ =‏ أن يقتضي العقل وجود تلك الصفة في جميع الجزئيات ما لوحظ وما لم يلاحظ› 

كاقتضاء كل جسم متحرك أن يكون متناهي الأ قطار. 
٤‏ - أن يأتي لفظ في الحكم بأنه ملازم لكل جزئي فيه تلك الصفة. انظر: التقريب لحد المنطق 

ص7 1-/171. 

.154 المعالم الجديدة للأصول/ محمد باقر الصدر ص‎ )١( 

(۲) هو محمد رضا المظفر في كتابه: أصول الفقه .٠۸١ /١‏ 

(۳) انظر : البحر المحيط 5/ ١٠ء‏ وتشنيف المسامع 417/7. 

.771١/7؟ وانظر : التحصيل‎ »١5١/5 المحصول‎ )٤( 


قف الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ل ا ا 


يتحدث عن المثال الذي مثل به وما يشبهه ‏ لا عن مطلق الاستقراءء 
وهذا واضح من كلامه ؛ لأنه لما ذكر عدم وجوب الوتر ‏ مستدلاً بأن 
سائر الواجبات لا تؤدى على الراحلة باستقراء محالها من قضاء وأداء 
وغيره» والوتر يؤدى على الراحلة فلا يكون واجباً . قال : «وهذا النوع 
لا يفيد اليقين ؛ لأنه يحتمل أن يكون الوتر واجبأء بخلاف سائر 
الواجبات في الحكم... والأظهر أن هذا القدر لا يفيد الظن إلا بدليل 
منفصل» ثم بتقدير حصول الظن وجب الحكم بكونه حجة»'". 

فهو لم يحكم على مطلق الاستقراء» بل حكم على المثال وما 
أشبهه» ونص على أن كل استقراء أفاد الظن فهو حجةء وهذا بعينه 
مذهب الشافعية. 

القول الرابع : أنه إذ بني على علة صحيحةٍ كان حجة كالقياس وإلا 
فلا. 

وهو اختيار محب الله البهاري:ت؟14١1)‏ حيث قال : «والحق أنه لا 
يدل على حكم الله إلا إذا دل على وصف جامع»”"'. وااو :محمد 
PARES‏ 


5 


.١15١7/5 المحصول للرازي‎ )١( 

(۲) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 417/7. 

() سلم الوصول لشرح نهاية السول 4/ .۳۸١‏ وجاء فيه قوله : ١لا‏ بد في كون الاستقراء حجة 
شرعا من دلالته على وصف جامع للجزئيات» فحينئذ يكون الحكم مستندا لهذا الوصف 
الجامع بعد أن يثبت اعتباره أو إخالته على وجه ما سبق» والاستقراء إنما هو لتحقق ذلك 
الوصف في الجزئي الذي يراد إلحاقه بالجزئي الآخر في حكمه» فلا يكون الاستقراء دليلاً 
زائدا على الأدلة الأربعة». 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به وخا 


الطلب الثالثك 


الأدلة والمناقشة 


أولة: أدلة من قال إنه لا يحتج به إلا إذا دل على وصف جامع : 

استَّدِلٌ لهذا القول بأن الشرع لم يرد بالتنصيص على حكم جميع 
الجزئيات حتى يلزم منها الاستدلال على الحكم الكلي» وإذ لم يرد 
الشرع بذلك دل على أنه لا يصح أن يعمم الحكم على ما لم يشمله 

)4( 
التتبع . 

المناقشة : يجاب عن هذا الاستدلال بأمور: 

الأول : أنهم جوزوا القياس على ما لم ينص عليه» وهو ما يسمونه 
القياس على ما ثبت بالقياس» وذلك إلحاق بغير المنصوص عليه. 

الثاني : إذا اعترفوا بمشروعية العمل بالظن في الأحكام الشرعية» 
فيلزم العمل بالاستقراء إذا أفاد الظن. 

الثالث: أن نتيجة الاستقراء لا يعتمد عليها إلا إذا كانت مبنية على 
أسس تضمن صحتها وسلامتها. 
ثانياً: أدلة من قال إنه لا يحتج به إلا إذا انضاف إليه دليل منفصل : 

استدل لهذا القول بدليلين : 

الدليل الأول : أن الاستقراء فيه مغالطة وتجاوز حكم الجزئيات 


)١(‏ انظر : فواتح الرحموت ؟41/7. 


4 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


لغير ما لا علم للمستقري به» | إذ يجوز عقلا وعادة أن يكون ما لم يستَقَرَ 
بخلاف ما استقري» كما وجد ذلك فى عدة أمثلة. 

المناقشة : يناقش هذا الدليل بأن جواز مخالفة ما لم يستقرء إنما 
ترد إذا لم يبن الاستقراء على أساس صحيح» أو كان هناك مانع من 
دخول غير المستقرى في الحكمء كما أن احتمال تلك المخالفة إنما يمنع 
إفادة القطع لا الظن الغالب. 

الدليل الثاني : أنه لا يفيد الظن إلا إذا انضاف إليه منفصل. 

المناقشة : إذا كان المطلوب كونه مفيدا للظن» فليس إفادته الظن 
تكون بدليل منفصل دائماً بل كثيراً ما يفيد الاستقراء الظن وحدهء وإذا 
كان كذلك فإنه يحتج به متى أفاد الظن» انضاف إليه دليل آخر أم لم 
ينضف إليه. 
ثالثاً: أدلة من قال إنه لا يعمل به مطلقا إلا إذا أفاد القطع : 


يستدل لهذا المذهب بما يأتي : 


الدليل الأول : أن القفز من جزئيات محدودة إلى قاعدة كلية»› 
دعوى سمجة وتحكم فاحش ؛ إذ ليس علمنا بحكم جزئيات معينة مؤجبا 
أن نحكم بذلك على سائر ما يماثلها ؛ لاحتمال أن يكون التعميم 

36 
كاذيا 


المناقشة : يجاب عن هذا الدليل بأننا لا نعتمد على أي تعميم 
استقرائي 3 ركان يا على اناس مب وازاصيدة كان بعكم 
الك والعمل بالظن الغالب ع كي في الشرع› ولیس من مقتضيات 
الدليل أن يكون قطعي الدلالة» وإلا بطلت أدلة كثيرة. 


.١١۷ انظر : التقريب لحد المنطق‎ )١( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به “o‏ 


الدليل الثاني : أن القياس الأصولي الذي هو أشهر عند العلماء من 
الاستقراء» ليس حجة عند أصحاب هذا القول» فمن باب أولى عدم 
ةلاقا 

المناقشة : يقال في الجواب عن هذا الدليل : إن العلماء قد بينوا 
خطأ من رد القياس الأصولي”"'؛ وإذا ثبتت صحة الاحتجاج بالقياس 
فلتشبت صحة الاستقراء. 


رم 


الدليل الثالث : قول الله تعالى : وولا لقف ما لس لك بب عل 
[الإسرّاء: »]۳١‏ والاستقراء قفو ما ليس به علم. 
المناقشة : يجاب عن هذا الاستدلالء بأن الآية تدل على رد 
الاستقراء الفاسدء أما الاستقراء المبنى على أساس صحيح» فإن الآية لا 
كاله + لأنيا لا تنفى العمل بالظن الغالي*** :والدليل:غلى انها لا 
تشمله أن الله سبحانه أ به في آيات عديدة. 


رابعاً: أدلة من ذهب إلى أنه حجة شرعية : 


استدل جمهور العلماء ‏ وهم جل أهل المذاهب الأربعة ‏ على 
حجية الاستقراء بدليلين: 


الدليل الأول : أن الاستقراء يفيد الظن» والعمل بالظن واجب في 
١ (0). ٠‏ 
الشرع : 


)١(‏ وقد أشار ابن حزم إلى أن القياس والاستقراء مسماهما عنده واحد حيث يقول : فصل «ذكر 
أشياء عدها قوم براهين وهي فاسدة؛ وبيان خطأ من عدها برهاناء فمن ذلك شيء سماه 
الأوائل الاستقراء» وسماه أهل ملتنا القياس» التقريب لحد المنطق .٠١١‏ 

(۲) ممن رد على ابن حزم في إنكار القياس رداً قوياً مطولاً : محمد الأمين الشنقيطي «ت41797. 
انظر : مذكرة أصول الفقه .,751-5841١‏ 

(6) انظر : شرح اللمع ٥۸۱/۲‏ والقواعد الكبرى للعز بن عبد السلام ؟/7١1.‏ 

؛101١/4 والموافقات 7378-774/4, وشرح الكوكب المنير‎ ٠١۲ انظر : معيار العلم‎ )٤( 
.6۹-۹ 
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أما المقدمة الأولى : وهي كونه يفيد الظن» فلأن تتابع الجزئيات 
على نمط واحد تتابعاً غير منقوض يفيد ظناً غالباً بان الأمر هكذا في كل 
أفراد ذلك النوع”'". يقول الغزالي : «مهما وجد الأكثر على نمط واحد 
غلب على الظن أن الآخر كذلك”". 

وأما المقدمة الثانية : وهي أن العمل بالظن الراجح واجب» فأدلتها 
أكد م أن 5د قرف 8 
كثر من ل بحصر ‏ . 

المناقشة : تناقش المقدمة الأولى : بأن الظن المستفاد من الاستقراء 
ظن ضعيف لا يسوغ العمل به. 

يجاب عن المنافشة : بأن الاستقراء مصطلح يشمل يورا كثيرة» 
وإنما يحتج بما أفاد الظن الغالب من تلك الصور مع شروطه الأخرىء لا 
بكل استقراء. 

الدليل الثاني : أن القياس الأصولي حجة عند جمهور العلماء» وهو 
أقل مرتبة من الاستقراءء فيكون الاستقراء أولى بالحجية من القياس”. 


يقول الغزالي : «(ومن جوز التمسك بالتمثيل المجرد الذي لا مناسبة 
فيه يلزمه هذاء بل إذا كثرت الأصول قوي الظن06©. 


المناقشة : نوقش هذا الدليل بأمرين : 


الأول : الفرق ؛ لأن القياس يشترط فيه الوصف الجامع بين الأصل 
والفرع. بخلاف الاستقراءء فإنه حكم على الكلي لمجرد وجوده في أكثر 


.47١ /4 انظر : الإبهاج 7/ 17/4ء والكوكب المنير‎ )١( 

(۲) محك النظر ۷۳. 

(۴) انظر : الذخيرة للقرافي ۱۷۷/١‏ والإبهاج ”/ .١74‏ 

(5) انظر : نهاية الوصول ٠٠١١/۹‏ والإبهاج #/ 1۷١‏ والقواعد الفقهية للباحسين .۲۷١‏ 
(©) معيار العلم .١76‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به نف 
جزئياته» ولا يمتنع عقلا أن يكون بعض الأفراد مخالفاً لما تم استقراؤه 
في الحكم'. 

وأجيب عن المناقشة بالمنع ؛ إذ الاستقراء هو الآخر يشترط له 
الوصف الجامع» وإلا فلا يجوز مثلاً ‏ أن يستدل بتتبع أفراد لا يربطها 
أمر كلي لصياغة قاعدة عامة من جهتهاء مع العلم أن العلة في القياس 
يتشدد في أمرها وشروطها وقيودهاء بخلاف الوصف الجامع في 
الاستقراء. 

الثاني : أن الوصف الجامع في القياس يشترط أن يكون منصوصا 
عليه أو مستثبطا من نصء وهذا غير موجود في الاستقراء". 

وأجيب بأن أسس الاستقراء التي تسوغ التعميم كلها مستندة إلى 
أدلة شرعية» بل ربما كان الاطراد الذي تبنى عليه أكثر الاستقراءات أقوى 
من بعض علل القياس. ٍ 

يقول الشاطبى : (إذا استقرى معنى عاما من أدلة خاصة» واطرد له 
ذلك المعنى» لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة 
تعن» بل يحكم عليها وإن كانت خاصة بالدخول تحت عموم المعنى 
المستقرى من غير اعتبار بقياس أو غيره ؛ إذ صار ما استقرى من عموم 
المعنى كالمنصوص بصيغة عامةء فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة 
E IEG‏ 

وكلامه وإن كان فى استقراء الأدلة ‏ التي آحادها مما يستدل به - 
فإن الأمر مستمر في كل ما كان طريقه كذلك. 
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› ٤١01/۹ انظر : نهاية الوصول‎ )١( 
.۲۹٤ انظر : طرق الاستدلال ومقدماتها‎ )۲( 
.5"١4 /7 الموافقات‎ )۳( 
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الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الطلب الراب 
سبب الخلاف بين الأصوليين في حجيته 


يظهر أن سبب الخلاف أمور منها : 

الاختلاف في الاعتماد على الظن الغالب في الأحكام الشرعية؛ 
فمن ذهب إلى أن الظن يعمل به في الشرع احتج بالاستقراء المفيد 
غلبة الظن. ومن رأى أنه لا يجوز العمل إلا بما يدل على اليقين› 
أنكر حجية كل استقراء لا يفيد اليقين. 

الاختلاف فيما يفيده الاستقراء الناقص»› فمن اعتقد أنه يفيد الظن 
قال بحجیته › ومن ظن أنه لا يفيد الظن أنكر حجيته. 

أن طبيعة الاستقراء الناقص تقتضي تعميم الحكم على الغائب»› 
وينشأ من هذا احتمال مخالفة ما لم يلاحظ لما تمت ملاحظته؛ 
الاستقراءء وتعذد صوره. فمن رجح جانب احتمال المخالفة 
ولوازمها منع من العمل به» ومن رأى أن سبيل الاستقراء سبيل كثير 
من الأدلة الأخرى» وأن مجرد الاحتمالات لا تبطل الاستدلال» 
احتج به. 

الواقع لكثير من الاستقراءات الفاشلة» التي نقضت بجزئيات كثيرة 
النوع من الاستدلال. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 25" 


الطلب اناس 


نوع الخللاف في حجيته 


٠‏ الخلاف بين الرازي وغيره من جمهور الأصوليين لفظي ؛ إذ إنه إنما 
رد الاحتجاج به في حال كونه لا يفيد الظن› بل إن رده - في نظري - 
للمثال الذي ذكروه واشتهر بينهم"» لا للاستقراء» ولذلك قال : «بتقدير 
حصول الظن» وجب الحكم بكونه حجة)"» وقوله هذا هو بنفسه قول 
الأصوليين. 

وأما الخلاف بينهم وبين ابن حزم فهو خلاف معنوي ؛ ذلك أن ابن 
حزم يصرح بعدم جواز الاعتماد على الاستقراءء ولما كان خلافه مع 
الجمهور في القياس أيضاً خلافاً معنوياً كان خلافه هنا كذلك. 


وكذلك الخلاف بين جمهور الأصوليين والإمامية خلاف معنوي. 
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)١(‏ المثال هو : أنه باستقراء الواجب من الصلوات وجد أنه لا يؤدى على الراحلة» والوتر يؤدى 
على الراحلة فإذا هو غير واجب. انظر المثال في : المحصول 215١/56‏ ومعيار العلم .٠١١‏ 


7" الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ال ا ا ا كف 5 الس 11 اد 


الطلب السا سب 
القول الراجح وأدلة الترجيح 


الاستقراء عمل يقوم به المجتهد» مقترن بنتيجة معينة» ومنه المقبول 
والمردود. فما توافرت فيه شروط صحته هو المقبول الذي يعمل به » وما 
اختل فيه شرط منها لا يصح الاعتماد عليه. 


وبنئاء على ذلك أقول : 


الراجح الذي لا شك فيه : أن الاستقراء ‏ بشروطه الآتية - حجة 
شرعية » وهو من الأدلة الع و-حجييةه مذهب الأئمة الأربعة ومن 


دبعهم. 


: الدليل العقلي فسر بعدة تفسيرات منها‎ )١( 

١‏ - هما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع" وذلك كدلالة الحدوث على 
المحدث» والإحكام على العالم. انظر : التلخيص لإمام الحرمين 21١١/١‏ والبحر 
المحيط ."5/١‏ 

؟ - «حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابت شرعاً أو عقلاً وبين حكم شرعي آخر؛ 
أصول الفقه لمحمد رضا المظفر ۲/ .١١١‏ 

۳ - «الذي يستخرجه العقل بواسطة النظر في المقدمات العقلية» حاشية العطار على جمع 
الجوامع /١‏ ۳۳. 

وأقربها إلى ما نحن فيه المعنى الثالثء لكنه لو أَظُلَّقَ المقدمات بدلاً من تقييدها بالعقلية لكان 

أشمل» فإن بعض المقدمات عقلية وبعضها حسية وبعضها نقلية. إلا إذا قيل: إن المقدمات 

الحسية لا بد من عمل للعقل فيها فيسري عليها كونها عقلية بهذا المعنى» ولهذا قال ابن 

تيمية: «فالآيات التي يريها النامنَ حتى يعلموا أن القرآن حق هي آيات عقلية» يستدل بها 

العقل على أن القرآن حق» وهي شرعية دل الشرع عليها وأمر بها. .. ولكن كثير من الناس لا 

يسمي دليلا شرعيا إلا ما دل بمجرد خبر الرسول. وهو اصطلاح قاصر» النبوات ۳ = 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به فف 
والدليل على أن الاستقراء حجة شرعية ما يأتى : 
١‏ - ما أرشد اليه القرآن من كون الاستقراء مفيداً أذ غنية :الخ 
إلى من سنفمر)! 4 و عار 
وقد سلك القرآن في ذلك عدة طرق»ء منها 
حرس ١‏ عماس و2 و 


| الأمر بالسير في الأرض : قال تعالى : د حلت من بلک سان 
يوا في الأرض َأنرُوا کیک کان عة الْتَكَرْينَ# [آل عمرّان: 07]. أمر 


بالسير في الأرض : في أكثر من عشرة براضم بن تان" 

والسير في اش شلا في كل حالة منها اقتران 
ظاهرتين» والمعنى الكلي الذي وجد في هذه الحالات كلها هو أنها إما 
متمردة على أمر الله» أو نحو ذلك» والحكم الذي وجد في جميع 
الحالات الملاحظة هو نزول عقاب سماوي عليهاء فيستفيد العقل أن هذا 
الحكم ثابت للكلي» ويستنتج قاعدة عامة أن من عمل مثل عملهم لحقه 
ما نزل به" وهذا بنفسه منهج الاستقراء. 


ب - الإنكار على ترك التدبر والنظر : من ذلك قوله تعالى :اول 
کک 2 9 0 اد ةا 


= وقال: ما كر لس و O E‏ 11 
يتم فين الناس علا وعملاء وضريت الأمثال. .» الرد على المنطقيين ۲۸۲. قال الشاطي: 
طريقها أو محققة لمناطها 0 أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة» الموافقات ."8/١‏ 

)١(‏ منها : سبعة بصيغة الاستفهام الإنكاري» أربعة منها بصيغة : أفلم يسيرواء وهي في : سورة 
يوسف آية 544 وسورة الحج < وسورة غافر الى وسورة محمد .٠‏ وثلاثة بالواو أولم 
يسيرواء وهي في : سورة الروم ٠۹‏ وفاطر ٤٤‏ »› وغافر ١؟.‏ وسبعة بصيغة الأمرء وهي في 
سورة آل عمران ۱۳۷ والأنعام ١١ء‏ والنحل ١١ء‏ والنمل 1۹ء والعنكبوت 25١‏ والروم 
۲ وسا ۱۸. 

(؟) هذا الكلام للتمثيل فقطء وإلا فالسير في الأرض المأمور به عام في كل الحالات التي تلاحظ 
لاستخراج النتائج العامة. 


يفف الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
الأربعين» وسبروأ صلاح حاله لعلموا أنه ليس وة 
۲ - دلالة السنة :+ 


مما يستفاد من السنة في مشروعية الاعتماد على الاستقراء ما يأتي : 


١‏ - إرجاع المكلفين إلى العمل بالعرف في بعض الحالات» والعرف لا 
يعلم ثبوته إلا بالاستقراء. 

۲ - ما جاء في الحديث أن رسول الله ئ قال : «لقد هممت أن أنهى 
عن ال فنظرت في الروم وفارس فإذاهم يغيلون أولادهم. 
فلا يضر ذلك أولادهم شيئا»". وهذا معناه أن استقراء هذه الظاهرة 
في أولاد فارس» والتي اطرد معها عدم إضرارهم» يدل على أن 
ذلك قاعدة عامة في كل بني آدم : أن الغيلة لا ضرر فيها على 
الأطفالء إذ لا فرق بين أبناء فارس وغيرهم من أبناء البشر في هذا 
الحكم. فاعتمد النبي ية على نتيجة الاستقراء» وتوقف عن النهي. 
وفي هذا دليل على صحة الاعتماد على الاستقراء المفيد غلبة الظن. 


(۱) انظر : تفسير المراغي 4/ .174-١15*‏ 

(۲) الغيلة ‏ بكسر الغين اسم مشتق من الغَيل» وقد فسرمالك الغيلة بقوله : «أن يمس الرجل 
امرأته وهي ترضع؟ الموطأ 7/7 .١1١7‏ وبهذا فسره أكثر أهل اللغة» ومن قال في تفسيرها : أن 
تحمل المرأة وهي ترضعء فهو راجع إلى المعنى الأول. ونقل ابن عبد البر عن الأخفش أنه 
فسر الغيلة بأن تلد المرأة فيغشاها زوجها وهي ترضع فتحمل» فإذا حملت فسد اللبن على 
الصبي ويفسد به جسده وتضعف قوته» حتى ربما كان ذلك في عقله. انظر: التمهيد لابن عبد 
البر 17/ 47. والمّيل : اسم للبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي حامل» ويقال لنفس 
الإرضاع غيل» وأغال فلان ولده : إذا غشي أمه وهي ترضعه. ربعض أهل الطب في القديم 
يزعمون أن ذلك اللبن داءء وأنه يضر الطفلء ولذا يقولون : أضرت الغيلة بولد فلان. انظر : 
التعليق على الموطأ للوقشي ۲/ 1٦-٠٦١‏ والنهاية في غريب الحديث 407-4017/7؛ ولسان 
العرب ١١١-٠١٠١ /۱١‏ وزاد المعاد .1١48-1١419//8‏ 

)۳( أخرجه مسلم بهذا اللفظ /٠١‏ ۷١۲٠ء‏ كتاب النكاحء باب : جواز الغيلة وهي وطء المرضع› 
حديث رقم ۳٠٠١‏ عن جدامة بنت وهب الأسدية» وأحمد في المسند 0٥۸٤ /٤٤‏ حديث رقم 
4 :» ومالك في الموطأ ۲ . كتاب الرضاع»› باب : جامع ما جاء في الرضاعة. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به YY‏ 
۴۳ - عمل الصحابة : 
يتمثل عملهم في عدة صور : 
أ- تحديد سنن فعلية أو تقريرية أو تَرْكية» بناء على استقراء أحوال 
رسول الله كله وما تكرر لديهم من تصرفاته. 


من ذلك كثير من الأحاديث المصدرة بكان أو ما أشبههاء كقولهم : 
ما عاب رسول الله ية طعاما قط وما خير بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما”"؟: كان يفعل كذاء كان يحب كذاء یکره كذا. 


ب - فهمهم لكثير من القواعد الكلية والمقاصد الشرعية» بناء على 
استقراء نصوص شرعية أو ما لاحظوه من أحوال رسول الله ككل 
وتصرفاته؛ لاعتمادها في الوقائع التي لا نص فيهاء إذا لم يناقض 
تلك القاعدة أصل من أصول الشريعة”". 

ج - أقوال رويت عنهم في سلوك منهج الاستقراء بوصفه مسلكا من 
مسالك الاستدلال: 


من ذلك قول عمر بن الخطاب لا موسى الأشعري : «اعرف 
الأمثال والأشباهء ثم فس الأمور عند ذلزی». 


)١(‏ أخرجه البخاري 78/89" كتاب الأطعمة»ء باب : ما عاب النبي كي طعاما قطء حديث رقم 
۹ عن أبي هريرة» وأحمد في المسند ١14/١‏ حديث رقم .٠٠۲٤١‏ 

(۲) متفق عليه. انظر : صحيح البخاري مع الفتح 1٤٤/٠١‏ كتاب الأدب» باب : قول النبي وَل 
يسروا ولا تعسرواء حديث رقم ۰1۱۲١‏ ومسلم مع النووي /۱١‏ ۸۲ كتاب الالفاظ من الأدب 
وغيرهاء باب : مباعدته للآثام واختياره من المباح أسهله؛ حديث رقم 5144 كلاهما عن 
عائشة» وأحمد في المسند ١١١/41‏ حديث رقم 11049. 

(۳) انظر : البرهان ۸۰٤-۸۰۳/۲‏ ۱۱۱۷. 

(4) هذا جزء من كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الاشعري ‏ رضي الله عنهما ‏ في 
القضاءء وقد عده العلماء من أعظم ما يتعلق بالقضاء» وصححه الألباني في إرواء الغليل 8/ 
١‏ وقال أحمد با زمول في تحقيقه لرسالة عمر هذه : «وكتاب عمر هذا حكم بقبوله جماعة 
من الحفاظ منهم : ابن مفلح بقوله : إسناده جيدء وسعيد لم ير عمرء وابن الملقن بقوله : = 





¥4 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
جعل العلماء هذا الأثر من أدلة حجية القياس”''. 


4 - حجية الظن : 


لم يجد العلماء بدا من العمل بالظن الراجح المبني على أسس 
صحيحة» سواء في المسائل الفقهية أو الأصولية أو غيرهاء نظراً لتعذر 
اليقين فيها من ناحية» ولكفاية الظن الراجح فيها من ناحية آخرى» إذ قرر 
الشرع مشروعية العمل بالظن الراجح› والاستقراء من أعظم العوامل التي 
تجلب الظن» فعلى هذا كل استقراء أفاد ظناً كان العمل به لازماء ولذا 
أشار كل من احتج به إلى أن حجيته لكونه مفيدا للظن. 


ه - دليل العقل : 

من المتقرر أن الشريعة عامة شاملة إلى قيام الساعة» وشؤون الحياة 
بكل ما فيها من مد وجزر لا يسعها ‏ إضافة إلى النصوص - إلا القواعد 
الكلية التي من طبيعتها شمولها للماضي والحاضر والمستقبل؛ والشاهد 
والغائب» وسبيل تأسيس تلك القواعد الاستقراء كما دل على ذلك 
الواقع. 


5 - اعتماد العلماء في كاقة المذاهب» وفي شتی العلوم, على الاستقراء: 


توسع العلماء في الاعتماد على الاستقراء كثيراً» مما دل على أنه 
حجة لديهم. 


= هو أثر جيد» وإن طعن ابن حزم فيه» والبلقيني بقوله : جاء بسند جيد أن عمر بن الخطاب 
كتب إلى أبي موسی» وابن حجر بقوله : اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالةء 
والسخاوي بقوله : جاء بسند جيد أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى » وصححه أحمد 
شاكرء والألباني» وقواه البيهقي» وابن العربي» وابن تيمية؛ وابن قيم الجوزية» رسالة عمر 
بن الخطاب 50-1154؟. 


.٠١١ /١ انظر : إعلام الموقعين‎ )١( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به Yo‏ 


فمن ذلك اعتمادهم عليه في التقعيد الأصولي والفقهي وغيرهماء 
ومعلوم أن القواعد لا تقبل إلا بإسنادها إلى دليل صحيح”"» وفي هذا 
دليل على أن الاستقراء عندهم حجة شرعية. 

كما اعتمدوا عليه في تحديد القرائن» وتعيين العرف والعادة» وكثير 
من التقاسيم الأصولية والفقهية» وطائفة من الفروع الفقهية» وترجيح بعض 
الأدلة على بعض. ۰ 

٠٠‏ ولعظيم اعتمادهم عليه» صرح المحققون منهم بأن الاستقراء : «أمرٌ 
مسلّمٌ عند أهل العلوم العقلية والنقلية»”"'» «والدليل على ذلك قطع 
السلف الصالح به في مسائل كثيرة»”"'» ولذلك فهو «دليل معتبر شرعا 
وعقلا». 


)1( يقول ابن دقيق العيد : «واعلم أن هذه التخصيصات إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها 
إلى نص معين فتحتاج إلى الاتفاق عليها وإثبات تلك القاعدة بدليل» إحكام الأحكام مع العدة 
/٤‏ 001. 

(۲) الموافقات ۲۹۸/۳. 

(۳) المرجع السابق ۴۳/ .۳٠۳‏ 

)٤(‏ أضواء البيان ۸/ 6لا6. 


البعبب الخاركي عس 
شروط الاستقراء 


وفيه ستة مطالب : 
المطلب الثاني : شروط محل الاستقراء. 
المطلب الثالك : شروط الحكم. 
المطلب الرابم : شروط تأسيس القواعد الاستقراكية. 
المطلب الخامس : شروط تطبيق القواعد الاستقرائية. 
المطلب السادس : مداخل الغلط في الاستدلال بالاستقراء 








۷۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

الاستقراء دليل» شأنه شأ بقية الأدلة» لا يُعتمد عليه إلا بعد توافر 
شروط تؤهل نتيجته للقبول. يقول أبن تيمية ت۲۸ : ما يكون تولا من 
القضايا التّجَرّبية('2 العادية كالقضايا الطبيعية والطبية والنحوية ونحو ذلك› 
فهذه القضايا كثيراً ما تكون منتقضة ولا يجزم العقل بامتناع انتقاضها إلا 
بشروط فإن العاديات يجوز انتقاضها» ”. 

ا ا ا ؛ نظراً لتأثر أكثر 

بحثهم النظري لهذا النوع من الاستدلال بالمنطق الأرسطي الذي لم يوله 
ل ولم أجد - حسب اطلاعي أخدا تخت للامعقراء 
شروطاًء حتى الذين كتبوا فيه حديثاً لم يتطرقوا إلى هذا الأمر' 0 

وأستعين بالله في ذكر ما توصلت إليه من شروط لا بد منها لتأهيل 
الاستقراء لأن يكون دليلاً معتمّداً عليه. 

وقد رأيت أن أتحدث عن شروط الاستقراء فى ستة مطالب: 

المطلب الأول : شروط المستقري. وهو الركن الذي يقوم بعملية 
الاستقراء. 

المطلب الثاني : شروط محل الاستقراء. وهي الحالات التي يلاحظ 
المستقري عوارضها. 

المطلب الثالث : شروط الحكم. 

المطلب الرابع : شروط تأسيس القواعد الاستقرائية. 

النطلت الخامين: شروظ تطبيق. القواغك:الاستقرائية: 

المطلب السادس : مداخل الغلط في الاستدلال بالاستقراء. لأن 
هذه المداخل كالمحترزات لتلك الشروط. 


)غ0( يريد ابن تيمية بالقضايا التجربية : القواعد الاستقرائية. 

(۲( الرد على المنطقيين TA‏ 

م2 باستثناء بعض شروط الملاحظة التي ذكرها بعض المناطقة المعاصرين. انظر: المنطق 
الحديث لمحمود قاسم ص 8 والاستقراء والمنهج العلمي ص 5 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ¥۹ 
ا ا ا سر لت تت لمهي انك 


الطلب الذرك 
شروط المستقري 


المستقري هو من يقوم بالاستقراء مستخدماً الخطوات اللازمةء 
متوصلاً إلى نتيجة حاكمة. وهناك من يتعامل مع استقراءات قام بها غيره 
بنقلها ووصفها وحكايتهاء فهذا ناقل وواصف» يلزمه أن يكون أميناً في 
. والشروط المذكورة هنا للمستقري لا للناقل. 
| - الأهلية: 
يراد بالأهلية : أن يكون المستقري ذا كفاءة علمية» وتمكن رفيع 
فيما يَسْتقري فيه. 1 
وإذا كان الشافعي«ت:٠”‏ بين أهلية القائس بقوله : «ولا يقيس إلا 
من جمع الآلة التي له القياس بهاء وهي العلم بأحكام كتاب الله : فرضه 
وأدبه. وناسخه وملسوخه. وعامه وخاصه وإرشاده. نشد على ما 
احتمل التأويل منه بسنن رسول الله كَل فإذا لم يجد سنة فبإجماع 
المسلمين؛ فإن لم يكن إجماع فبالقياس» ولا يكون لأحد أن يقيس حتى 
يكون عالماً بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس 
واختلافهم ولسان العرب» ”"» فإن المستقري متفق مع القائس فيما سبق. 


(1) الرسالة 370-604» وانظر: الواضح لابن عقيل .554/١‏ 





YA:‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصوئية والفقهية 
و ب د ا ا ا و 


وقد يبدو للناظر أن أول ما يدخل في الأهلية أن يكون مجتهداً إلا 
أن اشتراط الاجتهاد المصطلح عليه غير ظاهر هناء لأنه تضبيق على هن 
لديه أهلية لم تصل إلى الاجتهاد المطلق. 


وفد اشتر ترط القرأفي الاجتهاد لصحة الاستقراء قائلاً : «العلم بعدم 
المعارض يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة حتى يُحين أن يقول لا 
معارض لهذا الحديث» وأما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة 00 


ونظراً لما يؤدي إليه اشتراط الاجتهاد المطلق من تضييق» قال 
لزز «وهذا الذي قاله القرافي تحجير» "". 


وإذا تعذر اشتراط الاجتهاد المطلق فإن اشتراط الاجتهاد في 
المسألة موضعٍ البحث والباب الذي تتبعه لا بد منه في كل استقراء» فمن 
لم يكن مجتهداً في فى الباب الذي يستقري فيه لا يقبل استقراؤه. 


وهذا الاجتهاد ليس معناه خلو المستدل من التحلي بشروط 
الاجتهادء بل الأمر كما يقول ابن الزملكاني : هما كان من الشروط كلا 
كقوة الاستنباط» ومعرفة مجاري الكلام وما يقبل من الأدلة وما يرد 
ونحوه» فلا بد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول» فلا تتجزأ 
تلك الأهلية» . 


ومن سمات هذه الأهلية سلامة آلة النظرء فإن فسادها - سواء الآلة 
الحسية أو الفكرية ‏ عائق عن الوصول إلى الحقيقة المطلوبة. يبيّن ذلك 
القرافي بقوله E‏ الأمور من جودة الذهن› وإلا فلا ينفع 
التأئيس بكثرة النظائر» بل تشكل النظائر» كما أشكل النظر». 


.46٠ شرح التنقيح‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۲۹۳/۱. 

(۳) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 8/ 75١١‏ . 
)٤(‏ الأمنية 08. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۲۸۱ 
الموضوعية: 

المراد بالموضوعية : تجرد المستقري - في ملاحظته وحذسه وتقعيده 
وتطبيقه - عن الاتصاف بالمؤثرات السلبية: كالتعضب والهوى» وسائر 
الموانع الفكرية. 

0 الغزالي«ته٠ه»‏ أهمية الموضوعية بقوله : «لا بد من الانفكاك 
عن داعية العنادء وضّراوة الاعتياد» وحَلاوة المألوف من الاعتقادء 
فالضراوة بالعادة مَجْيلَّة البلادة» والشغف بالعناد مجلبة الفساد» والجمود 
على تقليد الاعتقاد مدفعة الرشاد» . 

ويقول ابن عقيل واصفاً المجتهد ‏ : «وهو من سلم من العاهات» 
وسلمت آلات اجتهاده وأدوات نظره من الآفات» ثم إنه سلم بعد ذلك 
من الميل والهوى والعصبية للأسلاف والمتبوعين»'") 

تتبين أهميةٌ الموضوعية بالنظر إلى الأوامر الإلهية باستعمال 
الاستقراء”"؛ للتوصل إلى النتائج التي تُبعِد الإنسان عن مزالق الظالمين» 
وتربطه بخالقه عبادةً ومعرفةً ؛ لأن طائفة كبيرةً ممن وَجَهَ إليهم الخطاب 
الإلهي حين تخْلّوًا عن الموضوعية» لم يصلوا إلى تلك النتائج» ولم 
يستفيدوا من الملاحظة ال وكائوا كما قال الله اي عنم 


ایدم ين ىء إِذ ٤ا‏ كدو ات ألو . 


مهم و اتصدرشم و 
[الأحقاف:11] وكان هذا أثراً من آثار غياب الموضوعية في الاستقراء. 

وقد صرّر ابن الهيشم“ أهمية هذا الشرط في الاستقراءء بقوله : 
«ونجعل غرضنا في جميع ما نستقريه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع 





.۷ شفاء الغليل ص‎ )١( 

(۲) الواضح 595/6. 

(۳) من هذه الآيات قوله تعالى : «أولر روا في مکوت الوت وَالْأرْضِ وما حَلَنَّ أن [الأعرّاف: 
[1A0‏ اول كرو 3 ہم تًا 08 لى أنه موت رارض وم e‏ ِل يلحي وجل 0 می 1 
کیا من لتايس يلقآي رَيَهِمْ اش [الرُوم: ۸] 

(4) أبو علي» محمد بن الحسن بن الهيشم البصري» وسماه بعضهم الحسن بن الهيثم وبه اشتهرء = 


YAY‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الهوى. ونتحرى في سائر ما لميزه وننتقده طلب الحق ا الميل مع 
الآراءء فلعلنا ننتهي بهذا الطريق إلى الحق الذي به يثلج الصدرء ونصل 
بالتدريج والتلطف إلى الغاية التي عندها يقع اليقيت206. 


'"' - سعة التتبع: 

يشترط في المستقري أن يكون واسع التتبع لأكثر النظائر تتبّعاً مفيداً 
خلا او طن عفعدا به «فأما من سولت له نفسه درك البغية بمجرد 
المشامة والمطالعة» معتلاً بالنظر الأول والخاطر السابق» والفكرة 
الأولى» مع تقسيم الخواطرء واضطراب الفكرء والتساهل في البحث 
والتنقيرء والانفكاك عن الجد والتشميرء فاحكم عليه بأنه مغرور مغبون» 
وأخلق به أن يكون من الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا 
یظنون»". 

ويكون له مع ذلك «من سرعة البادرة والقدرة على الشمول 
والإحاطة ما يكفيه للقبض على وجوه الشبه بين الأشياءء وله في الوقت 
ذاته من الرسوخ ما يكفيه لتعيين وجوه 00 والتصية نها" 


؛ ‏ التأني في إصدار الحكم : 
لَمَا كانت طبيعة الاستقراء تجاوز الحكم للجزئيات المتتبعة إلى 


= كان قوي الذكاء فاضل النفس» دائم الاشتغال كثير التصنيف» لخص كثيراً من كتب أرسطو 
وشرحهاء كان خبيرا بالطبء من أهم كتبه: كتاب المناظرء بحث فيه علم الضوء 
والبصريات» وذكر فيه المنهج العلمي للوصول إلى النتائج الصحيحة وهو منهج الاستقراء. 
وقد ترجم هذا الكتاب الغربيون إلى لغاتهم» واستفادوا منه كثيراً في معرفة المنهج العلمي في 

بحث العلوم التجريبية مما كان له أثر في تقدمهم في هذا الميدان. ولد سنة ١٤١‏ ۳ه وتوفي 

سنة ٠‏ 1ه انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء 7/ 2171-١549‏ والأعلام .۸٤-۸۳ /١‏ 

۳٤۷ انظر: منهج البحث العلمي عند العرب 248 ومناهج البحث عند مفكري الإسلام‎ )١( 
.۸۸ والاستقراء عند ابن الهيثم › مقال في : مجلة تاريخ العلوم العربية‎ 

(۲) شفاء الغليل 6. 

(۳) من كلمات فرنسيس بيكون. نقلاً عن : منهجية الإمام الشافعي 17. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به YAY‏ 


جزئيات غائبة» وجب التحري والتأني في إصدار الحكم الكلي؛ لأن 
«الشريعة مبنية على الاجتهادء والأخذ بالحزم» والتحرز مما عسى أن 
يكون طريقاً إلى مفسدة»"'". 

يقول الشافعي في وصف القائس : «ولا يكون له أن يقيس حتى 
يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون 
التثبيت» ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك 
الغفلة» ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب» ". 

ويقول ابن الوزير : «وأكثر الناس لا يصبر عن الخوض فيما لا 
يعنيه» ولا يتكلم بتحقيق ما يخوض فيه» وهذا هو الذي أفسد الدين 
والدنياء فرحم الله من تكلم بعلم أو سكت بحلم»”". 

ولا شك أن نتيجة الدليل لا يتوصل إليها إلا بعد مراحل من النظر 
الصائب. 

ومما يتصف به المستقري ‏ غالباً - ولا يعد شرطاً : خلو ذهنه عن نتيجة 
الاستقراء الكلية» فإن من طبيعة النظر في الجزئيات لطلب الاستدلال بها 
على الكلي أن صاحبه شاك فيما ينظر فيه» طالبُ علم ما هو مجهول له عن 
طريق الملاحظةء فالمستقري يبدأ الي الذهن عن أحكام كلية» أو نتائج 
علمية» أو ترجيح الراجح» باحثاً عن الحقائق بما تمليه الجزئيات. فالأصل 
فيه أن يبدأ غيرٌ عالم بالنتيجة» فهو إما جاهل بها أو شاك فيهاء ثم يستمر في 
الملاحظة حتى يفترض ذهنه فرضاً معيناً يفسر به ما لاحظه» ثم يستمر مجرباً 
النظرية والفرض حتى يصل إلى قبول أو رفض» أو وضع ضوابط تصحح ما 
افترضه عقله من فرض ليكون مقبو ل . 


(۱) الموافقات ۳/ ۰۸٥‏ تحقيق: مشهور حسن سلمان. 
(۲) الرسالة .6٠١‏ 

(۳) العواصم والقواصم ۷/ ۵. 

(54) انظر: درء تعارض العقل والنقل .4751١-415/19‏ 





Af‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
اموا م ا و ا 


الطلب الئان 


شروط محل الاستقراء 


محل الاستقراء هو مقدمات الاستقراء الجزئية التي يلااحظ 
المستقري ما يقع فيها من تتابع واقتران. 

والجزئياتُ إن أطلقت قد يُنظر إليها باعتبارها أموراً مدركة بالحواس 
منفكةٌ عن الحكم اللاحق لهاء وقد ينظر إليها مع كمه اسا وانجذا: 

مثال ذلك : عند تتبع أقوالٍ إمام معينٍء فإن نفس الأقوال هي 
الجزئيات» وإرادة الإمام بذلك القول أو دلالة قولة هو الحكم الملاحظ. 

وصيمٌ الأوامر الواردة في النصوص الشرعية هي الجزئيات» 
والوجوب العارض لها أو الندب أو الإجزاء ونحوه هو الحكم. 

ولكي تتم نتيجة الاستقراء بوجه صحيح يشتر يشترط في محل الملاحظة 
الأمور الآتية: 

الشرط الأول: صحة المقدمات نقلاً أو دلالة: 

نتائج الاستقراء تابعة لجزئياته صحة وبطلاناً» ولذا يجب التحقق من 
صحتها : سنداً إن كانت من المنقولات» ودلالة في ات الدلالات» 
وكل ما تُطلب صحته من المدركات. 

وقد نبه العلماء إلى ذلك يقول ابن تيمية : «فإن قيل بطلان جزء 
الدليل یو جب بطلان الدليل... فيل لفل جزء الدليل مجمل فان أريد... 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به Ao‏ 
بجزء الدليل مقدمة من مقدماته فهذا صحيح فإنه إذا بطلت مقدمة الدليل 
بطل6”''. 

وسمى ابن عقيل المقدمة الفاسدة شَبْهةً بقوله : «الشبهة ما تخيل به 
المذهب في صورة الحقيقة وليس كذلك ؛ لأن المقدمة إن كانت صادقة 
فشهادتها بالمذهب على الحقيقة... والشبهة مقدمة لها شهادة بالتخيل لها 
في نفسها أو شهادتها دون الحقيقة» وهي في المثال شخص يشبه زيداً أو 
صورة تشبه صورة» أو صورة تتّكر بغيرها مثل ما شبه على اليهود 


(4 

عیسی* . 
وقد اشتَهّرتُ كليات وسُلّْمَتْء وهی باطلةٌ لبطلان ما بنيت عليه من 

مقدمات. 


الشرط الثاني : كثرة التتابع المفضي إلى قوة الدلالة: 

طبيعة الاستقراء تقتضى هذا الشرط؛ إذ استعراض أكثر الحالات 
التي يمكن أن توجد فيها الظاهرة» وكثرة تتابع الظواهر على المعنى 
الواحد تتابعا مطرداً مفيداً للدلالة القوية» هو الطريق إلى الاأطمئنان بصحة 
القواعد الكلية وسائر النتائج الاستقرائية. 

ولذا لم يشذ أحد من العلماء في اشتراط هذا الشرط صراحة أو 


ا 


وتتمثل الكثرة في تكرر الحالة العارضة على أفراد النوع الواحد 


بمعنى تكرر تبعية أمر لأمر» وقد يعبر عن ذلك باقتران ظاهرتين اقتراناً 
ددا وهذا يحون في المحسوسات› كما يكون في المعاني 
والمدركات» كمجىء وصف على نمط معين في آیات أو أحاديث» أو 


0 
ا 


نحو ذلك. يقول ابن الهيثم - مبيناً بعض صور كثرة الاقتران ‏ : «بتكرر 


(1) درء تعارض العقل والنقل 7175/7. 
زفة الواضح £۱ 





۲۸٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
۹ ا کے 


إدراك البصر لأشخاص النوع الواحد تتكرر عليه الصورة الكلية التي في 
ذلك النوع مع اختلاف الصور الجزئية التي لتلك الأشخاصء وإذا 
تكررت الصورة الكلية على النفس ثبتت في النفس واستقرت» ومن 
اختلاف الصور الجزئية التي ترد مع الصور الكلية عند تكررها تدرك 
النفس أن الصورة التي تتساوى فيها جميع أشخاص ذلك النوع هي صورة 
كلية لذلك النوع» . 

وللكثرة صورتان : 

الأولى : كثرة مسترسلة استرسالاً يفيد العلم أو غلبة الظن» وهذه 
هي المقصودة في الاستقراء وعليها يصح بناء الحكم» وهي التي عناها 
العلماء عندما جعلوا الكثرة قائمة مقام الكل. كقول الشاطبي: «ويجري 
مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات:”"2. وقول صاحب التنقيحات: انَعَمْ 
يفيد الاستقراء ظناً غالباً» وباطل زغم من زعم من هؤلاء المتأخرين أنه 
استشهاد بكثرة النظائر فلا يُعتبّره فإن كثرة الشهادات القولية وغير القولية 
قد تؤدي إلى اليقين»”" . 

الثانية : كثرة منفكة عن الدلالة القوية» وهذه لا تفيد شيئاً وإن بلغت 
ما بلغت» فمجرد العدد وحده لا يصنع قاعدة» ولذا لما أبطل القرافي 
اغف لدت مد مرد فروع كثيرة قال : «هذا كله باطل بالضرورة» 
ونظائر هذه الفروع كثيرة لا تعد ولا تحصى› ولا يمكن أن تجعل هذه من 
قواعد الشريعة البتة»“. ْ 

وك كن او وقض اید ی اب کی ج من 
مخالفة الظاهر فقال: «والقاعدة عند المتكلمين المنتسبين إلى السنة أن 


.۸۷ الاستقراء عند ابن الهيثم» مجلة تاريخ العلوم العربية‎ )١( 
الاعتصام ؟/415.‎ )۲( 

(۳) التنقيحات في أصول الفقه للسهروردي ص 585. 

(5) الفروق ۳/ .۲١‏ وانظر: شرح اللمع للشيرازي 775/١‏ 


يج TEE‏ 
هى عليه من الظاهر من غير تأويل» إلا أن هذا يختلف باختلاف المحال 
وقوة الدلالة بكقرة تتابغ الظواعن على الى الواحد» فزن انمت إل 
القطع بأن المراد الظاهرء جرَّمْنا بذلك وكفرنا المخالف» وإن استفاضت 
استفاضة لا تنتهي إلى القطع"'' بدّعناه» وإن كان دون ذلك ”" فلا باس 
بالقول بظاهره» لکن يشترط أن لا يبدّع المخالف في التأويل ولا يعادى 
في الدين كما فعل الجهالء فاحتّرزّن على نفسك من هذا إن كان لها بها 
غنات ولامعا من هذا الله رعا 
كهاا ب SCREEN E‏ ير صا حر ارا وم 
الاعتماد عليه في التقعيد فقال: «المعتمد في القياس”*' عند واضعيه 
الأولين إنما هو اتباع صلب كلام العرب وما هو الأكثر فيه» فنظروا إلى 
ما كثر كثرة مسترسلة الاستعمال فضبطوه ضبطاً ينقاس ويلم بمثلهء لأنه 
من صريح كلامهم» وما وجدوه من ذلك لم يكثر كثرة توازي تلك الكثرة 
ولم يشعَ في الاستعمال» نظروا هل له معارض في قياس كلامهم أم لا؟ 
فما لم يكن له معارض أجروا فيه القياس أيضاً... وما كان له معارض 
توقفوا في القياس عليه ووقفوه على محله إذا كان المعارض له مقيسا». 


فأفاد أن الكثرة نوعان: كثرة مطردة يعتمد عليها في بناء القواعدء 
وكثرة لها معارض ينظر قبل الاعتماد عليها في قوة ما عارضها أو ضعفه. 


)١(‏ وهذه كثرة دون الكثرة السابقة. 

(؟) وهذه مرتبة ثالثة للكثرة دون ما قبلها. 

(۳) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام ۲/ ۴۹۲ تحقيق: صالح بن عبد الله الحمدء رسالة ماجستير 
غير مطبوعة» كلية أصول الدين جامعة الإمام. 

)٤(‏ القياس في قوله لا يراد به: إلحاق فرد باصل على المصطلح الأصولي» بل المراد به تقعيد 
القواعد. ومن إطلاقهم المقاييس على القواعد قولهم في تعريف علم النحو: علم بمقاييس 
مستنبطة من استقراء كلام العرب. انظر: مفتاح العلوم للسكاكي ص 276 والاقتراح 
للسيوطي ص ۱۷١‏ . 

(5) المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي .18٠ /٤‏ 





144 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
8 ا 
ويستفاد مما سبق: أن من شرط الكثرة أن تكون كثرة واقعية غير 
مقابلة بما هو أقوى منها أو مثلها. 
وهذا الشرط مخرج للقلة:-وللقلة المقابلة للكثرة صنورتان أيضا : 


الأولى: الحالة الواحدة المعينة ونحوهاء والاعتماد على الحالة 


الجزئية خارج عن حقيقة الاستقراء الذي به تؤسس وتصحح القواعد. 
ومن هنا خطأ العلماء كثيراً من القواعد المخرّجة من حالة واحدة ونحوها 
مما انتفى معه كثرة التتابع؛ ولّمّا خرّج بعضهم قاعدة لبعض العلماء من 
حالة واحدة انتّقدت عليه بما سبق» يقول ابن دقيق العيدەت۲٠۷»:‏ «استنتاج 
الكليات من الجزئيات يعتمد كثرتها لتنتفي الخصوصات» ويوجد القدر 
المشترك وأما الفرد المعيّن فيحتمل أن كرون الحكم فيه لأمر یخصه"› 
ويقول القرافي: «القاعدة : أن الدعوى العامّة الكلية لا تثبت بالمثل 
الجزئيةه". 

الثانية: قلة لم تصل إلى الكثرة الغالبة لكنها تجاوزت الحالة 
الواحدة ونحوهاء وهذه نوعان: 


١‏ - أن تتضمن مناسبة صحيحة أو تدل على غلبة ظن بدليل معتبر» فهي 
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مقبولة» ولهذا لَّمّا نص كثير من الأصوليين والمناطقة على أن من 
شرط الاستقراء الناقص تتبع أكثر جزئيات الكلي”"» انتقد جماعة 


)١(‏ شرح الإلمام بأحاديث الأحكام ص ٠١6‏ في شرح قوله 5 : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»؛ 
رسالة ماجستير غير مطبوعة؛ تحقيق: ياسر بن عبد العزيز الربيع» كلية أصول الدين جامعة 
الإمام» وانظر: البحر المحيط 7/9 ۲۲۲. 

.۷٤/۳ الفروق‎ )۲( 

(۳) نص على ذلك جماعة منهم: ابن السبكي في كتابيه : الإبهاج ۱۷۳/۳ء وجمع الجوامع مع 
حاشية البناني على شرح المحلي ۳٤١/۲‏ والأصفهاني في : شرح المنهاج ؟/ .75١‏ وابن 
النجار في: شرح الكوكب المنير419/4» وابن أمير الحاج في : التقرير والتحبير ٠٦١ /١‏ 
والغزالي في : المستصفى 068 ومحك النظر ۷۴» والتهانوي في : كشاف اصطلاحات الفنون 
عر ولاهة., 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 1۸۹ 


من المحققين التقييد بالأكثر» منهم العبادي«ت؛44: بقوله: (الوجه 
ترك التقييد بالأكثر في الناقص وإن قيد به كثير من المناطقة» بل 
يقيّد بالبعض... وينبغي ضبط البعض بما يحصل معه ظن عموم 
الحكم""': بل قال صاحب أضواء البيان : «ولو كان البعض 
المستقرى أقل على التحقيق»". 

وهو الذي يدل عليه كلام القرافي:ت؛8 في تعريفه للاستقراء بقوله : 
«تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن...» "2 فلم يقيّد 
الجزئيات بالأكثرء بل بما يحصل معه غلبة الظن على التعميم. 

أن تتطرق إلى القلة احتمالاات تضعف دلالتها عن التعميم› » فهذا 
اختلال في الشرط المصحّح للاستقراء“ وتبعاً لذلك قال إمام 
الحرمين«ت۷۸» : «التعلق بالأمثلة... فى بناء القواعد والكليات 
تعابهعن مساك التتعضيا + فإن لخاد الأمقلة يكن حبل الام 
فيها على جهات من التخصيص لا تنضبط» فلا يستمر إذاً مثل هذا 
في محاولة عقد الأضول0. 


وين مما سبق آن اختلاف الأصوليين 9 فى مقداز ال عند 


حديثهم عن حقيقة الاستقراءء الذي عبروا عنه بقولهم: تتبع أكثر . 


كثير 


(۱) 


. .. أو بعض ... ونحو ذلك» إنما هو اختلاف في حالء» 0 


الآيات البينات .۲٤٠١/٤‏ 


(۲) نثر الورود على مراقي السعود ۲/ 077. وهذا أيضاً رأي صاحب نشر البنود ۲/ .۲٠۲-۲۵۱‏ 


انظر: شرح التنقيح .٤٤۸‏ 

انظر: المستصفى 41/١‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 44. 

أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله إمام الحرمين الجويني الشافعي 
الأشعري. برز في علوم كثيرة منها الفقه والأصول والكلام» من كتبه: الغياثي وهو كتاب في 
السياسة الشرعية» وله البرهان في الأصول. ولد في 18/١414/1ه‏ وتوفي سنة ۷۸٤ه.‏ انظر: 
طبقات الشافعية للإسنوي 2148-181//١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 8/ 777-١50‏ 

البرهان /١‏ 2775 وانظر: الواضح لابن عقيل .١07/7‏ 

سبق ذكر خلاف الأصوليين في ذلك في مبحث: أقسام الاستقراء. 


1۹۰ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
تنزيل كل قول على حال وصورة مما تقدم» وليس خلافاً حقيقياً فيما 
يظهر. والله أعلم. 

الشرط الثالث: جريانها تحت مسمى واحد: 

يشترط أن تكون جميع الجزئيات الملاحظة متفقة تحت نوع يشملها 
ويشمل نظائرها باسمه. 

هذا الأمر الشامل لها هو الذي يكون موضوعاً يحكم عليه في 
النتيجة . 

والاشتراك في النوع لا يمنع أن ينفرد كل جزئي بما يخصه. إذ كل 
معين في الخارج ينفرد بما يتميز به عن غيره» والملاحظة إنما تكون 
لوح ام ار ا تعميم الحكم على النوع. 

يقول الشاطبيه«ت ۹۰ 2 متحدثاً عن التقعيد الاستقرائي ‏ : «والدليل 
على ذلك قطع السلف الصالح به في مسائل كثيرة... ولم ينظموا المعنى 
العام من القضايا الخاصة حتى علموا أن الخصوصيات وما به الامتياز غير 
معتبرة» وكذلك الحكم فيمن بعدهمء ولو كانت الخصوصيات معتبرة 
بإطلاق لما صح اعتبار القياس ولارتفع من الأدلة رأساً»”". 

الشرط الرابع: انتفاء خصوصية المحل بالحكم : 

إن منشأ الحكم في نتيجة الاستقراء هو الحكم الثابت في 
الجزئيات» والغرض من استقراء الجزئيات الانتقال من. حكمها إلى الحكم 
على الكلي بناء على أن حكمها غير مقصور عليهاء لكن قد يدل دليل 
على أن الحكم في تلك المفردات الملاحظة ‏ قلت أو كثرت ‏ خاص بها 
لا يتعداها لتكوين قاعدة كلية. 

وقد بين ابن دقيق العيدەت۲٠۷»‏ هذا الشرط بقوله : «استنتاج الكليات 
من الجزئيات يعتمد كثرتها لتنتفي الخصوصات» ويوجد القدر المشترك» 


.,#: 4-7٠ /# الموافقات‎ )١( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به "5١‏ 
وأما الفرد المعيّن فيحتمل أن يكون الحكم فيه لأمر يخصه»'. 

الشرط الخامس: ثبوت الحكم فيما تمت ملاحظته: 

الحكم الثابت للجزئيات هو حكم عارض لهاء وقد يكون مستنبطاً 
بطريق من طرق الاستنباط الجلية أو الخفية» وبهذا يمكن دخول الخطأ 
فى استنباطه وإثباته للجزئيات. 

وبناء على ذلك اشتّرط أن يكون ثابتاً على سبيل اليقين أو غلبة 
الظن» واشتراط ذلك من أجل أن يكون احتمال الجزئيات للقاعدة 
احتمالاً ظاهراً راجحاً ؛ لأن القاعدة تابعة لحكم الجزئيات صواباً وخطاً. 

وهذا الشرط يمهم من قول العلماء فی تعريف الاستقراء : «بما تيت 
فى جزئياته4» أو «اتحقق فى جزئياته»» ونحو ذلك. 

يقول ابن عقيل : «كل برهان احتيج إلى استخراجه فإنما يستخرج من 
حيز ما له شهادة دون ما لا شهادة له وليس إذا وجد ما له شهادة كفاه في 
ذلك دون أن يكون له شهادة بالمعنى الذي يطلبه» فيكون حقا في نفسه». 

وتحقق الحكم في الجزئيات يحصل بأمورء منها : 


١‏ - النص الصريح من المتكلم ببيان الحكم. 

۲ - القرائن التي لا حصر لها. يقول ابن تيمية : «الإنسان يسمع لفظ 
المتكلم» ثم قد يعلم مراده المعيّن بإشارة إليه أو بقرينة أخرى» ثم 
إذا تكرر تكلمه بذلك اللفظ مرة بعد مرة وهو يريد به ذلك المعنى 
عَلِم أن هذه عادته الإرادية وهو إرادة هذا المعنى بهذا اللفظ إذا 
قصد إفهام المخاطب»”". 


)001 شرح الإلمام بأحاديث الأحكام ص ٠٠١‏ في شرح قوله وَل : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»» 
رسالة ماجستير غير مطبوعة» تحقيق: ياسر بن عبد العزيز الربيع» كلية أصول الدين جامعة 
الإمام وانظر: البحر المحيط ۳/ 7؟5. 

.468١/١ الواضح‎ )۲( 

(۳) الرد على المنطقيين ۳۸۷. 


4۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


۳ - الحس والتجربة» فإذا أحسن العاقل بحكم في فرد» ثم أحس به في فرد 
آخر وهكذا استنبط منه أن الحكم جار على هذا النوع كله. يقول ابن 
تيمية : (إذا أحس الإنسان ببعض الأفراد الخارجية انتزع منه وصفاً 
كلباء لا سيما إذا كثرت أفراده [أي : الكلى]» والعلم بثبوت الوصف 
المشترك لأصل في الخارج هو أصل العلم بالقضية الكلية» . 

€ - الضرورة كما يقول ابن تيمية : «التصورات والتصديقات يعلم المعين 
منها بالضرورة» ويُعلم جنسها بهذا المعين منهاء وليس ذلك من 
باب تعريف الشى 000 
باب تعريف الشيء ب : 
وهذا يفيد أن الحكم الثابت لكل فرد من الجزئيات لا يدرك من 

القاعدة الاستقرائية التي يراد تأسيسها ؛ لأنها لم تؤسس بعد؛ إذ من 

المعروف أن نتائج الاستقراء إنما تتأسس بواسطة الجزئيات» كما دل عليه 
تعريف الاستقراء» بأنه «حكم على الكلي بما تحقق في جزثياته» فلا بد 
أن يكون للحكم في الجزئيات الداخلة تحت التتبع والملاحظة مصدر آخر 

غير القاعدة الاستقرائية. 
يقول ابن تيمية : «إذا أردنا أن ندخل شيئاً من المعَيّنات تحت 

القضايا الكلية ... فلا بد من أن نعيته بغير ما به علمنا تلك القضية 

الكلية»› 4 فتصَّوّر المعيّن الداخل في الف الكلية شي2» وتصور القضية 

الكلية شىء آخرء فليتدَبر الفاضل هذا» ". 
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Ros 01)‏ 
(۲) الرد على المنطقيين ° 
© فر تارشن 00 ۰۹0/٦‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتملق به 14۳ 


الطلب الثالتٌ 
شروط الحكم في الجزئيات 


٠‏ لَمَا كان الحكم أحد أركان الاستقراء وأنهم في تعريف الاستقراء 
نصوا عليه كما نصوا على محله وهو الجزئيات» ناسب أن أفرده بالذكر 
هنا كبقية الأركان» وإلا فإن ما سبق من ذكر شروط المحل جلها في 
الحقيقة شروط للحكم وخصوصاً ما تضمنه الشرط الرابع والخامس» 
وقد ذكرتٌ فيما مضى أن ملاحظة الجزئيات هي ملاحظة للحكم الثابت 
فيهاء فالتنصيص على شروط المحل يغني عن التنصيص على شروط 
الحكم. 
وبالاختصار فإن شروط الحكم ثلاثة: 

الأول: أن لا يدل دليل على عدم تجاوزه للمحل الملاحظء لأنه 
إن اختص بالحالات الملاحظة ما انطبق عليه أنه يُحكم به على أمر 
يشملها ويشمل غيرهاء وحقيقة الاستقراء أن يتجاوز الحكم الجزئياتٍ إلى 
نتيجة عامة. 


الثانى: أن يكون ثابتاً فى كل الحالات الملاحظة. 


الثالث: أن يدل على ثبوته في الجزئيات دليل غير النتيجة المؤسسة 
منه؛ إذ الأصل أنها تتأسس من هذه الجزئيات فهي متأخرة عنهء وإنما 
يصح الحكم بالنتيجة بعد استقرارهاء وحينئذ يكون الاستدلال بحكمها 
على الجزئيات ليس استقراء بل تنزيلاً للقاعدة على ما يدخل تحتها. 


۹4 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الطلب الرابع 
شروط تأسيس القواعد الاستقرائية 


يطلب تأسيسٌ القواعد الاستقرائية شروطاً لا بد من تحققها. 

من هذه الشتروط: 
١‏ - أن تكون القاعدة جامعة مانعة : 

القاعدة الجامعة المانعة هى : التى تخبر عن الحقائق بما هى عليه 
بحيث يحيط معناها بتلك الحقائق المشاهدة وكل ما يمائلها في نوعهاء 
وتمنع دخول ما يختلف عنها. 

وسبب ذلك أن القاعدة ستكون حاكمة على كل ما تشمله بحدود 
لفظهاء فإذا لم تكن جامعة مانعة» لا تصلح أن تكون دليلاً يعتمد عليه 
ولا قاعدة حاكمةء ولأجل هذا كانت صياغة القاعدة تحتاج إلى قدرة 
بيانية وكفاءة علمية» واستحضار تام لأغلب المسائل الفروعية”'". 

وتكون غير جامعة أو غير مانعة إذا كان موضوعها لا يصدق على 
ما يجب أن يصدق عليه من الأفراد المعينة في الخارجء بأن يكون مدخلا 
أفراداً لا يصح دخولها أو يبعد أفراداً يجب دخولها. يقول الشنقيطى : 
«وعامة النظار على أن موضوع القضية... يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها 
من الأفراد باعتبار الوجود الخارجي» ". 


.٦۳ انظر: منهجية الشافعي في الفقه وأصوله‎ )١( 
.٤١٦/۷ أضواء البيان‎ )۲( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 146 

وهذا الشرط متعلق بلفظ القاعدة ومعناها ؛ ذلك أن القاعدة إنما 
يعلم معناها من اللفظ المعبر عنهاء فإذا كان في لفظها قصور لا يتميز معه 
ما تحتها على الحقيقة» دخل الخطأ في معناها. 

وإذا كان الأصوليون ذكروا أن ذوي البصائر «لا يودعون مقاصد 
الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها تبلغ الغرض من غير قصور ولا 
ازدياد» يفهمها المبتدئون ويحسنها المنتهون»ء واشترطوا فى الحد أن 
يكون جامعاً مانعاء فإن القاعدة الاستقرائية ترك مع الح قي وجوت 
هذا الشرط ؛ إذ إن القواعد الكلية محيطة بكل ما يندرج فيها من أفراد 
خارجية» ومطابقة لهاء ومن أقوالهم في ذلك : «الكلي هو مثال في 
الذهن لجزئياته» ولهذا كان مطابقاً موافقاً له»". 

ولَّمَا كان الجاري في صياغة القواعد ‏ غالباً - الاكتفاء بذكر طرفي 
القضية (الموضوع والمحمول)ء وأن يُذكر موضوعها مطلقاً عن القيود 
جاءت ألفاظ بعض القواعد أوسع من واقعها الحقيقي» ومن معناها المراد 
التعبير عنهء فلم تكن جامعة مانعة» ومن ثم تحتاج إلى التضييق لتنضبط. 
وكثيراً ما يُحال معنى القاعدة والمراد بها إلى قرائن خارجة عن حدود 
لفظهاء فتكون تلك القرائن قائمة مقام صياغتها موصوفة بكونها جامعة 
ان 

والقرائن الخارجة عن لفظ القاعدة المتممة لكونها جامعة مانعة» قد 
تكون هي شروط القاعدة وضوابطهاء والتي يُعْفَلُّ عنها كثيراً سواء في 
التأسيس أو التطبيق. 

فإطلاق قاعدة : «الأمر للوجوب» يناقضها الأوامر الواردة للندب» 
ولكن هناك قرائن تبين أن مرادهم ‏ إذا أطلقوا ذلك أن الأمر المطلق 
الخالي عن القرائن يفيد الوجوب. 


(۱) البرهان لإمام الحرمين .١54/١‏ وانظر: الرد على المنطقيين ٠19‏ ١5؟.‏ 
(۲) الرد على المنطقيين ١1۱۹ء‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .04/١14‏ 


45" الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
كما أنه أحياناً ‏ لا تكون هناك قرائن تبين المراد» ويكون قاب 
القاعدة غير جامع ولا مانع؛ فيدخل الخطأ وتفقد القاعدة وظيفتها. فإنه 
كما يقول الغزالي : «إنما الشأن في تنقيح المناط وتلخيصه وتجريده عن 
كل ما لا مدخل له فى الاعتبار» وتقييده بكل وصف له دخل في الاعتبار 
مناط للحكم أصلا» '. 
وکم من اعتراضات أوردت على قواعد بسبب انعدام هذا الشرط. 
يقول ابن تيمية - معترضاً على المناطقة ‏ : «عامة قضاياهم الكلية 
منتقضة باطلة لأنهم يدعون فيها العموم بناء على ما عرفوه من التجارب 
والعادات» وتكون تلك منتقضة في نفس الواقع» فإن من قال كل نار فإنها 
تحرق ما لاقته» إنما قاله لأجل إحساسه بما أحس به من جزئيات هذا 
الكلى» وقد انتقض ذلك عليه بملاقاتها للياقوت والسمندل 7" وغير 
ك7 
د 8 
- أن تؤسّس معنى زائداً عما اشتمل عليه كل فرد: 
المعنى الزائد هو دلالتها على تعميم أو تغليب أو تقوية أو تصحيح 


ونحو ذلك؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم يكن هناك فرق بين دلالة الجزئي 
الواحد ودلالة الحالات المتعددة. 


وهذا الشرط نابع من حقيقة الاستقراء التي هي إصدار حكم عام 


(1) أساس القياس .0١‏ 

(۲) السمندل: طائر لا يحترق بالنار. انظر : القاموس المحيط ص ٤٠1۴ء‏ ولسان العرب /١١‏ 
۸ وقال أبو حيان التوحيدي: «السمندل: دابة لا تخاف النار؛ لأنها لا تحرقهاء وإن 
دخلت أخدودا متأججا مضطرما بالنار لم تحفل بذلك» وصارت النار التي تبيد الأجسام مبعثا 
لهذه الدابة المهينة الحقيرة» تستلذ التقلب فيها استلذاذا القلب بالهواء البسيط وهبوب أرواحه 
الطيبة؛ ونضارة جلدها وتنقيته بالنار» فيزداد بالئار حسن لون» الإمتاع والمؤانسة /١‏ 187. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۷/ 7377. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۹۷ 
عن طريق بعض الجزئيات التي ثبت فيها الحكمء وهذا الشرط ظاهر في 
الاستقراء الناقص سواء كانت نتيجته كلية أم تغليبية» والمقصود أن نتيجة 
الاستقراء لا تفيد في الحكم على أفراد النوع» إذا كانت مجرد تلخيص 
۳ - بناؤها على المناسبة المعتبرة أو الاطراد المنافي للنقض: 

إن أكبر مشكلة تواجه الاستدلال بالاستقراء هي مجاوزة نتيجته لما 
تمت ملا حظته » ولاك أن حل هله المشكلة کم في مسح ا 
الذي تستند إليه النتيجة العامة. 


وقد نبه القرافي على أهمية المناسبة لتعميم الحكم في القواعد 
الشرعية» قائلاً : «ما لا يشتمل على موجب الاعتبار فلا يمكن جعله 
قاعدة شرعية» بل ينبغي أن يضاف إليه من القيود الموجبة للمناسبة ما 
يوجب اشتماله على موجب الاعتبار» وتقل النقوض عليه» وتظهر 
مناسباته» آم عدم المناسبة وكثرة النقوض فاعتبار هذا من غير ضرورة 
خللاف e‏ من نب i Sl‏ فتأمّل ذلك فإنه قد كثر بين المتأخرين»؛ 
خصوصا أ الشيخ أبا الطاهر بن بشير فإنه اعتمد عليه في كتابه المعروف 
ا 


ويقول القرافى اشا منتقداً بعض التقعيدات: «فهذا جعله قاعدة 





)01 الفروق ۳/ ۲۲. ظاهر النقد الموجه إلى أبي الطاهر بن بشير أنه يتعلق بتقعيد قواعد لم تبن على 
أساس قوي أو اطراد غير منقوض كما يظهر من كلام القرافي. وقد وجه نقد من عالم آخر إلى 
ابن بشير نقله ابن فرحون في الديباج المذهب ص ۸۷ في ترجمة ابن بشير عن ابن دقيق العيد 
فقال: «وكان رحمه الله يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه» وعلى هذا مشى في 
كتابه التنبيه » وهي طريقة نبه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد على أنها غير مخلصة؛ والفروع 
لا يطرد تخريجها على القواعد الأصولية». وظاهر هذا أيضاً أنه نقد في تأسيس القواعد التي 
لا يطرد تخريج الفروع عليها لكونها مشتملة على خلل عند التقعيد. . وسيأتي مزيد كلام عن 
توجيه هذا النقد في الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية. وانظر: القواعد الفقهية 
القرافية للدكتور/ عادل قوته ١//ا191.‏ 





۳۹۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
شرعية ظاهر البظلان؟ لضعف المئاسبة جداء. أو لخدمها البفة". 

كما أن اطراد النتيجة الاستقرائية شرط لا بد منه» وإنما يكشف 
عدم الاطراد اختبارها بتزيلها على ما يدخل تحت موضوعهاء فإذا امتنع 
التطبيق بوجه صحيح دل على اختلال هذا الشرط»ء يقول أحد العلماء”"': 
«القواعد والأصول إذا لم تكن مطردة له يصح الاستدلال بها ». 

وإنما لزم هذا الشرط لأن نتيجة الاستقراء لا محل لها من القبول 
ما لم تكن مفيدة للعلم أو غلبة الظن المعتد به عند العلماءء وهذا من 
المسلمات عند الأصوليين» ولذا نص عليه الشاطبي فى تعريفه للاستقراء 
بقوله: «تصفح الجزئيات ليثبت من جهتها حكم عام: إما قطعى وإما 
ظنى»" ولا تفيد العلم والظن الغالب إلا بما اشترط. 

وإذا كان بعض القواعد الأصولية والفقهية صدرت نتيجة حدس من 
نافذ البصيرة قوي الفهم. فإن ذلك لا يعفى من خطوة الاختبار التي تعد 
وسيلة إلى تثبيت القاعدة» فاكتشاف القاعدة عمل يتبعه التحقق من صحتها 
وتجربتها على الوقائع الأخرى. 

ولولا أن النقض مؤثر فى صحة القواعد العامة» ما رد الله على 
اليهود قولهم : چا ارد اه على سر من سى [الانعام: ١9]ء‏ بقوله : طقل من 
م ل سر سے 00 رصم 7 ال قر 27 فل لعب سار ل 8 ص ر عمس r‏ 
زر الكتب الْذِى جا ہے موی ورا ودی إا تلوت وَآيليس بدوتهَا ونون 
کیا [الأنعام : »]١‏ يقول الغزالى : «ادّعوا أن الله ما أنزل على بشر من 
شيء» وهذه دعوى عامة» ثم كانوا سلموا أن موسى بشرء وأن موسى 


مرل عليه الكتاب فانتقض به دعواهم». 


.۲۱/۳ الفروق‎ )١( 

(؟) من أقوال: محمد بن سليمان الشهير بناظر زادة» الحنفي» في كتابه : ترتيب اللآلئ في سلك 
الأمالي» مقدمة المحقق: خالد السليمان .١١4/١‏ 

(۳) انظر: الموافقات “1984/7. 

| ."١ أساس القیاس‎ )٤( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۹4 

وإذا كان الأصوليون لا يجعلون الاستثناءات القليلة مبطلة لكلية 
القاعدة ”'2» فليس ذلك إخلالاً منهم بأن النقض لا أثر لهء ولكن الأفراد 
المستثناة نفسها قد لا تكون داخلة تحت القاعدةء إما لعدم توافر شرط 
من شروط التطبيق» أو وجود مانع» أو استثنيت بدليل» أو كان دخولها 
تحت القاعدة متوهّما. وبناء على ذلك فإن من المهم عدم التسرع في 
نقض القاعدة بمجرد وجود ما يخالفها حتى يِتَحَمَق منه. 

. يقول ‏ أحد المناطقة المعاصرين”'"' : «حين نعتقد أن واقعة أو 
ملاحظة ما قد سفهت فرضيتنا فلعلنا نجانب الصواب فى ذلك ؛ إذ قد 
كرون الو نمي كانه اوقد كوة ناح هوات ميق را ار 
تكون تجربتنا سيئة الترتيب والتنظيم» وفي النهاية فإن فعل التكذيب أو 
التغليط ته لسن ابمناى عن الخطا 0 

وإذا لم تطرد القاعدة فإن ذلك دليل على حاجتها إلى ضبط› إما 
بوضع شروط لهاء أو إعادة صياغتهاء أو تعديلهاء أو نسفها بالكلية. 


4 - ألا يعارض تعميمَ الحكم ما هو أقوى متك : 
الحكم الذي يلاحظه المستقري في الأمور المعينة» والذي يريد 
حمله على أمر كلى اوا بذلك حدود المشاهدة»؛ يجب أن لا يعارض 


بمعارض أقوى. 
E‏ 


(1) انظر: الموافقات ۲/ .٠٤-٥۳‏ والقواعد الفقهية للباحسين .٤١‏ 

(۲) هو بيتر مدورء بريطاني . من غير المسلمين .من أصل لبناني» شغل منصب مدير المركز 
القومي لبحوث الطب في بريطانياء وهو باحث مختبر متميز حاز على جائزة نوبل للطب عام 
مع ألقى محاضرات تتعلق بالاستقراء والحدس جمعت في كتاب صغير بعنوان 
الاستقراء والحدس في البحث العلمي. ولد في الأرجنتين سنة ١١1۹م‏ وتوفي سنة 1947م. 
انظر : مقدمة كتابه : الاستقراء والحدس 5-/. 

(۳) الاستقراء والحدس ص 066. 


e‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الطللب افناسے 
شروط تطبيق القواعد الاستقرائية 


التطبيق أحد ثمرات الاستقراء» وكما قيل: «كل من سلم ضابطا 
سلَّم حكمه» » فكل من أسس أو صبّحح قاعدة استقرائية فإن استفادته 
منها تكون بتطبيقها على الوقائع في الخارج» وإعمال القاعدة الاستقرائية 
في النوازل والجزئيات اللاحقة» لا يكون مقبولاً إلا بشروط مصخحة. 

ونتيجة الاستقراء إما أن تكون نتيجة كلية عامة» وإما أن تكون نتيجة 
3 تخلسة: 


وسيكون الكلام هنا عن شروط تطبيق القاعدة الاستقرائية» مع العلم 
أن بعض الشروط مشترك بين الأمرين. 

والشروط التي تلزم لتطبيق القاعدة الاستقرائية هي : 
١‏ دخول الحالة المعينة تحت القاعدة الكلية بوجه صحيح: 

بمعنى أن يَتحقّق في الحالة الجزئية مناظ تعميم القاعدة"''؛ لأن 
الاستدلال بالقاعدة يفيد أن المستدّل عليه داخل في حكمهاء وهذا يقتضي 
ضرورة الفهم الصحيح للواقعة المعينة والقاعدة الكلية» فلا بد من تصور 
صحيح للمعيّن ولمناط القاعدة» وثبوت المناط فى المعين ثبوتاً يؤيده 


(؟) انظر: القواعد الفقهية للباحسين 9/7 .١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳۰١‏ 


الدليل الحسي أو غيره» حتى لا يدخل تحت القاعدة ما ليس منها؛ ذلك 
أن الشيء المعين قد تتجاذبه أمور أو تحتف به أشياء تجعل إلحاقه 
بالقاعدة الكلية محل نظر» كما أشار إلى ذلك البقاعي بقوله: «الأحكام 
مع وضوحها قد تخفى؛ لما في تنزيل الكليات على الجزئيات من الدقة؛ 
لأن الجزئي الواحد قد يتجاذبه كليان فأكثر»”", 

ويقول ابن تيْمية : «إذا أردنا أن ندخل شيئاً من المعَيّنات تحت 
القضايا الكلية فلا بد من تصَورٍ للمعينات غير التصور للقضايا الكلية» فإذا 
علمنا أن كل شيء فإما قائم بنفسه وإما بغيرة» وأن كل موجود فإما 
واجب بنفسه وإما ممكن بنفسه» وأن كل موجود فإما قديم وإما محدّث» 
وأن كل موجود أو كل ممكن فهو إما جوهر وإما عرضء وأردنا أن 
نحكم على معين بأنه قديم أو محدّث أو جوهر أو عرض أو واجب أو 
ممكن أو نحو ذلكء فلا بد من أن نعيّته بغير ما به علمنا تلك القضية 
الكلية» فتصّرّر المعين الداخل في القضية الكلية شيةٌ» وتصور القضية 
الكلية شيء آخرء فليتدبر الفاضلٌ هذا» ”. ۰ 

وجاء في شرح مجلة الأحكام العدلية : «فلعل بعضاً من حوادث 
الفتوى خرجت من اطرادها بقيد زائد أو لأحد الأسباب المتقدم ذكرهاء 
وهذا يحتاج إلى نظر دقيق وتحر عميق يجري تلك القواعد في مشتملاتها 
الحفيقية)0. 

والمراد بالمناط هو الوصف المطرد في أفراد القاعدة» ويكون النظر 
في تحققه لا في سائر الأوصاف الأخرى» يقول الغزالي: «إلحاق المثل 
بالإضافة إلى المعنى الذي هو مناط الحكم» فالممائلة في المناط كافية 
في الإلحاق ولا تضر المخالفة بعده في غير المناط. 


۳۱۷/۳ نظم الدرر‎ )١( 
.٠٥ /٦ (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 

(۳) شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ٠١/١‏ . 
)٤(‏ أساس القياس 48. 


الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


وإذا كان كل دليل نص أو غيرهء لا يتم الاستدلال به إلا بعد 


تحقيق مناطه في الجزئيات» فإن القاعدة الاستقرائية دليل لا بد فيها من 
ذلك» بل هي أحوج إلى هذا الشرط ؛ لكونها عملاً اجتهادياً. 


أ 


5 التحقق من دخول الفرد في القاعدة بوسائل"''منها : 

الحسر”" : فإذا أدرك الحس دخول المسألة في القاعدة» انطبق 
حكمها عليه» كما حكم الصحابة أن البدنة مثل النعامة والبقرة مثل 
حمار الوحش بناء على إدراك الحس لهذه المثلية» وأعملوا في ذلك 


م عر أ 


قوله تعالى : راء مل ما فل مِنّ ألتصرِه [المائدة: 48]. 

العرف : كتحقق معنى السفر فى الرحيل من بلد إلى بلدٍ ماء فإذا انطبق 
بالعرف أن هذا الرحيل سفرء فإن الحكم الثابت للسفر يتعلق به. 
الشرع : كتوافر حقيقة الربا فى معاملة معينة» فإذا ثبت أن هذه 
الربا عليها. 

اللغة : كا لأشياء المبنية على الأسماء اللغوية ونحوها. 

التجارب العلمية: وذلك فى المجالات التي تخضع لمثل هذه 
الاختبارات» فقاعدة : أن كل ماء متغير بنجاسةء إذا زالت النجاسة 
عنه بهبوب ريح وطول زمان عاد طاهراً » يُنظر بالتجارب هل 
يتحقق على ماء المجاري إذا دخلت عليه العمليات الحديثة فأزالت 
تغيره بالنجاسة. 


أما الخيال ونحوه» فلا يكفي في تحقيق شمول القاعدة للمعين› 


.455 وشفاء الغليل‎ 247-4١ ذكر الغزالي منها خمسة» انظر: أساس القياس‎ )١( 
.5///5 انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.٤١ انظر: أساس القياس‎ )۳( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به #١‏ 


كمن يتخيل أن هذا الأمر مشقة دون علم أو غلبة ظن» فلا تشمله قاعدة : 
العثقة تجلت التسير. 





شیر أبن ر تيمية إلى شيء مما سبق بقوله : «واعتبر ما ذكرناه من أن 
كل ما يثبتونه بالبرهان القياسي فإنه قضايا كلية مطلقةء بأنهم إذا أرادوا أن 
با 0 موجوداً في الخارج دخلا في تلك القضية الكلية عينوه إما 
بالحس الباطن أو الظاهرء إذ العقل يدرك الكليات» والحس هو الذي 
يدرك. الجزئيات . .. فإذا أثبتوا وجود موجود معيّن في الخارج يدخل تحت 
هذه القضية من غير إشارة إليه تعذر ذلك عليهم» وكذلك إذا ثبت بالعقل 
أن الكل أعظم من الجزءء وأن الأمور المساوية لشيء واحد متساوية» 
وأن الشىء الواحد لا يكون موجوداً معدوماً ونحو ذلك» فمتى أراد 
الإنسان إدخال معين في هذه القضية الكلية أشار إليم . 


- أن يكون المحل قابلاً لاعمال نتيجة الاستقراء : 


مسائل العلم ليست في مرتبة واحدة '"'. فهناك مسائل لا يصح 
إعمال نتيجة الاستقراء فيها. وهي نوعان : 


النوع الأول : أن يكون المحل غير قابل بطبيعته لإعمال القاعدة 
الاستقرائية. 


.۹۸-۹۷ /٦ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) مسائل العلم قسمان: قسم يلزم فيه الدليل القطعي» وقسم يكتفى في حقه بدليل ظني. انظر: 
إحكام الفصول ١۱۹۹ء‏ ومفتاح الوصول .۷١٤‏ 
ويقول ابن العربي . رحمه الله . كل ما كان المطلوب منه حصول العلم فلا تسلك إليه إلا جادة 
الدليل الموققة بك عليه ولا تستعد لسواه فإنك تقع في مهواة لا قعر لهاء وتسلك مغواة لا 
هداية ة فيهاء وکل ما كان المطلوب فيه الظن فاطلب له أمارته» قانون التأويل ص 018. ويقول 
الطوفي . رحمه الله .: «أحكا م الشريعة ضريان: قطعي » وهوما دليله قاطع ؛ واجتهادي وهر 
ما دليله محتمل لتردد النظر فيه؛ لال العقّد ص .4١8‏ وانظر: مفتاح الوصول ۷١٤‏ وشرح 


اللمع ؟/ 44 .1١‏ 


إلى الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
النوع الثاني : أن تكون نتيجة الاستقراء غير مكافئة للمسألة محل 
التطبيق ؛ بأن تكون نتيجة الاستقراء ظنية  ”‏ مثلاً » والمحل من 
المسائل التي لا يكفي فيها إلا دليل قاطع. 
من أمثلة النوع الأول : جملة مما كتبه المتكلمون في مسائل 
العقيدة. 


من ذلك أنهم أسسوا قواعد استقرائية» ثم رأى بعضهم أن تطبيق 
تلك القواعد على الله سبحانه يلزم منه تشبيهه وإلحاقه بمخلوقاته. فلم 
يطبقوا القاعدة عليه سبحانه ونفوا عنه كل ما رأوه لازما لإعمال القاعدة 
على ذاته فنفوا عنه ما أثبته لنفسه» و بعضهم أعملها على ذات الله 
سبحانه» فلزمه التشبيه. 


فنا امه استقراء» أن بعضهم قال : «كل فاعل جسم؟ لأننا 
تتبعنا جميع أنواع الفاعلين من خياط وبناء وغيرهم فوجدنا الجسمية 
ملازمة لهم فدل هذا على أن الجسمية حكم ملازم لكل فاعل " والله 
سبحانه فاعل مختار فقالوا إنه جسم فشبهوا ". 

وتتبع آخرون فقالوا إنا لا نجد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم؛ 
وبناء على ذلك أسسوا قاعدة: كل متصف بالصفات جسمء ومناط 
القاعدة وهو الجسمية منفي عن الله فلا تنطبق عليه القاعدة» وتبعا لذلك 
نفوا عنه ما يرونه من لوازم الجسمية فنفوا عنه صفاته وأسماءه. 


فمثل هذه القواعد وإن سُلُّمت في الأمور المشاهدة» فإن إعمالها 


)١(‏ القواعد الاستقرائية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. 

(؟) وقد نقض هذه القاعدة ابن حزم لوجود أوصاف أخرى غير الجسمية لازمت هؤلاء الفاعلين» 
وربما كانت هي المؤثر دون وصف الجسمية» قال ابن حزم : «إن لم يغالطوا أنفسهم ويغروها 
وتتبعوا ما وجدوا تتبعاً صحيحاً لم يجدوا فاعلاً مختاراً غير محدث وغير مركب إما من ولادة 
وإما من رطوبات مستحيلة» التقريب لحد المنطق16١.‏ 

(۳) انظر: التقريب لحد المنطق ١١٠٠ء‏ ومعيار العلم 177 والمستصفى .٠١ 4/١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به لان 
على الله سبحانه من أعظم الخطأ ؛ ذلك أن من طبيعة الجزئيات التي 
تشملها القاعدة الاستقرائية أنها مستوية في الحكم العام» فكل جزئي 
تحت القاعدة مساو للآخر في حكمها. 

يقول ابن تيمية : «العلم الإلهي لا يجوز أن يُستدل فيه بقياس تمثيل 
يستوي فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمولي تستوي آفراده» فإن الله 
شخان وتغالى لبين كمعله شيع فلا يتجوز آن يمثل بغيره ولا يجوز أن 
يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء ولهذا لما سلك طوائف 

من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا 
جح SST‏ 
والاضطراب)'. 

فالمبطلون لما اعتقدوا صحة انجرار مثل هذه القواعد على الله 
سبحانه لزمهم أحد أمرين 

الأول: يق بهذو القرا عد على ا 
ومعتقدو ذلك ناقضوا قوله تعالى :اليس ینیو ,5 تی4 [الشورى: »]١١‏ 
وخالفوا ما دل عليه قوله تعالى : حل نعم له سيا [مريم: »]٦١‏ وما قاله 
المحققون من أهل العلم : إن الله لا يدخل مع المخلوقات تحت قضية 
كلية تستوي أفرادهاء حتى لو كانت القاعدة صحيحة في نفسها"". 

الثاني : نفي الصفة ‏ التي ظنوها سبباً في كلية القاعدة الاستقرائية - 
عن الله تعالى» ونفي ما يلزم عنهاء فنفوا عنه الجسمية» وكل ما توهموه 
لازما للجسمية من الصفات وغيرهاء وقالوا إثبات الصفات يقتضي 
التجسيم ؛ لأنا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسمء وقد 
علمنا أن الله ليس بجسمء فلا بد من نفي هذه الصفات عنه”". 


0غ( مجموع الفتاوی ۳/ ۲۹۷ والتدمرية ص .6١‏ 
(۳) انظر: التدمرية © ؛ والعواصم والقواصم 407/0. 


۳۰٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

وأما أمثلة النوع الثاني وهو ما كانت القاعدة الاستقرائية غير مكافئة 
للمحل ‏ فكل مسالة يشترط لها الدليل المفيد للعلم» إذا كانت القاعدة 
الاستقرائية التي يراد تطبيقها على هذا المحل لم تَرْقٌ إلى درجة اليقين. 

يؤكد هذا ما يقوله الأصوليون كثيراً : «إثبات هذه المسألة طريقه 
العلم لا غلبة الظن» "'“. وهم وإن كانوا يتجاوزون الصواب في هذه 
الدعوى أحياناً إلا أن قولهم يدل على أن هناك مسائل لا يكفي فيها إلا 
ما يفيد العلم. 
٣‏ - أن يكون المحل خالياً من الموانع : 

إن القاعدة الاستقرائية لا يصح تطبيقها على كل ما لاح في بادئ الأمر 
دخوله تحت عمومها» بل لا يتم ذلك إلا بعد الفحص المنتهي إلى غاية أنه لا 
معارض هناك ولا مانع يمنع من تطبيق النتيجة عليه "» فقد يقوم الدليل على 
تلك المسائل بتفردها أو خصوصهاء أو وجود مانع فيها أو غير ذلك› وإن 
كان الأصل فى القاعدة أن تكون حاكمة على كل ما يدخل تحتها. 

ومما يصح أن يمثل به هنا ما دل عليه استقراء اللغة من ثبوت 
اللغة» لكن تطبيق هذه القاعدة على بعض آياته كآيات الصفات وكذلك 
أحادية الات وت ها ل بحر ؟ لان اقتال القاغدة :على هذ 
النصوص يناقض ما أجمع عليه السلف فيهاء فإجماعهم مانع من إعمالها. 


يقول الطرظوشي:ت00510”" : «من هذا الأصل العظيم أعني المجاز 


.١198 إحكام الفصول‎ )١( 

(۲) انظر: الفروق للقرافي ؟/١٠.‏ 

)۳( أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان الفهري الطرطوشي . بضم الطاءين 
نسبة إلى طرطوشة بلدة في شرق الأندلس . المالكي» كان مجانبا للسلاطين» له كتب قيمة 
منها: البدع والمحدثات» وسراج الملوك. توفي بالإسكندرية سنة ١٠9ه‏ انظر: الديباج 
-1¥۸. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ¥ 
في القرآن ضل أكثر أهل الأهواء والضلالات في تأويل أكثر الآيات» ”. 


ويقول محمد ابن الوزيردت ۸٤١‏ : «المتكلم 0 يرى أن التأويل ممكن 
بالنظر إلى وضع علماء الأدب في شروط المجازء وذلك صحيح › ولكن 
مع المحدث من العلم الضروري بأن السلف ما تأولوا ذلك مثل ما مع 
المتكلم من العلم الضروري بأن السلف ما تأولوا الأسماء الحسنى بإمام 
الزمان» وإن كان مبجاز الحذف الذى تأولت به الباطنية صحيحاً فى اللغة 
: 7 00 292 
عند الجميع» لكن له موضع مخصوص وهم وضعوه في غير موضعه! 0 
ولا شك أن الكثير من العلماء في القرون المفضلة والذين هم أدرى 
باللغة ومجازها وحقيقتها لم يسلطوا المجاز على تلك الآيات»› مما يدل 
على أن هناك مانعا من إعماله فيها. 


٠ 3 ٠ 5 0‏ 5 )4( 
: - ان لا يعارضها ما هواقوى متها او مثلها : 


القاعدة دليل «وإذا عورض الدليل بمثله أو بما هو أقوى منه بطل 
الاحتجاج به إلا أن من السنؤول تزجيها لدليله علق دلبل السائل» . 


إن القاعدة العامة بمقتضى كليتها - يظل حكمها ساريا على كل ما 
يدخل تحتهاء ولا يدفعها عن أي جزئي إلا دليل أقوى خاص بهذا 
الجزئي أو عام وحينئذ يبطل إعمالها مع تلك المعارضة. 


ومن الأمور الع تعد أقوى من القاعدة أن يأتي نص خاص بهذه 
المسألة وتكون دلالته معارضة للقاعدة» وقد وضع الشاطبي منهجاً للتعامل 
فى مثل هذه الصورة»ء بقوله : «إذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية» ثم أتى 


)١(‏ نقله عنه الزركشي في : البحر المحيط ؟/183. 
(؟) المتكلم: المنتسب إلى علم الكلام. 

(۳) إيثار الحق على الخلق .٠١٤-۱۲۳‏ 

(4) القواعد الفقهية للباحسين 1۷۷. 

() إحكام الفصول .1١١‏ 


۳۰۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة؛ فلا بد من 
الجمع في النظر بينهما ؛ لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع 
الحفظ على تلك القواعد» » ويخلص إلى أنه «لا بد من اعتبار 
خصوص الجزئيات مع كلياتهاء وبالعكس» وهو منتهى نظر المجتهدين 
بإطلاق» وعليه ينتهي طلَقّهِم في مرامي الاجتهاد» ”". 

وعلى كل حال فإنه لا بد من التحقق من أمرين : 

الأول : ثبوت المعارضة. 

الثاني : كون المعارض أقوى من القاعدة أو مثلها. 

فإذا ثبت ذلك فلا مفر من تقديم الأقوى على الأضعف "". 


.٠٠١-۹/۳ الموافقات‎ )١( 
. 3” المرجع السابق‎ (۲( 
YY انظر: الواضح لابن عقيل ۳/ 7417, ونظرية التقريب والتغليب‎ (۳) 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳۹ 


الطلب السا س 


مداخل الغلط في الاستدلال بالاستقراء 


٠‏ المقصود من ذكر هذه المداخل أن يتجنبها المستدل بالاستقراء حتى 
لا يقع في خطأء فإنه - كما يقول الشيخ يعقوب الباحسين ° _ : «من 
غير الكافي في تمييز الحق أن نحدد شروطه»ء بل لا بد أيضاً ليكون 
التمييز واضحاً كل الوضوح أن نبين أين يكون الغلط»”". 

ومما يبين أهمية ذكر مثل هذه المداخل ما يلاحظ من أن الشارع 
كثيراً ما يذكر للناس الشر ووسائله حتى يتجنبوه ولا يكتفي بذكر الخير 


و-حده. 
ومداخل الغلط كثيرة أكتفي منها بما يأتي : 
١-الاكتفاء‏ بالحدس الأوَلِي قبل التحقق من صحة النتيجة: 
سبق بيان أن الحدس بالكليات ولو من أقل الجزئيات» من العوامل 


)۱( أبو يوسف» يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسين» من الأسر النجدية التي هاجرت 
إلى العراقء ولد في بلدة الزبير بمدينة البصرة في العراق سنة ۱۹۲۸ م» تلقى تعليمه الثانوي 
في البصرة» ودرّمسَ المرحلة الجامعية إلى مرحلة الدكتوراه في كلية الشريعة والقانون بالأزهر؛ 
أخذ الدكتوراه سنة ١۱۹۷م‏ في رسالته: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» درس في كلية 
الحقوق وكلية الآداب بجامعة البصرة» ثم التحق بقسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض 
سنة 18401هء عَُِ في دراسته للقواعد الفقهية بالتأصيل ووضع الضوابط » ألّف كتباً قيمة نافعة 
منها: التخريج عند الفقهاء والأصوليين» وقاعدة اليقين لا يزول بالشك» والقواعد الفقهية 
دارسة نظرية تحليلية تأصيلية تأريخية: وطرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين. 
مصدر الترجمة : مشاقهة المترجم له. 

(۲) طرق الاستدلال ومقدماتها ۲۹۷. 


1۰ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


التى ساعدت فى تكوين القواعد فى سائر المجالات“. ويعدٌ الاكتفاء 
الح ا ل لي من و ل اه 

يقول إمام الحرمين : «ومعظم الزلل يأتي أصحاب المذاهب من 
سبقهم إلى معنى صحيح.ء لكنهم لا يسبرونه حق سبره ليتبينوا بالاستقراء 
أن موجبه عام شامل أو مفصل» ومن نظر عن نحيزة “ سليمة عن منشأ 
المذاهب فقد يفضي به نظره إلى تخير طرف من كل مذهب كدأبنا في 
الا 
۲ - الففلة عن التقسيم: 

يقع الغلط كثيراً بسبب حكم بإثبات أمر أو نفيه على قدر مشترك بين 
أمرين أو عدة أمور» مع أن الواقع والأدلة يوجب أن يكون هذا الحكم 
خاصاً بفرد من أفراد القدر المشترك» وبقية الأفراد لا يتأتى فيها هذا 
الحكمء فق يقبت لجن :الإزادة كا أو ينفيه ولم يبين أي آأفراد 
الإرادة يستقل بهذا الحكم» فقد وقع في خطأ. 
۳ الغفلة عن الفروق: 

الفروق في اللغة : جمع فرْقء وهو مصدر قَرَقَ يفرق فرقا إذا فصل 
وميز بين أشياء. ظ 

والفرق في اصطلاح العلماء : «التمييز بين أمرين بينهما قذر من 
التشايه». 

فالشهادة والرواية يجتمعان في أن كلا منهما خبرء والفرق بينهما : 
أن الشهادة خبر عن أمر خاص عن شأنه أن يترافع فيه إلى القضاةء 
كإخبار شخص بأن له مبلغاً على زيد. والرواية خبر عن أمر عام أو خاص 
لا يمكن الترافع فيه. كالإخبار بأن الاجتهاد شرط النجاح» وأن العمل لا 
)١(‏ انظر ص ۱۸٤-۱۸۳‏ من هذا الكتاب. 


(۲) النحيزة: الطريقة. لسان العرب 8/ 5١6‏ مادة: نحز. 
(۳) البرهان .5857/١‏ 





الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳1۱ 


يصح إلا بنية. فإذا غفل المستدل عن الفرق وحكم على الأمور المتفرقة 
بحكم واحد فقد وقع في محظورء يقول القرافي بعد ما فرق بين الأمرين 
وأورد أمثلة متعددة: «فتأمل هذه الفروق وهذه الترجيحات فهى حسنة» 
وكلها إنما ظهرت بعد معرفة حقيقة الشهادة والرواية فلو خفيتا ذهبت هذه 
المباحث جملتها ولم يظهر التفاوت بين القريب منها للقواعد والبعيد»”''. 


؛ - الخطأ في فهم الجزئيات : 


إن من أهم الأمور في الاستقراء تحليل الجزئيات وفهم صفاتها 
وخصائصهاء ؛ للوصول إلى الحكم الصحيح ؛ إذ الخطأ في ذلك يهدم 
النتيجة قبل الوصول إليهاء ولا ينفع مع هذا الخطأ كثرة التتبع» فإنه قد 
Sl‏ ا ل في حين أن الخطأ في الفهم يصعب معه 

تصحيح الحكم”"': ولذا كان من القواعد المقررة : «الحكم على الشيء 

ل 

وقد ذكر ابن عقيل أن : «جهل الناظر ببعض صفات الدليل التي 
يحتاج إلى علمها نقصان منه» ومفسد للنظر فيه . 

والخطأ ‏ كما يقول أحد المناطقة'” ‏ : «إنما ينشأ من ضعف في 
الرؤية الصافية والتمييز الصحيحء فإذا التقطت المعطيات على نحو خاطئ 
أو مشوه كما في العمى أو الوهم فإن النتائج التي نستخلصها ستكون غير 
صحيحة). 

aS SS بن‎ EN 


.٤۹1/١ الفروق‎ )١( 

(۲) انظر : المنهج المقترح لفهم المصطلح ٠٠١‏ والاستقراء والحدس 7؟4. 

(۳) انظر : شرح الكوكب المنير ٠٠١ /١‏ وغمز عيون البصائر 7/7 ."١14‏ 

(4) الواضح .28/١‏ ذكر ذلك في : بيان الوجوه التي من قبلها يحصل خطأ الناظر في نظره 
(6) هو بيتر مدور في كتابه الاستقراء والحدس ۳۷. وانظر : المستصفى /١‏ 48. 


11۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

من أمثلة ذلك : أن بعض الحنابلة خرّج قولاً للإمام أحمدء أنه لا 
يجوز تخصيص العموم بالقياس› أخذه من قول ايد + النة لا ترد 
بالقياس. فرد عليه ابن عقيل بقوله : «وعندي أنه ليس في هذا من كلام 
أحمد ما يمنع التخصيص ؛ لأن التخصيص ليس برد لكنه بيان وإنما أراد 


لبر الرواياك ارا 
ه - التعميم من غير مناسية أو اطراد مستقر: 

إن الخطأ في أسس الاستقراء مما يفسد الاحتجاج بالنتيجة» فقد 
النص» فقد يقدم على التعدية مقدم لقصوره عن الخصيصة التى توجب 
وقوف الحكم على موضع النص» وقد يجمد عن التعدية مقصر لم 
ينكشف له وجه التعدية والإلحاق» وهذه مزلة الأقدام» وبيان مقادير 
الرجال في إلحاق الأشباه بالأشباه وقطع المتحدات عن التعدية 
و ق 


من أمثلة ذلك : أن بعض المالكية لما خرّج لمالك من استقراء 
فروعه أنه يقدم اس على الخبر الصحيح.ء رد عليه 1 
السمعاني ت۸4" قائلاً : «وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيمء وأنا 
أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول» وليس يدرى ثبوت هذا عنه». 


.5857/17 الواضح‎ )١( 

.٤۹/۱ الواضح‎ )۲( 

)۳( اا منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد السمعاني المروزي» كان 

حنفيا ثم صار شافعيا وانتصر لمذهب الشافعي ودافع عنه. يعد من أهل الحديث» من كتبه : 

قواطع الأدلة في أصول الفقه. ولد سنة 47ه وتوفي بمرو في ٤۸٩۹/۳/۲۳‏ ه. انظر : طبقات 
الشافعية للإسنوي ١/١77-77لاء‏ وطبقات الشافعية الكبرى 6/ 2347-78 والبداية 
والنهاية .150-1689/1١5‏ 

.۳٦٦/۲ قواطع الأدلة‎ )٤( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به T1۳‏ 


واعترض على هذا التخريج الشنقيطي ت۳۹۳ باستقراء صحيح 
لفروع مالك قائلاً : «والتحقيق : أن مالكاً يقدم أخبار الآحاد على 
القياس » واستقراء مذهبه يدل على ذلك دلالة واضحة» ولذلك أخذ 
بحديث المصراة في دفع صاع التمر عوض اللبن'''» ومن أصرح الأدلة 
التي لا نزاع بعدها في ذلك أنه رحمه الله يقول : إن في ثلاثة أصابع من 
أصابع المرأة ثلائين من الإبل» وفي أربعة أصابع من أصابعها عشرين من 
الل ولا شيء أشد مخالفة للقياس من هذا|00". 


> - التخريج من عدد لا يفيد غلبة الظن : 


إن طائفة من القواعد أسست قبل اكتمال المادة المطلوبة لتأسيسهاء 
مما جعلها موضع نقد وزلل»ء يقول القرافي : «القاعدة : أن الدعرى 
العامّة الكلية لا تثبت بالمثل الجزئية»”؟'» وذكروا من القواعد المنطقية : 
أن «المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية»”*. 


)١(‏ حديث المصراة متفق عليه. أخحرجه البخاري 405/4 كتاب البيوع» باب : النهي للبائع أن لا 
يحمل الإبل والبقر والغنمء حديث رقم .5100-1١44‏ ومسلم ٤٨۷-٤۰٥ /۱١‏ كتاب 
البيوع» باب : حكم المصراةء حديث رقم .۳۸٠١-۳۸٠١‏ ولفظ البخاري ‏ عن أبي هريرة 
: «لا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن 
سخطها ردها وصاعا من تمر». 

(؟) ذكر مالك في الموطأ قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل » 
فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. الموطأ 2784/7 ثم ذكر عن 
سعيد قوله أن ذلك هو السنة. الموطأ ۲/ ۲۹۳. والسنة في هذا الموضع : هو ما رواه النسائي 
فى المجتبى ٤٤/۸‏ كتاب القسامة» باب : عقل المرأة؛ حديث رقم 44٠06‏ عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ك : «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ 
الثلث من ديتها». ورواه الدارتطني في سننه ۳/ ۷۳ كتاب الحدود والديات» حديث رقم 
6 . وانظر : التمهيد لابن عبد البر /١1/‏ 704. 

(۳) أضواء البيان ٦1۹ /٤‏ وانظر : مذكرة أصول الفقه .٠٤١‏ 

.۷٤/۳ الفروق‎ )4( 

(0) انظر : شرح التلويح ١‏ , وحاشية العطار على جمع الجوامع ۲/ ۲٠١۳ء‏ ومبحث: أنواع 
القواعد الأصولية المبنية على الاستقراء. 





۳14 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
۷ - الإطلاق والإجمال في موضع التقييد والتفصيل أو العكس : 

النتيجة الاستقرائية الصحيحة قد تكون مطلقةء فإذا صيغت مقيدة 
كان ذلك غلطاء وقد تكون مقيدة تبعا لدلالة الجزئيات» وحينئذ يؤدي 
إطلاقها واتساعها اتساعا منافيا لدلالتها المعطاة من قبل الجزئيات إلى 
تلبيس» ومن ثم تفقد وظيفتها. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من التحفظ في صياغة النتائج 
وملاحظة الضوابط والقيودء ولقد أحسن ابن الهيثم حينما عبر عن هذه 
الحقيقة بقوله : «نبتدئ في البحث باستقراء الموجودات» وتصفح أحوال 
المبصرات» وفهم خواص الجزئيات... ثم نترقى في البحث والمقاييس 
على التدريج والترتيب مع انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج... فلعلنا 
نظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف» وتنحسم بها 
مواد الشبهات»'. 

ويدخل في هذا أن تشتمل نتيجة الاستقراء على مصطلح يحتمل عدة 
معان على السواء مع عدم بيان المعنى المراد» يقول ابن تيمية : «يوجد 
كثيراً في كلام السلف والأئمة النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي 
والإثبات» وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق ولا قصور أو تقصير في 
بيان الحق» ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة 
المشتملة على حق وباطل» ففى إثباتها إثيات حق وباطل؛ وفي نفيها نفي 
حق وباطل» فيمنع من كلا الإطلاقين»9©. 

من أمثلة هذا المدخل : إطلاق لفظ الإرادة واعتقاد وحدتهاء والغفلة 
عن تقسيمهاء يقول الشاطبي : «ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع 
الغلط في المسألةء ا لت سفن البائق الأرادة عرد لار والنهي مطلقاًء 


)203 انظر : منهج البحث العلمي عند العرب 6 ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ۷٤۳۴ء‏ 
والاستقراء عند ابن الهيثم» مجلة تاريخ العلوم العربية ۸۸. 
(Y)‏ درء تعارض العقل والنقل ١‏ وانظر : /١‏ 40. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳10 
وربما نفاها بعضهم عما لم يؤمر به مطلقاً وأثبتها في الأمر مطلقاً» ومن 
(WD. sit: . 2211 2‏ 
عرف الفرق بين الموضعين لم يلتبس عليه شيء من ذلك» . 
وهذا المدخل من أعظم مداخل الخطأء ليس فقط في الاستقراء 
وإنما في سائر أنواع الاستدلال» يقول ابن حزم : «والأصل في كل بلاء 
وعماء وتخليط وفساد. اختلاط الأسماء ووقوع أسم واحد على معان 
كثيرة» فيخبر المخبر بذلك الاسم وهو يريد أحد المعاني التي تحته 
فيخمله السامع على غير ذلك المعنى الذي أراد المخبر فيقع البلاء 
والإشكال» وهذا فى الشريعة أضر شيء وأشده هلاكا لمن اعتقد الباطل 


إلا من وفقه اش" . 


ويقول ابن تيمية ‏ لما سئل عن التفضيل بين العقل والعلم ‏ : 
«والجواب فى هذه المسألة مسألة العلم والعقل لا بد فيه من التفصيل ؛ 
لأن كل واحد من الاسمين يحتمل معاني كثيرة» فلا يجوز إطلاق 
الجواب بلا تفصيل» ولهذا أكثر النزاع فيها لمن لم يفصل» ومن فصل 
الجواب فقد أصاب”". 

ولأهمية التفصيل وخطأ الإجمال والإطلاق فيما حقه التفصيل» 
وصف الله آياته في أكثر من موضع في القرآن بأنها مفصلة» كما قال 


1 دض 2 ده ل بے ع ع فر او ر 


استَفُرَيْتَ تصرفاتٍ الشارع لوجدتٌ التفصيل بارزاً في كل قضيةٍ حقها 
التفصيل. 
م - وجود أوهام سايقة : 

إن الأفكار والاعتقادات الخاطئة والتي تمنع الرؤية الصحيحة والنظر 
)١(‏ الموفقات #/171. 


۳۹٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
الصائب» من التعصب والتقليد وضعف الوسائل العلمية من مداخل الغلط 
على الاستقراء. 

ولا شك أن تأسيس القاعدة الصحيحة عن طريق الاستقراء يحتاج 
إلى نظر بعيد سديدء إذ الغالب أن تأسيس القاعدة تابع لفهم المستقري 
وحسن تصوره أو خطئهء لأن تنقيح المناط والسبر والتقسيم وغيره من 
وسائل إخراج المناط وتمييز خواص الجزئيات ونفي الطرديات» كلها من 
أعمال المجتهد» ولا يمكن الوصول إلى الحقيقة مع الغشاوات التي تغطي 
الفكر والعقل وتحجب النظر عن الرؤية. 

ولم يحك الله عن كفار قريش قولهم : طوَقَالوا فوا فى ڪب ما َع 
فوفر ومن با ويك جاك اتُضئت: ١ء‏ إلا لأن الغشاوات من 
أكبر موانع الوصول إلى الحق. 

وهناك عدة عوامل تجلب الأوهام وتغطي الفكرء منها التقليد الأعمى»› 
وتبني منهجية معرفة الحق بالرجال» وحسن الظن بالنفس» ونحو ذلك . 

ولما ظهرت الثورة على القياس الأرسطي لدى الأوربيين على يد 
افرنسيس بيكون» "كان أول ما تنبه له هذا الرجلء أن القياس يربي 
الإنسان على التسليم المطلق بالمقدمات حتى لو كانت وهمية وباطلة» 


)١(‏ انظر : معيار العلم ١55‏ وفيه يقول الغزالي كلمة قيمة : "ولا ينبغي أن تضيع الحق المعقول 
خوفا من مخالفة العادات المشهورة؛ بل المشهورات أكثر ما تكون هدخولةء ولكن مداخلها 
دقيقة لا يتنبه لها إلا الأقلون» وعلى الجملة لا ينبغي أن تعرف الحق بالرجال» بل ينبغي أن 
تعرف الرجال بالحق» فتعرف إلى الحق أولا فمن سلكه فاعلم أنه محق» فأما أن تعتقد في 
شخص أنه محق أولا ثم تعرف الحق به» فهذا ضلال اليهود والنصارى وسائر المقلدين». 

(۲( فرنسيس بيكون» إنكليزي» تقلد مناصب عديدة» وصف بالذكاء» كان مهتما بإصلاح العلوم 
في عصره» واعتمد في ذلك على منهج الاستقراء ؛ لأنه رأى المنهج السائد المعتمد على 
المنطق الأرسطي من شأنه أن يؤخر العلم لعدم الاستفادة منه في الكشف عن حقائق الكون» 
ولذا انتقد المنطق الأرسطي انتقادا قوياً وهاجم أصحابه؛ لاحتقارهم للاستقراء الذي يتقدم به 
العلم » بدأ في مشروع علمي سماه : الإحياء العظيم» وقسمه إلى ستة أقسام» ولكنه أكمل منه 
كتابين فقط : أولهما : التقدم في التعليم. والثاني : الأرجانون الجديدء ومعناه : = 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ينض 
فكان لا بد أن تجتنب عوامل الخطأ في الاستدلال بالمنهج الجديد 
(الاستقراء)» وتلك العوامل هي الأوهام التي تغطي الفكرء هذه الأوهام 
سماها بيكون أصناماء وأرجعها إلى أربعة آنواع" : 


0 


(۲) 


أوهام الجنس : وهي الأوهام التي يقع الإنسان فيها بحكم فطرته 
وطبعه البشري» وشاهد ذلك أنه يتسرع في الحكم على الأشياء من 
أي حالة إيجابية أو سلبية» دون توجيه الاهتمام إلى الحالات 
المعاكسة. 
أوهام الكهف : وهي الأوهام الناتجة مما يتعلق بالإنسان شخصيا 
بحكم تربيته وتعليمه وتقاليده ونحو ذلك. 
أوهام المسرح : وهي الأوهام التي تنشأ من سيطرة النظريات القديمة 
جراء تعظيم آراء الغير وتسليمها تسليما مطلقا. 
أوهام السوق : وهي الأوهام الناشئة من الأخطاء اللغوية» واستعمال 
الألفاظ المجملة في موضع التفصيل ونحو ذلك. 

ولا شك أن ما وضعه يعد موضع قبول في الجملة". 


الآلة الجديدة في بحث العلوم. ومصطلح : الأرجانون مرادف لمصطلح : علم المنطق› 


وسماه بالجديد ؛ لأنه في مقابل المنهج القديم وهو أرجانون أرسطوء وموضوع الأرجانون 
الجديد : نقد المنطق القديم» وبناء منهج الاستقراء كما يراه بیکون» ونادى في كتابه بتحرير 
العقل البشري من الأوهام الأربعة. يعده المناطقة المعاصرون أول من حاول صياغة منهج 
الاستقراء ووضع نظرياته. ولد في لندن سنة ١١١٠م‏ وتوفي سنة 1777م. انظر : الموسوعة 
العربية العالمية ٤٤٤-٤٤۴ /١‏ وفلسفة فرنسيس بيكون ص ۲٠١-۲٤ ٠٥١-١‏ ١۴ء‏ 
والاستقراء والمنهج العلمي .1۲-١۹‏ 

انظر هذه الأوهام الأربعة في : فلسفة فرنسيس بيكون 204-07 2154 والاستقراء والمنهج 
العلمي *-54», وطرق الاستدلال ومقدماتها 75-/59. 

ما ذكره يرن من هذ الأوخام الا ستيج رل إلا أن ما سماه أوهام المسرحء فلا 
ينبغي أن نذكره ‏ نحن المسلمين - إلا مقيدا بكون ذلك في غير كلام الله ورسوله؛ إذ ليس في 
الشريعة الإسلامية ما يقدس من الكلام ويسلّمٌ تسليما مطلقاً» سوى كلام الله ورسولهء 3 
أجمعت عليه الأمة» فالأفكار السابقة المبنية على هذا الكلام هي الأفكار الصحيحة التي تمثل 
عقيدة المسلمين. 


البمت الثاني عش 
فوائد استعمال الاستقراء 
وآثار إهماله 


: فواكد استعمال الاستقراء ذي المجالات العلمية والعملية 
: آثار إهمال الاستقراء ذي المجالات العلمية والعملية 





الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به خض 


الطلب الذرك 


فوائد استعمال الاستقراء في 
المجالات العلمية والعملية 


إن سلوك م: ال اود وغيره» يحقق عدداً 
من الفوائد» e‏ أهميته وقيمته. من هذه الفوائد: 


: أنه وسلية إلى اكتشاف المعلومات‎ - ١ 

النتيجة التي يتوصل إليها المستقري تتضمن معرفة جديدة» كانت 
- في الغالب ‏ خافية عليه قبل القيام بالاستقراء ؛ لأنها لا تخلو غالباً من 
تعميم أو تغليب حكم على آخر. 

ولهذه الصفة في الاستقراء أمر الله في كتابه بالسير في الأرض 
لتحصيل المعلومات الكلية» وأمر بالنظر في ملكوته» وتدبر آياته» ولو 
استقريت الكتاب والسنة لخرجت منهما بعلم كثير. 

وما دخل الضعف والاضطراب في الاستدلال على كثير من 
المنتسبين إلى العلم إلا من غفلتهم عن استقراء دلالات الكتاب والسنة. 
ولهذا كان للمحققين من أهل العلم استنباطات استقرائية تخفى على كثير 
من غيرهم. 

«وكم من تفصيل [في المسائل العلمية] قد سكت عنه الدهر 
الطويل: وأجراه الله تعالى على قلبٍ من شاء من عباده؛, في جميع العلوم 
العقليّات والنقليّات» ومن اشتغل بالعلوم وكثّر تحصيلّه لها اطلع على 


فض الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
شيءٍ كثير من ذلك6'". وللاستقراء نصيب وافر من هذا الاكتشاف 
والتفصيل. 

وتقدمهاء فإن القواعد الكلية تعد ميزانا لمفردات العلوم وجزئيات 
الوقائع. ولهذا قال القرافي : 8 اومن ضبط الفقّه بقواعده استغنى عن 
حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها فى الكليات»". 


ويقول أحد المناطقة : «وبديهي أن الاستقراء لو كان خلوا من 
عنصر الابتكار والكشف الذي يتمثل فى الفرض لما كان خليقا بأن يسمى 
١ 59‏ 


؟ - استفادة القطع من الظنيات : 


يؤدي تتبع القرائن والدلالات الظنية إلى قوة الظن بهاء بل يصل 
ذلك أحياناً - إلى القطع بما دلت عليه. 


ولما كان الأصل على كل تقدير لا بد أن يكو مقطوعا به كما يقول 
الشاطبي“. صرح طائفة من العلماء بأن قواعد أصول الفقه قطعية بالنظر 


إلى ما ينبغي أن تؤسس عليه من الاستقراء المفيد للقطع. 
يبين ذلك الأبياري” 'بقوله : «مسائل الأصول قطعيةء ولا يكفي فيها 
الظن› ومدركها قطعي › ولكنه لب المسطور في الكتب» بل معنى قول 


. ٠١۹/۱ الفروق للقرافي‎ )١( 

(؟) الفروق للقرافي /١‏ ”ء وانظر : قاعدة الأمور بمقاصدها ص .٠۹‏ 

() المنطق الحديث» محمود قاسم .٠١١‏ 

."7/١ الموافقات‎ )٤( 

)6( أبو الحسن؛ على بن إسماعيل بن علي بن حسن الصنهاجي المالكي الملقب بشمس الدين» 
يعد من المحققين في كثير من العلوم كالفقه والأصول والكلام» من كتبه : شرح البرهان لإمام 
الحرمين. ولد سئة ۵0۷ه و توفي 5ه انظر : الديباج المذهب 251١4-5١5‏ والفتح 
المبين في طبقات الأصوليين 0 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به رفضا 
العلماء إنها قطعية أن من كثر استقراؤه واطلاعه على أقضية الصحابة 
ومناظراتهم وفتأاویهم › وموارد النصوص الشرعية» ومصادرها حصل له 
القطع بقواعد الأصول» ومن قصر عن ذلك لا يحصل له إلا الظن». 


ويؤكد ذلك الشاطبى قائلاً : «وبهذا امتازت الأصول من الفروع ؛ 
إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة وإلى مآخذ معينة فبقيت على 
أصلها من الاستناد إلى الظن بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء 
مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من آحادها على الخصوص»"”". 


ونظرا لتعذر مثل هذا الاستقراء» وتفاوت مسائل أصول الفقه في 
الشطل »× اكخفى ا رمو ال أضول اا0 
وأوجبوا القطع فيما لا يكفي الظن فيه» كقواعد الحجية ونحوهاء وأنكر 
آخرون الاحتجاج بأخبار الآحاد على مسائل الأصول. 


۳ - نقد الكليات وتصحيح أخطاءها : 


كما يتوصل بالاستقراء إلى التعميم يتوصل به إلى إبطال التعميم» 
وتغيير بعض الأخطاء الشائعة. 


.٠١١-٠۲١ وابن عاشور في : مقاصد الشريعة‎ ۰1٤۳/۲ نقله عنه القرافي في نفائس الأصول‎ )١( 

(؟) الموافقات 2394/١‏ وانظر : العقد المنظوم في الخصوص والعموم ؟48/7. 

() مسائل أصول الفقه بعضها أصول وبعضها فروع ؛ لأن الراجح في تحديد مسمى الأصول 
والفروع»› أن الأصول : كل مسألة جليلة القدر عظيمة الخطر كمسائل الحجية ونحوهاء وأن 
الفروع هي المسائل التي لا يترتب على الخطأ فيها ضرر كبير. انظر : مجموع فتاوى أبن تيمية 
٦‏ والتفريق بين الأصول والفروع ۱/ ۲۹۲. 

(4) يقول ابن عقيل : «أصول الفقه لا يطلب لها القطعيات من الأدلة ؛ إذ كانت إلى إثبات 
الأحكام أقرب» وعن أصول الدين أبعدء ولهذا لا نفسق المخالف فيها ولا نبدعه» الواضح 
٥‏ وانظر : المسودة 6)۷۳. 

(5) أنكر الاحتجاج بأخبار الآحاد على القواعد الأصولية جماعة منهم أبو الخطاب الكلوذاني. 
انظر: التمهيد #/ .۳۸٤ /٤ ء٤٠١١ 7٠٠‏ وانظر : استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على 
القواعد الأصولية ١4؟559-1.‏ 


۳4 الاستقراء وأدره في القواعد الأصولية والفقهية 

وق اعت والتعميمات اشئُهرت وسُلّمت وهي باطلة 
اف عمومهاة أو تسبتها إلى اهلها؛ أو ترجيح الرا جح ها ذلك آن 
اس القواعد الاستقرائية» يختلف باختلاف قوة عقل المستقري وفهمه»› 
وكثرة إدراك الجزئيات التى تعتمد عليها القاعدة» وهذا يجعل بعض 
القواعد الاستفرائية قابلة للتعديا ١‏ 

ولوضوح هذه الفائدة من الاستقراء اقتصر عليها بعض كبار 
المناطقة”' في تعريفه للاستقراء بقوله «تصفح شيء شيء من الجزئيات 
الداخلة تحت أمر ما كلي لتصحيح حكم ما حكم به على ذلك الأمر 
بإيجاب أو سلب». ويقول بعض أصحاب المنطق الحديث”” : «إن 
الفرضيات والنظريات العلمية لا ترفض أو تدحض في الغالب وإنما هي 
تعدل في الحقيقة» والمنهجية السليمة بالتالي هو التي تتسع للتعديل 
والتصحيح مثلما تتسع للرفض والدحض سواء بسواء». 

ويترتب على هذه الفائدة أن الأمور التى من حقها أن تبنى على 
الاستقراءء إن تبين بالاستقراء الواسع خطأ مَا حُكِيّ فيها باستقراء سابق» 
أنه لا يعتمد على أقوال السابقين فيها؛ إذ إن العمدة فيها ‏ وهو 
00 - هو الذي بين الخطأ السابقء كما إذا كان من حق شيء أن 

يبّى على النص ثم تبين ضعف النص أو صحته. 

من أمثلة ذلك ما قاله القرافي مصححا مقولة أصولية› قائلاً : 
اليحمل قول الأصوليين إن اسم الجنس إذا أضيف عم» على اسم الجنس 
إذا كان يصدق على الكثير» بدليل موارد الاستعمالء وهو متجه غاية 


,4۷ ٠ 9و‎ (1) 

0 4 
م بيتر مدور في كتابه : الاستقراء والحدس و52 
)٤(‏ الفروق 7/7 47. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به رقنا 

ومنه ما رد به ابن تيمية على من قال من الفقهاء إن تارك الصلاة 
بالكلية ‏ تهاونا لا جحودا ‏ يقتل مسلماء بان استقراء أحوال الخلق يدل 
يقتل مسلما بل كافرا. 

قال رحمه الله : دولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا 
بقلبه» مقرأ بأن الله أوجب عليه الصلاةء ملتزما لشريعة الث َة وما جاء 
به» يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا في 
الباطن» قط لا يكون إلا كافراء ولو قال آنا مقر بوجوبها غير أنى لا 
أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه”'". 

ومن هذا القبيل ما يقوم به الباحثون المعاصرون من إفراد المسائل 
الأصولية والفقهية وغيرها بالدراسة» ومحاولة وضع ضوابط تصححها إن 


؛ - النهوض بأصول الفقه : 
يعد علم أصول الفقه من أشرف العلوم» نظراً لوظيفته وهي ضبط 
الاستدلال» وكونه الوسيلة إلى فهم كلام الله ورسوله'": وقد أصيب 
بعض مباحثه بالجمود منذ زمن طويل» ولا سبيل إلى النهوض به؛ وجعله 
يقوم بوظيفته» أعظم من الاستقراء» سواء كان استقراء لجزئيات الأدلةء 
أو استقراء للفروع الفقهيةء أو للغة العربية. 
ه - إزالة التوقف في بعض المسائل التي توقف فيها طائفة من الأصوليين : 
غات الانهراء من خم أسنات«التوقف ف المتائل»: والمتوقفون 
وإن كانوا يسندون ذلك غالباً إلى تكافؤ الأدلة" إلا أنه لو حصل منهم 


.515-118 /۷ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. 4 انظر : مجموع فتاوى أبن تيمية‎ )۲( 
= ودرء تعارض العقل والنقل‎ cTAQ /o انظر : شرح اللمع ۲/ 1°74 ¥ والواضح‎ (۳) 


۳۲٢‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


استقراء صحيح» لزال التوقف إلى ترجيح أحد القولين» كما لم يتوقف 

وقد بين القرافي أن طالب العلم إذا تحير في مسألة. فليس طريقه 
التوقف ولكن طريقه إلى بيان الصحيح في المسألة هو الاستقراءء وذلك 
في قوله : «وإذا وقع لك غالب» ولا تدري هل هو من قبيل ما ألغيء أو 
من قبيل ما اعتبرء فالطريق في ذلك أن تستقري موارد النصوص والفتاوى 
استقراء ‏ حستاء بع اناك تكرت بحا رابع الحفظ جيد الفهمء فإذا لم 
يتحقق لك إلغاؤه فاعتقد أنه معتبر» . 
5 - معرفة المقاصد الشرعية والبشرية: 

كثير من الإطلاقات اللفظية لا يصرح أصحابها بمرادهم بهاء وإنما 
يحيلون إلى قرائن يفترض أن المستمع يصل من خلالها إلى حمل 
الإطلاق على مراد صاحبه. 

ومع أن العبارات والصيغ إنما وضعت للدلالة على المقاصدء فإن 
الوصول إلى معاني تلك الألفاظ ومعرفة مقاصد قائليها لمن لم يعرفها إنما 
يحصل بأمرين”" : 

الأول : نقل المعنى عنهم بطريق صحيح. 

الثاني : استقراء كلامهم. 

ويدخل في هذه الفائدة أمورء منها : 
# معرفة مراد الله سبحانه باستقراء كلامه. 

معرفة مراد رسوله ب بتتبع تصرفاته وأفعاله وأقواله. 
= ١/8/؟.‏ حيث جاء فيه قول ابن تيمية : «ومن صار من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة 

والحيرة فإنما ذاك لفساد استدلاله إما لتقصيره وإما لفساد دليله». 


.١١١/٤ الفروق‎ )١( 
.5١18/١ والتبصرة 445» وأعلام الموقعين‎ ٠٦۷ انظر: الضروري في أصول الفقه ص‎ )۲( 





الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به YY‏ 


# التمييز بين التصرفات النبوية بمعرفة بواعثهاء إذ ليس جميع ما يصدر 
عنه بيو حكمه واحدء فهناك ما يصدر عنه على سبيل التشريع وهو 
الغالب» وما يصدر عنه على سبيل النصح» والقضاءء والشفاعة» 
والإمامة» والجبلة البشرية» وغير ذلك» وهي مسألة مهمة ينبغي للفقيه 
التنبه إليهاء وسبيل تمييز تلك التصرفات الاستقراء". 
* تخريج أصول الأئمة الأربعة وغيرهم» فإنه ما نسبت القواعد الأصولية 
إلا نتيجة استقراء فروعهم " 
# معرفة مراد الأئمة بتتبع فتاواهم وأقوالهم ونصوصهم وتصرفاتهمء لكن 
معرفة مراد الآخرين وعاداتهم عن طريق الاستقراء ليست على مرتبة 
واحدة» فأحيانا تصل إلى غلبة الظن» وقد تكون أقل أو أعلى بحسب 
قوة اللاستقراء وضعفه 
وبهذا الطريق رد ابن القيم على ابن حزم في تضعيفه لحديث 
المعازف الذي رواه البخاري”"» بغير صيغة السماعء قال ابن القيم : 
«البخاري له عادة صحيحة في تعليقه› وهي حرصه على إضافته الحديث 
إلى من علقه عنه إذا كان صحيحاً عنده فيقول: وقال فلان» وقال 
رسول الله لاو وإن كان فيه علة قال : ويذكر عن فلان» أو ويذكر عن 


.171/-١6٠ ومقاصد الشريعة لابن عاشور‎ ۲٠٠١ /١ انظر : الفروق‎ )١( 

(۲) انظر : التخريج عند الفقهاء والأصوليين 575-179. 

(*) قال البخاري في صحيحه في كتاب الأشربة؛ باب : ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه. وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا 
عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك 
الأشعري - والله ما كذبني - سمع النبي ية يقول الالكرين من ی ا و ار 
ا م إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني 
الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى 
يوم القيامة». صحيح البخاري مع فتح الباري ى 356/٠١‏ حديث رقم ۰ وقد ضعف ابن 
حزم هذا الحديث ورد العمل به بناء على أن البخاري لم يقل حدثنا هشام» وقد ردوا عليه في 
ذلك. انظر : فتح الباري .58-77/١١‏ 


۳۲۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الحديث ال هشام فهو صحيح عنده). 
۷ - دفع بعض الاعتراضات الواردة على الدليل المعين : 

الأصل في الدليل أن يكون سالماً عن المعارض المقاوم”", 
والاعتراضات المتوجهة إلى الأدلة منها القوي والضعيف» ومن الأدلة ما 
يكون قوياً لا تؤثر فيه الإيرادات» ومنها ما يكون ضعيفا تتطرق إليه 
احتماللات ‏ تقل وتكثر - تضعف الاحتجاج به. 


ومن أعظم مأ يبعد الاعتراض عن الدليل› استقراء نظائره من 
القرائن والدلالات ؛ إذ تتبع جزئيات كثيرة سواء كانت أدلة في الأصل أو 
غيرهاء أقوى من الاستدلال بجزئية واحدة. 


يقول الشاطبي : «ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس» 
كالصلاة» والزكاة وغيرهما قطعاء وإلا فلو استدل مستدل على وجوب 
الصلاة بقوله تعالى: رقيو ألصَّلَرة» (البقرة: +4] أو ما أشبه ذلك لكان 
فى الاستدلال بمجرده نظر من أوجه» لكن حف بذلك من الأدلة 
احا والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريا في الدين› 
لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين... وإذا تأملت أدلة كون الإجماع 
حجةء أو خبر الواحد» أو القياس حجة فهو راجع إلى هذا المساق»". 


ويقول القرافي : «والغفلة عن هذا المدرك هو الموجب لقول من 
قال الإجماع ظني ؛ لأنه لم يطلع إلا على نصوص يسيرة في بعض 
الكتب» فهو كمن لم ير لحاتم غير حكايات يسيرة في بعض الكتب فلا 
يجد في نفسه غير الظن فيقول سخاء حاتم مظنون مع أنه في نفس الأمر 


.1١1١/٠١ تهذيب سنن أبي داود لابن القيم» مع عون المعبود‎ )١( 
انظر : تحرير مسألة القبول 77؟.‎ )۲( 
.۳۰٤ /۳ : وانظر‎ ۳۷-۳٣/١۱ الموافقات‎ )۳( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۹ 
مقطوع به عند غيره ممن كمل استقراؤه» 
- ضبط وظائف المصطلحات الأصولية وغيرها : 

من المصطلحات الأصولية ما يأتي لعدة أغراض ووظائف كالأمر 
والنهي» فإن من أغراض الأمر : الوجوب والندب» ومن أغراض النهي : 
التحريم والكراهة». وغير ذلك» والواو تكون للترتيب وغيره» وتمييز هذه 
الوظائف› ووضع ضوابط لهذه الصيغ› إئما يكون بالاستقراء. يقول 
الشاطبي : «الأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة 
الاقتضاء. والتفرقة بين ما منها أمر وجوب أو ندب» وما هو نهي تحريم 
أو كراهة» لا تعلم من النصوص» وإن علم منها بعض فالأكثر منها غير 
4 أي مرنبة تمع LL ٠‏ المعنويء كي و الصيغة 
اا e‏ والنهي كذلك ا 


ويقول ابن زق 2 اذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأوامر ظاهرة في 
معنى الإيجاب في الشرع ومصروفة إلى الندب بدليل... وينبغي أن يستقرى 
ذلك في الشرعء وينظر كيف كان قبول الصحابة رضي الله عنهم للأوامر 
إذا وردت مجردة عن القرائن». 


ووضع مثل هذه الضوابط من الأمور المهمة التي غفل عنها كثير من 


.4508 والإحكام لابن حزم المجلد الثاني ص‎ ء٠٠١١‎ /١ وانظر : البرهان‎ »"8/١ نفائس الأصول‎ )١( 

.٠١١ /۳ الموافقات‎ )۲( 

() أبو الوليدء محمد بن أحمد بن محمد القرطبي» يلقب بابن رشد الحفيد» تمييزا عن جده : 
صاحب : البيان والتحصيل» برع في علوم كثيرة» منها : الفقه والفلسفة والمنطق والطب»› 
وقرأ كتب أرسطو ولخص بعضها؛ من مؤلفاته : بداية المجتهدء ومختصر المستصفى المسمى 
الضروري في أصول الفقه. ولد سنة ١٠07ه‏ وتوفي 06ه انظر : عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء ۳/ ۱۲۹-۱۲۲ والديباج المذهب 580-584. 

(5) الضروري في أصول الفقه .١77‏ 


ين الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الأصوليين» إما لصعوبة مسلكهاء أو لعدم تنبههم إليهاء أو لإحالتهم ذلك 
إلى علم الفقه ونحوه» أو لشيء آخرء ولله در الشافعي حيث نبه إلى هذا 
الأمر» وحث طلبة العلم على البحث عن تلك الضوابط التي تميز 
الوجوب من الندب» والتحريم من الكراهية؛ وبين لهم منهج البحث في 
ذلك وهو الاستقراء ‏ بقوله : «وعلى أهل العلم عند تلاوة الكتاب 
ومعرفة السنة طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم والمباح والإرشاد الذي ليس 
بحتم في الأمر والنهي معا»'. 

من أمثلة هذه الفائدة : تحديد بعض المتقابلات فى المسائل 
الأصولية وغيرهاء كتحديد ما يقبل القياس مما لا يقبلهء وعدي الغابت 
والمتغير من الأمور. 

ومنها : تمييز الأوصاف الطردية من المناسبةء فإن العلم بأن هذا 
الوصف طردي لا آثر له في الحكم إنما يعرف «باستقراء أحكام الشرع في 
موارده ومصادره في ذلك الجنس»”". 

يقول الغزالي : «يحصل لنا بتكرر أقوال الشارع وأفعاله وعاداته 
علوم كثيرة كعلمنا ‏ مثلاً ‏ بأن الأمة في معنى العبدء لما عرفنا من عادته 
في ذكره أحكام الرق والعتق ‏ على كثرته - على وجه التسوية بين الذكور 
والإناث» فتعرّفنا تلك العادة أن دخول الذكورة في باب العتق كدخول 
اختلاف المكان والزمان والصفات من كونه هنديا وتركيا وما يجري 
مجراهء وذلك أمر مفهوم من مكرر الأحكام مع عدم التفاته إلى الأنوثة 
والذكورة فيصير عدم التفاته مرة بعد أخرى علي سبيل العادة طريقا في 
التعريف نازلا في التفهيم منزلة التوقيف الصريح»”". 

ولا شك أن هناك إطلاقات كثيرة في أصول الفقه وغيره بحاجة إلى 
)١(‏ الأمء المجلد الخامس .444/٠١١‏ 


(۲) روضة الناظر ۲| 100. 
(۳) أساس القياس ۰٥٤‏ وانظر : شرح اللمع .181//١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳1 
وضع ضوابط تميزها وتضبط وظيفتهاء من ذلك ضبط ما يلائم تصرفات 
الشارع مما لا يلائمه» ضبط التعبدات التي لا يدخلها قياس مما يدخلها. 
وغير ذلك. 
٩‏ - الإبداع والتميز في البحث والاستدلال : 

اقتضت حكمة الله أنه فصل بعض الخلق على بعض»› ومن ذلك أن 
طائفة من العلماء رزقوا إبداعا وتميزا على غيرهم؛ وكان لسلوك منهج 
الاستقراء لدی بعض العلماء أثر في تميزهم عن غيرهم وتقدمهم عليهم. 
والابتكار. 

ويأتي في مقدمة هؤلاء العلماءء دهن علم الأصولء الشافعي 
- رحمه الله -» يعم في كتابيه : لرا يج 6 
اتا الى تائم e‏ 
عبد السلام» e‏ وابن تيمية» وابن القيم» والشاطبي› والشنقيطي 
صاحب أضواء البيان» وغيرهم. 

فقد سلك هؤلاء العلماء منهج الاستقراءء سواء في الاستدلال أو 
التقعيد أو الترجيح › أو غير ذلك» وغطى منهج الاستقراء جل بحوثهم في 
٠‏ - الحكم على النوازل بإلحاقها بننائج الاستقراء التي تشملها : 
الفروع اعد أو غيرها ا المفيدة ان تكفي ل 


.۷۹ انظر : منهجية الإمام الشافعي في الفقه وأصوله ص‎ )١( 


YY‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الشاطبي : «إذا تقررت”''' عند المجتهدء ثم استقرى معنى عاماً من أدلة 
خاصة واطرد له ذلك المعنى لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على 
خصوص نازلة تعن» بل يحكم عليها وإن كانت خاصة بالدخول تحت 
عموم المعنى المستقرى من غير اعتبار بقياس أو غيره ؛ إذ صار ما 
استقرى من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة. فكيف يحتاج مع ذلك 
إلى صيغة خاصة بمطلوبه". 

لكن الاستدلال بالعمومات على المسائل المعينةء لا يتم إلا بعد 
العلم بعدم وجود معارض خاص بهذه المسألة يساوي القاعدة أو يمقوى 
عليهاء لأن الشريعة عند الراسخين في العلم إنما توخذ في الاستدلال 
كالصورة الواحدة من حيث النظر إلى كلياتها وجزئياتها". 
١‏ - التوجيه الإيجابي لمسيرة الحياة الفردية والاجتماعية : 

الكون بكل أجزاءه وجزئياته تحكمه سنن إلهية» بعضها منصوص 
عليه وبعضها يتم التعرف عليهء باستقراء الوقائع وأحوال الخلق. 
أهل لذلك فإنه ينفع كثيراً في واقع الحياة. 

ومن أجل هذا أكثر القرآن من الأمر بالنظر في ملكوت السموات 


والأرض. 
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)١(‏ أي : مسألة استفادة العموم من الاستقراء. 
(۲) الموافقات ۳/ 27٠5‏ وانظر : مقاصد الشريعة لابن عاشور 5957. 
(۳) انظر : الموافقات 2.51/7 /17-117,. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به م 


الطلب الا 


آثار إهمال الاستقراء في 
المجالات العلمية والعملية 


من آثار إهمال الاستقراء الصحيح - فيما ينبغي فيه الاستقراء ‏ ما 
يلي : 
١-الوقوع‏ في تعميمات ونتائج خاطئة : 

٠‏ قضية التعميم لا زالت هي الثغرة التي يعاب بها منهج الاستقراءء 

وحلها متعلق بسلامة وصحة الأساس الذي تبنى عليه النتيجة. 

ومن المشاهد أن كثيراً من الناس يصدرون أحكاماً عامة ‏ سواء ما 
يخص المسائل العلمية» أو أمور حياتهم العملية ‏ ويبنون على التعميم 
كثيراً من تصرفاتهم» وكثير من تلك التعميمات ‏ سواء كان الحكم فيها 
مثبتا أو منفيا ‏ تعميمات خاطئة ؛ لأن منبعها تتبع حالات قليلة» أو 
سلبية تقل أو تكثرء يعظم خطرها أو يتضاءل» بحسب موضوع التعميم» 
والاعتماد عليه. 

وأكثر من يخطئ في التعميمات» إنما يخطئ لتركه النظر الاستقرائي 
الصحيح ؛ إذ تقرر أنه الطريق السليم للنتائج والتعميمات الصحيحة» 
المقيدة أو المطلقة. 

كما أن عامة من ضل في مسائل الشرع العقدية والعملية» أو عجز 
عن معرفة الحق فيهاء فسبب ضلاله تركه النظر والاستدلال الصحيح 


4 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الموصل إلى معرفة الحق» أو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول 4ل . 
كما قال تعالى: قال آهیطا منها جیعا بعکم لض عدو فما يام 
َي هُدّى فن ام هدای ملا بل ولا يش د ومن ام عن زڪری ون 
لم معيدسّة نكا ورم يوم الْقَيَمَة اع [طه: *174-17]. 

ولدى الأصوليين والفقهاء شواهد من التعميمات والنتائج الخاطئة 
الناتجة عن إهمال الاستقراءء أذكر منها مثالين : 
المثال الأول: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال7": 

استخدم هذه القاعدة طائفة من المتأخرين بصيغتها العو 
وفي معنى هذه القاعدة قولهم : لا حجة مع الاحتمال. 

ولا شك أن ظاهر القاعدة لا يبقى معه استدلال بنصوص الشرع»› 
وقد صارت بصورتها المطلقة مذلا لتضعيف الاستدلال بالنصوص» بل 
ردهاء يقول القرافي : «الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظء وإلا 
لسقطت دلالة العمومات كلها ؛ لتطرق احتمال التخصيص إليهاء بل تسقط 
دلالة جميع الأدلة السمعية لتطرق احتمال المجاز والاشتراك إلى جميع 
الألفاظ لكن ذلك باطل». 

وبناء على ذلك تعد القاعدة باطلة ناشئة من إهمال الاستقراء ؛ لأن 
استقراء قضايا الصحابة في التعامل مع الأدلة» وحكمهم بوجوب الغمل 


.64 /١لقنلاو درء تعارض العقل‎ )١( 

(۲) هذه القاعدة أكثر عموما واتساعا مما نقل عن الشافعي أنه قال قضايا الأحوال إذا تطرق إليها 
الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال» وقد ذكر الفرق بين قول الشافعى هذا 
وقوله : ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال القرافي وغيره. 
انظر : الفروق للقرافي» الفرق الحادي والسبعون ۲/ ۸۷ء والبحر المحيط .٠١١ ۱٤۸/۳‏ 

(۳) هكذا نطق بها بعضهم. انظر : حاشية الجمل على شرح المنهج في الفقه الشافعي STAN‏ 
وبمعناها ما في : التقرير والتحبير 21١5 /١‏ ونيل الأوطار /١‏ 146. 

(4) انظر : شرح التلويح .١77/١‏ 

() الفروق ۸۷/۲. وانظر : العقد المنظوم ۲/ .۸١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به To‏ 


بالظاهرء واستقراء الأدلة نفسهاء يدل على بطلان هذه القاعدة على ما 
هي عليه» ويوجب تعديلها. 

وقد حاول بعضهم أن يأتي مكانها بقاعدة أخرى فقال: «لا 
حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل»" وقال بعضهم : «إذا تطرق 
الاحتمال ذهب اليقين» ٠‏ فجعل الاحتمال مذهبا لليقين» لا لأصل 
الاستدلال. ْ 

ومهما يكن من أمر فإن الاحتمال لا يبطل الاستدلال بالأدلة إلا فى 
صور معينة مبنية على أدلة قوية» ولهذا قال الشافعي : «القرآن عزن کا 
وصفتٌ والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها ليس لأحد أن يحيل منها 
ظاهراً إلى باطن ولا عاماً إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله فإن لم تكن 
فسنة رسول الله َة تدل على أنه خاص دون عام» أو باطن دون ظاهرء 
أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة» وهكذا 
السنة» ولو جاز فى الحديث أن يحال شىء منه عن ظاهره إلى معنى باطن 
يحتمله» كان أكثر الحديث يحتمل علدا من المعاني: ولا يكون لأحد 
ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره ولكن الحق فيها 


واحد©. 


المثال الثاني : نسبة قواعد إلى الأئمةء تبطلها فروع مذاهبهم“؛: 


من ذلك أنهم نسبوا إلى مالك القول بكل مصلحة» حتى بنوا على 


.۳١١ من قواعد مجلة الأحكام العدلية» انظر : شرح القواعد الفقهية‎ )١( 

(۲) تخريج الفروع على الأصول 755/١‏ 

(۳) اختلاف الحديث» ضمن كتاب الأم» مجلد مختصر المزني ص .4541-48٠‏ 

(6) يقول أحد المعاصرين كلمة قيمة : «إن وجدت قاعدة من قواعد علوم الحديث المنصوص 
عليها في كتب علومه» کان عات اذ ال ی صر ا ا 
تلك القاعدة منسوفة من أساسها مقتلعة من أصولهاء لأن ذاكر تلك القاعدة إنما يذكرها على 
أنها مستنبطة من تطبيق الأئمة» فإذا وجدنا تطبيق الأئمة يناقضها فقد قضي على استنباطه من 
قاعدة استنباطه» المنهج المقترح لفهم المصطلح 181. 


م الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


ذلك أنه يقول بقتل الثلثين لإصلاح الثلث”'' وأمور أخرى مستنكرة» ولا 
شك أن فروع مذهبه لا تؤيد مثل هذه الكليات. 


؟ - السرعة في التعميم : 

إذا كان المناطقة المعاصرون وصفوا أسلافهم بأنهم «أقل صبرا في 
الببحث لأنهمٍ كانوا يقنعون بعدد قليل من الملاحظات. أو كانوا 9 
يلاحظون مطلقاً» ومع ذلك كانوا أكثر 000 في وضع القضايا العامة التي 

يحاولون بها تفسير الكون»""» فإن بعض الأصوليين ‏ مع ما بذلوه من 

جهد وصبرء وعطاء ذ في العلم والمعرفة ‏ كانوا أكثر اة احياناً - في 
وضع اا كل رن عاك على الآأشغ اط سن الادلة التفصيلية» أو 
وضع قضايا كلية؛ لضبط مذاهب الأئمة والفروع الفقهية» مع أن 
ملاحظتهم لم تكن كافية. 

ولم تقتصر هذه السرعة في تخريج أصول الأئمة» بل تعدت إلى 
تعميمات أخرى» يقول الغزالي : اأكثر قياسات المتكلمين والفقهاء مبنية 
على مقدمات مشهورة يسلمونها بمجرد الشهرة» فلذلك ترى أقيستهم تنتج 
نتائج متنافضة فيتحيرون ف 


۳ - التسليم بالكليات دون اعتراض 

إن الذي لا يستقري ليعرف الصحيح من الفاسدء والراجح من 
المرجوح يغلب عليه التسليم بالنتائج الكلية دون انتقاد د أو اعتراض» مع 
أن هذه الكليات في الغالب مدخولة في عمومها. 


220 نسب ذلك إليه إمام الحرمين في البرهان ف 0 وتبعه كثير من مقلدي الأصوليين» وقد رد 
هذا النقل طائفة من المالكية وبينوا أنه نقل خاطئ» يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : 
«هذه دعوى باطلة لم يقلها مالك». ولم يروها عنه أحد من أصحابه؛ ولا توجد في شيء من 
كتب مذهية» كما حققه القرافي ومحمد بن الحسن البناني وغيرهماء وقد درسنا مذهب مالك 
زمنا طويلا وعرفنا أن تلك الدعوى باطلة». رسالة المصالح المرسلة ص .٠١‏ 

.١٠١١/١ المستصفى‎ )۳( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به TY‏ 
؛ - ضعف منهجية البحث : 

إن غياب منهج الاستقراء يعني غياب المنهج الصحيح في البحث» 
ومن مظاهر ضعف المنهجية ما يلاحظه المطلع على بعض الكتب 
الأصولية من كثرة التقليد عند الأصوليين المتأخرين ومحاكاة الللاحق 
للسابق» وتتابعهم على ذكر بعض الأخطاءء وتسليم طائفة من القضايا 
وهي غير صحيحة» وقد أكد الغزالي هذا إذ يقول في مسألة المصالح 
: «المنقول عن مالك الحكم بالمصالح المرسلة» ونقل عن الشافعي فيه 
تردد» وفي كلام الأصوليين - أيضاً ‏ نوع اضطراب فيه» ومعظم الغموض 
في هذه القواعد منشؤه الاكتفاء بالتراجم والمعاقد» دون التهذيب 
ال 
ه - سيطرة القياس المنطقي : 

مع غياب منهج الاستقراء» كثر الاستدلال بالقياس المنطقي على 
كثير من مسائل أصول الفقه» ومما لا شك فيه أن مجرد أخذ القياس 
المنطقي بوصفه قالباً توضع فيه المعلومات الصحيحة لمعرفة نتائجها شيء 
لا ينتقد. 

ولكن طغيان القياس يجر إلى التسليم المطلق بمضمون المقدمات 
دون مناقشة لها أو النظر إلى ما يؤيدها في الواقع» وقبل معرفة ثبوتها 
والاستدلال لهاء وهذا يؤدي إلى خطأ في النتائج. 
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.۲۰۸-۲۰۷ شفاء الغليل‎ )١( 


البعبت الثالت ع 


جهود بعض العلماء 
تجاه ميحث الاستقراء 


وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأول : مف جهود الغزالي فيما يتطق بالاستقراء نظرياً 
المطلب الثاني : من جهود القرافي فيما يتعلق بالاستقراء نظرياً وتطبيقيا 
المطلب الثالث : مف جهود ابن تيمية فيما يتعلق بالاستقر تقراء نظرياً وتطبيقيا 
المطلب الرابم : مف جهود الشاطبي فيما يتعلق بالاستقراء نظرياً وتطبيقيا 


2 








الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 3 


- 


تمهيد : ظ 
ادعى الكاتبون في المنطق الحديث"'''- وجلهم من غير المسلمين - 
أن منهج الاستقراء نشأ على يد: فَرَنسيس بیگون ت٣۱۲‏ وتم وضع 
أصوله وقواعده على يد: جون ستوارت ملەت ۱۸۷۳ » وزعموا أن الاستقراء 
منهج لم تعرفه الحضارات التي سبقت عصر النهضة الأوروبية» وأنه ليس 
له بذور ولا جذور من الحضارة الإسلامية التي كان أصحاب هذه النهضة 
على صلة مستمرة بها كما يثبت ذلك التاريخ”". 

ولا شك أن أبرز ما جاء به هؤلاء يتمثل في طرق اكتشاف العلةء 
والتأكيد على مراحل الاستقراء» وتطبيقهم له في مجال العلوم الطبيعية» 
وهذا الابتكار المزعوم ينقضه صنيع الأصوليين والفقهاء والمحدثين 
واللغويين وغيرهم» من تطبيق واسع للاستقراء» لاسيما في تقعيد قواعد 
علومهم» وما كتبه الأصوليون في المسالك العقلية للعلة» لأن الطرق التي 
أتى بها «مل» هي صورة من المسالك العقلية للعلة الشرعية» إن لم تكن 
دونها. 

يضاف إلى ذلك أن الدراسات النظرية التي قدمها ابن تيميةات۲۸› 
في بناء منهج الاستقراء» وتأكيد الاستدلال عن طريق التجربة وتتبع 
الجزئيات وملاحظتهاء وهذم أسس القياس الأرسطي» في كتابيه : الرد 
على المنطقيين» ونقض المنطق» يعد سبقا حقيقيا على أصحاب المنطق 
الحديث في تأصيل منهج الاستقراء» وبيان فضله على المنهج الأرسطي. 


(1) انظر : المنطق الوضعي ۳۸۲ وعلم المنطق الحديث .١185‏ 

(۲( يقول د. فؤاد سزكين : «ولقد توصلت خلال دراستي لتاريخ العلوم أن قضية أخذ اللاتين عن 
العالم الإسلامي أعظم من أن تستطيع تبيانها جماعة كبيرة من العلماء في عشرات السنين» 
وكلما أمعن الإنسان في دراسة المصادر الأصلية للنهضة الأوروبية ازداد تصوره أن هذه 
النهضة المزعومة أشبه ما تكون بالولد الذي نسب إلى غير أبيه الحقيقي». محاضرات في تاريخ 
العلوم ۸١‏ وانظر: مسالك العلة وقواعد الاستقراء ۳. 


4۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


هذاء وليس مقصودي بالاقتصار على جهود العلماء المذكورين أن 
غيرهم ليس له جهود تتعلق بالاستقراء» فإن كثيراً من العلماء كان له 
جهود في تطبيق الاستقراء» بين مقل ومكثرء ومن هؤلاء ‏ على سبيل 
المثال ‏ العز بن عبد السلام فقد بنى كتابه : القواعد الكبرى» وكتابه : 
الإمام في بيان أدلة الأحكام» على الاستقراءء كما يلاحظ هذا المنهج 
عند الإمام الشنقيطي بوضوح في كتابه أضواء البيان. 

بل ما من أحد من العلماء المحققين إلا وقد استعمل الاستقراءء 
لكني في هذا المبحث أريد من برز الاستقراء في نتاجه العلمي نظراً 
وتطبيقا. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به او 


= 


العللب الذرك 


من جهود الغزالي فيما يتعلق بالاستقراء نظريا 


للإمام الغزالي مزية على غيره في كثير مما يتعلق بالاستقراء نظرياً. 
من هذه الجهود ‏ باختصار ‏ ما يأتي : 


أنه أول من بحث الاستقراء ضمن كتاب أصولي» وصرح بأن 
الاستقراء الناقص حجة في المسائل الفقهية دون ما يطلب فيه القطع 
من المسائل العقدية. بيّن ذلك بقوله : «الاستقراء إن كان تاماً. .. 
صلح للقطعيات» وإن لم يكن تاماً لم يصلح إلا للفقهيات ؛ لأنه 
مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر كذلك»”'". 


أنه رد ضمناً على قول بعض الأصوليين المتأخرين أن التام ما 
استقريت فيه كل الجزئيات ما عدا صورة النزاعء وأنه مع ذلك يفيد 
القطع› وفي ذلك يقول : «ولا يكفي في تمام الاستقراء أن تتصفح 
ما وجدته شاهدا على الحكم إذا أمكن أن ينتقل عنه شيء. .. فإذن 
حصل من هذا أن الاستقراء التام يفيد العلم» والناقص يفيد الظن» 
فإذن لا ينتفع بالاستقراء مهما وقع خلاف في بعض الجزئيات»”". 

أنه اول من أغار من الأصوليين إلى الامعقرزاء التغلوىء دل:«على 
ذلك قوله : «فإن قيل : فلم لا يقال للفقيه : استقراؤك غير كامل ؛ 


)3غ( المستصفى /١‏ ١٠٠٠ء‏ ومحك النظر "الا. 
(؟) معيار العلم .٠١١‏ 


"t٤‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


فإنك لم تتصفح محل الخلاف ؟ فالجواب أن قصور الاستقراء عن 
الكمال أوجب قصور الاعتقاد الحاصل عن اليقين» ولم يوجب بقاء 
الاحتمال على التعادل كما كان» بل رجح أحد الاحتمالين» والظن 
ف الفقه كافي» وإثبات الواحد على وفق الجزئيات الكثيرة أغلب 
من كونه مستثنى على الندور»'. 

٤‏ - أنه بيّن أن التقعيد بالاستقراء كثيراً ما يدخله الغلط بسبب غفلة 
المستقري وتصوره عموم الحكم بناء على تتبع جزئيات معينة» مع 
وجود أفراد مخالفة في الحكم لما تم استقراؤه» يقول مبيناً ذلك : 
«ربما يستقري أصنافاً كثيرة من الفاعلين حتى لا يبقى عنده فاعل 
آخرء فيرى أنه استقرى كل الفاعلين» ويطلق القول بأن كل فاعل 


فهو جسم» وكان الحق أن يقول : كل فاعل شاهدته وتصفحته فهو 
00 
0( . 


ED 


(۱) معيار العلم 155-178. 
(۲) المرجع السابق .٠٤١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به to‏ 


الطلب الا 


من جهود القرافي فيما يتعلق بالا ستقراء 
نظرياً وتطبيقيا 


أولاً: جهود القرافي في الاستقراء التغليبي : 


اكتفى القرافي في بسحثه النظري للاستقراء بالاستقراء الناقص الفقهي 
التغليبي› ومن الأمور التي تذكر له في هذا ما يأتي : 


١‏ - أنه أول من صاغ تعريفاً للاستقراء التغليبي مغايراً لما اشتهر عند 
المناطقة من كون الاستقراء لا بد فيه من أمر كلي يحكم عليه 
وسبب اقتراحه هذا التعريف أن بعض وقائع الاستقراء في الفقه لا 
يتضح فيها وجود الكلي - بالمفهوم المنطقي ‏ ولذا حذف القرافي 
لفظ الكلي» وعرف الاستقراء الناقص التغليبي بقوله : «تتبع الحكم 
في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على 
تلك الحالة». 


ويبدو أنه استفاد هذا التعريف من كتب الغزالي ؛ فإن الغزالي أول 
من ذكر ‏ كما سبق آنفاً ‏ أن النوع العامل في المسائل الفقهية هو 
الإلشاق الاعات“ 


.٤٤۸ شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
استفادة القرافي من كتب الغزالي ظاهرة في آمور كثيرة» انظر : الإمام الشهاب القرافي حلقة‎ )۲( 
وصل بين المشرق والمغرب ۲/ 1۱۸۳ء وما بعدها.‎ 


۳4٦ 


كانيا: 


الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
وبهذا يُعلم أن القرافي لم يتكلم عن الاستقراء التام» علماً منه أنه 
ليس عاملاً في المسائل العلمية ولا سيما الفقهية» وأن النوع 
التغليبي الذي تكلم عنه» يعد استقراء ناقصاً مهما بلغ تتبع الجزئيات 
فيهء ولهذا كان تقسيم ابن السبكي لهذا النوع إلى تام وناقص› 


تقسيما غير واقعي» مع أن الغزالي والقرافي - وار بن السبكي تابع 


لهما ‏ ما أرادا بهذا انوع إلا الناقص» أما التام فهو عندهما ما 
استؤعب كل الجزئيات. 


التصريح بمحجية هذا النوع من الاستقراء في المذهب المالكي. 
ذكره لضوابط إلحاق الفرد بالأغلب. وقد سبقت في شروط إلحاق 
الفرد بالأغلب ضمن مبحث الاستقراء التغليبى. 


جهوده في التقعيد بالاستقراء : 
من جهود القرافي في التقعيد بالاستقراء ما يأتي : 


تأسيسه عدداً من القواعد الفقهية؛ ثا ملاحظة أفرادها 
أفر 


الخارجية» سواء 6-8 نضصوضا شرعية ة أو فروعاً فقهية مذهبية ا 


بيانه أن أساس تعميم الحكم على جميع الجزئيات وجود المناسبة 
الشترعية: يتن :ذلك بقوله ما تمر سان مرجب اعبار يد 
يمكن جعله قاعدة شرعية» بل يث ينبغي أن يضاف إليه من القيود 
الموجبة للمناسبة ما يوجب اشتماله على موجب الاعتبار» وتقل 
النقوض عليه وتظهر مناسباته» أمّا عدم المناسبة وكثرة النقوض» 
فاعتبار هذا من غير ضرورة خلاف المعلوم من نمط الشريعة» فتأمّل 
ذلك فإنه قد كثر , بين المتأخرين»”". 


)١(‏ انظر : مطلب أثر الاستقراء في تأسيس القواعد الفقهية في الفصل الثالث. 
(۲) الفروق ۲۲/۳. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به TEY‏ 


ا 


أن القاعدة الاستقرائية لا تثبت بملاحظة جزئيات محدودة لم يقارنها 
اطراد ولا مناسبة. وفي ذلك يقول : «القاعدة : أن الدعوى العامة 
الكلية لا تثبت بالمثل الجزئية» فإنها لو انتهت إلى الألف احتمل 
أنها جزئية لا كليّة» فكم من جزئيةٍ مشتملة على أفراد كثيرة» ألا 
ترى إلى قولنا : كل عد زوجء كلية باطلة ؟ بل إنما تصدق جزئية 
8 بعض الأعدادء وتلك الأعداد التي هي زوج كثيرة جداً لا 
يحصى عددهاء ومع ذلك فالكليّة كاذبة لا صادقة»”". 

إذا ثبتت القاعدة الاستقرائية» فالاستثناء منها بدليل لا ينقض كليتها 
ولا يؤثر في صحتها. نص على ذلك في أكثر من موضعء من ذلك 
قوله : «المعاني الكلية قد يستثنى منها بعض أفرادها بالسمع»”". 
نقضه وإبطاله لطائفة من القواعد بناء على الاستقراء» فقد نقض القرافى 
بعض القواعد الكلية والتى تعد مسلمة عند بعض الفقهاء» وقد أداه إلى 
هذا النقضن الأنتقراء ؛ إذ من خطوات الاستقراء إجراء الاختبار على 
القواعد بتطبيقها على ما هو من أفرادهاء فإذا امتنع هذا التطبيق» ولم 
يثبت استثناء الجزئيات بدليل» دل ذلك على خلل في نفس القاعدة. 
وأن الاستقراء الذي بنيت عليه داخله نقص بوجه من الوجوه”". 
بالإضافة إلى ما سبق» فإنك لا تكاد تمر بفرق من فروقه إلا وتجد 


أثر الاستقراء ظاهراًء سواء كان ذلك في ترجيح قاعدة على أخرى» أو 
فى تأسيس قاعدة أو ضابط» أو فى نقض وإبطال قاعدة يخرمها 
الاستقراء» أو بإضافة قيود إلى قاعدة» أو في كيفية تطبيق نتائج الاستقراء 
على الجزئيات» كان ذلك بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب أو بتخريج فروع 
على قواعد فقهية أو غير فقهية. 


)١(‏ الفروق #/ 5ل. 
(۲) المرجع السايق .٠١/١‏ 
(۳) انظر : المرجع السابق ۳/ .7١‏ 


۳4۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الطلب الثالث 


من جهود ابن تيمية فيما يتعلق بالاستقراء 
نظرياً وتطبيقيا 


وفيه تمهيد وتسع مسائل: 

قدّم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه طائفة من المسائل المتعلقة 
بالاستقراء نظرياًء ومع أن ابن تيمية ذكر ذلك في عدد من كتبه إلا أني رأيت 
الاكتفاء ‏ في الغالب ‏ بما ذكره في كتابه الرد على المنطقيين ؛ لأنه توسع فيه 
في النقض والبناء» نقض المنطق الأرسطي وبناء منهج الاستقراء. 

تمهيد في نقد ابن تيمية للمنطق الأرسطي : 

عرف ابن تيمية بنقده للمنطق السائد في العالم الإسلامي وهو 
المنطق المستمد من منطق أرسطوء وكان نقده منصبا على أهم مسائله› 
مما يتعلق بالحد» والقياس» والقضاياء ولم يكن نقده كنقد غيره ممن 
رفضوا المنطق انطلاقا من أمور لازمة له خارجة عن حقيقته» وإنما كان 
نقدا ذاتيا مبنياً على تحليل ومناقشة واعية أظهرت عدم جدوى استخدامه 
فى قضايا الاستدلال"ء وكان هذا النقد مدخلاً إلى بيان أهمية الاستقراء 
ونأ سين قضاياءهء فكأن بين نقد المنطق الأرسطي وبناء منهج الاستقراء 
علاقة طردية لا يتم هذا إلا بنقض هذاء وهو ما فعله كثير ممن وجه النقد 
إلى المنطق» من المسلمين وغيرهم. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳4۹ 
22 اير ا ل لاك 


ومن الأمور التي وجه ابن تيمية إليها النقد تعريفات المنطق نفسه» 
مبيئاً أنه وصف في غير محله» قائلاً : «زعموا أنهم جعلوه آلة قانونية تمنع 
الذهن أن يزل في فكرهء وما ذكروه إذا كلفوا الناظر المستدل أن يلزمه 
في تصوراته وتصديقاته كان أقرب إلى زلله في فكره وضلاله عن مطلوبه 
كما هو الواقع؟". ويقول : «ودعواهم أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن أن يزل في فكره دعوى كاذبة» بل من أكذب الدعاوى» والكلام 
معهم إنما هو في المعاني التي وضعوها في المنطق وزعموا أن التصورات 
المطلوبة لا تنال إلا بها والتصديقات المطلوبة لا تنال إلا بها»!". 

وينقد أهم أركان المنطق» وهو القياس؛ لأنه لا يستفاد به علم 
بموجود معيّنء مع ما فيه من القطويل» قائلاً : «صورة القياس لا يُدفع 
صحتها لکن يبين أنه لا يستفاد به علم بالموجودات» كما أن اشتراطهم 
للمقدمتين دون الزيادة والنقص شرط باطل» فهو وإن حصل به يقين فلا 
يستفاد بخصوصه نفس مطلوب شيء من الموجودات» بل ما يحصل به قد 
يحصل بدونه» وقد يحصل بدونه ما لا يحصل بهء فنقول إن صورة 
القياس إذا كانت مواده معلومة فلا ريب أنه يفيد اليقين»". 

«ومّن عُرِفَ منهم بشيء من العلوم لم يكن ذلك بواسطة ما حرروه 
في المنطق»“. 

وينقد المنطقّ لأن هذا النقد ليس بدعاء إذ إن كثيراً من رؤوس 
المناطقة لم يسلّموا به مطلقاً وردوا على أسلافهم فيه» وهذا دليل على 
عدم صحة ما أَسَيِدَ إلى هذا المنطق من عظمة أزماناً متطاولة» وفي ذلك 
يقول : «الفلسفة التي كانت قبل أرسطو وتلقاها من قبله بالقبول طعن 


.۲۹۷ الرد على المنطقيين‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .18١‏ 

(۳) المرجع السابق ۲۹۳ وانظر : .۲٤۸‏ 
)٤(‏ المرجع السابق .١١4‏ 


۳0۰ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


أرسطو في كثير منها وبين خطأهم» وابن سينا وأتباعه خالفوا القدماء في 
طائفة من أقاويلهم المنطقية وغيرها وبينوا خطأهم» ورد الفلاسفة بعضهم 
على بعض أكثر من رد كل طائفة بعضهم على بعض» وأبو البركات 
وأمثاله قد ردوا على أرسطو ما شاء الله ؛ لأنهم يقولون إنما قصدنا الحق 
ليس قصدنا التعصب لقائل معين ولا لقول معين»”". 


ومع نقد ابن تيمية للمنطق إلا أنه يعترف لقسم كبير من مسائله 
بالصحة وأن فيه فوائد علمية» وفي ذلك يقول : «كنت أحسب أن قضاياه 
صادقة لما رأيت من صدق كثير منهاء ثم تين لي فيما بعد خطأ طائفة من 
قضاياه»””. ويقول : «المقصود التنبيه على جنس الميزان العقلى وأنها حق 
كما ذكر الله في كتاب لواو ا ل ا 
قط مني 


«والمسلمون حصل لهم من العلوم النبوية والعقلية ما كان للأمم قبلهم 

وامتازوا عنهم بما لا تعرفه الأمم وما اتصل إليهم من عقليات الأمم 

[والمنطق داخل في ذلك] هذبوه لفظاً ومعلى حتی صار اخس مما كان 

عنذهمء ونقوا عنه من الباطل وضموا إليه من الحق مما امتازوا به على 
e‏ 

من سواهم» 


)١(‏ أبو البركات» هبة الله بن علي بن ملكاء طبيب بغدادي» كان يهوديا وأسلم في آخر عمره؛ 
من الفلاسفة الأطباءء من كتبه : المعتبر في الحكمةء توفي سنة ٠87ه‏ انظر : عيون الأنباء 
في طبقات الأطباء ۲۹٦/۲‏ والأعلام ۸/ .۷٤‏ 

(۲) الرد على المنطقيين /7*1. 

(۳) المرجع السابق ۳. 

(54) المرجع السابق ۳۸۳. 

.8/ الجواب الصحيح‎ )٥( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳٥١‏ 
المسألة الأولى 
ذكره لأهمية الاستقراء في التقعيد العلمي 


اهتم ابن تيمية بالتقعيد العلمي» وذكر أنه لا بد أن يكون مع 
الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل""» وذكر أن 
القواعد الكلية مع الجزئيات بمنزلة الموازين مع الموزونات» فلا تستقيم 
الموزونات بدون ميزان» كما لا ينفع الميزان بدون موزونات» وقد 
نص ابن تيمية على أن تقعيد القواعد غير العقلية في كافة العلوم إنما 
يكون في الغالب عن طريق استقراء الجزئيات» وفي ذلك يقول : «العلوم 
العقلية تعلم بما قُطر الله عليه بني آدم من أسباب الإدراك؛ لا تقف على 
ميزان وضعي لشخص معين » ولا يعلد في العقليات أحدء بخلاف العربية 
فإنها عادة لقوم لا عرف إلا بالسماعء وقوانينها لا تعرف إلا 
بالاستقراء»”". والعربية يدخل فيها كثير من قواعد أصول الفقهء فإن أهم 
مسائله ما يتعلق بدلالات ألفاظ الخطاب الشرعي : الكتاب» والسنة. 

ويقول ‏ متحدثاً عن القضايا الاستقرائية - : «وبالجملةء الأمور 
العادية سواء كان سبب العادة إرادة نفسانية أو قوة طبيعية فالعلم بكونها 
كلية هو من التجربيات أو الحدسيات... حتى العلم بمعاني اللغات هو 
من الحدسيات ؛ فإن الإنسان يسمع لفظ المتكلم ثم قد يعلم مراده المعين 
بإشارة إليه أو بقرينة أخرى» ثم إذا تكرر تكلمه بذلك اللفظ مرة بعد مرة 
وهو يريد به ذلك المعنى عَلِم أن هذه عادته الإرادية وهو إرادة هذا 
المعنى بهذا اللفظ إذا قصد إفهام المخاطب... وكذلك سائر ما يعلم من 
عادات الناس وعادات البهائم وعادات النبات وعادات سائر الأعيان هو 


(۱) انظر : مجموع الفتاری ۲۰۳/۱۹. 

(۲) انظر : الرد على المنطقيين ۷۲" . 

(5) المرجع السابق 917-55. 

(4) سبق تعريف التجربيات والحدسيات في مطلب قاعدة الاطراد ضمن المبحث الثامن أسس 
الاستقراء ص 7794 . 


oY‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


من هذا الباب... لأن العادة عرف أنها للنوع لا للشخصء كعادة الناس 
فی اللغات والأفعال»'. 


وابن تيمية وإن كان يمثل كثيراً بالأمور العادية الطبيعية» فإن القواعد 
العلمية في سائر العلوم مثلها في التأسيس بهذا الطريق. 


المسألة الثانية 
بياف خطوات عمل المستقري في تأسيس القواعد 
بين ابن تيمية كيف تتكون القاعدة الكلية الاستقرائية» وذكر أن 


الأولى : تتبع الجزئيات وجمع النظائر : 

وفي ذلك يقول : «لا ريب أن الحس يدرك المعيّنات أولاً ثم يَنتَقِلُ 
منها إلى القضايا العامةء فإن الإنسان يرى هذا الإنسان وهذا الإنسان 
وهذا الإنسان» ويرى أن هذا حساسنٌ متحرك بالإرادة ناطق وهذا كذا 
وهذا كذاء فيقضي قضاء عاماً أن كل إنسان حساس متحرك بالإرادة 
نا 

ويقول : «فالكليات في النفس تقع بعد معرفة الجزئيات المعيئة» 
فمعرفة الجزئيات المعيّتة من أعظم الأسباب في معرفة الكليات. ٠‏ 


الثانية : الملاحظة المقرونة بالنظر العقلي : 

تعد الملاحظة من أهم مراحل التقعيد الاستقرائي» فكل قاعدة كلية 
تمر بمرحلة ملاحظة الجزئيات» ولكن الملاحظة الحسية أو الفكرية 
وحدها لا تنتج حكما كلياً وتقعيدا علمياء وإنما ذلك للعقل بواسطتها. 


(1) الرد على المنطقيين ۳۸۷. 
(۲) المرجع السابق 557. 


الفصل الأول: حقيةة الاستقراء وما يتعلق به Tor‏ 
الحا لاا اه واس الت چ ا و ا م لل 


يقول ابن تيمية : «الحس إنما يدرك رياً معيناً وموت شخص معيّن 
وألم شخص معين» أما كون كل من فيل به ذلك يحصل له مثل ذلك»؛ 
فهذه القضية الكلية لا تعلم بالحس بل بما يتركب من الحس والعقل... 
وهكذا القضايا العادية من قضايا الطب وغيرها هي من هذا الباب» 
وكذلك قضايا النحو والتصريف واللغة من هذا 0 

ويقول : «كلّما قوي العقل اتسعت الكلبات:0) 


الثائثة : الحكم على الأمر الكلي الشامل باسمه لكل الجزئيات: 

تؤدي ملاحظة المستقري إلى استخلاص وصف جامع لأفراد النوع» 
والتفعيد 1[ إنما يتم بإصدار الحكم e‏ الكلي» فيكون ا 
النوع» وفي ذلك يقول ابن تيمية 0 
كن راع عن جردا 

المسألة الثالثة 
بيانه لبعض سمات القاعدة الاستقرائية 

من ذلك 
أ أن القاعدة الاستقرائية عمومها في الغالب ظني يحتمل التعقب: 

وفي ذلك يقول : «قدمنا أن الطبيعيات التي هي العاديات ليس فيها 
كليات لا تقبل النقض بحال»“. 

أنها قد تكون قطعية إذا كثرت الجزئيات أو احتفت بها قرائن : 
يقول ابن تيمية ‏ رادا على من نفى يقينية بعض القواعد الاستقرائية 





۹٤-۹۲ الرد على المنطقين‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .1١١5‏ 

(۳) المرجع السابق .۲٠۳‏ 

5١1١ : وانظر‎ ۳٦۷ الرد على المنطقيين‎ )٤( 


ot‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


كقولنا : العدل جميل حسن» والظلم سىء مذموم -: «ومعلوم أن هذه 
القضايا هي في علم الناس لها بالفطرة وبالتجربة أعظم من أكثر قضايا 
الطب مثل كون السقمونيا تسهل الصفراء» فلم كانت التجربيات يقينية» 
وهذه التي هي أشهر منها وقد جربها الناس أكثر من تلك لا تكون 
يقينية ؟! مع أن المجربين لها أكثر وأعلم وأصدق» وجزئياتها في العالم 
أكثر هن جزئياك تلك والمهيزون”بذلك عنها أبضا أكقر :وأعلم 
وأضدق)7. 
ج - أن تطبيقها على المحل لا يتم إلا بتحقق شروط خاصة بالمحل وانتفاء 
الموانع عنه : 

وفي ذلك يقول : «ومعلوم أن كل من قال إن كل نار تحرق كل 
ما لاقته فقد أخطأ ؛ فإنه لا بد من كون المحل قابلا للاحتراق ؛ إذ قد 
عَم أنها لا تحرق كل شيء؛ كما لا تحرق السمندل والياقوت» وكما 


لا تحرق الأجسام المطلية بأمور مصبوغة» وأما خرق العادة فمقام 
(OD. 7‏ 
اخحر» . 


ويقول : «غالب الطبيعيات إئما هي عادات تقبل التغير ولها شروط 

وموانع»” ". 
المسألة الرابعة 
ضرورة الأساس الذي يبنى عليه الاستقراء 

النتيجة الاستقرائية لا تقبل إلا إذا استندت إلى أساس يسوّغ 
الانتقال من الجزئيات المحدودة المشاهدة إلى إصدار الحكم على الأمر 
الكلي المحيط بجميع أفراده. 
)١(‏ المرجع السابق 477-477. 


)۲( المرجع السابق ۵ 
(۳) المرجع السابق .۳٠١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به "oo‏ 
الس ا سي :اله د هئ ی س 


يبيّن ابن تيمية ضرورة هذه الأسس بقوله : «إذا كان لا بد في 

برهانهم من قضية كلية» فالعلم بتلك القضية الكلية لا بد له من سبب». 
ومن هده الاشسن: 

١‏ - الاطراد غير المنقوض» يقول ابن تيمية : «السبب المقتضي للعلم 
بالمجربات هو تكرر اقتران أحد الأمرين بالآخر إما مطلقاً وإما مع 
الشعور بالمناسب» وهذا القدر يشترك فيه ما تكرر بفعله وما تكرر 

. بغير فعلهء فكونه بفعله وصف عديم التأثير في اقتضاء العلم»”". 

؟ - التماثل بين الجزئيات» وفي ذلك يقول : «سائر القضايا التجربية 
كالعلم بأن الخبز يشبع والماء يروي وأمثال ذلك إنما مبناها على 
قياس التمثيل» بل وكذلك سائر الحسيات التي علم أنها كلية إنما 
هو بواسطة قياس التمثيل» ". 
ويقول : «والعلم بكون الكلية كلية لا يمكن الجزم به إلا مع الجزم 

بتماثل أفراده في القدر المشترك وهذا يحصل بقياس التمثيل»!*'. 
لكن ابن تيمية يُرجِع أسس الاستقراء إلى أساس واحد كالجنس 

لكل الأسس» وهو التلازم الصحيح» بل يرجع جميع الأدلة إلى هذا 

الأساسن: 
يقول ‏ متحدثاً عن القضايا الكلية وقياس التمثيل ‏ : «ولا يوثق 

بعمومه إن لم يُعلم أن الحكم العام لازم للقدر للمشتركء وهذا إذا غلم 

عُلِمِ في جميع المعينات» فلم يكن العلم بالمعينات موقوفا على هذاء مع 
أنه ليس من القضايا العاديات قضية كلية لا يمكن نقضها باتفاق 

العقلاء»“. 





.١١6 الرد على المنطقيين‎ )١( 
.46 المرجع السابق‎ )۲( 
.۸۹ المرجع السابق‎ )۳( 
.۲۹۹ المرجع السابق‎ )5( 
.5١١ المرجع السابق‎ )٥( 


كه* الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
المسألة الخامسة 
بيانه للعلاقة بين الاستقراء والقياس المنطقي 
ذكر أبن تيمية أن من أوجه العلاقة بين الاستقراء وقياس الشمول 
ا 
مریں ٠‏ 


الأول: أن المقدمة الكبرى (القضية الكلية) في قياس الشمول إنما تحصل 
بالاستقراء : 

وفي ذلك يقول : «والأقيسة التي يستعملها الفلاسفة في علومهم 
ويجعلونها كلية» كلها يعتضدون فيها بالأمثلة» وليس مع القوم إلا ما 
علموه من صفات الأمور المشاهدة ثم قاسوا الغائب على المشاهدة به 
بالجامع المشترك الذي يجعلونه كلياً»”". 


ويقول : «بيئًا أن كل قياس لا بد فيه من قضية كلية إيجابية» وبينا 
أن تلك القضية لا بد أن يُعلم صدق كونها كلية؛ وكل ما به يعلم ذلك 
به يُعلم أن الحكم لازم لذلك الكلي المشترك فيمكن جعل ذلك الكلي 
المشترك هو الجامع بين الأصل والفرع» فكل قياس شمول يمكن جعله 
قياس تمثيل» فإذا أفاد اليقين لم يزده التمثيل إلا قوة»”". 


الثاني: أن القياس المنطقي ما هو إلا تطبيق لما عُلم سابقاً بالاستقراء : 
ولذا فهو منهج شكلي توضع فيه المقدمات لمعرفة نتائجها. وفي 
ذلك يقول : - مبيناً كيف تتكون القضية الكلية ثم تطبق على الجزئيات 
المعين إل المعنى العام المشترك الكلى المتناول له ولغيره» والحكم عليه 
بما يلزم المشترك الكلي بان ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم 


."58 الرد على المنطقيين‎ )١( 
.540 المرجع السابق‎ )۲( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به دنا 
ا ا ا ار ار ا بر 2 س 


الأول وهو المعين» فهو انتقال من خاص إلى عام» ثم انتقال من ذلك 
العام إلى الخاص» من جزئي إلى كلي ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي 
الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي»”. 


المسألة السادسة 
بيانة للعلاقة بين الاستقراء والقياس الأصولي 


. استخلصت من كلام ابن تيمية بعض أوجه العلاقة بين الاستقراء 
والقياس الأصوليء وقبل ذكرها أنبه إلى أن ابن تيمية لا يعبر بلفظ 
الاستقراء غالباً ولكنه يتكلم عن القضايا الكلية التي تكون مقدمة في 
القياس الشمولى (المنطقي) فحديثه عن قياس الشمول منصب على القضية 
الكلية فى هذا القياس» وقد سبق أنه بين أن هذه القضية استقرائية؛ 
كلذ يهن على ارا 


وهذه أوجه العلاقة بين الأمرين عنذه : 


: أن مقدمات الاستقراء والقياس الأصولي حالات جزئية‎ - ١ 

الأصل المقيس عليه هو فرد معين والحكم الثابت له قضية جزئية؛ 
ولأجل هذا تأتى مقدمات القياس جزئية» كما أن مقدمات الاستقراء 
قضايا جزئية ؛ لأنها أفراد معينة يحيط بها نوع كلي. 


وفي ذلك يقول ابن تيمية : «لا يجوز أن يقال إن العلم بالأشخاص 
موقوف على العلم بالأنواع والأجناس» ولا أن العلم بالأنواع موقوف 
على العلم بالأجناس» بل قد يعلم الإنسان أنه حساس متحرك بالإرادة 
قبل أن يعلم أن كل إنسان كذلك» ويعلم أن الإنسان كذلك قبل أن يعلم 
أن كل حيوان كذلك... وإذا علم حكم سائر الناس وسائر الحيوان» 


.١1١9 الرد على المنطقيين‎ )١( 


مه" الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
فالنفس تحكم بذلك بواسطة علمها أن ذلك الغائب مثل هذا الشاهد أو 
أنه يساويه في السبب الموجب لكونه حساسا متحركا بالإرادة ونحو ذلك 
من قياس التمثيل والتعليل الذي يحتج به الفقهاء في إثبات الأحكام 
الشرعية». 


۲ - أن النتيجة في كل منهما تؤول إلى العموم المعنوي : 

يقرر ابن تيمية أن القياس الأصولي يتضمن قضية كلية» مصححا 
بذلك التصور الذي يسبق إلى الذهن من التعريف المشهور للقياس 
الأصولي بأنه إلحاق جزئي بجزئي. قائلاً : «وأما قولهم في التمثيل : إنه 
استدلال بجزئي على جزئي» فإن أطلق ذلك وقيل إنه استدلال بمجرد 
الجزئي على الجزئي فهو غلط ؛ فإن قياس التمثيل إنما يدل بحد أوسط 
وهو اشتراكهما في علة الحكم أو دليل الحكم مع العلة”". 


قال اا : «وإذا كان قياس التمثيل إنما يكون تاماً بانتفاء الفارق 
وإما بإبداء جامع» وهو كلي يجمعهما يستلزم الحكم. وكل منهما يمكن 
تصويره بصورة قياس الشمولء وهو يتضمن لزوم الحكم للكلى ولزوم 
الكلى لجزئياته... ليس ذلك استدلالا بمجرد ثبوته لجزئي على ثبوته 
لجزني آے ۳ 


فالنتيجة في الاستقراء واضح أنها كليةء والإلحاق في القياس 
الأصولي مشتمل على علة» والعلة ‏ كما يقول الغزالي ‏ : «إذا ثبتت 
ال يا لاو وديا جات as‏ ؛ فإنه إذا ثبت ثبت أن الطعم علة انتظم 
منه أن يقال كل مطعوم ربوي)!؟ 0 «إن الشيئين قد يكون 


.٠١١ الرد على المنطقيين‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .٠٠۳‏ 

(۳) المرجع السابق .٠٠٤‏ 

."٠٦/١ أساس القياس ص ۳٤ء وانظر : الواضح‎ )٤( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳۹ 


ايا 19 وقد يكون مظنونا كالعموم» وإن جمع بينهما بالعلة فالعلة 
في معنی عموم الل 


٣‏ - استعمال الطرق الاستقرائية (مسالك العلة العقلية) في كل منهما: 

بين ذلك بقوله : «ما به يتبين صدق القضية الكبرى به يتبين أن 
الجامع المشترك مستلزم للحكم فلزوم الأكبر اا الحكم 
1 شرك . 


وقوله : «الذي يُدل به على علية المشترك هو الذي يُدَلّ به على 
صدق القضية الكبرى وكل ما يدل به على صدق الكبرى في قياس 
الشمول يدل به على علية المشترك في قياس الثمثيل سواء كان علميا أو 
ظنيا فان الجامع المشترك في التمثيل هو الحد الأوسط ولزوم الحكم له 
هو لزوم الاكبر للاوسط ولزوم الاوسط للاصغر هو لزوم الجامع المشترك 
للاصغر وهو ثبوت العلة في الفرع»”". 


؛ - أن نتائج الاستقراء الناقص والقياس الأصولي قد تكون قطعية وقد 

ردّ ابن تيمية بقوة على حكم المناطقة المطلق بأن الاستقراء الناقص 
والقياس الأصولي لا يفيدان إلا الظن» ومما جاء في ذلك قوله : «قياس 
التمثيل وقياس الشمول متلازمان» وأن ما حصل بأحدهما من علم أو ظن 
حصل بالآخر مثله إذا كانت المادة واحدة» والاعتبار بمادة العلم لا 
بصورة القضية» بل إذا كانت المادة يقينية سواء كانت صورتها في صورة 
قياس التمثيل أو صورة قياس الشمول». 


.7514 الرد على المنطقيين‎ )١( 

(9) الرد على المتطقيين١71؛‏ وانظر :784 ٠٠٠٤‏ 
(6) المرجع السابق 717. 

(4) المرجع السابق .٠٠٠‏ 


۳۰ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


وقوله : «تفريقهم بين قياس الشمول وقياس التمثيل بأن الأول قد 
يفيد اليقين والثاني لا يفيد إلا الظن فرق باطل» بل حيث أفاد أحدهما 
اليقين أفاد الآخر اليقين» وحيث لا يفيد أحدهما إلا الظن لا يفيد الآخر 
إلا الظن ؛ فإن إفادة الدليل لليقين أو الظن ليس لكونه على صورة 
أحدهما دون الآخرء بل باعتبار تضمن أحدهما لما يفيد اليقين» فإن كان 
أحدهما اشتمل على أمر مستلزم للحكم يقيناً حصل به اليقين» وإن لم 
يشتمل إلا على ما يفيد الحكم ظناً لم يفد إلا الظن)”". 

قد يعتّرض بأن ما سبق يدل على اتحاد الاستقراء والقياس: 

والجواب : أن هذا التوافق لا يخلط بين حقيقة الأمرين» فكل 
منهما له سمات وخصائص تميزه عن الآخر وليسا مصطلحين لمسمى 
واعدَة ومن الفرق: نبثهما - بالاضانة إلى.ها سبق دان الاسعقراء : 
«مبناه على اشتراك الأفراد في الحكم العام وشموله لهاء وقياس التمثيل 
مبناه على اشتراك الاثنين في الحكم الذي يعمهما»”". 


المسألة السابعة 
تصحيح تعريف الاستقراء التام 
وَصِف الاستقراء التام بأنه استدلال بجزئي على كلي» وقد نقد 
ابن تيمية هذا الوصف ؛ بناء على أن مقدمات الاستقراء التام مساوية 
على كلي» وفي ذلك يقول : «وأما الاستقراء فإنما يكون يقينيا إذا كان 
استقراء تامأء وحينئذ فتكون قد حكمتٌ على القدر المشترك بما وجدته 


.٠٠٤ 775 : الرد على المنطقیین‌ ۰۲۱۱ وانظر‎ )١( 

(5) انظر :المطلب الثالث: العلاقة بين الاستقراء والقياس الأصولي ضمن المبحث الثالث: 
العلاقة بين الاستقراء والمصطلحات ذات الصلة. 

(۳) الرد على المنطقيين 555. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳1 


في جميع الأفرادء وهذا ليس استدلالاً بجزئي على كلى ولا بخاص 
على عامء بل استدلال بأحد المتلازمين على الآخر ؛ فإن وجود ذلك 
الحكم في كل فرد من أفراد الكلي العام يوجب أن يكون لازماً لذلك 
الكلي العام» فقولهم : إن هذا استدلالٌ بخاص جزئي على عام كلي 
اش ا 


المسألة الثامئة 
بيانه للعلاقة بين القواعد الكلية الاستقرائية 
والحالات الجزكية 


مضمون هذه المسألة سبق ان 


المسألة التاسعة 
نماذج مف تطبيق ابن تيمية للاستقراء 
من المسائل التي أعمل فيها ابن تيمية الاستقراء ما يأتي : 

١‏ - القاعدة التي أسسها استقراءً» وذكرها بقوله : «أن جنس فعل 
المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه» وأن جنس ترك المأمور 
به أعظم من جنس فعل المنهي عنهء وأن مثوبة بني آدم على أداء 
الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات» وأن عقوبتهم 
على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات» ". 

۲ - استدل على طهارة المني» بناء على ما ثبت لديه باستقرائه كثيراً من 
الحالات الجزئية» التي كان للتّحول فيها من جنس إلى جنس أثر 
في تغيير الحكم الشرعي» وأصل المني دم تحوّل من جنس إلى 


.۲٠۲-۲۰۱ الرد على المنطقيين‎ )١( 
وما بعدها.‎ 5١١ انظر : ص‎ (۲( 
Ao ° فر مجموع الفتاوى‎ 


۳1۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


جنس » فِيْلحَقٌ بالأعَمْ الأغلب ؛ عملا بالاستقراء ؛ لتحقق مناط 

الحكم فيه وهو : الجنس المحوّل بدون تدخل الإنسان. 

يقول ابن تيمية: «الاستقراء دلنا أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله 
من جنس إلى جنس مثل جعل الخمر خلاء والدم منياء والعلقة مضغة. 
ولحم الجلالة الخبيث طيباء وكذلك بيضها ولبنهاء والزرع المسقى 
بالنجس إذا سقي بالماء الطاهرء وغير ذلك» فإنه يزول حكم التنجيس 
ويزول حقيقة النجس واسمه التابع للحقيقة» وهذا ضروري لا يمكن 
المنازعة فيه» فإن جميع الأجسام المخلوقة في الأرضء فإن الله يحولها 
من حال إلى حال» ويبدلها خلقا بعد خلق. ولا التفات إلى موادها 
را 


وتطبيق الاستقراء عند ابن تيمية كثير جدأً في أعماله العلمية. 


.501/75١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳ 


الطلب الرابع 


من جهود الشاطبي فيما يتعلق بالاستقراء 
نظرياً وتطبيقيا 


وفيه تمهيد وثماني مسائل : 

شَرَط الشاطبئٌ على نفسه أن يسلك منهج الاستقراء في كتابه 
الموافقات» وبيّن أن هذا المنهج هو خاصة كتابه وسمتهء فإنه ألف هذا 
الكتاب ‏ كما يقول ‏ : «معتمدا على الاستقراءات الكلية غير مقتصر على 
الأفراد الجزئية»» لأن هذه الطريقة #هى مآخذ الأصول”"'» كما بين 
أن الاستقراء هو المترجم «لكيفية اقتناص القطع من الظنيات» وهى 
خاصة هذا الكتاب لمن تأمله والحمد لله6”". 

وقد وَفَى الشاطبي بما وعد واختار أن تكون جزئيات استقرائه 
أعلى أنواع الجزئيات وهي نصوص الشرع من الآيات والأخبار» ليتوصل 
إلى القواعد الكلية» ونص في أكثر من موضع أن هذا الاستقراء الذي 
سلكه يفيد القطع. 

ومن الواضح أن ما قام به من عمل استقرائي يعد من أعلى صور 
الاستقراء في الإفادة والاستدلال؛. ولذلك لا اعتراض على إفادته القطع 
في الغالب. 


.579/١ الموافقات‎ )١( 
.717/4 المرجع السابق‎ )۳( 


۳4 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


وتجلت جهود الإمام الشاطبي في منهج الاستقراء في البحث 
الأصولي في ميدان التطبيق أكثر من الجانب النظري”. 


المسألة الأولى 
بيانه لكيفية تأسيس القاعدة الاستقراكية 
نص الشاطبي على أن سبيل تقعيد القواعد الكلية تصفح الجزئيات. 
وفي ذلك يقول: «تلقي العلم بالكلي إنما هو من عرض الجزئيات 
واستقرائهاء. فالكلي ‏ من حيث هو كلي - غير معلوم لنا قبل العلم 
بالجزئيات» ولأنه ليس بموجود في الخارج: وإنما هو مضمن في 
الجزئيات› حسيما تقرر في المعقولات”") 
ويقول : «الكلي لا يثبت كلياً إلا من استقراء الجزئيات كلها أو 
أكثرها»”". 
المسألة الثانية 
بيانه لبعض خصاتص القاعدة الاستقراكية 
من الخصائص التي ذكرها للقاعدة الاستقرائية» أنها قاعدة كلية 
عامة. عمومها معنوي جار مجرق العموم اللفظي في الشمول والحجية» 
وإن كانت العرب لم تضع صيغا معينة للعموم نك انا اكت 
للعموم اللفظي. 
يقول الشاطبي مبيناً ذلك: «العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من 
جهة صيغ العموم فقطء بل له طريقان : أحدهما : الصيغ إذا وردت وهو 


)١(‏ لم أتعرض إلى بعض ما ذكره الشاطبي من تعريف الاستقراء» وذكر قسميه» وما يفيده» إحالة 
إلى بعض النقول عنه فيما ذكرته في مواضعه. 

(؟) الموافقات ۸/۳. 

(۴) المرجع السابق “/ .٠١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به “o‏ 


المشهور فى كلام آمل الأصول» والثاني ابره مواقع المعنى حتى 
| م 

ويقول - -: «الأصل الكلي إذا انتظم في الاستقراء» يكون 
كلا ارا جرف ا في الأفراد»”"). 


المسألة الثالثة 
ذكره لبعض فواكد الاستقراء 
ذكر الشاطبي من فوائد الاستقراء : الاكتفاء بالقاعدة المستقراة 
بتطبيقها على ما يدخل تحتهاء وعدم الاحتياج إلى دليل خاص للنازلة. 


قال في مسألة العموم ‏ : «إذا تقررت عند المجتهد. ثم استقرى 
معنى عاماً من أدلة خاصة» واطرد له ذلك المعنى لم يفتقر بعد ذلك إلى 
دليل خاص على خصوص نازلة تعن» بل يحكم عليها وإن كانت خاصة 
بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى من غير اعتبار بقياس أو غيره»”". 


أدى إلى انفلات من الاستدلال e‏ المعينة الخاصة. 


المسألة الرابعة 
بيانه لبعض أثار إهمال الاستقراء 


ذكر من آثار إهماله : الحيرة التي ألمت بمن غفل عن منهج 
الاستقراءء قائلاً : «وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل... إلى أن 


.۲۹۸ /۳ الموافقات‎ )١( 
.4 ١ المرجع السابق‎ (۲) 
TEY المرجع السابق‎ (۳) 


۳۹٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ذهب بعض الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجة ظني لا قطعي ؛ إذ لم 
يجد في آحاد الأدلة بانفرادها ما يفيده القطع» فأداه ذلك إلى مخالفة من 
قبله من الأمة ومن بعده» ومال اشا بقوم آخرين إلى ترك الاستدلال 
بالأدلة اللفظية في الأخذ بأمور عادية أو الاستدلال بالإجماع على 
الإجماعء وكذلك مسائل أخر غير الإجماع عرض فيها أنها ظنية» وهي 
فة بكست هذا ارتب من الاسقد لال0, 


المسألة الخامسة 
دفعه لبعض الشبه حول الاستدلال بالاستقراء 

ذكر الشاطبى ثلاثة اعتراضات أوزةت على حجية الاستقراء» في 
تأسيس القواعد الكلية» وأجاب عنها : 

الاعتراض الأول : أن الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على 
ثبوته للكليات» إنما يمكن في العقليات لا في الشرعيات» لأن المعاني 
العقلية بسائط لا تقبل التركيب ومتفقة لا تقبل الاختلاف فيحكم العقل 
فيها على الشيء بحكم مثله شاهدا وغائبا ؛ لأن فرض خلافه محال 
عنده» بخلاف الوضعيات فإنها لم توضع وضع العقليات. 

جوابه : أنه يمكن في الشرعيات إمكانه في العقليات» والدليل على 
ذلك قطع السلف الصالح به في مسائل كثيرة» وهذا يفيد أن الوضع 
الاختياري الشرعي مماثل للعقلي الاضطراري. ش 

الاعتراض الثاني : أن الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص 
معنى زائدا أو معاني كثيرة على ذلك المعنى العام» وهذا واضح في 
المعقول ؛ لأن ما به الاشتراك غير ما به الامتيازء وإذ ذاك لا يتعين 
تعلق الحكم الشرعي في ذلك الخاص بمجرد الأمر العام دون التعلق 


.٤]٤-٤١/١ الموافقات‎ )١( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ينض 


بالخاص على الانفراد أو بهما معاء فلا يتعين متعلق الحكمء وإذا لم 
يتعين لم يصح نظم المعنى الكلي من تلك الجزئيات إلا عند فرض 
العلم بأن الحكم لم يتعلق إلا بالمعنى المشترك العام دون غيره» وذلك 
لا يكون إلا بدليل» وعند وجود ذلك الدليل لا يتبقى تعلق بتلك 
الجزئيات في استفادة معنى عام ؛ للاستغناء بعموم صيغة ذلك الدليل عن 
هذا العناء الطويل. 


. جوابه : أن العلماء لم ينظموا المعنى العام من القضايا الخاصة 
حتى علموا أن الخصوصيات وما به الامتياز غير معتبرة» ولو كانت 
الخصوصيات معتبرة بإطلاق» لما صح اعتبار القياس ولارتفع من الأدلة 
رأسا وذلك باطل فما أدى إليه مثله. 

الاعتراض الثالث : أن التخصيصات في الشريعة كثيرة» فيخص 
محل بحكم ويخص مثله بحكم آخر» وكذلك يجمع بين المختلفات في 
حكم واحدء ولذلك أمثلة كثيرة كجعل التراب طهورا كالماء وليس بمطهر 
كالماء بل هو بخلافه» وإيجاب الغسل من خروج المنى دون المذي 
والبول وغيرهماء وإذا ثبت هذا لم يصح القطع بأخذ عموم من وقائع 

جوابه : أنه الإشكال المورد على القول بالقياس فالذي أجاب به 
الأصوليون هو الجواب هنا(). 


المسألة السادسة 
علاجه لقضية مخالفة المسائل الجزكية للقواعد الكلية الاستقرائية 


قضية مخالفة القواعد الكلية إن لم تفهم على حقيقتها تؤدي إلى عدد 
من الأمور السلبية» منها القدح في كلية القواعد» وتطبيق القواعد على ما 


,8:4-9:0/# الموافقات‎ )١( 


۳۹A 


الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


لا تشمله» وغير ذلك من أمور. وقد عالج الشاطبي بعض هذه الأمور 
وبين الصواب فيهاء فمن ذلك ما يأتي: 


١‏ - أنَّ تخلف بعض الجزئيات لا يقدح في كلية القاعدة الكلية إذا كانت 


صحيحة فى نفسها ؛ لأنه استناء بدليل. 


دفي ذلك يقول : «الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن 
مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً.. . هذا شأن الكليات 
الاستقرائية» واعتبر ذلك بالكليات العربية فإنها أقرب شيء إلى ما 
نحن فيه» لكون كل واحد من القبيلين أمراً وضعيا لا عقلياء وإنما 
يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات 
ETA‏ 
ويقول : «الأمر العام والقانون الشائع... لا تنقضه الأفراد الجزئية 
الأقليةء لأن الكلية إذا كانت أكثرية فى الوضعيات انعقدت كلية» 
واعتمدت في الحكم بها وعليهاء شأن الأمور العادية الجارية في 
ال 
0 هذه المخالفة قد تكون قدحاً فى القاعدة نفسهاء بسبب ضعف 
في الاستقراء المثيت للقاعدة. 0 


وفي ذلك يقول: «وإذا ا 1 اومن ان 
دل على أن ذلك الكلي لم ي يتحقق العلم به لإمكمان أن يتضمن ذلك 
الجزئي جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه› وإذا أمكن هذا لم 
يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكلي» ودل ذلك على أن 
الكلي لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي»”" 


.٠٤-0۳ /۲ الموافقات‎ )١( 
FY / المرجع السابق‎ (۲) 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳4 
۳ - إذا لاحت عند المستدل معارضة بين القاعدة والدليل الخاص. 
وقد بِيّن الشاطبي كيفية التعامل مع هذه المعارضة» وأنه يجب أن 
يتم بالجمع بين الكليات والجزئيات» يقول في توضيح هذا الأمر: 
«إذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية» ثم أتى النص على جزئي يخالف 
القاعدة بوجه من وجوه المخالفةء فلا بد من الجمع في النظر 
بينهما ؛ لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على 
تلك القواعد"''. ويخلص إلى أنه هلا بد من اعتبار خصوص 
الجزئيات مع كلياتهاء وبالعكس» وهو منتهى نظر المجتهدين 
بإطلاق. وعليه ينتهي طلقهم في مرامي الاجتهاد»". 


المسألة السابعة 
تقريره أف القواعد الأصولية قطعية: وأف قطعها مستند إلى الاستقراء 

اشتملت هذه المسألة على أمرين قرّرهما الشاطبي: 

الأمر الأول : أن القواعد الأصولية يجب أن تكون قطعية» ولذا 
نص في أكثر من موضع على أن أصول الفقه قطعية» وما لم يكن كذلك 
فهو على خلاف الأصل. 

وفي ذلك يقول : «والأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعا 
به ؛ لأنه إن كان مظنونا تطرق إليه احتمال الإخلاف» ومثل هذا لا يجعل 
أصلا في الدين عملاً بالاستقراء» ". 

ويقول : «الأصول والقواعد إنما ثبتت بالقطعيات» ضرورية كانت 
أو نظرية» عقلية أو سمعية» وأما الفروع فيكفي فيها مجرد الظن على 
شرطه المعلوم في موضعه» ““. 


.٠١-۹/۳ الموافقات‎ )١( 
.٠١/۳ المرجع السابق‎ )۲( 
.57/١ المرجع السابق‎ )۳( 
.٠٠ /١ المرجع السابق 078/4 وانظر : تعليق : عبد الله دراز في نفس الصفحةء وفي‎ )4( 


كنا الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

ويقول : «وأصول الشريعة قطعية» فأصول أصولها"“ أولى أن تكون 
TEE‏ 

الأمر الثانى : أن قطعية القواعد الأصولية إنما تستفاد من استقراء 
الأدلة الجزئية؛ ولذا اجعيد القاطى فن تحير هله القراعد من عة 
الظنيةء. ولم يجد طريقا إلى ذلك غير الاستقراء: 

يقول الشاطبى : «وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقراة من جملة أدلة 
ظنية تضافرت Ne‏ واحد حتى أفادت فيه القطع»””". 

وقال : «وكذلك الأمر فى مآخذ الأدلة فى هذا الكتاب» وهي مأخذ 
الي 

وقال : «وبهذا امتازت الأصول" من الفروع» إذ كانت الفروع 
مستندة إلى آحاد الأدلة» وإلى مآخذ معينة» فبقيت على أصلها من 
الاستناد إلى الظن» بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات 
الأدلة بإطلاق لا من آحادها على الخصوص”". 


المسألة الثامنة 
الجانب التطبيقي للاستقراء عند الشاطبي 


استدل الشاطبى بالاستقراء فى قضايا كثيرة» منها : 


)١(‏ يقصد : الكليات الثلاثة : الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات. 

(۲) الموافقات 44/7. 

(۳) المرجع السابق ۳٦/۱‏ 7590/7 

(5) المرجع السابق .۳۷/١‏ 

)0( لا يصح أن يقال إنه يقصد بالأصول كل مسائل أصول الفقه» كما لا يصح أن يقال إنه يريد 
بالأصول هنا أصول الدين لا أصول الفقه» بل إن كثيراً من مسائل أصول الفقه يشملها قوله 
ولا شكء وأول ما يعنيه بالأصول : مقاصد الشريعة الكلية» ومسائل الحجية» لكن في أصول 
الفقه من القواعد الكلية وغيرها مسائل ضعيفة المدرك» قد يتعذر طلب القطع فيهاء فهذه لا 
يصح أن ينسب إلى الشاطبي أنه يدعي القطع فيها. انظر : الموافقات 917/7. 

.۳۹/۱ الموافقات‎ )١( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳۷1 
١‏ - ثبوت تعليل أحكام الشريعة كلها: 

ين الشاطبي أن كل حكم من أحكام الشريعة معلّل بالمصالح» لأن 
الشريعة وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل» وهذا أمر استقر 
وثبت بدلالة استقراء النصوص المفيد للقطع» وبناء على ذلك صح القياس 
والاحيا 
١‏ - أن المصالح الثلاث لا مستند لها إلا الاستقراء: 

. تعد المحافظة على الكليات الخمس عن طريق الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات» أعظم مقاصدٍ الشريعة» وهذه المقاصد لا 
يصح الاستدلال لها إلا «باستقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية 
والجزئية وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة» على حد الاستقراء 
المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض 
مختلفة الأغراض بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك 
الأدلة»". 

ومما استَدّل له بالاستقراء ما يأتي : 
# الأصل في العبادات التعبد» والأصل في المعاملات الالتفات إلى 

المعاني والتعليل7". 
# كل ما كان من حق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال» وما كان من 

حق العبد في نفسه فله فيه الخيرة. 
# «القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها 

نسخ» وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقرا». 


.۷/۲ الموافقات‎ )١( 

() المرجع السابق .6١7/7‏ 

() المرجع السابق ۰۰/۲ مدلل كؤل, 
(4) المرجع السابق ۲/ 6/اا. 

(5) المرجع السابق 119//7. 


YY‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

# تأتي صيغة افعل بعد الحظر دالة على الإباحة كما دل على ذلك 
الاستقراء. 

*# يكون للاجتماع تأثير لا يكون حالة الانفراد سواء ذلك في الأدلة أو 
فى غيرهاء بدلالة استقراء الشريعة". 

# التشابه لا يقع في القواعد الكلية» وإنما يقع في الفروع الجزئية؛ 
والدليل على ذلك الاستقراء”". 


.١6١ / انظر : الموافقات‎ )١( 
.1917 /7 انظر : المرجع السابق‎ )۲( 
.41/۳ انظر : المرجع السابق‎ )۳( 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به 4 


البمت الرابع عس 
توجيه الدراسة النظرية للاستقراء 
في كتب الأصوليين 


للأصوليين اتجاهات ثلاثة فيما يتعلق بحديثهم عن الاستقراء نظرياً. 

الاتجاه الأول : إهمال مبحث الاستقراءء وإغفال الكلام عنه. 

الاتجاه الثاني : النظر إليه على أنه مبحث منطقي» يبحث ضمن 
المقدمات المنطقية التي تصدّر بها بعض كتب الأصول. 

الاتجاه الثالث : النظر إليه على أنه دليل عقلي إجمالي وطريق من 


الطرق التي يتوصل بها إلى مسائل الفقه كالاستحسان والقياس» وهو 


الاتجاه الأول : 
يمثل هذا الاتجاه ثلاث طوائف : 
الطائفة الأولى : المتقدمون من الأصوليين في مدرسة المتكلمين"› 


)١(‏ مدرسة المتكلمين: اسم لمنهج من مناهج دراسة علم أصول الفقه والتأليف فيه» وهذا المنهج 
يقوم على تحقيق القواعد الأصولية عن طريق الأدلة العقلية كالتلازم والسبر والتقسيم ونحو 
ذلك» بدون نظر إلى ما يؤيد القواعد من الفروع؛ إذ الفروع تبنى على الأصول وليس العكس» 
وربما كان ابتداء هذه التسمية من عند ابن خلدون عندما فرّق بين هذا المنهج ومنهج الحنفية 
في بحث القواعد الاصولية» الذي غلب عليه اسم طريقة الفقهاء. انظر: مدرسة المتكلمين 
ومنهجها في دراسة أصول الفقه/ مسعود فلوسي ص ۸4ء .١١8‏ مكتبة الرشد الطبعة الأولى 
٥ه‏ 
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الطائفة الثانية : الحنفية متقدموهم ومتأخروهم"» ولم أجد من 
الحنفية من بحثه غير ابن الهمام «تا٦۸"»‏ بحثه في التحرير على أنه من 
المقدمات المنطقية للفن وليس من مباحث علم الأصول“ وبحثه 
محب الله البهاري:ت؟1١21‏ في مسلم الثبوت في لطر 


الطائفة الثالثة : المعاصرون الذين كتبوا فى أصول الفقه» من 
الأزهريين وغيرهم". 


)١(‏ ممن أهمل بحثه : أبو الحسين البصري في المعتمدء والباقلاني في التقريب والإرشاد. 
وأبو يعلى في العدة» وابن عقيل في الواضح» وأبو الخطاب في التمهيدء والشيرازي في 
شرح اللمع وفي التبصرة» وابن السمعاني في قواطع الأدلةء والباجي في إحكام الفصول› 
وابن حزم في الإحكام. وإمام الحرمين في البرهان» والعكبري الحنبلي في رسالته في 
الاصولء والآمدي في الإحكام؛ وابن العربي في المحصول» وآل تيمية في المسودة» 
والزركشي في سلاسل الذهب» وابن الحاجب في مختصرهء والطوفي في مختصره» 
والشوكاني في إرشاد الفحولء والملا محمد جلي زادة في المصقول» والشنقيطي في مذكرة 
الأصول. وكذلك من كتبوا في تخريج الفروع على الأصول : كالتلمساني» والزنجاني» 
والإسنوي» والتمرتاشي. 

(۲) فقد أغفل ذكره كل من الجصاصء والسرخسيء والبزدوي» والإسمنديء والخبازي» 
والسمرقندي»ء وصدر الشريعة» والنسفي. وغيرهم. 

)۳( محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الحنفي الملقب بالكمال ابن 
الهمام» من كتبه فتح القدير في الفقه الحنفي» ومختصر في أصول الفقه سماه التحرير جمع 
فيه بين منهج الشافعية والحنفية في التأليف. ولد سنة ١۷۹ه‏ وقوفي بالقاهرة في /١/۷‏ 
١ه‏ انظر : البدر الطالع ۹۸/۲. 

(5) انظر : التحرير مع شرحه التقرير والتحبير .٠١ /١‏ 

.517/7 انظر : فواتح الرحموت‎ )٥( 

)١(‏ كالخضريء وأبي زهرة» وخلاف» والبرديسي» وعبد الكريم زيدان» وبلتاجي في مناهج 
التشريع » ومحمد حسين الجيزاني في معالم أصول الفقه عند أهل السنة» وعياض السلمي في 
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. وغيرهم. وكثير من هؤلاء المعاصرين الذين كتبوا في 
أصول الفقه» سلكوا منهج الحنفية وترتيبهم في الأصول› وريما كان السبب في ذلك تأثرهم 
بالدراسة النظامية في كليات الحقوق والتي كانت تقتصر على بعض كتب الحنفية» وقد علم أن 
كتب الحنفية في الأصول لم تبحث الاستقراء. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به Yo‏ 


وتتلخص أعذار من لم يتطرقوا إلى بحث الاستقراء في كتبهم 

الأصولية حسب ما يظهر لي في الآتي : 

١‏ - أن بحث الاستقراء نظرياً من مباحث علم المنطق» بدليل أنه لم 
يخل كتاب منطقي من ذكره. 

١‏ - أن الاستقراء التغليبي يشارك القياس الأصولي في مسائل متعددة» 
فلذا اكتفى بعض العلماء بما بحثه فى القياس عن إفراد بحث 

| الاستقراء. 

۳ - أن بعض هؤلاء الأصوليين ما أراد استيعاب جميع طرق الفقه. 

5 - أن البحث في أصول الفقه هو للقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
مسائل الفمّه» والاستقراء في الغالب وسيلة إلى التقعيد وبناء 
الكليات» لا في بيان حكم الجزئيات» فالاستقراء يتجاذبه نظران: 
نَظْرٌ من حيث إنه منهج بحث للتوصل إلى علم ما هو مجهول عن 
طريق الجزئيات» وهذا ما يتبادر منه غالباً. ونَظَرٌ من حيث كونه 
ملازماً لتحديد الأغلب في أكثر الأمور. فمن نظر إليه من الزاوية 
الأولى وغابت عنه الزاوية الثانية أو استغنى عنها بغيرهاء لم ير 
وجهاً لبحثه ضمن مسائل الأصول. 
وحاصل هذا أن من نظر إلى الاستقراء من زاوية كونه وسيلة إلى 

القواعد الكلية» وغفل عن كونه وسيلة إلى تحديد الأغلب وإلحاق الفرد 

به» لم ير وجها لإدخاله في مباحث الأصول التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام من الأدلة التفصيلية المعيّنة. ومن نظر إليه على أن من أنواعه ما 

هو عامل في المسائل الفقهية رآه مبحثا أصوليا. 

الاتجاه الثاني : 
يمثل هذا الاتجاه طائفة من الأصوليين الذين كتبوا على منهج 

المتكلمين. 


۳۷٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

ويعد الغزالىءته٠٠»‏ أول من بحثه ضمن المقدمة المنطقية التى صدّر 
بها كتابه المستصفىء وبالغ في الثناء عليها قائلاً : «ومن لا يحيط بها فلا 
ثقة له بعلومه أصااً. 

ولأجل هذا لم يتعرض له ابن رشد في مختصر المستصفى. لكن 
ابن قدامة تبع الغزلي على بحثه في المقدمة المنطقية في تلخيصه 
الف (روقية لاف 

كذلك ابن حزم لم يبحثه في الإحكام؛ بل ذكره في كتابه المنطقي 
التقريب لحد المنطق» كما أن الكمال ابن الهمام بحثه ضمن مقدمته 
المنطقية في كتابه التحرير ا 
أدلته الإجمالية بل هو مقدمة من الات المنطقية . 


الاتجاه الثالث : 

يمثل هذا الاتجاه الذي ينظر إلى الاستقراء على أنه دليل أصولي 
كبقية الأدلة المختلف فيهاء طائفة من متأخري الأصوليين الذين كتبوا على 
فيما اطلعت عليه : الرازي«ت٦٠٠»‏ في الميحصول” 7 وتابعه في ذلك 
من لخص أو شرح كتابه» كصاحب التحصيل» والحاصل. 
بتوضيح أن النوع المؤثر في مسائل الفقه والذي يهم الأصولي هو 
التغليبى. 
)١(‏ المستصفى .48/١‏ 


(۲) انظر : روضة الناظر .38/١‏ 
۳( 101/1 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به فنا 


وقد تأثر بالقرافي ابن جزي في تقريب الوصول» وابن أبي عاصم 

كما أن البيضاوي بحثه في المنهاج تبعا لصاحب التحصيل. 

وممن بحثه فى مباحث الأدلة المختلف فيها صفي الدين الهندي في 
كتابيه نهاية الوصول» والفائق. 

ثم جاء ابن السبكي فجعل له مبحثا في عدة أسطر في جمع 
الجوامع» وتبعه في بحثه كل من تأثر بكتابهء كابن النجار في شرح 
الكوكب المنيرء والزركشي في البحر المحيط. وكل من شرح الجمع 
كالزركشي في تشنيف المسامع» والمحلي» أو نظمه كالسيوطي في 
كيفية معالجة أهل الاتجاهين الأخيرين للاستقراء : 

الأصوليون الذين بحثوه سواء في مقدماتهم المنطقية أو في باب 
الاستدلال» اقتصروا في بدحثه على أمور محدودة هي : تعريفه. ذكر 
سبد ابام والناقص. مفاده من القطع والظن» حجيته» التمثيل له 
وأحياناً يذكر بعضهم مقارنة قصيرة بينه وبين القياس الأصولي أو 

ويبدو لي أن من أسباب اختصارهم في بحثه أمرين : 

الأمر الأول : تأثرهم في ذلك بالمنطق الأرسطي» بدليل أن المنطق 
الأرسطي يبحث الاستقراء على ذلك الوجه الضيق» ولم يتوسع فيه كما 
توسع في القياس المنطقي» وهو نفس العمل الذي قام به الأصوليون» 
فتشابه بحثه عند الفريقين. يضاف إلى ذلك أن الغزالي ‏ وهو أقدم من 
بحثه ‏ إنما بحثه على أنه أحد المباحث المنطقية» لا الموضوعات 
الأصولية. 

الأمر الثاني : استغناؤهم ببحث القياس عن تطويل الكلام في 
الاستقراءء لاشتراكهما فى جملة من المسائل الأساسية. 


ا الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


المبعبتٌ الفامسن سے 


تمايزٌ العلوم في 
استعمال الاستقراء 


العلومٌ تتمايزٌ باختلافٍ موضّوعاتهاء فكل علم له موضوع يتميز به 
عن بقية العلوم» وموضوع العلم. هو: ما يَبْحَتْ في ذلك العلم عن 


(Dus, 


عوارضه الذاتيّة 
ولما كان مجال الاستقراء وموضوعه : «الأمور الجزئية من حيث 
التوصل بها إلى نتيجةٍ كليةٍ أو تغليبيةء بإثباتٍ حكم أو نفيه» كان الاستقراءً 
ماني بجذوره في العلوم كافة. ولهذا استعمله سائرٌ أهل العلوم» كل فيما 
يخصه» ونظرٌ إليه كل فريق من زاوية مباحثِ ومفرداتٍ علمه» وتفاوتتٍ 
العلوم بشأنه من حيث قوة الحاجة إليه وضعفهاء ومن حيث الاحتياج إلى 
بعض أنواعه دون الآخر. ْ 
وبئاءٌ على أن التقعيد والتغليبَ من أهم أغراض الاستقراء ونتائجه› 
استعمّله سائرٌ أصحاب العلوم فيهما بين مقلّ ومكثرء تبعاً لاختصاص 
بعض العلوم بالقواعد الكلية» وبعضها الآخر بالفروع الجزئية. فيستعمله 
أهل كل علم بالنظر إلى الغاية التي تخص موضوعٌ هذا العلم أو ذاك. 
وأتحدث فيما يلي عن استعمال ستة علوم هي : الأصول والفقه 
والقواعد الفقهية» والتفسير والحديث والعقيدة ‏ لهذين النوعين : 


)١(‏ انظر: معيار العلم ۲۲۹ وشرح التلويح ٠٠٠/١‏ وأصول الفقه الحد والموضوع ص۷. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳۷۹ 


(الاستقراء التغليبي» والاستقراء التقعيدي). مع العلم أني أفردتٌ الفصل 
الثاني والثالث لأثر الاستقراء في الأصول والقواعد الفقهية والفقه» ولذا 
سيكون الكلام عن هذه الثلاثة هنا بإجمال. 


أولا: علم أصول الفقه : 

العلومٌ لا تنضبط إلا بالقواعدٍ الكلية» والقواعد الكلية في العلوم 
الصناعية» سبيل تأسيسها الاستقراء» فحيث يكون التقعيد يوجد 
الاستقراء» ومن هنا لم يستغن علم عن منهج الاستقراء» والتقعيد 
بالاستقراء ظهر ظهر العمل به جليا في تأسيس قواعد الأصول» لأن طبيعة 
تقعيدها يقتضى ذلك» كما يقول التفتازاني : «تحصيل القاعدة الكلية 
يتوقف على البحث عن أحوال الأدلة والأحكام وبيان شرائطهما وقيودهما 
المعتبرة فى كلية القاعدة»'. وهذا البحث هو استقراء أحوال الأدلة 
الإجمالية. . 


لكي الاستقراء الذي بحقَهُ نظرياً بع من كتب في أصول الفقه 
0 اليه من زاوية عمِله في الفروع الفقهيه. فلذا لم يشيروا إلى عملهم 
في تأ سيس القواعد الكلية ؛ ذلك أنهم يتكلمون عن أدلةٍ إجماليةٍ لفروع 
عمليةٌ» دراه يتكلموا عن كيفية تأسيس القواعد الأصولية وغيرها» ولذا 
كان بحثهم النظري للاستقراء مقصورا عن التغليب في الفقهيات. 


ومع أن أصول الفقه علم باح في القواعدٍ دون الجزئيات» إلا أنه 
كان للاستقراء التغليبي مجالٌ في مسائل هذا العلم» فكثيراً ما يتوصل 
الأصوليون وغيرّهم إلى تحديدٍ غلبة معنى من المعاني» أو غلبةٍ استعمال 
لفظ في معنى معين» أو غلبة تصرف من التصرفات المنسوبة إلى الشارع› 


)١(‏ شرح التلويح ١‏ .. وقد فسر كيفية البحث عن العوارض في ۲٤۲/١‏ بقوله : «البحث عن 
العوارض يكون باعتبار الحيثية وبالنظر إليها أي يلاحظ في جميع المباحث هذا المعنى 
الكلي». 


ان الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
أو إلى فرد أو جماعة من الناس» سواء كان الغالب مقيدا بجهة خاصة 
ككونه غالباً في الاستعمال القرآني أو النبوي ونحوه» أو عاماً كتحديد 
الأغلب في اللسان العربي» وما أشبهه. ويكتفون بهذا التغليب ؛ ذلك أن 
قاعدةً تحديد الاعم الأغلب وإلحاق الفرد به» غيرٌ مقصورة على علم 
معين ١‏ وإن كان يكثر استعمالها في علم دون علم. 
ثانياً: علم الفقه : 

بناء على أن التقعيد يُنظَرٌ فيه إلى المفاهيم الكلية الجامعة لأفراد 
الجزئيات» وأن موضوع علم الفقه هو أفعال العباد من حيث ما يعرض 
لها من الأحكام العمليةء» بوصفها تصرفات جزئية عينية» فإن الاستقراء 
الذي يرى الأصوليون اختصاصه بالفقه هو الاستقراء التغليبي» ولانحصار 
اهتمامهم بهذا النوع لم يتكلموا عن الاستقراء التقعيدي› 2 تعريفهم 


للاستقراء على التغليب كما قال القرافي معرّفاً | إياه : « تتبع الحكم في 
رجات وى اله لعا الت أ E NaS‏ 
الحالة». 


ومع قضر الأصوليين للاستقراء على التغليب وإلحاق الفرد 
بالغالب» إلا أن هناك أنواعاً أخرى للاستقراءء كان لها أثرٌ مباشرٌ في 
المسائل الفقهية لم يذكروها في بحثهم النظري» كالاستقراء النافي 
وغيره. ْ 

وبهذا يُعلم أن الاستقراء ع 0 الذي يختص 
بالنظر في المسائل ار وإنما يستعمل في تأ سيس القواعد الكلية ؛ 
وحيث تُُبّعَتْ جزئياتٌ فقهيةٌ لتكوين قاعدةء فإن ذلك داخل ضمن علم 
القواعد الفقهية. 


.448 شرح تنقيح الفصول‎ )١( 


الفصل الأول؛ حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ٣۸۱‏ 
ثالثاً: علم القواعد الفقهية : 

مع أن مَوضوعَ علم القواعد الفقهية هو نفس موضوع علم الفقه: 
اأعمال العبا من حيث ما يعرض لها من الأحكام الشرعية العَمَليقة؛ إلا 
أن اختلاف النظر إلى هذا الموضوع من زاويتين» وتَتَوُعَ التعامل معه إلى 

فالنظرٌ إلى تصرفاتٍ العباد باعتبار حالاتها الجزئية المعيّنة. هو ما 
اكتمّى به علمٌ الفقه المدَّوّن ؛ حيث إنه يُبْحَتُ فيه عن الحكم الشرعي 
العَمَلي لحادثةٍ مفصّلَةٍ بقيودها وملابساتها. 

والنظر إلى تصرفاتهم باعتبار ما يربط بين أفرادها من مفاهيم كلية» 
وهيئة الحكم الشرعي لهذه المفاهيم الجامعة» هو الذي استقل به علم 
القواعد الفقهية. ولذا كان علم القواعد الفقهية مرتبطا بعلم الفقه باعتبار 
أن موضوعه أفعال العبادء ومرتبطا بعلم أصول الفقه باعتبار اختصاصه 
بالأمور الكلية دون الجزئية. 

ونظراً لأن اسم هذا العلم يحمل لفظ : القواعدء فإن الاستقراء 
التقعيدي كان هو العامل البارز في تكوين جل القواعد الفقهية» وتصحيح 
أخطاء بعضهاء وتكميل بعضها بوضع ضوابطها وشروطها. كما أن الاستقراء 
التغليبى كان عاملاً فى هذه القواعد نظراً إلى صعوبة التوصل أحياناً إلى قاعدة 
كلية جامعة مانعة في مجالات الفقه التي تحكمها غلبات الظنون» والتي 
يصب معها التحديد أحياناً ويُكتقى فيها بالتقريب والتغليب. 

مرادي بذلك : تفسير النصوص الشرعية قرآنية كانت أو نبوية» 
بتوضيح معاني ألفاظها وجملهاء وبيان مراد قائلها. 

وتفسير القرآن : هو بيان مراد الله من كلامه بحسب ما توصل إليه 
المفسر بقدرته المحدودة. 


.٠٤-١١ 211/1١ انظر : التحرير والتنوير‎ )١( 


FAY‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
العام في اللغة. 

وطريق ذلك أن يستقري المستدل معنى لفظ من الألفاظ أو يستقري 
استعمالا معيناًء فيتوصل إلى أن ذلك المعنى أو الاستعمال هو المراد عند 
الإطلاق أو المقدم على غيره ؛ لكونه الغالب في عرف الشرع أو عرف 
وأسلوبا إنما تحدد غلبته عن طريق الاستقراء". 

وقد بين طائفة من أكابر المفسرين أن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب 
هو المنهج الصحيح في تفسير النصوص القرآنية والنبوية إلا أن يأتي 
معارض مقاوم لهذا الإلحاق أقوى منه. 
الأشهر من وجوهها المعروفة عند العرب ما لم يكن بخلاف ذلك ما 
يجب التسليم له من حجة خبر أو عقل»". 

ويقول صاحب أضواء البيان : «غلبة إرادة المعنى المعين في القرآن 
تدل على أنه المراد ؛ لأن الحمل على الغالب أولى)”". 
ألفاظ الكتاب والسنة تحتمل المعانى الكثيرة بالنظر إلى مجرد المعنى 
اللغوي»› ولا شك أن حملها على كل ما تحتمله بمجرد الاحتمال اللغوي 
موقع في الخطأ واللبس والتناقض» والمخرج من ذلك هو الاعتماد على 
الإلحاق بالأعم الأغلب لينضبط الاستدلال» وفي أمر الله بتدبر القرآن 
دليل على اتباع هذا المنهج» لأن التدبر إنما يكون لفهم المراد وإذا عدم 


20 تفسير الطبري مجلد١٠١/ ۴٣‏ وانظر : مجلد ٣ج T/4‏ 
(۳) أضواء البيان .٠٤١ /١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به TAY‏ 
منهج العمل بالغالب فتساوت الاحتمالات ما كان هناك فهم للمرادء يقول 
ابن تيمية : «والله تعالى قد أمرنا أن نتدبر القرآن» وأخبر أنه أنزله لنعقله» 
ولا يكون التدبر والعقل إلا لكلام بين المتكلم مراده به» فأما من تكلم 
للق تعمل حاتي کل مراقة الها قينا الا ی أن لور 
كلامه ولا يعقل» ولهذا تجد عامة الذين يزعمون أن كلام الله يحتمل 
وجوها كثيرة وأنه لم يبين مراده من ذلك قد اشتمل كلامهم من الباطل 
على ما لا يعلمه إلا الله7". 


وقد جعل الشنقيطي«ت۹۴٠»‏ هذا الإلحاق أحد أنواع البيان التي 
اعتمد عليها في كتابه وأكثر منه» قال : «ومن أنواع البيان المذكورة في 
هذا الكتاب المبارك : الاستدلال على أحد المعانى الداخلة فى معنى 
الآية ركونه هو الغالب فى القراة» قغليعة افيه دليل عل م رام 
معنى الآية» ومثاله: قوله تعالى : طحتب أله ليل أنا وس4 
[المجادلة: »]۲١‏ فقد قال بعض العلماء: إن المراد , بهذه الغلبة الغلبة بالحجة 
والبيان» والغالب في القرآن هو استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف 
والسنان» وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآ" 


ص 0 


- ومن أمثلته : أن قوله تعالى : «ولا يلح ألتَاِرٌ حَيْتُ آ4 [طه: 1۹]» 
يدل على كفر الساحر حيث إنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه 
أن لفظة «لا يفلح» يراد بها الكافرء كقوله تعالى : قل نک 0 
تروت رت ع أله ْكِب ل لوت » ليُونس: 14]» وقوله : فمن اطا 
يسن أفرَى عل أله كلا أو كدص ماي إكة لا ييح الْسْجَرمُون» 


[يُونس: ۱۷] وقوله :اومن أطلك م 1 من فم عل اه کنبا أو گذب ابو ِنَم لا يقلح 
1 ایرد“ [الأنمّام: .]۲١‏ 


.۲۷۹-۲۷۸/۱ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.۱۹-۱۸/۱ أضواء البيان‎ )۲( 
.٤٤١-٤٤١ /٤ انظر : أضواء البيان‎ )۳( 


At‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


سے 


- ومن ذلك قوله تعالى : ليس عَبَنَكُمْ جاح أن تَبْتَعْوَاْ فصلا ص 
رَيِحَكُمْ» [البقترّة: 1۹۸]. فسر الفضل بأنه الربح في التجارة وذلك 
إلحاقا بالغالب في استعمال القرآن لهذا اللفظ"''. كقوله تعالى : 
#وءاحْروتَ يضرو فى الْأَرْضٍ يَبِتَمْونَ من فَضْلٍ اد [المئزمل: »]٠١‏ وقوله : 
«ِيذا یي اللو انتا في الأض ونوا من شل آله 5515م آله 
كا مَل رد4 [الجقمة: .]٠١‏ 

- ومن أمثلته أيضاً قوله تعالی : رادان باتکنها منم اهاي (الئساء: 
5. فسر الأذى بأذى اللسان» لأن ذلك هو الغالب فى القرآن" كقوله : 
موان روڪ 6 اک4 آل عمرًان: »]١١١‏ وقوله : وون يوذورب الْمَومنينٌ 
وَالْمُؤْمِمَاتٍ بِعَمْرٍ ما اڪتسبوا قد أحتملوا بهتنا وإثما ميا [الأحرّاب: »]٥۸‏ وقوله : 
<ِوَيهمُ لدت يوذو الى رولت هر أن [الثرئة: »]3١‏ وقوله : «إنَّ اين 
وذو اه ور لتم آنه فى لديا رة [الأحرّاب: »]٥۷‏ وقوله با : 


«لا أحد أصبر على أذى يسمعه من اش" 


- ومن أمثلته كذلك قوله تعالى : وه يبا ولا أن دا رهل رب برف : 4؟] 
فقد قرر العلماء أن الغالب - بالاستقراء ‏ في اللغة وفي القرآن أن 
جواب الشرط إذا حذف فإنه يذكر قبله من جنسه ما يدل عليه”*". 


وبناء على ذلك اختار أبو حيان والشنقيطي أن يوسف لم يهم 
بالمرأة أصلاًء لأن المعنى لولا أن رآى برهان ربه لهم بهاء وهذا 
الأسلرب نفي لحصول الهمء لأن قوله تعالى : وهم يبا ايُرسُف: 4؟] 
في معنى جواب الشرط. 


)١(‏ انظر : أضواء البيان .٠٤١ /١‏ ش 

(؟) انظر : مجموع فتاوى أبن تيمية .٠٠١ /٠١‏ 

)۳( أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري ١45/17‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنارء 
باب : لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل» حديث رقم 27١1١‏ وأحمد في المسند عنه 
6 حديث رقم .۱۹٥۲۷‏ 

(5) انظر : الفروق للقرافي ٠٠٠١ /١‏ وأضواء البيان ۳/ .٠١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به TAo‏ 

قال فو حيان : «والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع مئه 
إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط ؛ لأن ما قبل الشرط 
دليل عليه» ولا يحذف الشىء لغير دليل عليه)”'. 

لكن الغالب فى هذه المسألة عارضه ما هو أقوى» فى نظر طائفة 
من العلماء» فلم يتحقق فيه شروط العمل بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب!". 
اتا علم الحديث: 

علم الحديث كما قال السيوطي في ألفيته : 
علمالحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند 

وقد سلك المحدثون الاستقراء لتأسيس القواعد المبينة لمقاصد 
علماء الحديث تجاه تصرفاتهم لحو جزئيات الحديث. 

ذلك أن أبرز ما يبحث في علوم الحديث أمران: قواعد كليةء 
ومفاهيم المصطلحات الحديثية. 

من أثر الاستقراء في قواعد علم الحديث : 

القواعد الكلية لهذا العلم شأنها شأن بقية قواعد العلوم» استنبطت 
من استقراء قضايا أئمة الحديث المتقدمين › لأنه حيث يكون التقعيد يوجد 
الاستقراء. 


والقواعد | ثة فى هذا | شملت انيه رواية ودراية» 
ي حو 
سنداً ومتناً» جرخا e e‏ ردا 


NS (01)‏ ه/ 6ة؟,. وانظر : أضواء البيان ۳/ 59. 
(۲) انظر : تفسير الطبري 1۸١ /١7‏ وقواعد التفسير .۲٠۷/١‏ 
(۳) ألفية السيوطي» تصحيح أحمد شاكر ص ۲. 


۳۸٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ولا شك أن علماء الحديث المتقدمين إنما تكلموا وتصرفوا انطلاقا 


قواعد مستقرة في تنموسهم وإن لم ينطقوا بهاء بناء على أن الانتظام 
في البحث لا يكون عشوائياء بل ناشئا عن كليات وضوابط. 


والقواعد التي بذل علماء المصطلح جهدهم في تأسيسها لضبط 
مسائل هذا العلم» جلها أخذ عن طريق استقراء تصرفات المتقدمين» 
وهذه القواعد بعضها خاص بأن تكون منسوبة إلى شخص معينء» وبعضها 
عام حيث تكون معبرة عن رأي علماء الحديث وليست مقيدة برجل واحد. 

من أمثلة هذه القواعد : عنعنة المدلس وعنعة غيره» مسألة زيادات 
الثقات› حكم المرسلء وغير ذلك. 
من أثر الاستقراء في بيان المراد بالمصطلحات الحديثية : 

المصطلحات هى التى أطلقها أئمة الحديث بدءا من التأليف في 
هذا العلم إلى أن نضج واكتمل في القرنين الثالث والرابع"". أطلقت 
لبيان أنواعه» أو وصفا لمراتب رجاله» أو لتمييز أقسامه أو لجمع متفرقاته 
ونحو ذلك. كقولهم : حديث شاذء فلان صدوقء فيه نظرء سكتوا عنه. 

فالمصطلح : لفظ له مدلول» ولا يعرف مدلول أي مصطلح إلا عن 
طريق أهلهء وإذا لم يصرح هو بمراده فلا سبيل إلا استقراء تصرفاته› 
يقول الذهبي' : «ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عُرْفَ ذلك 
الإمام الجهبذء. واصطلاحه»ء ومقاصده بعباراته الكثيرة» أما قول 
البخاري : سكتوا عنهء فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل» 


(1) انظر : المنهج المقترح لفهم المصطلح ؟65-867: .1١‏ 

(؟) أبو عبد اللهء الحافظ» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي التركماني الشافعي» شيخ الجرح 
والتعديل مؤرخ عصره» من كتبه : سير أعلام النبلاء» وطبقات الحفاظ. ولد سنة 1ه 
وتوفي في 58/1١/17‏ لاه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 4/ .177-1١١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به TAY‏ 
وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوهء وكذا عادته إذا قال : فيه 
نظرء بمعنى أنه متهمء اول ق فهو عند اشوا خالا من 
ا 7 


فالألفاظ اللغوية لا تفسر ولا يعرف المراد بها إلا من قبل العرب» 
والمصطلحات العرفية إنما يتلقى مراد قائليها من عندهم ولا يقبل تفسيرها 
يدون الرجوع إليهم ٠‏ هذه طبيعة المصطلحات. 

ومع تصريح بعض المحدثين الأوائل بمقاصدهم من بعض 
المصطلحات”" إلا أن هناك مصطلحات لم يتحدد المراد بها تحديدا 
واضحاء أحيل العلم بها إلى القرائن واللغةء وهذه لا سبيل إلى تحديد 
المراد منها إلا بالاستقراء وحده. 
الاستقراء في بیان المراد بهذه المصطلحات المنقولة عن المتقدمين › ومن 
سلك غير هذا الطريق اضطربت نتائج بحثه. 

وتتعدد صور الاستقراء هنا من استقراء تصرفات إمام واحد لتحديد 
قصده نحو مصطلح أطلقهء أو استقراء تصرفات أكثر من إمام لتحديد 
مصطلح مشترك. 
من هذه المصطلحات : قول الترمذي : حسن صحيح : 

كثيراً ما يطلق الإمام الترمذي عقب إخراجه للحديث وصفا يبين 
حكمه في نظره» فأحيانا يقول حسن» وأحيانا يضيف إلى ذلك صحيح › 


.4-87 الموقظة في علم مصطلح الحديث ص‎ )١( 

(۲( من ذلك أن ابن معين صرح بقصده من إطلاق مصطلح : لا بأس به. قال ابن أبي خيثمة : 
قلت ليحي بن معين : إنك تقول فلان ليس به بأس» وفلان ضعيفء قال : إذا قلت لك : ليس 
به بأاس» فثقة» وإذا قلت لك : ضعيف» فهو ليس بثقة» لا تكتب حديثه. انظر : الرفع 
والتكميل في الجرح والتعديل ص ۲۲۲-۲۲۱. 


TAA‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

ومع أنه بين مراده بمصطلح الحسن إذا أفرة وذلك فی قوله : «کل 
حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب» ولا يكون الحديث شاذا 
ويروى من غير وجه نحو ذلك» فهو عندنا حديث خسن إلا أن 
قوله : حسن صحيح لم يبين مراذه به ولذا خاض من بعذه في تفسير 
ذلك» ونظرا لصعوبة مسلك الاستقراء من ناحية» والاكتفاء أحياناً بالظن 
والحدس» وأحياناً بالتقليدء اختلف العلماء في تفسير هذا المصطلح حتى 
وصلت أقوالهم إلى أكثر من عشرة". 


ولا شك أن أصوب طريق لتفسير هذا المصطلح هو تتبعه في محاله 
التي ورد فيها في كتاب الترمذي» والنظر إلى أوصاف كل حديث من هذه 
الأحاديث» وملاحظة الوصف الباقي بعد حذف الأوصاف الأخرى التي 
وجدت في أحاديث أخر لم يقترن بها هذا المصطلح»ء حتى يتوصل إلى 
أنه إنما اقترن بهذه الأحاديث من أجل وصف معين فيهاء ليخرج بنتيجة 
مفردة» كأن يقول : مراد الترمذي بهذا المصطلح كذاء أو نتيجة مفصلة 
بحسب التنويع الذي يقتضيه استقراء هذا المصطلح في أماكنه» فتأتي 
النتيجة : أنه يراد بالمصطلح كذا في حال كذاء ويراد به كذا في حال 
أخرى» مع مراعاة شروط صحة الاستقراء في ذلك لأنه ليس كل استقراء 


بالإضافة إلى ما سبق كان للاستقراء أثر فى مسائل أخر من علم 
الحديث» منها : 

متون حديثية مستقراةء حكاها الصحابي أو غيره من العلماء ؛ بناء 
على استقراء أحوال رسول الله ية وتصرفاته. 
)23 علل الترمذي مع شرحه لابن رجب ۱/ .۴٤١‏ 


(۲) انظر : شرح علل الترمذي رةه وهامش شرح علل الترمذي 1 والتكت على كتاب 
ابن الصلاح لابن حجر 8-1 . 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳۸۹ 

يدخل في ذلك غالب الأحاديث المصدرة بكان» كقول عائشة : 
«كان رسول الله ية إذا عمل عملا أثبتهء وكان إذا نام من الليل أو مرض 
لق من انسار ي عشرة ركعةا". ولهذا كانت هذه الصيغ عند 
الأصوليين دالة على الدوام والتكرار لأنها غالباً صادرة عن تكرر تصرفات 
دل عليها الاستقراء» يقول الشنقيطي : «وقد تقرر في الأصول أن صيغة 
المضارع بعد لفظة كان في نحو كان يفعل كذا تدل على كثرة التكرار 
والمداومة على ذلك الفعل»”". 

وهذ النوع من السنن ‏ والذي يمثل العادة النبوية ‏ يدخل ضمن 
السنة الفعلية» مع أنها لو سميت سنة استقرائية لما كان في ذلك ضير. 

وقد وصف الغزالي هذا النوع بأنه ليس قولاً ولا فعلا بل هو مستند 
إلى عدم قول وفعل» وأنه أغمض في الدلالة على الأحكام من القول 
والفعل» قال : «ولأجل خفائه لم يدركه بعض الناس ولم يعرفه من جملة 
المدارك» فظن أن مدارك التعريف محصورة في الأقوال والأفعال» وتوهم 
أن ما لا يظهر له منه مستند من قول أو فعل فهو مستئد إلى الرأي لا إلى 
التوقيف» . 
سادساً: علم العقيدة : 

من الجوانب التي ظهر فيها الاستقراء في علم العقيدة» القواعد 
الكلية المتعلقة بهذا العلم» ذلك أن كل علم توجد فيه قواعد كلية تحكم 
جزئياته» وحيث تكون القواعد الكلية يكون الاستقراء موجوداًء ولذا 
كانت قواعد علم العقيدة منها ما بني على الاستقراء. 


.)٤١-٤١١ انظر كثيراً من هذه الأحاديث في : الجامع الصغير للسيوطي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 77١/5‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : جامع صلاة الليل ومن نام عنه 
أو مرضء حديث رقم .١741‏ 

(۳) أضواء البيان ۰۲٤۳/۲‏ وانظر : ۲۹۹/۳. 

.04 أساس القياس‎ )٤( 


١‏ ۳۹ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


إلا أن الاستقراء هنا مقصور ‏ فى الغالب ‏ علياستقراء النصوص 
العررض داه واا واا ا تان السلف 
لحكاية مذهبهم نحو مسألة عقدية كما أظهر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
في كثير مما كتب. 

ومن القواعد الاستقرائية العَقَّدية ما يأتي : 

١‏ - إذا نفى الله شيئاً عن الخلق وأثبته لنفسه فإنه لا يكون له فى 
ذلك الإثبات شريك ابد : 4 

هذه قاعدة عَمَدِية دل عليها استقراء القرآن» إذ جاءت نصوص كثيرة 
أخذ منها هذا الكلي» من ذلك قوله تعالى : وما لَص إل من عند أل آل 
عِمرّان: ]١15‏ قل لا يعار من في الْسَّمُوتِ وَالرْضِ الع 3 ا [الكمل: 58]» 
وقوله : فل إلا مها عند رق لا ملا إوقبآ إل هو [الأعرّاف: 1417]» وقوله: 

وما يلم اويا إل ا [آل عِمرّان: ۷]» والآيات كثيرة في هذا المعنى. 
والمعنى الكلي هنا هو نفي شيء عن الخلق وإثباته لله» وقد وجد في 

كل فرد من أفراد هذا الأمر حكم اطرد معه وهو أنه لا يشاركه في هذا 

الإثبات أحد فدل على أن ذلك قاعدة عامة حتى لو لم يأت بصيغة الحصر. 

۲ - كل نفي لا يتضمن كمالاً لا يوصف الله به" : من المعلوم 
أن الله جمع فيما وصف به نفسه بين الإثبات والنفي» وجاء وصفه 
بالإثبات مفصلا وبالنفي مجملا”". إلا أن الاستقراء دل على أن كل نفي 
لا يتضمن كمالا فإن الله تعالى لا يوصف به ؛ لأن كل ما وصف الله به 
نفسه في القرآن بالنفي وجد فيه الكمال. 

فالنفي في قوله : } ا 48 [الْبَقَرّة: »]۲٠٠‏ لكمال 
حیاته» وفي قوله : لا يوم جفطهما [البقترّة: ]1٠0‏ لكمال قدرته» وفي 
)١(‏ انظر : أضواء البيان .۲۷١ /١‏ 


(۲) انظر : التدمرية لاة. 
فر انظر : المرجع السابق ۸. 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به ۳۴۹۱ 
له الا يرت عه قال درو في الشموت ولا فى الاش ولا ضكر من 

ذلك ول كير إلا ف كنب سين * (سبز: ۳]» لكمال علمه» وهكذا 

فهو مطرد في كل نفي وصف به نفسه. فدل على أن ذلك قاعدة عامة. 

۳ - العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقها 
هي كونه خالقا لغيره»› وهذا الوصف لم يتحقق ولن بت يتحقق إلا في خالق 
السماوات والأرض” . 

هذا الضابط نتيجة استقراء القرآن الكريم فإن الله سبحانه دائماً يأمر 
بعبادته معللا ذلك بأنه الخالقء كما قال : «يَتأيًا الاش اموا ری الى 


لقم ويي من تبي لملم د َنود [البَقترّة: 12١‏ إت الرب> زعو ين 
دون آله أن لقو ذبابا ولو أجكمعوأ أذ الس : ۷۲ کاش رکون ما لا لی لی سينا رم 
يليت [الأعرّاف: 141] هافن لی کس لا : 1 أقلا تَدَكَرُونَ» [التحل: 17]. 


وغير ذلك من أيات. 


فتلخص مما سبق : أن التغليب الاستقرائي» وثمرته التي هي إلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب غير مختص بعلم معين. فقد دخل في كل العلوم 
الشرعية واللغوية رما بل سائر المجالات» فلذا تعد قاعدة الإلحاق 
بالأعم قاعدة علمية مشتركة» فهي قاعدة أصولية إذا كان موضوع الغلبة 
سنا بی حك الأول كقلبة اال ممتي ی عرد 
الشرع» وتكون قاعدة فقهية في الغلبات المتعلقة بتصرفات العباد» كما 
تكون قاعدة لغوية وحديثية. وغير ذلك. كما أن التقعيد كذلك ‏ باستثناء 
علم الفقه - فإنه لم يستعمل فيه التقعيد. 
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.۳"٦١/۷ انظر : أضواء البيان‎ )١( 


الفصل الثاني 


أثر الاستقراء في 
القواعد الأصولية 


وفيه تمهيد وأريعة مباحث : 


التمفيد في 


المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 


: معنى القاعدة الأصولية ومصادر تكوينها وأهمية الاستقراء في 


البحث في أصول الفقه 


: أثر الاستقراء في تأسيس القواعد الأصولية 

: أثر الاستقراء في ترجيح القواعد الأصولية 

: أثر الاستقراء في تأسيس الإجماع والعرف والتواتر 
: أنواع القواعد الأصولية المبئية على الاستقراء 





۳۹4 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


التمهيد 
معنى القاعدة الأصولية ومصادر تكوينها 
وأهمية الاستقراء 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : معنى القاعدة الأصولية 
المطلب الثاني : مصادر تكويف القاعدة الأصولية 
المطلب الثالك : أهمية الاستقراء في البحث في أصول الفقه 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية ۳46 


الطلب الذركت 


معنى القاعدة الأصولية 


فى بيان معنى القاعدة الأصولية أبدأ بتعريف جزأيها : (القاعدة 
وصفتها) ثم بتعريفها باعتبارها لقبا بعد التركيب» إذ فهم المركب مبني 
على فهم مفرداته. 
معنى القاعدة الأصولية باعتبار مفرداتها : 
للقاعدة في اللغة معان معدو 4 ا معنی يناسب المقام هو. 
الأساسء فقواعد كل شيء أساسهء وأساس كل شيء : ما كان ثابتاً 


مستقراً. ولهذا : نص أهل اللغة على أن مادة : كعد تدل في اللغة على : 
الاستقرارء واا 


وفى تفسير البسيط للواحدي : «معنى القعود في أصل اللغة: الثبات 
عن ایا كانت وقولهم: فَعَدَت الهرأة عن المحيضء معناه: 
ثبتت على حالة الظهْرء ولا يراد به الججلوس. .. ومن هذا: قواعد البيت» 
فَقَعَدَ في أصل اللغة بمعنى : ثبت ثم نقل إلى هذا الفعل المخصوص 
والمتعارف الذي لا تعرف العامة غیره». 


.۳۹٤- ۳٥۵۷ /# انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲( انظر : تهذيب اللغة للأزهري» تحقيق : د.رياض زكي ۳/ 27٠4‏ معجم مقاييس اللغة 8/ .٠٠۸‏ 

(۳) تفسير البسيط للواحدي ۲/ ٠۳۹۲‏ تحقيق : د. محمد بن عبد العزيز الخضيري» رسالة دكتوراه 
غير مطبوعة. 


۳۹٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

من ذلك قوله سبحانه وتعالى : وإ رمم رهم الْمَوَاِعِدَ ين الْبَيْتِ 
وميل [البَقترّة: 1۲۷]» أي : أسس البيت» وقوله عز وجل : وذ 
ا ا م وئ ئ ألْمْو مين م ا 000 الك ععمران: »]1۲١‏ أي راک 


يشتون في 
القاعدة في الاصطلاح لها معنيان : 


الأول : معنى عام مشترك بين سائر العلوم ؛ وذلك إذا لم يضف 
للقاعدة وصف يقيدها بمجال معين. 


فتعريف القاعدة الفقهية غير تعريف القاعدة النحوية أو الأصولية أو 
المنطقية أو غير ذلك. 


المعنى العام للقاعدة : 


لم يُعْثّر على تعريف للقاعدة لدى أوائل الأصوليين"› - أن 
استعمال القواعد بالمعنى الاصطلاحي بدأ في كتب الأصول - 
اطلاعي - في القرن الرابع» فقد استعملها الجصاص ات٠۷‏ 9 ف 
الل وبعد ذلك أكثر إمام الحرمين:«ت2478) من استعمالها في 


-۴۸۲ /9 مادة : قعدء والمفردات ص ۹٤٨٤ء وعمدة الحفاظ‎ ۳١١/۳ انظر : لسان العرب‎ )١( 
At 

(۲) انظر : القواعد الفقهية للباحسين ص 19. 

م( أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي الفقيه الأصولي المفسر المحقق» كان على درجة عالية 

من التقوى والورع› يُعَدُّ كتابه الفصول في الأصول من أجود ما كتب في الأصول» جعله : 

مقدمة لكتابه أحكام القرآن. ولد سنة 0٠اه‏ وتوفي في ؟117١7017/17ه‏ انظر : الفهرست 
8 » والبداية والنهاية ٤0٨١-٤٠۲ /٠١‏ والجواهر المضية ۲۲٤-۲۲١ /١‏ وتاج التراجم 
5 والطبقات السنية .)٠١-٤١١ /١‏ 

(6) انظر : الفصول .08/١‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 4Y‏ 
البرهان. فمدلول القاعدة كان معلوماً لدى المتقدمين وإن لم 
يصرحوأ به. 

ولما كان القانون والقاعدة بمعنى واحدء فإن التعريف الذي ذكره 
الفارابي:ت4” للقانون ينسحب على القاعدة» ويكون بذلك من أوائل 
التعريفات التي قدمت للقاعدة. 

يقول الفارابي : «القوانين في كل صناعة: أقاويل كلية» ينحصر في 
كل واحد منها أشياءٌ كثيرة مما تشتمل عليه تلك الصّناعة وحدهاء حتى 
يأتى على جميع الأشياء التي هي موضوعة للصناعة؛ أو على أكثرها»”". 

ومن التعريفات التي ذُكِرَتْ للقاعدة عند الأصوليين ما يأتي : 

التعريف الأول : القواعد : 0 ل 


المعاصرين أنه أول تعريف للقاعدة من e‏ والفقهاء فيما 3 
عليه. 


و 


ويُعَة هذا 0 0 تعريف ل 0 0 الزائدة في 
0 يُتعرّف منها أحكامُ جزثياتها. 


)١(‏ من ذلك قوله في : البرهان /١‏ 774: «ثم التعلق بالأمثلة... في بناء القواعد والكليات ذهاب 
ملك ا قينا على يات قل اقيض لا 
تنضبط» فلا يستمر إذاً مثل هذا في محاولة عقد الأصول». 

(؟) إحصاء العلوم 0۷. 

(۳) شرح التنقيح مع شرحه التلويح .7١ /١‏ 

)٤(‏ عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي الحنفي الأصولي» يلقب بصدر الشريعة» وريما قيل 
صدر الشريعة الأصغر تمييزا له عن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن عبيد الله أحد أجداده» من 
كتبه : التنقيح في أصول الفقهء وهو مختصر جمع فيه بين طريقة الحنفية والشافعيةء والتوضيح 
شرح التنقيح › وقد حقق في هذين الكتابين كثيراً من دقائق المسائل. . توفي سنة /41/اه أنظر : 
تاج التراجم 2707 وأبجد العلوم .١71‏ والأعلام 1984-191//4. 

(6) هو : الدكتور/ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين » في كتابه البديع : القواعد الفقهية ص .١5‏ 


۳۹۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

والقضايا : جمع قضية» والقضية : ما احتمل الصدق أو الكذب 
لذاته من الكلام» وهي الجملة الخبرية" وَذِكْرٌ القضية لإخراج الجملة 
الانشاشة: 


. ]۲١ ا 2-6 [الرحملن:‎ I نحو قوله تعالى‎ e 

وَوصضصف ل الكلية قيدٌ أسامنٌ فى القاعدة ؛ لأنه المميز لها عن غيرها 
من سائر القضاياء ولذا لم يخْلّ بذكره أحدٌ ممن عرف القاعدة ". 

التعريف الثاني : «قضيةٌ كلية مُنطبقَةٌ على جميع جزئياتها»”*“. 

التعريف الثالث : «قضية كلية يتعرّفُ منها أحكام جزئياتها»””. 

عد عناة ال اة وما هيما ف :انه ر قات القاعدة :وجل 
التعريفات لا تختلف عنهما إلا فى اللفظ. 

و 000 يعقوب کک أن القيود ا فيهماء وهي 
من وصف الكلية. اليد بالكلية من عن لك لأنها لا تكون كاب إلا 
TE‏ تخرف 0 


وم جني التعرف على أحكام الجزئيات يوضم القاعدة الكلية 
دة كبرى في قياس منطقي › وجعل الواقعة الجزئية الداخلة تحت 


.٠۷۷ وطرق الاستدلال ومقدماتها‎ ٤١/۲ وآداب البحث والمناظرة‎ ۰۸١ انظر : معيار العلم‎ )١( 

(؟) انظر : العقد المنظوم للقرافي ۲٦1/١‏ وآداب البحث والمناظرة ۲١/١‏ وطرق الاستدلال 
ومقدماتها ۹۷. 

(۳) انظر : القواعد الفقهية للباحسين ”4-1 7. 

.68٠١ التعاريف ص ۲۱۹ وانظر : المصباح المنير ص‎ )٤( 

(5) هذا تعريف المحلي» انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني ۲۲-۲۱/۱. 

(1) انظر : القواعد الفقهية للباحسين ص 77. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية ۳4۹ 
القاعدة مقدمةً صغرى» ومن نتيجتهما يُعرّف الحكم المطلوب"''. 


وهذا التَعَرّفُ هو ثمرة القاعدة» ومن أجل هذا سموه ترجا 
جه * 1( 
وتفريعا . 


وفي ذكر التخريج بصيغة التَّعَرْفٍِ نكتةٌ أشارٌ إليها صاحبٌ تهذيب 
الفروق”" بقوله : «وفي صيغة التفعل إشارة إلى أن تلك المعرفة بالكلفة 
والمشقة» فخرج من التعريف القضية التي تكون فروعها بديهية غير 
محتاجة إلى التخريج» فيكون ذكرها في الفن من قبيل المبادئ لمسائل 
ا 
معنى الأصولية : 

الأصولية : صفة للقواعدء والياء فيه للنسب والتاء للتأنيث» والنسب 
إلى لفظ الجمع وإن كان على خلاف القياس الصرفيء إلا أن الذي سوغه 
هنا أن الأصول أصبح عَلّماً على العِلّم. فصار بمنزلة المفرد» فنسب إليه 
على لفظه كما نسبوا إلى أنصار أنصاري). 


والأصول : جمع أصلء والأصل : ما يبنى عليه غيره» والمراد 
بالأصل ‏ هنا : الذي يبنى عليه الفقه» وهو ما قُرّر من مسائل أصول 
الفقه. 


وفائدة هذا الوصف : إخراج القواعد غير الأصولية. 


)١(‏ انظر : تهذيب الفروق والقواعد السنية 7/75 ١١ء‏ والقواعد الفقهية للباحسين ه"-/الاء 
وأصول الفقه الحد والموضوع والغاية .١7١‏ 

(؟) ولهذا عرفوا التخريج في الاصطلاح بأنه : «تَعَرْفُ أحكام جزئيات موضوع القاعدة من 
القاعدة المشتملة على تلك الأحكام بالقوة القريبة من الفعل بإبرازها من القوة إلى الفعل». 
انظر : تهذيب الفروق ۲/ ١۳ء‏ والقواعد الفقهية للباحسين 5*. 

)۴( هو : محمد بن حسين المكي المالكي» له : تهذيب الفروق للقرافي. 

(4) انظر : تهذيب الفروق والقواعد السنية» مع الفروق للقرافي .٠١١/۲‏ 

(5) انظر : أوضح المسالك .۴۴۹/٤‏ 


4٠‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
تعريف القاعدة الأصولية باعتبارها لقبا مركباً تركيباً وصفيا : 
هذا هو المعنى الخاص للقاعدة ؛ لتقييدها بوصف الأصولية. 
والقاعدة الأصولية 85 الاصطلاح: لاقضبة كلية توصل بها إلى 
استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية». 


يؤخذ من هذا التعريف خصائص وسمات القاعدة الأصولية» التي 
بوجودها توجد القاعدة الأصولية. 


سمات القاعدة الأصولية : 


للقاعدة الأصولية صفات تميزهاء ومنها: 


الأولى : أن تكون كلية: 

ومعنى كليتها : أن يُحْكُمَ على كل فرد من جزئياتها الداخلة تحت 
العنوان» بحيث لا يخرج أي فرد"". فإذا قيل : «الأمر للوجوب» فكل أمرٍ 
مستقل بهذا الحكم. 
الثانية : أن تكون إحدى مقدمتي الدليل على الفروع الفقهيه“ 

معنى ذلك : أن يؤتى بقياس منطقي › تكون مقدمته الكبرى القاعدة 
الأصولية» ومقدمته الصغرى الدليل التفصيلى الذي يعل أحد أفراد موضوع 
القاعدة الأصوليةء ولازم هذا الترتيب خروج نتيجة صحيحة تفيد الحكم 
الشرعي من الدليل التفصيلي. تال ذلك : «النهي کک هذه مقدمة 
کر وقوله تغالئ:': : یا ل A‏ ل کد جا ڪلو ارا ًا 
مُصحَفَة # آل عِمرّان: 61١7١‏ مقدمة صغرى»؛ وهي إحدى النهي› 
والتيجة : أن لا تأكلوا الربا للتحريم. 


.717/١ انظر : آداب البحث والمناظرة‎ )١( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية ٤١١‏ 


ولهذا قال التفتازاني ت۲٠۷‏ : «فالقواعد التي يتوصل بها إلى 
الفقه» هي : القضايا الكلية التي تقع كبرى لصغرى سهلةٍ الحصول عند 


الاستدلال على مسائل الفقه)”". 


وقيّد بعضهم التوصل إلى الحكم الشرعي عن طريق القواعد 
الأصولية بكونه قريبا ؛ ليرج القواعد غير الأصولية التي يستفيد منها 
الفقيه الحكم الشرعي عن بُعْدء كقواعد اللغة العربية”" التي توصل إلى 
الحكم الشرعي بالواسطة ؛ لأنها توصل أولاً إلى معرفة الألفاظ وكيفية 
دلالتها على الأحكام» ثم بواسطة ذلك يتوصل إلى الحكم الشرعي› 
وكقواعد علم العقيدة التي يتوصل بها إلى حَقَيّةِ الكتاب والسنة» ووجوب 
ل 


الثالثة : أنها لا تفيد الحكم الشرعي لأعمال المكلفين إلا بواسطة الدليل 
المعين: 

يشترط فى جزئيات القاعدة الأصولية أن تكون أدلة معينة من 
الكتاب أو الشنة أو القياس أو غيرهاء أو ما يتعلق بهذه الأدلةء وبذلك 
تفيد هذه الأدلة الحكم الشرعي عن طريق القاعدة» ثم يُطَبّقَ حكم الدليل 
الخاص المعين على وقائع أفعال المكلفين › قال صاحب التقرير والتحبير 
- واصفا القواعد الأصولية ‏ : «هي الكليات الجارية على خصوصيات 


)١(‏ أبو سعيد مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعيء برع في العلوم العقلية» له كتب فيها 
دقائق منها : شرحه على التوضيح لصدر الشريعة المسمى التلويح» وشرح الشمسية في 
المنطق. ولد بتفتازان سنة 7 لاه وقيل قبل ذلك» وتوفي في ۱/۲۲/ ۷۹۲ه انظر : البدر 
الطالع 7/ .١77-175‏ 

(۲) شرح التلويح على التوضيح .1١/١‏ 

)۳( هذا في غير القواعد التي أصبحت مشتركة بين العربية والأصول. 

(5) انظر : التوضيح شرح التنقيح مع شرحه التلويح ٠۲١ 25١/١‏ والتقرير والتحبير ٠۲٠/١‏ 
وأصول الفقه الحد والموضوع والغاية .٠٠١‏ 

(0) التقرير والتحبير .۲۸/١‏ 


۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الأدلة التفصيلية أحكامُهاء كالأمر للوجوب» والنهي للتحريم» الجاريات 
على : أقيموا الصلاةء لا تقربوا الزناء ونحو ذلك . 
وبهذه السمة فارقت القواعدٌ الأصولية القواعدٌ الفقهيةً ؛ فإن القواعد 
الفقهية لما كانت جزئياتها هي أفعال المكلفين» استفيد الحكم منها 
مباشرة بدون توسط دليل خاص من كتاب أو سنة أو غيرهماء وهذا من 
أدق الفروق التي ذكرت بين القاعدتين”") 
الرابعة: أن موضوع” القاعدة الأصولية ‏ في الغالب - واحد من الأمور 
الآتية“: 
# دليل من الأدلة الإجمالية : مثال ذلك قولهم : «السنة حجة شرعية». 
فموضوع القضية الكلية هنا دليل إجمالي. 
* نوع من أنواع الأدلة الإجمالية : نحو : «خبر الواحد حجة فيما تعم 
به البلوى». فخبر الواحد : أحد أنواع السنة» وهي دليل إجمالي. 
# ما يعرض لتلك الأدلة من الأعراض الذاتية : نحو: «الخاص مقدم 
على العام». فالخصوص والعموم مما يعرض للدليل الإجمالي اللفظي. 
* نوع من أنواع تلك الأعراض : نحو : «العام ان ححة الي 
الباقي». فهذا ضع من أنواع أعراض الأدلة ؛ إذ العام عَرَض ؛ وله 
أنواع منها ما مُثْل به. 


)01( ونظرا لأن تحديد وظيفة الدليل الخاص ومعرفتها تعد حكما عاماًء فرق بعضهم بين القاعدة 
الأصولية والفقهية بان الأصولية النتيجة المستفادة من تطبيقها على صغراها تكون حكما كليا 
دائماً. انظر : القواعد الفقهية د. يعقوب الباحسين .٠۸‏ 

(؟) انظر : القواعد الفقهية للباحسين .٠١١‏ 

(۳) أريد بالموضوع : ما يقابل المحمول في المصطلح المنطقي؛ وهو : جزء القضية المحكوم 
عليه ويذكر غالباً في أول القضية» ويسمى المسند إليه» والمحمول يذكر بعده غالباً وهو 
المحكوم به ويسمى المسند. انظر : آداب البحث والمناظرة ٠٠٠ /١‏ وطرق الاستدلال 
ومقدماتها ۱۷۹. 

.٠١۹-۱۳۸ انظر : شرح التلويح ۲۲/۱ والقواعد الفقهية الباحسين‎ )٤( 





الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية ۳{ 
# حكم من الأحكام الشرعية : كالقواعد المتعقلة بالواجب والمكروه 
ولحو ذلڭ: 

وبناء على أن موضوع القاعدة الأصولية لا يكون من أفعال 
المكلفين» وأن الإجماع والقياس من فعل المجتهدين» ذكر بعضهم أن 
البحث عن حجية الإجماع وخبر الواحد والقياس ليس من علم الأصول»؛ 
بل من الفقه ؛ لأن موضوعاتها أفعال المكلفين» أي : قياس فلانء 
وإجماع أولئك» وخبرهه”''. 
إطلاقات القواعد الأصولية : 

إذا أطلقت القواعد الأصولية فإنها ترادف كلمة أصول الفقه من 
حيث الاستعمال» إلا أنه بالنظر إلى السمات المذكورة للقاعدة الأصولية» 
فإنها تكون أخص من مصطلح أصول الفقه من حيث الحقيقة» وبناء على 
ذلك فإن القواعد الأصولية لها إطلاقان : 

الأول : إطلاق خاص : وهو لما توافرت فيه تلك السمات 
والخصائص» وبذلك تخرج المسائل المذكورة في أصول الفقه التي لا 
تتوافر فيها هذه السمات» عن كونها قواعد أصولية» وهذا ما لاحظه 
الشاطبي«ت٠۷۹‏ عندما قال : «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني 
عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك» فوضعها في 
أصول الفقه عارية» والذي يوضح ذلك : أن هذا العلم لم يختص بإضافته 
إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه› فإذا لم يَفِدٌ ذلك فليس 
بأصل له» ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من 
جملة أصول الفقهء وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول 
الفقه... وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم 
عا التاخروة وا دعلوها فيه" 


."4 /١ انظر : التقرير والتحبير‎ )١( 
.47-47/١ (؟) الموافقات‎ 


1 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

الثاني : إطلاق عام : وهو لكل مسألة أصولية توافرت فيها تلك 
السمات أو انعدمت» وهو الإطلاق المرادف لمصطلح أصول الفقهء وبناء 
على هذا الإطلاق عرّف كثير منهم أصول الفقه بأنه : «العلم بالقواعد التي 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية»"'', 
وبعضهم حذف كلمة العله”". 

وإنما أطلقوا على كل مسائل أصول الفقه أنها قواعد أصولية ؛ لأن 
أكثر مسائله توجد فيها تلك السماتء وأما المسائل التى لا تنطبق عليها 
تلك السمات كلها أو بعضهاء أو تنطبق عليها بتكلف وتأويلء فتلك إنما 
دخلت في القواعد الأصولية تخليباًء إعطاءً للنادر حكم الغالب» لأنها 
مسائل يحتاج إلى بحثها في أصول الفقه» وإن لم تكن قواعد أصولية 
بالمعنى الخاص. 

ومرادي بالقواعد الأصولية في هذا البحث : الإطلاق العام 
الشامل لجميع المسائل المبحوثة في أصول الفقه. 


E 


)١(‏ هذا تعريف ابن الحاجب. انظر : مختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني ۰۱۸/١‏ وبنحوه 
عرفه جماعة. انظر شرح التلويح 0 والتقرير والتحبير 2757/١‏ وإرشاد الفحول 2١8‏ 
وأصول الفقه الحد والموضوع والغاية 44-44. 

(۲) انظر : شرح الكوكب المنير ٠4٤/١‏ والتقرير والتحبير 218/١‏ وأصول الفقه لمحمد 
الخضري 16 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 1 


الطلب الثائنى 
مصادر تكوين القاعدة الأصولية 


من الواضح أن هذه المسألة لها علاقة بقضية استمداد أصول الفقه› 
إن لم تكن نفسهاء ومن البّديهي أن القواعد الأصولية لم تكن وليدة 
مصدر واحدء وإذا كان إمام الحرمينءته۷٤»‏ أول من نص حسب ما 
اطلعت عليه على أن أصول الفقه مسْتمدةٌ من ثلاثة أشياء : علم الكلام» 
والعربية» والفقه"» فإن أكثر الأصوليين بعده تلا كلامه بالتسليم» ولم 
يختلفوا في أن أصول الفقه مستمدة من هذه الثلاثة"» ولا شك أن 
كلامهم هذا يشير إلى مصادر القاعدة الأصولية» وأنها محصورة في هذه 
الثلائة» وقالوا إن وجه الحصر فيها الاستقراء". 


لكن واقع أصول الفقه ينفي أن تكون مصادرٌ القواعد الأصولية 
ن د ا ورا قاف سداد قيرز ف الات را الذي اد ا 
هذا الحصرٌء لا سيما إذا علمنا تفسيرهم لهذا الاستمداد» وأن بعضه كان 
في نطاق ضيق ١‏ کا لاستمداد من علم الكلام. 

ومع صحة ما ذكروه من هذا الاستمدادء إلا أن هناك مصادرٌ مهمة 
لم يصرحوا بها ضمن مصادر القواعد الأصولية» كالكتاب والسنة وقضايا 
الصحابة وغير ذلك» ولعلّ العذرٌ في ذلك أنهم رأوا التنصيص على اللغة 
)١(‏ انظر : البرهان /١‏ 284 ونفائس الأصول »475/١‏ والبحر المحيط ۲۹-۲۸/۱. 


(۲) انظر : الوصول إلى الأصول /١‏ 205-67 والإحكام للآمدي »4/١‏ وإرشاد الفحول ۲۲. 
(۳) انظر : شرح الكوكب المنير .٤۸/١‏ 


٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


مغنياً عن التنصيص على الكتاب والسنة ؛ لكونهما واردين بلغة العرب» 
لكن هذا إذا صح في بعض المسائل فإنه لا يقبل مطلقاً ؛ إذ هناك قواعد 
أصولية كثيرة تأسست عن طريق النصوص الشرعية بوصفها وحيا منزلاء 

ويبدو أن عدم ذكرهم الكتابّ والسنة وقضايا الصحابة ضمنَ ما 
يُستمد منه أصول الفقهء سببه تأثرهم بعلم الكلام ؛ والاعتماد على الدليل 
العقلي أكثر من غيره ؛ فإن الكتب المعتّمّدة في هذا العلم الشريف ‏ بعد 
الكتاب الأول الوحيد كتاب الرسالة للشافعي<ت؛ "5١‏ - إنما كُتبت من قبل 
كبار علماء الكلاء. 


ومع أن من كَتَبَ في الأصول من علماء الكلام كان لهم أثرٌ إيجابي 
كبير فى هذا العلم ؛ من حيث التقسيم» وتمييز المصطلحات» والترتيب 
المنطقي». ونحو ذلك مما أنتجه الجدل والمعارك الكلامية من مسائل لم 
يتكلم عليها الأئمة المتقدمون مما يعد تطرّرا في أصول الفقه» يستحقون 
به فصل السبق”"» إلا أن اعتمادهم على المنهج الكلامي المبني على 
العقل المجرد والافتراضات البعيدة ‏ مع ما عُلم من تنافر بين علم الكلام 
بوضعه المذموم» وبين الكتاب والسنة وآثار السلف - كان له تأثير سلبي 
على بعض مباحث هذا العلم» تَعْرّف في أماكنها. ْ 


يبيّنُ الغزالئُ جزءاً من هذا التأثير بقوله ‏ معقباً على إدخال أشياء 


)١(‏ من المعلوم أن اعتماد الأصوليين على أربعة كتب: كتاب العمد للقاضي عبد الجبار» 

والمعتمد لأبي الحسين البصري» والبرهان لإمام الحرمين» والمستصفى للغزاليء وكل هؤلاء 
من المبرزين في علم الكلام» فلا بد أن تتأثر كتابتهم بالأصول بذلك بدلالة العادة. انظر : 
مقدمة ابن خلدون ۲/ 1۱۳۸ء وميزان الأصول .۲-١‏ 

(۲) مما جاء في ذلك قول الزركشي : «حتى جاء القاضيان : قاضي السنة أبو بكر بن الطيب 
وقاضي المعتزلة عبد الجبار» فوسعا العبارات» وفكا الإشارات» وبينا الإجمال» ورفعا 
الإشكال. واقتفى الناس بآثارهمء وساروا على لاحب نارهم» فحرروا وقرروا وصورواء 
فجزاهم الله خير الجزاءء ومنحهم بكل مسرة وهناء» البحر المحيط .5/١‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية ¥ 
في أصول الفقه من علم الكلام ‏ : «وذلك مجاوزةٌ لحد هذا العلم وخلط 
له بالكلام» وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على 
طبائعهم» فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة» كما حمل 
حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول 
فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو 
خاصةء وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد 
رحمه الله وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول»''. 

وما من شك أن من جمع بين علم الكلام وعلم الكتاب والسنة 
يكون أقدر على إثبات مسائل الأصول واستخراجها من استعمالات 
الكتاب والسنةء والتدليل على صحتهاء ممن ضعف اتصاله بالكتاب 
والسنة وتكوّن علمه بالأصول بواسطة علم الكلاء". 

ولم تكن تسمية المنهج السائد في أصول الفقه بمنهج المتكلمين 

وقد ظهر لي أن مصادر القاعدة الأصولية متعددة غير محصورة في 

ثلاثة» ومنها : نصوص الكتاب والسنةء وقضايا الصحابة» والإجماع. 
وقياس التمثيل» واللغة العربية» والتلازم العقلي» وعلم الكلام» والفروع 
الفقهية للأئمة» والمنطق الأرسطي» والاستقراء. 

وسأذكر فيما يأتي تفصيلاً موجزاً لهذه المصادر. 


الأول : نصوص الكتاب والسنة : 

اعتمد الأصوليون كثيراً على الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 
على القواعد الأصولية» وإذا كان أكثر هذا الاستدلال يصدق عليه أنه 
متأخر عن تأسيس تلك القواعد»ء وإنما هو تلمس من المتأخرين لتثبيت 


.47/١ المستصفى‎ )١( 
.٠۸ انظر : المسائل المشتركة بين أصول الفقه والدين ص‎ )۲( 


°۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
تلك القواعد"» فإن هناك قواعد لا ينسحب عليها هذا الكلام ؛ إذ إنها 
أنست ناء :علي آذلة خاضة من الككتات والسنة: 

وإذا كان بدء تأسيس القاعدة مما يصعب تحديده» فإن أي استدلال 


صحيح بالنصوص على القواعد الأصولية يصح أن ينسب إليه أنه أساس 
القاعدة وأنها أسست بناء عليه ؛ إذ ليس في ذلك مانع. 


وقد أَخَدَّتِ القواعد المؤسسة على النصوص طريقين : 

الطريق الأول : طريق الاستنباط من النص المعين. 

الطريق الثاني : طريق استقراء النصوص. 

أما طريق استنباط القواعد الأصولية من النصوص الشرعية المعينة› 
فإن ذلك تم على غرار استنباط الأحكام الشرعية التكليفية» أي أن النص 
يدل على القاعدة الأصولية كما يدل على الفرع الفقهي» فمرة يدل على 
القاعدة بطريق المنطوق: تارة صريحاء وتارة بالإيماء» وتارة بالإشارة» 
ومرة بطريق مقهوم الموافقة› أو المخالفة». ومرة بطريق النص ومرة 
بالظاهر» ولهذا كانت دلالات النص على تلك القواعد ليست على مرتبة 
واحدلة. 

وأما طريق استقراء النصوص› فیأتی الكلام عنه فى المبحث القادم. 

ومما يتعلق بمصدرية النصوص للقواعد الأصولية أنهم اختلفوا في 
خبر الواحد هل يصح أن يكون مصدرا للقواعد الأصولية ؟ والمحققون 


منهم يرون صحة اعتماده مصدراء وينفون بذلك أن تكون جميع مسائل 
أصول الفقه قطعية”". 


.67-81 انظر : استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية‎ )١( 
انظر:الواضح لابن عقيل ۴/ ۲۷۵ 584. 2187/4 1۸۲ 0/٠١450»؛ واستدلال‎ )۲( 
.555-9؟4١ الأصوليين بالكتاب والسئة على القواعد الأصولية‎ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية £۹4 


من القواعد الأصولية التي كان مصدرها دلالة النصوص المعينة من 
الكتاب أو السنة ما يلى: 


النسخ جائز في الشرع : 

استدل لهذه القاعدة بقوله تعالى : ودا تَا ءايه ئات ءار 
عَم يما برف الوا ما أت مقر بل أ ارهز لا مود [التحل: .]٠٠١‏ 

وجه الدلالة من الآية : أن الله أخبر أنه إذا رَهَمَ آية وَجَعَل مَوضعها 
غيرهاء انَّهّم الكفارٌ رسول الله يل بالافتراء في هذا النسخ والتغيير» ولو 
لا جوازٌ هذا الرفع ووقوعه لما حكاه اله" . 


3 ص لل 
لله 


و 


الأمر المطلق يقتضي الوجوب : 

استّدِلٌ لهذه القاعدة بحديث ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبدا 
يقال له مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على 
لحيته» فقال النبي ب لعباس : «يا عباس» ألا تعجب من حب مغيثٍ 
بَرِيرَةَ ومن بُعْض بَريرةً مغيثاً !» فقال النبي بل : «لو راجَعْتِه قالت يا 
رسول اللهء تأمرني ؟ قال : «إنما أنا أشفع» قالت : لا حاجة لي فيه”". 

وجه الاستدلال من الحديث على القاعدة : أن بريرة فهمت أنه لو 
أمرها بالعود لكان لازما لا محيص لها عنه» وأقرها على هذا الفهم» ثم 
ين لها أنه لم يأمرهاء فدل ذلك على أن مطلق الأمر للوجوب”". 

الأمر يقتضي الفور : 

اط فاح أضواء البيات من قولة تعالى :- اود يطررا فى 


ل رص ر سے ر روم ا ر ر ر - چت ر 4 ىام 2 وح ر سر 
كوت ألسَّمواتِ والأرضٍ وما لق اله من ىو وان عسو أن يكون ف أفثرب 


.١١١/٠١ انظر : إحكام الفصول ۳۹۳-۳۹۲ وتفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 506/4 في كتاب الطلاق» باب : شفاعة النبي وَل في زوج بريرة» حديث 
رقم .٥۲۸۳‏ 

(۳) انظر : العدة لأبي يعلي ۱/ ۲۳٤-۲۳۳‏ وإحكام الفصول .١198‏ 
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أجلهم که [الأعرّاف: 180]. هذه القاعدة قائلاً : «آية الأعراف هذه تدل دلالة 
واضحة على أن الأمر يقتضي الفورء وهو الذي عليه جمهور الأصوليين 
خلافا لجماعة من الشافعية وق 

ومن ذلك ما استنبطه الجصاص من قوله تعالى : «وَإد قال موس 
تومي إن آله یاک أن ذا يرد الا انی هديا تال عو بال أن ) 7 
مِنّ اللتهليرت* [البَقرة: ۷] قائلاً : اة ح20 على فعا 
أحدها : وجوب اعتبار عموم اللفظ فيما يمكن استعماله. والثاني : أن 
الأمر على الفورء وأن على المأمور المسارعة إلى فعله على حسب 
الإمكان حتى تقوم الدلالة على جواز التأخير. والثالث : جواز ورود الأمر 
بشيء مجهول الصفة مع تخيير المأمور في فعل ما يقع الاسم عليه منه. 
والرابع : وجوب الأمر وأنه لا يصار إلى الندب إلا بدلالة ؛ إذ لم 
يلحقهم الذم إلا بترك الأمر المطلق من غير ذكر وعيد. والخامس : جواز 
النسخ قبل وقوع الفعل بعد التمكن منه؛ ذلك أن زيادة هذه الصفات في 
البقرة كل منها قد نسخ ما قبلها». 

وهذا باب واسع”". وفيما ذَكِرَ تنبية على ما بقي. 
الثاني : قضايا الصحابة : 

مما هو متقرر عقلا وعادة أن الأصل سابق في الوجود على الفرع 
المبنى عليهء وإذا كان الصحابة الذين فادرا زرل الوحي وتميزوا عن 
سائر الأمة بما خصهم الله به» قد ثبت اجتهادهم وفتواهم وخوضهم في 
مسائل لا نص فيهاء وتبيين حكم الله في كل مسألة جدت لهم فإن ذلك 
الفقه الذي استنبطوه من الأدلة التفصيلية والذي تمثله فتاواهم 


.٤۹۳ /۲ أضواء البيان‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن »4١/١‏ تحقيق : قمحاوي. 

(۳) وقد كتب فيه شيخنا أ.د. عياض بن نامي السلمي» كتابا قيما متوسط الحجم» سماه: استدلال 
الأصوليون بالكتاب والسئة على القواعد الأصولية. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 41۹ 
واجتهاداتهم» لا بد وأنه مبني على قواعد أصولية متأصلة في نفوس 
أولئك الصحب البررة» وهذا لزوم لا انفكاك عنه» اافحيث يطلب الفقه 
يكون حتما منهاج لاستنباط أحكامه» وحيث كان المنهاج يكون حتما 
أصولٌ 0 


ولذلك قال القرافي - في مسألة من المسائل ‏ : (وجِمْعٌ كثير من 

الصحابة أفتوا بهاء فلا بد لعقولهم الصافية من قواعدٌ يلاحظونها»”". 
من القواعد الأصولية التي كان مصدرها قضايا الصحاية اتی 

نسخ السنة المتواترة بالآحاد جائز : 

استدل لهذه القاعدة بحديث عبد الله بن عمر يفيه قال : بينا الناس 
بقباء فيي صلاة 0007 جاءهم آټِ فقال : إن رسول الله كله قد أنزل 
عليه الليلة قرآن» وقد أُمِرَ أن يستقبل الكعبة. فاستقبّلوهاء وكانت وجوههم 
إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة” ". 

وجه الاستدلال من ذلك : أن التوجه إلى بيت المقدس كان 
مقطوعا به بالوحي» وبلغ الصحابةً نسحُه بخبر الواحد» ولم يتوقفوا عن 
العمل بالناسخ لكونه خبر آحاد والمنسوخ متواتراء فدل ذلك على أن 
المتواتر يجوز نسحخه الجا 


الثالث : الإجماع : 


يعد الإجماع متدرا لکت ع القواعد الأصولية» ويأتي في أول 
مراتبه إجماع الصحابة» فقد أسند الأصوليون مسائل كثيرة إلى إجماع 


.5516 القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص‎ )١( 

.1١1١ /# الفروق‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري١/‏ 2.5086 في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في القبلةء حديث رقم .٠٠١‏ 

(4) انظر : إحكام الفصول 477 وإحكام الأحكام مع حاشية العدة 7/ 2500-7017 وفتح الباري 
1۷/۱. 


1۲{ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الصحابة”''؛ كما يعد إجماع غير الصحابة أحد مصادر القاعدة الأصولية. 


الرابع : القياس : 

من مصادر القواعد الأصولية : القياس التمثيلي. وهو : إلحاق فرع 
بأصل لعلة جامعة» ومن القواعد الأصولية التى كان القياس مصدرا في 
تأسيسها : 


النهي بعد الأمر لا يدل على التحريم : 


قال الرازي : «القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة» اختلفوا في النهي 
الوارد عقيب الوجوب» فمنهم من طرد القياس فقال إنه للإباحة»”". 
الحظرء وكان سبق الحظر قرينة منعت الأمر من أن يأخذ حكمه الأصلي 
وهو الوجوب› كذلك لما كان النهى صيغة تكليف وردت بعد ما 
يناقضهاء قيس على الأمرء وجهل تقدِّم الأمر عليه قرينة على أن لا تأخذ 
الخامس : اللغة العريية : 

تعد اللغة الغربية الد السات للقراعن الأصضرلية»:خحيكه إن 
مسائل الخطاب الشرعي من الكتاب والسنة ‏ وهي المسائل الأهم في 
الأصول ‏ جاءت باللسان العربى. 


)١(‏ قدّم يوسفف الشراح رسالته للدكتوراه بعنوان: استدلال الأصوليين بإجماع الصحابة» إلى قسم 
أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» درس فيها أكثر من تسعين مسألة أصولية» أسندها 
الأصوليون إلى إجماع الصحابة. 

(۲) المحصول ۹۸/۲. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 4\۳ 
ولم يختلف الأصوليون في أن اللغة مما يستمد منه أصول الفقهء 
بل إنهم يشيرون إلى أن جل القواعد الأصولية مبنية على اللغة. 
واللغة بأنواعها تعد مصدرا للقواعد الأصوليةء ذلك أن دلالات 
الخطاب الشرعى قد تتعلق بمفرداته أو قواعد تراكيبهء أو وجوه 
مخاطباته › ونحو ذلك» وکل ذلك متناوّلٌ في علم اللعّةَ والنحو والتصريف 
والبلاغة" وإن كان ذلك على وجي لا يلبي طلب الأصولي إلا بإضافة 
عرف الشرع ومقاصذه. ولذا دمت في كتب الأصول مباحث لغوية لا 
عهد للغويين بها. 
السادس : علم الكلاه”" : 


هذا أحد المصادر التي نص عليها إمام الحرمين«ت۷۸؛»» ووافقه كثير 


وقد وجهوا كيفية الاستمداد من علم الكلام بوجهين : كل منهما 
لوحظ فيه معنى مختلف عن الآخر لكلمة أصول الفقه. 


الأول : أن المراد بأصول الفقه أدلته الإجمالية» أي كون الكتاب 
تفاصيلها من عام وخاص وأمر ونهي وغير ذلك. وبناء عليه يكون معنى 


.۲۹/۱ انظر : الفروق للقرافي ۰۲/۱ والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الكوكب المنير .45/١‏ 

)۳( علم الكلام : عرفه إمام الحرمين بقوله : «والكلام نعني به : معرفة العالّم وأقسامه وحقائقه 
وحدثه والعلم بمحدثة وما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه» والعلم 
بالنبوات وتمييزها بالمعجزات عن دعاوى المبطلين وأحكام النبوات» والقول فيما يجوز 
ويمتنع من كليات الشرائع). البرهان .۸٤ /١‏ 
وعرفه ابن خلدون بقوله : «هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد 
على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة». مقدمة ابن خلدون 
11/7 1. 


115 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
هذا الاستمداد أن العلم بكون هذه الأدلة الإجمالية أدلة شرعية متوقف 
على معرفة الله وأسفائة وصفاته › ومعرفة صدق رسوله فيما جاء به» وهذا 
القدر لا يعرف إلا من علم الكلام. 


وبناء على أن هذا التوجية لا يظهر منه ما يُسَوّعْ أن يكون علم 
الكلام مصدرا لأصول الفقه» اعترض الأبياري:ت2217 على ذلك» وذكر 
أنه لا يصح أن تكون معرفة علم الكلام مادة لنفس هذه الأدلة ؛ لصحة 
ثبوت الكتاب والسنة والإجماع في أنفسها وإن لم يحصل التباس بعلم 
الكلام» لكنه اعتذر لإمام الحرمين بتأويل كلامه على أن المراد أن العلم 
بهذه الأدلة لا يحصل دون تقديم معرفة علم الكلام”". 


ويقال أيضاً : إذا أريد بأصول الفقه هنا أدلته الإجمالية» فإن ذلك 
ينافى ذكر اللغة والفقه فى الاستمداد ؛ لأنها ليست مصدرا لهذه الأدلة. 


الثانى : أن المراد بأصول الفقه قواعده الكلية التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الفقهية. وبناء عليه وجه ابنُ بّرهان "هذا الاستمداد 


جو 


بقوله: «وأما وجه استمداده من علم الكلام» فهو أن هذا الفن يفتقر إلى 
المي بين الحجة والبرهان والدليلء وهذا يقرّر في فن الكلام» . 


ونظراً لأن مصدرية علم الكلام لنفس القواعد الأصولية محصورة 


والتحبير ١//ا"»‏ وأصول الفقه الحد والموضوع والغاية .٠١١‏ 

(۲) انظر : التحقيق والبرهان في شرح البرهان ورقة ٤/ء‏ وعلم أصول الفقه لعبد العزيز الربيعة 
15-6 

)۳( أبو الفتح» أحمد بن علي بن محمدء الشهير بابن برهان» كان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب 
الشافعي» وصف بشدة الذكاءء ألف كتبا عديدة في أصول الفقه منها : الوصول إلى الأصول. 
ولد سنة ۹ه وقيل قبل ذلك بكثير» وتوفي سنة 018ه وقيل هه انظر : اليداية 
والنهاية ١711/١‏ الالاء وطبقات الشافعية الكبرى 71١/5‏ ", 


(5) الوصول إلى الأصول .085/١‏ وبنحو ذلك وجهه الزركشي في البحر المحيط ۲۹/۱. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية للك 
في مجال ضيق ومسائل محدودة» لم يرتض ابن الهمام أن يَعْذَّ علمَ 
الكلام مما تستمد منه القواعد الأصولية» وقصر استمداد أصول الفقه في 
أمرين : اللغة» وتصور الأحكام". 

ومهما يكن من أمر فإن الواقع أن هذا استمداد في الجملة من طرف 

) ومن المسائل الأصولية التي ذكروا أن مصدرها علم الكلاء" : 

كون الأدلة الإجمالية (الكتاب والسنة) حجة شرعا. 

مسألة : أن الحاكم هو الله وحده لا شريك له» وليس العقل. 

مسألة : التحسين والتقبيح العقليين» وما بني عليها من أمور. 
السابع : الفقه : 

نص إمام الحرمين على أن الفقه مما يستمد منه أصول الفقه» 
وتحاشى بعضهم عبارة الفقه» وذكر بدلا منها الأحكام الشرعية" 
تصور الأحكاء”*'. ومرادهم بتلك العبارات واحد» وهو تصور الأحكام 
الشرعية التكليفية ومعرفتها ذهنياء لا معرفة آحاد مسائل الفقه» وذلك أن 
المقصود من أصول الفقه التوصل إلى إثبات هذه الأحكام أو نفيها 
بالأدلة» ولا يمكن ذلك دون تشو 


> أو 


ويريدون بهذا التفسير أن ينفوا شيئين : 
الأول : أن تكون القواعد مبنية على الفروع الفقهية ومستمدة من 


.1۷ كت‎ 258 /١ انظر : التقرير والتحبير‎ )١( 

(؟) انظر هذه النماذج في : التحرير مع شرحه التقرير والتحبير 24/١‏ 477 وأصول الفقه الحد 
والموضوع والغاية .٠١١‏ 

(۳) انظر : الإحكام للآمدي .4/١‏ 

(4) انظر : التحرير مع شرحه التقرير والتحبير 257/١‏ وشرح الكوكب المنير .6٠ /١‏ 

(0) انظر : المرجعين السابقين. 
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آحادها» ومن هنا شنعوا على الحنفية في تخريج أصول أئمتهم من 
الفروع» وإن كان واقع كتبهم يشير إلى أنهم لم يسلموا مما عابوا به 
الحنفية وأنهم خرجوا وأسسوا قواعد من الفروع الفقهية. 

عليها كان دوراً ولذا كان مقصودهم أن يذكر الفقه في الأصول من حيث 
الجملة». فيذكر الواجب بما هو وأجب.» والمندوب بما هو منتدوب» 
والمحذور أن تذكر جزئيات المسائل فإن ذكرها يؤدي إلى الدور”'". 


ومهما يكن من شيء» فإن تصور الأحكام الشرعية من المقدمات 
العامة التي تلزم معرفتها قبل الخوض في أصول الفقه» من باب الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره» والترتيب الصحيح أن يقال إن الفقه مستمد 
من أصول الفقهء لا أن أصول الفقه مستمد منه. 


الثامن : التلازم العقلي : 

التلازم لا يكون إلا ب بين أمرين فصاعداء ومعناه: أن يكون وجود 
أا و ی روه الور أو نفيه نفيّه» كالصفة لا توجد إلا 
بوجود الموصوف» وكالمعجزة يلزم من وجودها صدق مدعي الرسالة» 
وكعدم الدليل يلزم منه عدم المدلول وهو الحكو”". 


والتلازم بين الشيئين له بد له من موجب يقتضي ذلك الارتباط 
والاتصال بين المتلازمين» وهذا الموجب إما أن يكون شرعيا أو عقليا أو 
عاقيا وكيا أن التلازم قد يكون قطعيا وقد يكون ل 


."٠ /١ انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل١181/1.‏ 

(۳) انظر : آداب البحث والمناظرة .47/١‏ 

(4) انظر : تقريب الوصول ۳۸۹» ومجموع فتاوى ابن تيمية 1677/4. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 41¥ 


وباب التلازم باب واسع”"» بل هو مرجع الأدلة كلها كما قرره ابن 


۲ 
تيمية ات۷۲۸ 


ومن المسائل الأصولية التي كان مصدرها التلازم العقلي : 


مقدمة الواجب 


صلاة الجمعة» وقد ذهب المحققون من الأصوليين إلى وجوب ما لا 


التاسع : المنطق : 

المنطق من العلوم الدخيلة على المسلمين؛ ومن العلوم التي لا ينكر 
أحد تأثيرها في علم الأصولء. ومن العلوم التي ثار عليها كثير من 
المحققين مسلمين وغير مسلمين قديما وحديثاء ومهما قيل بشأنه فإن 


قسم صحيح : لا يمكن أن يتوجه إليه النقد ؛ لأن الأدلة والواقع 
أثبتا صحته» وكل ما كان هكذا فلا سبيل إلى إنكاره» ومن ذلك كثير من 
مباحث الألفاظ» كتقسيم اللفظ إلى جزئي وكلي» ومفرد ومركب» وتقسيم 
الدلالة إلى مطابقة وتضمن والتزام» وبعض مباحث القضاياء وبعض 
أشكال القياس» ونحو ذلك. 


(1) والملازمات العقلية أحد أقسام مباحث أصول الفقه عند الرافضة» فقد ذكر محمد رضا 
المظفر أن مباحث أصول الفقه عندهم أربعة : مباحث الألفاظء ومباحث الحجةء ومباحث 
الأصول العملية» ومباحث الملازمات العقلية. انظر : أصول الفقهء لمحمد رضا المظفر /١‏ 
۷. لكنهم يفترقون مع غيرهم في هذا الباب. فيجعلون العقل المجرد مصدرا من مصادر 
الأحكام الشرعية. انظر : المرجع السابق ۱۷۸/١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر : الرد على المنطقيين 2157-١565‏ 25017 ومجموع الفتاوى ۲٠۲/۹‏ . 

(۳) انظر : نشر البنود /١‏ ۳١٠1ء‏ وقواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ص ۳۹۷-۳۸۸. 
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قسم فاسد : شره أكثر من خيره» وسلبياته أعظم من إيجابياته» مثل 
كثير من مباحث القياس المنطقي» وبعض مسائل القضاياء وبعض مسائل 
الحد» ونحو ذلك» وقد كان باب القياس هو المحل الذي ثار عليه كل 
من وجه النقد إلى المنطق» وأوجب إحلال الاستقراء مكانه. 


ولأهمية هذا التقسيم لمسائل المنطق لم يسّع ابنّ تيمية مع نقده 
الشديد للمنطق إلا أن يُقَسَمَ مسائله قسمين قائلاً : «كنت أحسب أن 
قضاياه صادقة لما رأيت من صدق كثير منهاء ثم تبين لي فيما بعد خطأ 
طائفة من قضاياه» . ويقول : «المقصود التنبيه على جنس الميزان العقلي 
وأنها حق كما ذكر الله فى كتابه» وليست هى مختصة بمنطق اليونان وإن 
كان ننه ف ی ١‏ 1 


وأصول الفقه لم يتأئرٌ بالمنطق الأرسطي تأثراً واضحاً إلا بعد كتابة 
الغزالي:«ت05ه» في الأصبول” ". 


ومن النماذج التي كان مصدرّها علمُ المنطق : 


مسائل : الكلي والجزئي» والكلية والجزئية» وما بني عليها من 
بعض مسائل العام والخاص وغير ذلك» ومسائل أخر. 


العاشر : الاستقراء : 


# ور 


الاستقراءُ منهج يُتَوَصّلَ به إلى نتيجة معينة» وقد كان الطريقٌ 
الطبيعى والأمثل لتأسيس كثير من قواعد أصول الفقه وغيرها من قواعد 
العلوم. 


(1) الرد على المنطقيين ۳. 

(۲) الرد على المنطقيين 587. 

)۳( انظر : مناهج البحث عند مفكري الإسلام .٠١‏ 
(5) انظر : طرق الاستدلال ومقدماتها .۲٠٥-۲٤‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 415 


والأمورٌ التي استُفْرِيَتْ لتأسيس القواعد الأصولية هي : نصوص 
الشرع› وتصرفات رسول الله َيه وأحوالهء وقضايا الصحابة» وكلام 


وبدلالة استقراء ما تقدم تأسسّ جل القواعدٍ الأصولية. 


والكلامٌ عنها في المباحث الآتية. 
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لااب الثالتك 


أهمية الا ستقراء في البحث في أصول الفقه 


يُعَذُّ الاستقراء ضرورياً في بحث المسائل الأصولية» إذ لا يُثمِر 
البح في القواعدٍ الأصولية إثماراً مُجدِياً إذا كان بعيداً عن الاستقراء ؛ 
لأمورء منها : 

الآم الأول أن التراعد الأصولية تعد حاكبة على كل اقباط 

من الألفاظ الشرعية» فهى باب للدخول إلى الكتاب والسنةء في 
م الأحكام منهماء EET‏ عن الخطأ في ذلك الاستنباط إلا 
بالاعتماد عليهاء ومن هنا كان علمُ الأصول ‏ بحقٌّ ‏ منهجاً للاستنباط 
الصحيح في سائر العلوم» وإنما أضيف إلى الفقه لشرف الفقه وشدة 
حاجته إليهء وإلا فكل مستنبط فإنه منطلقٌ من المنهج الأصولي سواء كان 
في علم العقيدة أو التفسير أو الأخلاق أو غيرها من العلوم. 

ولأهمية هذه القواعد في استخراج أحكام كتاب الله وسنة 
رسوله كلو : ESS‏ : #يتعين على من لا يشتغل 
بأصول الفقه أن لا يخرّجٌ فرعاً أو نازلة على أصول مذهبه ومنقولاته وإن 
كثرت منقولاته جدأء فلا تفيد كثرة المنقولات مع الجهل بما تقدم» كما 
أن إمامه لو كثرت محفوظاته لنصوص الشريعة من الكتاب والسنة وأقضية 
الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن عالماً بأصول الفقه» حرم عليه القياس 
والتخريج على المنصوصات من يبل صاحب الشرع» بل حرم عليه 


.68/١ انظر : الموافقات‎ )١( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية فق 
الاستنباط من نصوص الشارع ؛ لأن الاستنباط فرع معرفةٍ أصول 
الفقه». 

فإذا كانت هذه مكانةٌ أصول الفقه - ومعلومٌ أن قواعدّه كلية لا أمورٌ 
جزئية» ومعلوم أن الحاجة إلى الكليات ضرورية ؛ إذ الإحاطة بالجزئيات 
متعسرة وغير مطلوبة ؛ لعدم كفاية الوقت لها فإن البحث في هذه 
القواعد ‏ تأسيساً وترجيحاً وتصويباً ‏ طريقهُ الصحيح الاستقراءء وهذا ما 
لاحظه الشاطبي مقرّراً إياه بقوله: «وإنما الأدلة المعتبرة هنا [أي في بحث 
القواعن ا لأف ا اله اء من جا ادل فة تشافرت على معى واحد 
حتى أفادت فيه القطع»". 

ولقد أصاب الشاطبى:ت١0/4‏ حينما وصف أصول الفقه بقوله: 
«وأصول الفقه إنما معناها استقراء كلياتٍ الأدلة»”". 

ومن أجل هذا بى الشافعئُ هذا المنهجَ في تأليفه الأصولي”*. 

الأمر الثاني : أن القواعدّ الكلية نوعان : 

الأول : قواعد إرادية : وهى القواعد المتعلقة بتصرفي من يتصرف 
باختياره» فهي تعبر عن إرادة من تنسب إليه» والقواعد المتعلقة بكلام 
صاحب الشرع» وكلام أهل الاجتهاد» أصولية كانت أم فقهية» هي من 
القواعد الإرادية المعبرة عن إرادة من تنسب إليه القاعدةء فإذا قلت : 
النهي للتحريم» تضمّنت هذه القاعدة أن مراد الشارع بنواهيه ثبوت حكم 
التحريم لها. 

ومن المعلوم أن الإرادة قد يصرح بها صاحبها فيقول ‏ مثلاً ‏ : إذا 
أطلقت الأمر فإني أريد به الوجوب» وإذا أتيت بخاص فإني أريد منكم 


.۷۸ الفرق‎ .٠١5/7 الفروق‎ )١( 

(؟) الموافقات ."1/١‏ 

(۳) الاعتصام ٤٤/١‏ تحقيق : مشهور بن حسن سلمان. 
(6) انظر : منهجية الإمام الشافعي في الفقه وأصوله ص ۷۹. 


4۲۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


تقديمه على العام مطلقاًء إلا أنه في الغالب لا يوجد تصريح بهذه 
الإرادةء ولذا لم يكن أمام العلماء ‏ في الغالب ‏ لاستخلاص القواعد 
الإرادية إلا أحد أمرين : 


١‏ - استنباطها من نص يشير بالمنطوق أو المفهوم إلى تلك القاعدة. 
۲ - ملاحظة تصرفات صاحبها ومفردات كلامه» للوصول إلى ما يحكم 

خطابه وتوجيهه. وهذا هو الاستقراء الذي سلكه العلماء؛ لأنه علموا 

أنه يقوم مقام لفظهء ويأخذ حُكُمَ قوله. 

الثاني : قواعد غير إرادية : وهي التي لا يتضمن الحكم فيها إرادة 
من يفعل باختياره» كالقواعد المتعلقة بعلم الطب» وسائر العلوم الطبيعية 
الأخرىء وما يشبههاء وهذه لا سبيل إلى استخلاصها إلا بالاستقراء 
وحده. 

الأمر الثالث : كثرةٌ الخلافِ في القواعد الأصولية» وهذا يقتضي 
السعيّ إلى ترجيح الراجح منهاء وتقييد بعضها بضوابط تقيِّدُ إطلاقهاء 
وتحدد مجالاتها. 

والترجيح الصائبٌ؛. ووضعٌ الضوابط» من الصعب أن يتم بعيدا عن 
الاستقراء الصحيح. 

ومع ما قام به الأصوليون من جهد عظيم في تأسيس القواعدء 
وتسهيل الطريق أمام الباحثين» فإن عددا من القواعد الأصولية ‏ لا سيما 
المتعلقة بدلالات الألفاظ ‏ ما زال بحاجة إلى استقراء واسع ؛ إذ إن 


)١(‏ القواعد الإرادية جزء من الدلالة القصدية» وهي التي يقول عنها ابن تيمية : «الدلالة القصدية 
أن يقصد الدال الدلالة من غير مواطأة مع المستدلين على أنه دليل» > لکن هم يعلمون أنه قصد 
EB E‏ ال ا RN‏ به مع شخص فيعلمون 
أنه أرسلها علامة على أنه أرسله» النبوات 778/7. ويقول أيضاً : «الإنسان يسمع لفظ 
المتكلم؛ ثم قد يعلم مراده المعين بإشارة إليه أو بقرينة آخرى» ثم إذا تكرر تكلمه بذلك اللفظ 
مرة بعد مرة وهو يريد به ذلك المعنى علم أن هذه عادته الإرادية وهو إرادة هذا المعنى بهذا 
اللفظ إذا قصد قصد إفهام المخاطب» الرد على المنطقيين 781. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية {YY‏ 
ا ر ا بت و س ت 


كثيراً من تلك القواعد إنما بحثت عن طريق علم الكلام والجّدّل والتطورٍ 
الطبيعي للعلم والمعرفة» ولم يتن بعضها ما يستحقه من دراسة استقرائية. 


فإن قيل: إن في هذا الكلام قدحاً فيما كتب الأولون» ووصفاً لهم 
بالتقصير والقصور! 


فالجواب : أنهم أرفع قدراً من أن يكون ذلك قدحاً في حقهم؛ 
وليست مسائل العلم ملك يمين لأحدء والفهم غير محصور على عصرء 


يقول إمام الحرمينات۷۸)»› 1 «السابق وإن کان له حق الوضع 
والتأسيس والتأصيلء فللمتأخر الناقد حق التتميم والتكميل» وكل موضوع 
على الافتتاح قد يتطرق إلى مبادئه بعض التثبيج”" ٠‏ ثم يتدرج المتأخر إلى 
ل 3 e E E E‏ ) 
التهذيب والتكميل... ولیس في ذلك تعرض لنقض مرتبه إمام» 0 


ويقول ابن عقيل:ت017: : «وللسبق حكمه من الفضلء والغلؤ في 
تعظيم الأوائل بحط المتأخرين عن مناصبهم غير محمود في الشرع 
والعقل › والعدل إعطاء كل إنسان منزلته»› فلا يجوز حط الأواخر عن 
منزلة بلغوها كما لا يجوز إعطاء الأوائل منزلة لم يبلغوهاء والحق أحق 
أن يتبع... ولهذاء سائر العلوم السابق والتالي فيها سواء إذا كان سالكا 
طريقته في العلمء وعاملا عمله» وسادا مسده» ولا يحرم الأواخر رتبة 
الأوائل لمكان مجرد التقدم»”". 


واا على ما سيق أنرل: فلن 





)01( التتبيج : التخليط والنقص في الكلام» وعدم البيان فيه» يقال : ثب الكتاب تثبيجا : لم يبينه. 
لسان العرب 7/ .77١‏ 

.۱۱٤۷ 7/7 البرهان‎ )۲( 

2 الواضح ه/ 5 ؟؛. 


1 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الأولى : أن أيّ محاولة للنهوض"''بأصول الفقه» بغير طريق 
الاستقراء لاسيما استقراء الأمور الأربعة : (النصوص الشرعية» قضايا 
الصحابة» اللغة العربية» الفروع الفقهية) تُعَذٌّ عملاً قليل الجدوى”" ؛ لأن 
e‏ تجديد أصول الفقه» لم يعلم حقيقة هذا العلمء ونظر إليه 
أنه علم صعب المسالك» يلم يجد باد إلى ا ا إلا 
اي ومتى كان طلب العلم لقمة سائغة يبتلعها كل 
مشته ؟ ومتى نيل العلم بالدعَةٍ والأماني ؟ "ومين كان الاجهاة سلما يرفاء 
كل من مد عنقه إليه؟ نَعَمْ إن اور حوره فى تعفن ما كته 
الآأضوليون: ولا سيما في عصور الجمود والتقليدء لكن ذلك لا و 


الجناية على العلم نفسه. 
الثانية : الما التي الم الجن على هذا ا لاحن 
مع ما بزل فيها من جهد وإخلاص لم ة تحقَّنْ أكثر الأهداف المرجوة 


منهاء وكانت نظرية بحتة لعدم ارتباطها ارتباطا وثيقا بواقع ما تستند إليه 
وإذا كانا قن ا الفقه قواعدٌ عقلية ة 5-0-0 للاستقراء تأثير 
واضح فيها. إلا أن كثيراً من هذه القواعد ليس هو المقصود بالذات في 
هذا العلمء e‏ ا 
07 مره eS‏ ھت E‏ و 
إذ 8 يسلك المسلك السهل ا 9 عن الصعب ا 


)١(‏ التعبير بكلمة نهوض أسلم ‏ في نظري ‏ من التعبير بتجديد أصول الفقه ؛ إذ كلمة التجديد 
أصبحت مدخلا لأغراض بعيدة عن الشرع» وهي من المعاني المجملة التي تحتمل حقا 
وباطلاء ففي إثباتها إثبات حق وباطل» وفي نفيها نفي حق وباطل . 

(۲) يستثنى من ذلك أمورء منها: طرْحٌ الموضوعات الأصولية بأسلوب ميسرء ونحو ذلك. 

(۴) انظر : الضروري في أصول الفقه ١۳ء .٠١١‏ 

(5) ملء العيبة لابن رشيد السبتي ص 57٠‏ 


المت الذركت 


أثر الاستقراء في 
تأسيس القواعد الأصولية 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : أثر استقراء النصوص الشرعية في تأسيس القواعد الأصولية 
المطلب الثاني : أثر استقراء قضايا الصحابة في تأسيس القواعد الأصولية 
المطلب الثالك : أثر استقراء اللغة العربية في تأسيس القواعد الأصولية 
المطلب الرابعم : أثر استقراء الفروع الفقهية في تأسيس القواعد الأصولية 
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الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية ¥{ 


الطلب الذرك 


أثر استقراء النصوص الشرعية في 
تأسيس القواعن الأصولية 


nT‏ أ تتبع وصف في التصوص لوصول إلى 
دلالات تبعيته لغيره باطراد. 

وقد كال کے ھرس القن الاق کر كنز من ارات 
الأصولية» فالقواعد المتعلقة بالمفاهيم › والنسخ»› والتكليف» ومقاصد 
الشريعة» وحجية الأدلة» وكثير من قواعد دلالات الألفاظ. وطائفة من 
مسائل القياس وغير ذلك» إنما تأسست بهذا الطريق. 

وتتفاوت القواعد الأصولية فى الاعتماد على استقراء النصوص» 
ففى الوقت الذي توجد فيه قواعد كان هذا الطريقٌ هو الأصل في 
تكوينهاء وُجدت قواعد لا ترتبط بهذا الطريق. 

ر كان ترس الاب و اة تعد كل الشريغة وها 
وكل نص من آحاد نصوصهما حجة قائمةٌ بنفسه فيما دل عليه. 

ومع صحة الاستدلال للقواعد 00 بآحاد النصوص الشرعية 
واستنباطها منهاء إلا أن هناك فرقاً بين تأسيس القواعد عن طريق استقراء 
النصوص وبين تأسيسها عن طريق الاستنباط من النص المعين من ثلاثة 


أوجه : 


الوجة الأول: من حيث قوة القاعدة» فإن دلالة النصٌ الواحد 


4۲A‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
أقربُ إلى تطرق الاحتمالات التي قد تضعفهاء وشأن القواعد أن تكون 
راسخةً قويةء ثابتةً عند اختبارها بعرض الجزئيات عليهاء حاكمةً على 
سائر الجزئيات» موثوقاً بها في ذاتهاء وهذا يوجب إسنادّها إلى دليل 
قوي» وطريقٌ ذلك الاستقراء الذي يعطي قوة في الدلالة والمعنى لا 
تكتسب من آحاد النصوص غالب". 

الوجه الثاني : من حيث طبيعة القاعدة ؛ فإن من سمات القواعد 
کوتها عامةً كلية» وهذا يستلزم أن يراعى في صياغتها ضمانُ استمرارهاء 
وعدمٌ تطرّقٍ النقض إليها بالاستثناءات» وأقربُ طريق إلى ذلك هو 
الاستقراء الصحيح › الذي يجعل القاعدةٌ محرّرّة مستكملة ما يجب لها من 
قيود وضوابط. 

الوجه الثالث : أن الاستدلال باستقراء النصوص»› استدلال بدّلالةٍ 
استقرائية» أي : بدلالة الاطراد والعادة والتكرار» حيث يُتَوصَّلٌ إلى مراد 
الشارع من خلال استعماله وتصرفه في الخطاب والقرائن التي تشير إلى 
عرفه» فيتوصل إلى قاعدةٍ كلية كما يتوصل بذلك من خلال النصوص 
العربية من حيث التجربة والعادة. 

فإذا رأينا الشارع يأمر بأشياء» يخيّرٌ في بعضها بين الفعل والترك» 
ويحتّم التزام فعلها في بعضها الآخرء توصلنا من ذلك إلى أن أوامره 
لتت على مرتبة وحدة» بل منها الواجب ومنها المندوب» وهكذا. 

وإذا رأيناه أقام النوم مقام خحروج الحدث فأوجب منه الوضوءء 
وأقام الوطء مقام شغل الرحم في إيجاب العدةء وأقام الخلوة بالزوجة 
مقام المسيس» وأقام السفر مقام المشقةء وأقام لمس المرأة بشهوة مقام 
الحدث. فإنا نتوصل من خلال ذلك ونظائره إلى أن من قواعده: إقامة 
المظنة (وهي ما يُظَن تحقق الوصف المقصود عنده) مقام المئنة (وهى 


.۴۳ /١ انظر : الموافقات‎ )١( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء هي القواعد الأصولية £۹ 


الحقيقة)» سواء صغنا هذه القاعدة بإطلاق أو قيدناهها بقيود وشروط 
حب ما تؤدي إليه الأدلة ويثبته الواقع. 


وا نرأه يُوردٌ أوامر تقدم عليها حظر منه› ولم رَه يعاقب على ترك 
الالتزام بها نتوصل من ذلك ال أن أوامره بعد الحظر للإبياحة. وللتوصلٍ 
إل غرف الشرع ق وو ا 


العربية» مع التنبه إلى أن نصوص الشرع تأخذ المرتبة الأولى في سمو 
الألفاظ والمعاني» مع ما ينضاف إليها من قرائض تخصها. 
وأما الاستدلال بالنص المعيّنء فهو استدلالٌ به بطريق الدلالة 
يشير الغزالي«ته ٠١‏ إلى هاتين اده لحن (الاستقرائية والاستنباطية) 
بقوله 00 الشارع وفعله ثارة و الرّفْعة الواحدة مه › وتار ةَ تتحصضل 
المغرقة منه بتكرّره ومعاودته للشيء على وجه وأاحد... حتی يحصل ا 
بتكرر أقواله وأفعاله وعاداته علوم كثيرة0", 


ومن المعلوم أن هناك قواعدَ أصولية لا ينبغي أن يُنظر في 
الابعدلال ليا وإقاتيا إلى غير اقرا الوص القرغة 4 .ذلك أن كيرا 
من القواعد الأصولية التي انطلق منها الأثمةٌ قبل وبعدَ تدوين ¿ الأصولٍ» 
٠ E‏ لم تقُمْ ونوسل إلا مِن 
خلال ت تتبع أنواع الخطاب الشرعي» ومعرفة أوجه استعمالاته الدالة على 
مقاصده ٠‏ الكلية والجزئية. 


هذا :وفك اخ اسا افرص سور م منها : 


.٠١۲ 01١١ :37١ 7" انظر : الضروري في أصول الفقه‎ )١ 
.٥٤ أساس القياس‎ )۲( 


1 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
أ - أن النصوص حال استقرائها يتعامل معها من زاويتين : 


الأولى : معاملتها كما تعامل النصوص العربية من جهة أنها تمشل 
لت العزت» و هذا فد تقعزة مها جنات لغوية. اخرى :وقد 


بتمرد. 
الثانية : استقراء استعمالاتهاء حيث تدل ألفاظها على مقاصد 
الشارع إما وحدها أو مع ما يقترن بها من قرائن. 


ب - استقراء النصوص الشرعية يتنوع من جهة أخرى إلى نوعين : 


استقراء ألفاظهاء بأن يُحكم على لفظ مفرد أو مركب بتبعية معن 
تبعية مطردة أو غالبة» بناء على تتبعها في مواقعها من النصوصء كقول 
ابن عاشور”2 : «استقريت بجهدي عادات كثيرة في اصطلاح القرأن 
سأذكرها في مواضعهاء ومنها أن كلمة هؤلاء إذا لم يرد بعدها عطف بيان 
يبين المشار إليهم. فإنها يراد بها المشركون من أهل مكة كقوله تعالى : 
وبل معت ھللا ابام [الرّخرٌف: 14]ء وقوله: هقان يَكْفرَ با هول فَقَدَ 
رکا ا وا لَيْسُوا ا بگفیت & الانسام: "1۸٩‏ . 

استقراء معانيهاء وهو ما كان التتبع فيه لمعنى تكرر في ألفاظ 
مختلفةء كدلالة استقراء الشريعة أنها جاءت لمصالح العباد. 


وبعد هذا التمهيد أسوق بعض النماذج الأصولية التي كان لاستقراء 
النصوص أثر في تأسيسهاء فمن ذلك ما يأتي : 


)١(‏ محمد الطاهر بن عاشورء من كبار علماء تونس في القرن الرابع عشرء من المهتمين بإصلاح 
الأمة» له كتب كثيرة تدل على إمامته وجدهء أعظمها كتابه في التفسير : التحرير والتنوير» 
أبرز فيه بلاغة القرآنء وله : مقاصد الشريعة. ولد سنة 1747ه وتوفي سنة 817 1ه انظر : 
الأعلام ١ .٠۷٤ /١‏ 


.١70 /١ التحرير والتنوير‎ )۲( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية ۳١‏ 
١‏ - كل حكم شرعي فإنه شرع لتحقيق مصلحة العباد : 

هذه القاعدة تصور المقصد العام للشارع من إنزال الشريعة"» وهو 
الذي ترجع إليه كل مقاصدها الخاصة والجزئية» فمصلحة العباد هي 
المقصود الأعلى للشارع»› وربما عبر عنها بجلب المصالح ودرء المفاسد 
عن الخلق. 

ودليل هذه القاعدة الاستقراء. قال الشاطبي: «والمعتمد أنما هو أنا 
استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح الما" 

والأدلة المستقراة هنا منها : ما جاء التعليل بمصلحة العباد فيه 
نصاء كقوله: رار الصسلرة إت الصصكزة َنم م السك 
وال اه [العنكبوت: »]٤٥‏ ومنها : ما يمهم العقل السليم منه ذلك» كالأمر 

بنصر المظلوم والظالم» والنهي عن جميع الفواحش. ومنها : ما جاءت 
5 الصلاح أو الفساد فيه مدحا وذما. كقوله تعالى : 5 توأ في لاض 
مَفْيِِنَ» [الشّمَرَاء: 2]18 إن ف ِل لْإِصَلَمَ م سفت [هود: ۸۸] . 
ومنها التعليل المذكور في خاتمة كثير من الآيات مثل قوله تعالى : لعلكم 
تعقلون» لعلكم تفلحون. ونحو ذلك. 

والاستقراء في هذه المسألة مطردء لم يوجد له ناقض» ولذا وصف 
بأنه مفيد للعلم اليقيني» يقول الشاطبي : «وإذا دل الاستقراء على هذاء 
وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم؛ فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في 

جميع تفاصيل الشريعة»”". ولهذا أجمع العلماء على ما أفاده الاستقراء 
ر فالا 


)01( من أجمع ما عرف به مصطلح مقاصد الشريعة : أنها الغايات التي وضعت الشريعة لتحقيقها 

(۲) الموافقات 1/۲ وانظر : القواعد الكبرى »١5/١‏ وإعلام الموقعين ”/ ". والمنهاج مع 
شرح الأصفهاني ۲/ 1۸۲. 

(۳) الموافقات ۲/ ۷. 

(84) انظر : البحر المحيط .٠١٤/١‏ 


ئشة الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
۲ - سد الذرائع إلى الحرام واجب : 

هذه إحدى قواعد مقاصد الشريعة» وقد عرف بعض العلماء سد 
الذرائع بقوله : «حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها»"'". لكن هذا تعريف 
عام غير مانع من دخول أفراد أخرى ؛ إذ من خصائص الذرائع أنها في 
الأصل جائزة لكنها تؤدي إلى مفسدة محرمة. 

ولذلك عرفها الباجي“ بقوله : «الذرائع هي المسألة التي ظاهرها 
الإباحة ويتوصل بها إلى محظور”". وقال الشاطبي : «حقيقتها التوسل 
بما هو مصلحة إلى مفسدة»“. 

وقد دل استقراء نصوص الكتاب والسنة على أن الذرائع إلى الحرام 
محرمة فيجب سدها. 


يقول ابن تيمية : «استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دل على 
أن ما أفضى إلى الكفر غالباً حرّم؛ وما أفضى إليه على وجه خفي حرم 
وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرم)»”*. 


وهذا ا ستقراء مفيد للعلم› لأنه لا يمكن إيراد نقض عليه. قال 
الشاطبي : «الذرائع قد ثبت سدها في خصوصيات كثيرة بحيث أعطت في 
الشريعة معنى السد مطلقاً عاماً»". 


.۳۲ /۲ الفروق للقرافي‎ )١( 

(؟) أبو الوليدء سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الأندلسي المالكي» قام برحلة علمية إلى 
المشرق استغرقت ثلاثة عشر عاماً رجع بعدها فقيهاً أصولياً متمكناً » تأثر كثيراً بشيخه 
الشيرازي ويبدو هذا التأثر في الشبه الكبير بين كتابيهما : شرح اللمع للشيرازي وإحكام 
الفصول للباجي » كانت بينه وبين ابن حزم منازعات» من مؤلفاته : المنتقى شرح الموطأ. ولد 
سنة 407ه وتوفى بالأندلس 1/19/ 41/4ه انظر : البداية والنهاية 195/16 1/17/ا- 
۰ والديباج المذهب ۱۲۲-۱۲۰. 

(6) إحكام الفصول ۰1۹۰ وانظر : شرح الكوكب المنير .٤١٤/٤‏ 

.198/5 الموافقات‎ )٤( 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم .0٥٤١/١‏ 

.5١ ۳٠٣/۳ الموافقات‎ )١( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية tT‏ 


ولذا أجمع العلماء على حجيتها في الجملة". 

ومن الجزئيات التي استقريت وأدت إلى إثبات هذه المسألة قوله 
تعالى: ولا سیا لريب يَدَعُونَ من دون آله مُيَسْيُوا اله عدوا بير عر 
[الأنعام : ۸ والآيات التي تنهى عن القربان كقوله : وا دقرا لرن 
إن کان سه وسا سبلا [الإسراء: ۳۲]ء» وقوله : ولا قروا مال الي 


e 


ا ورو رط مور ج529 

إلا ياي هى أَحَنٌ حى بلع سد [الإسراء: 4«اوقوله : ولا قربا هزو الشجرة 
5 ص | لظلامينَ 4 [البَقَرّة: 1*8 وقوله جل وعز : «9 أجتدبوأ كيرا ن لظن 
ال 1 


وقول النبي يَكِ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام وقوله يَكلِ: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر... فلا يجلس على مائدة يشرب عليها 
الخمر»””: والنهي عن الخروج على الإمام حتى لو أتى منكرا“» وغير 
ذلك مما تشترك فيه الأدلة على معنى سد الذرائع”". 


تقسيم الذرائع : 
مع صحة قاعدة : وجوب سد الذرائع› إلا أن مرحلة اختبارها على 
الأفراد الخارجية أثبتت أنها غير مطردة ؛ لخروج كثير من الذرائع عن 


.۳۳/۲ الفروق‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في المسند 4/ 450-474 حديث رقم 55448 عن عبد الله بن عمرء وابن حبان‎ 
في صحيحه عن جابرء في : كتاب الأشربة» ذكر الخبر المدحض قول من أباح شرب القليل‎ 
حديث رقم‎ ۲٠۲/۱۲ من المسكر ما لم يسكر. انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان‎ 

.OFAY cOoFAY 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۱۹/۲۳ حديث رقم .١1501١‏ 

)£( النهي عن الخروج على الأئمة جاء في أحاديث عديدة منها ما رواه مسلم في كتاب الإمارةء 
باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ٤١١/١۲‏ حديث رقم ٤۷٤۸‏ عن عبادة بن 
الصامت قال : بايعنا رسول الله هه على السمع والطاعة» في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» قال : «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله 
فيه برهان؟. 

(0) إعلام الموقعين ۳/ 19094-11"8. 


4{ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


وجوب السدء ولم يأت عدم اطراد القاعدة لخطأ في تأسيسهاء ولكن لأن 
ا ا ا ا 0 
التقسيم». فمن أهمل هذه الخطوة ا تطبيق 13100 ومين 
أعدليا)نقيط له مر القاعناء اسسا وتظينا. 


وتقرير ذلك أنه بعه بتتبع أفراد الذرائع في محالها من نصوص الشرع 
ثبت أنها ثلائة 2 

القسم الأول : بكب يده ا جماعا : وهو ما أدى إلى الحرام قطعا 
وسب الأصنام عند عبدتهاء وإلقاء السم في الأطعمةء وبيع السلاح لمن 
يقتل به. 

القسم الثاني : لا يجب سده إجماعاً : وهو ما كانت المصلحة فيه 
أكبر من المفسدة» وأداؤه إلى الحرام نادرأء مثاله : زراعة العنب خشية 
سم الخمر. وحم الرجال والنساء سواء» وتجاور النساء والرجال في 
البيوت والأحياء» ونحو ذلك. 

يقول الشاطبي : «ما كان أداؤه إلى المفسدة نادراً فهو على أصله 
من الإذن ؛ لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في 
انخرامها ؛ إذ لا توجد فى العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة» إلا أن 
الشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة» ولم يعتبر ندور 
المتسدة إجراء للشرعيات مشرى العاديات فى الوجوة . 

الغالث : مختلف فيه بين العلماءء وهو ما كان أداؤه إلى 

الحرام كثيرا بحسب الظن» ولكن كثرته لم تبلغ مبلغا يحمل العقل على 
)١(‏ انظر في هذا التقسيم : الفروق ۲/ ۳۲ء 2777/7 ونشر البنود ؟/ 2507١‏ ورحلة الحج إلى 


بيت الله الحرام ص ۰٤4-٤۷‏ والرأي وأثره في مدرسة المدينة 0۸). 
(۲) الموافقات .۴٥۹-۳۰۸/۲‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية to‏ 
ظن المفسدة فيه دائماً"» كفداء الأسارى بمال ينتفع به الكفارء ومنه 
بيوع العينة» ونحو ذلك. 

ولأهمية هذا التقسيم قال المقري : «إذا اعتبرت الذرائع فالأصح 
وجوب صونها عن الاضطراب بالضبط والتعميم»". 

وبهذا الضبط للذرائع تبين أن قاعدة وجوب سد الذرائع مقصورة 
على نوع من أنواع الذرائع؛ وهو المحل الذي اتفق عليه العلماء» وأصبح 
المقصود عند الإطلاق. 
۳ - الأمر بالمطلق أو النهي عنه لا يأخن مرتبة واحدة في كل أفراده فلا 

يطلق عليه الإيجاب أو التحريم حتى يفصل : 

هذه قاعدة من قواعد الأمر والنهي. 

والمطلق : اسم له مفهوم كلي تدخل تحته أفراد كثيرة متفاوتة في 
المراتب» وكل مرتبة يطلق عليها الاسم الكلي» وذلك كالإحسان والعدل 
والخير والتقوى» والظلم وأكل مال اليتيم» وحب الدنياء وتزكية النفس» 
ونحو ذلك. فأفراد الظلم وأفراد الإحسان في الخارج ليست في مرتبة 
واحدة فالإحسان في وقت الضراء ليس كالإحسان في السراءء والظلم 
بالقتل ليس كالظلم بالسب. 

فإذا أمر بهذا المطلق أو نهي عنه من غير تحديد مرتبة ولا بيان 
مقدارء فليس الأمر فيه أو النهى عنه على نمط واحد في كل فرد من 
اا يطلق حلي أنه اب يجاتنا ادهب أو تين حرم ار کا 
حتى يفصل الأمر فيه» دل على ذلك استقراء الكرضة": 

يقول الشاطبي - في قوله تعالى : #إنَ اله مر امل الاين سن يتاي 
ڍى القرك رت عن الفحٿاو والدبكر ولي N NS E‏ 





.451" والرأي وأثره في مدرسة المديئة‎ "٥۹/۲ انظر : الموافقات‎ )١( 
قواعد المقري ؟/7ا4.‎ )۲( 
.١76 / انظر : الموافقات‎ )۳( 


4۳٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


[التحل: ]۹١‏ - : «ليس الإحسان فيه مأموراً به أمراً جازماً في كل شيء ولا غير 
جازم في كل شيء؛ بل ينقسم بحسب المناطاتء ألا ترى أن إحسان 
العبادات بتمام أركانها من باب الواجب» وإحسانها بتمام آدابها من باب 
المندوب... وكذا العدل في عدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في أحكام 
الدماء والأموال وغيرهاء فلا يصح إذاً إطلاق القول في قوله تعالى : إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان.ء إنه أمر إيجاب أو أمر ندب حتى يفصل الأمر فيه» 
وذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة» وإلى نظر المكلف وإن كان مقلدا تارة 
أخرىء بحسب ظهور المعنى وخفائه». 


ولهذا جرى كثير من السلف على التورع عن الجزم بالتحريم» بل 
يقولون أكره كذا ونحوه ؛ لأنها أمور مطلقة غير محددة تحديدا يوقف 
0لا 
وإنما وجب التفصيل لأن في إطلاق الوجوب إخراجا للأفراد 
المندوبة» وإن حمل على المندوبات كان تحكماء إلا أن بعض العلماء 
منهم العز بن عبد السلام رأوا أن تحمل هذه الأسماء المطلقة على 
الوجوب والتحريم» حملا على الغالب ؛ إذ كان غالب أفرادها للوجوب 
2 إفرف 
أو التحريم ". 


؛ - الخطاب الخاص بالنبي َي في وضع اللسان خطاب لأمته : 


لا تخلو هذه المسألة من ثلاث حالات^ : 


.۱۳۹/۳ الموافقات‎ )١( 

(۲) انظر : الموافقات .١57/#‏ 

(۳) يقول العز بن عبد السلام : «لأنك إذا حملته على الواجبات لصيغة الأمر خرجت منه 
المندوبات» وإن حملته على المندوبات كان تحكماء وإن حملته عليهما جمعت بين المجاز 
والحقيقة أو بين المشتركات» والحمل على الواجبات أولى ؛ من جهة أن الغالب على صيغة 
الأمر الإيجاب». القواعد الكبرى »١١١/7‏ وانظر : المسودة 50-1., 

(5) انظر في ذلك : البرهان ۳٨۸/١‏ نثر الورود .٠٠١ /١‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية TY‏ 


الأولى : أن ترد قرينة متصلة أو م: TG‏ تدل على 


اختصاصه کا يذلاك الخطاب» كقوله تعالى : جونز مُوْمِئَدَ إن وطبت 


شه انى إن اد الي أن سیکا الم للك من دون المْرمنين» 
[الأحرّاب: »]٠١‏ فلا خلاف فى أن الخطاب خاص به. 


الثانية : أن ترد قرينة تدل على أن E E‏ 00 
ےھ کر Sef‏ 


الخطاب. كقوله تعالى :بايا الى إا طلقتم الاه مَطلْمُوهْنَ ِمِدَّتونٌّ وأَحْصوأ 
دة [الظلاق: »]١‏ فهنا تدخل الأمة فعة أيضا اا خلاف. 


الثالثة : ما خلا عن القرينتين» كقوله تعالى : : ا راب لذبن يفو ضور 
ف ف ٤ایا‏ عص هم ی نووا ف حَدِيثِ عر [الأنعتام : [A‏ 

وقد اختلف الأصوليون في هله الصورة على قولين َ 

الأول : أن الخطاب يعم آمته"» وإلى ذلك ذهب الحنفية 
والمالكية والحتابلة9؟: 


الثاني : أن الخطاب خاص به» وهو مذهب الشاة ا 


استدل من قال إنه يعم أمته باستقراء القرآن. قال الشنقيطي : «وقد 


)000( المقصود يعمها عموما عرفيا لا وضعيا لفظياء انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ›»٤٤1/١١‏ 
ونشر الورود /١‏ 759. 
ومن رد هذا المذهب من الشافعية فإنما رده بناء على أنه عموم لفظي. 
يقول إمام الحرمين : «إن جرى الكلام في مقتضى اللفظ فلا شك ولا امتراء في خروج الأمة 
من موجبه) البرهان .5587/١‏ 
ويقول الآمدي : «الخطاب الوارد نحو الواحد موضوع في أصل اللغة لذلك الواحد فلا يكون 
متناولا لغيره وضعا». الإحكام .458/١‏ 

(۲) انظر : انظر : العدة ۳۱۸/١‏ قال ابن تيمية : «جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر 
أو نهاه عن شيء كان أسوة لأمته في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك». مجموع 
الفتاوی ۲۲/ ۳۲۲. 

(۳) انظر : الإحكام للآمدي .558/١‏ وعلى هذا فقول الشوكاني في : إرشاد الفحول ص ۲۲٤١‏ : 
إن هذا قول الجمهورء قول غير سديد. 


4۳۸ 1 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
علمنا ذلك من استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه دائماً بالصيغة الخاصة 
به كله ثم يشير إلى أن المراد عموم حكم الخطاب للأمة)”'". 


وقد اطرد هذا الحكم حتى ساغ أن تؤخذ منه قاعدة كلية سارية في 
كل خطاب موجه إلى النبي بي ولهذا فرع العلماء على هذه المسألة 
بعض الفروع أصولية و فقهية 

فمن الأصولية مسألة : شرع من قبلنا حيث استدل من ذهب إلى أن 
3 من قبلنا شرع لناء بإعمال القاعدة السابقة على قوله تعالى : وچک 
اذب هَدَى اله َم أَنْسَددُ> [الأنمام: 260 حيث خاطب النبي كله بأن 
يى دى عن ل من الرسل هد ويقاء على الفاغ فان الآمة داح عه 
في هذا الخطاب فيعملون بشريعة من قبلهم. 

ومن الفقهية ما ذهب إليه المالكية من أن الردة محبطة للأعمالء 
استدلالاً نوله تغالى اطا رسوله د + وقد ايى إتك إل آل ن 

َيِل لين أَسْرَكْتَ لط عك [الزمر: 10]. بناء على أن الأمة داخلة في 
م ١‏ 


ه - إذا تعقب الاسدكناء جم © فهو راجع إلى جميعها عند الاطلاق : 


اع بالإطلاق أن لا يرد دليل خاص يدل على رجوعه إلى الجملة 
الأولىء أو الأخيرة» أو غيرهماء أو ينفي رجوعه إلى الأولى أو الأخيرة 


.55-56 /۲ أضواء البيان‎ )١( 

(؟) المراد بالجمل هنا معنى أوسع مما تعارف عليه النحويون» فهي هنا تشمل الجمل النحرية : 
الاسمية» والفعلية» كما تشمل المفردات المتعاطفة التي ليست جملا نحوية سواء كانت 
مفردات حقيقية أو كانت جمعا سالما أو مكسرا أو نحو ذلك. قال الإسنوي : «واعلم أن 
التعبير بالجمل قد وقع على الغالب» وإلا فلا فرق بينها وبين المفردات» التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول 289 وانظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 7/71 1717-175. 
وذكروا كلاما في نوع العاطف الرابط بين هذه الجمل» وهل هو عام في كل رابط أو خاص 
ببعض الحروف. انظر : العقد المنظوم ۲/ .۳٤۹‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 4۹ 
أو غيرهما"» فإن وجد دليل على ذلك عمل بمقتضاه باتفاق الأصوليين» 
وكانت: تلك الصورة خارجة عن المسالة . 

وقد اختلف العلماء فى الاستثناء المتعقب جملا إذا خلا عن دليل 
خاص يبين مرجعهء على أقوال كثيرة"» أهمها ثلاثة : 


القول الأول : أنه يعود إلى جميعهاء وهو قول المالكية» 


والشافعية» والحنابلة» واختاره ابن حزم» ورجحه ابن تيمية. 


القول الثاني : أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة» وهو مذهب 
ال 


القول الثالث : الوقفء وهو اختيار القاضي الباقلاني"› 





)١(‏ مما جاء الدليل فيه نافيا رجوع الاستشناء إلى الجملة الأولى : قوله تعالى : وران رس 
ممست ثم ل بأو ريس شل يدور تيت جلد ولا تعبا هم دة أبدا لهك هم المسِثنَ اد إلا 
ال كبوأ من بعد كلك سحو لن اله َر َي [النثور: ]٠-٤‏ فلا يعود الاستثناء إلى الجلدء 
قولاً واحدء وقوله تعالی: ومن ل موتا عملا مَتَرُ ركب مُؤمكة وة فسلمة إل هد 
إل أن يفوأ [التيسَاء: 47] [النساء: 47] فالاستثناء واجع إلى الدية وحدها. 
ومما انتفى فيه العود إلى الأخيرة : قوله تعالى : ...کن وأا مدوم فتاوه حبك دترم ول 
دوا منم وکا وکا ییا +9 إلا لين بصو إل کی ينتكم وم ي [الئيساء: 14١ - ۸٩‏ 
فالاستئناء ليس راجعا إلى عدم اتخاذهم أولياء. 
ومما اختص العود فيه بالجملة الأخيرة» قوله تعالى : طأر تيمت عي أؤلى الإزيَة من 
الال [الثور: .]7١‏ 

(۲) انظر : العقد المنظوم ١/۲‏ ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة .٤)١۳‏ 

(۳) وصلت إلى تسعة أقوال. انظر : الاستئناء عند الأصوليين ۲٠۷‏ وما بعدها. 

)€( انظر : الأم مجلد۸ جزء ۴۳ والعدة (TYA /Y‏ والإحكام لابن حزم ct */١‏ 
والتبصرة 1۷۲ والعقد المنظوم TTY /Y‏ والإحكام 4/١‏ *, ومجموع الفتاوى ۳۱/ .۱١۷‏ 

(5) انظر : الفصول في الأصول /١‏ 1757-1568. 

)١(‏ أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاضي المالكي الأشعري إلا أنه مع أشعريته 
يخالف الأشاعرة في مسائل مهمة في العقيدة› برع في علم الأصول والكلام» وبرز في 
المناظرات وإقامة الحجة على الخصوم»ء من مؤلفاته : إعجاز القرآن» والتقريب والإرشاد في 
الأصول. توفي في 8 10/11ه انظر : البداية والنهاية ٠٥٠-٥٤۸ /٠١‏ والديباج 
المذهب ۲۹۸-۲۹۷. 


13 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


والغزالي› والآمدي» والقرطبي'» ومحمد الأمين الشنقيطي". 

وقد استُدل للمذهب الأول بالاستقراء ؛ إذ ثبت بتتبع أغلب 
المواضع | التي جاء الاستثناء فيها عقب جمل أنه راجع إلى جميعهاء » قال 
ابن تيمية لىمە : اومن تأمل غالب الاستشناءات ا في الكتاب والسنة 
التي تعقبت جملا وجدها عائدة إلى الجميع»”". 

YY 
لم تؤسس منها قاعدة كلية جامعة مانعة» بل جاءت نتيجة تغليبية معبرة عن‎ 
الغالب» ولما وجد بعض العلماء أفرادا أخرى لم يرجع فيها الاستثناء إلى‎ 
الجميع توقف في المسألة» وبين أن استقراء القرآن يدل على التوقف.‎ 

قال الشنقيطي - مستدلاً لمذهب الواقفين : «استقراء القرآن يدل 
على أن الصواب في رجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله أو 
بعضها يحتاج إلى دليل منفصل ؛ لأن الدليل قد يدل على رجوعه 
للجميعء أو لبعضها دون بعض» وربما دل الدليل على عدم رجوعه 
للأخيرة التي تليه» وإذا كان الاستثناء ربما كان راجعا لغير الجملة 
الأخيرة التي تليهء تبين أنه لا ينبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إلا بعد 
النظر في الأدلة ومعرفة ذلك منها... واستقراء القرآن يدل على أن هذا 
القول هو الأصح». 

وقد أشار قبله الغزالي إلى هذا الدليل قائلاً : «والذي يدل على أن 
التوقف أولى أنه ورد في القرآن الأقسام كلها من الشمول» والاقتصار 


)١(‏ أبو عبد اللهء محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي المالكي» له 
مؤلفات قيمة» من أعظمها : الجامع لأحكام القرآن» اهتم فيه بالمسائل الفقهية» رحل إلى 
مصر عام 7717ه واستقر فيها إلى وفاته سنة ١/1اه‏ انظر : الديباج المذهب ۴۱۸-۳۱۷ء 
وشذرات الذهب ۷/ 6846-685. 

(۲) انظر : المستصفى 7/ 21417 والاستغناء في الاستثناء للقرافي ٥٦۲-٠٠١‏ وتفسير القرطبي 
۲ 1۲۱-۰ وأضواء البيان .۷٦٦/٥‏ 

.۹۲ 203١ ۰۹۰/٦ : وانظر‎ ۷٦٦/٩ أضواء البيان‎ )٤( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 1١‏ 


على الأخيرء والرجوع إلى بعض الجمل السابقة»”"". 

ونتيجة استقرائهم هذا تلخيص لما لوحظ وليست قاعدة كلية ولا 
نتيجة تغليبية» فهي نتيجة لا تفيد معرفة جديدة فيما يظهر؛ لفقدها شرطا 
فق روط الاما 

ولا شك أنه يمكن تأسيس قاعدة كلية استقرائية فى المسألة ولو بعد 
تقسيم المسألة إلى أقسام» إلا أن ذلك يحتاج إلى استقراء واسع وتنقيح 
دقيق بهدف التوصل إلى الوصف الذي اطرد معه رجوع الاستثناء إلى 
الجميع› وهل هو مجرد تقدم الجمل أو وصف آخر. 

ولكن يظل الاستقراء التغليبي في هذه المسألة هو الصحيح الذي 
يجب اعتماده"» ولأجل هذا رجحه الغزالي قائلاً : «وإن لم يكن بد من 
رفع التوقف فمذهب المعممين أولى»”". وقال الشنقيطي : «ولا يبعد أنه 
إن تجرد من القرائن . والأدلة كان ظاهراً فى زرف اجيم 


- سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعاء وسبيل المندويات الإتيان به 
هذا الضابط ذكره””' ابن عطية“ في تفسير قوله تعالى : لشن عن 


)١(‏ المستصفى ؟187/7. وذهب الشريف المرتضى إلى القول بالوقف إلا أنه علله بأن ذلك من 
أجل الاشتراك» واستدل أيضاً باستقراء الآيات. انظر : العقد المنظوم ۲/ 4 8414-1 7, 

(۲) وأما قول الدكتور/ محمد بن حسين الجيزاني ‏ بعد ذكره كلام أبن تيمية وكلام الشنقيطي ‏ : 
فتحصل نظران : النظر الأول : باعتبار الأصل وهو بهذا قد يعود إلى جميع الجمل وقد يعود 
إلى بعضهاء والنظر الثاني : باعتبار الغالب وعرف الشارع وهو بهذا يعود إلى الجميع. انظر : 
معالم أصول الفقه 476. فيقال فيه : التعبير بالأصل عن احتمال العود إلى الجميع والعود إلى 
البعض» ليس ظاهراً؛ لأن هذا الاحتمال ليس قاعدة توصف بكونها أصلاًء بل الأصل هو 
الغالب بالاستقراء. والله أعلم. . 

(۳) المستصفى ۱۸۷/۲ 

.477/5 أضواء البيان‎ )٤( 

(0) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية 7/ 1٤‏ والبحر المحيط ۲/ ١5-١7‏ وقواعد التفسير .۲۸١ /١‏ 

(1) أبو محمد» عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام المحاربي الغرناطي» = 


4۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
و ا ا ا 


ممم وم ایر ٤‏ 


لهم من أحيد سىء فانباع بالمعروفي وأداء ليه بِإِحْسَن» [البقَرّة: 1378]. 

وهذا الضابط قد قاله د نين يبدو - نتيجة استقراء جملة 
من الآيات» جاء المصدر المرفوع فيها للوجوب» من ذلك قوله تعالى : 
و مَعْرُوٍ او شري اخسن [البقترّة: ۲۲۹]» وقوله تعالى: «#فسَحور 
رة موه مت [اليّساء: 97]» وقوله سبحانه : #ومن فل نکم مدا فا 
مَل ما 1 من انمره [المائدة: 40]» وقوله تعالى : فن لم يد مَصِيَامْ تل 
يم في للج وَسَبْمََ إذَا یجنم [البقرّة: »]1۹١‏ وقوله تعالى : #فمن 2 نکم 
ريشا آد ع سر فيه من أنَامِ 7 وَعَلَ ليرت مشر وة م 
سکن 4 [البقترّة: .]۱۸٤‏ وغير ذلك. 
ومن المنصوب قوله تعالى : ذا لقن ال 0 رب ارتاي 


[محمّد: »]٤‏ وقوله : ولدب و پڪ 0 0 وة روجهم 
ll‏ ال الل غر ی [البَقسَرَة : ET‏ 
ومرفوعا. 

وإفادة استقراء النصوص في هذه المسألة أضيف إليها دليل لغوي› 
هو: أن المصدر المنصوب واقع موقع جملة فعلية ؛ لأنه قائم مقام فعل 
محذوف» دال على ما دل عليه 0 من طلب» فلحو ضرت الرقاب» تقديره : 
فاضربوا الرقاب فيا" 0 وأما المرفوع مرجي اسمية خبرية بمعنى 
الأمر. 


والقاعدة اللغوية البلاغية : أن الجملة الاسمية أقوى وآكد من 


مر 


س سے “ر 


= الحافظ» الشهير بابن عطية» من محققي المفسرين» من كتبه : المحرر الوجيز في التفسير. 
توفي سنة #٠٤١‏ ه. انظر : بغية الوعاة ؟/ .۷٤-۷۳‏ 

000( قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر بن عياش (شعبة) : وصيةٌ بالرفع› وقرأ الباقون (حمزة 
وابن عامر وأبو عمرو وحفص) وصيةً بالنصب. انظر : التبصرة في القراءات السبع ص .41٠‏ 

(۲) بعض المصادر لا يدل على الأمر كقوله : «الْسدٌ يِه رب الْمَلئِينَ [الفاتحة: ؟7]. 

(۳) انظر : أوضح المسالك »751١8/7‏ وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ص 151-159. 





الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 5 
الفعلية» ففي رفع المصدر الدال على الأمر زيادة مبالغة في الدوام 
والدلالة على الثبات» فيستفاد منه الوجوب”'. وحيث عدل عن الخطاب 
بالمرفوع إلى المنصوب فإن ذلك لفرق بينهما في الحكم مما يدل على أن 
المنصوب للندب؛ والمصدر المنصوب كفعل الأمر لا يفيد ما تفيده 
الجملة الاسمية: 


ولهذا قال أبو حيان 27‏ بعد نقله كلام ابن عطية ‏ : «ولا أدري 
هذه التفرقة بين الواجب والمندوب إلا ما ذكروا من أن الجملة الابتدائية 
أثبت وآكد من الجملة الفعلية» في مثل قوله : قالوا سلاما قال سلام» 
فيمكن أن يكون هذا الذي لحظه ابن عطية من هذا»"". 


7 ذهب ابن و إلى 2 يؤيد کلام ابن عطية› جاع ذلك في 
قوله : «غير أنه جاء رفعا وهو أفصح في كلام العرب من نصبه» وكذلك 


)١(‏ لأن هذا المصدر المرفوع يعرب أحد إعرابين : أحدهما : مبتدأ خبره محذوف» وأكثر 
المفسرين والنحويين على هذاء قال ابن جرير بعد أن وجه قوله تعالى فاتباع بالمعروف على 
علف الخهر : «وكذلك كل ما كان من نظائر ذلك في القرآن فإن رفعه على هذا الوجه الذي 
قلناه». تفسير الطبري ؟/ .1١١‏ وتقدير الخبر : كل (غلية) أن (عليكم) ار (فالواجيت) رها 
من ألفاظ الوجوب» نحو قوله تعالى : َيل عَلَ أل جح ايت من انطع إل سيلا [آل 
عممرّان: 97]» وعلى ذلك يقدر : فعليه إمساك بمعروف» فعليه جزاؤ مثل ما قتل» أو 
فالواجب كذا. انظر : الجامع لأحكام القرآن ۹١ /٤‏ والمسودة ؟4. ثانيهما: أن يعرب خبرا 
لمبتدأ محذوف. انظر : مغني اللبيب 477. 

(؟) أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» إو الدين الأندلسي الظاهري» 
BREN AGNES‏ من 

: البحر المحيط في التفسير. ولد سنة ٤‏ 10ه وتوفي سنة ٤١‏ ۷ه انظر : بغية الوعاة /١‏ 
0 والبدر الطالع ۲/ 0£ 101-1. 

(۳) البحر المحيط ؟/ .١5‏ 

(5) أبو جعفر» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» أحد أئمة الإسلام» شيخ 
المفسرين بلا منازع» وإمام في الحديث وفي كثير من العلوم» من كتبه العظيمة: جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن. ولد سنة 1714ه وتوفي سنة ١٠اه‏ انظر : الفهرست 2584-1417 
والبداية والنهاية ۸٠٠١-۸٤7 /٠١‏ وطبقات المفسرين للسيوطي 91-946. 


tt4‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ذلك في كل ما کان نظيرا له مما يكون فرضا عاماً فيمن قد فعل» وفيمن 
لم يفعل إذا فعل» لا ندبا وحثا»“. 

وخرج السيوطي”" عليه الخلاف في حكم الوصيةء فقال : «ولهذا 
اختلفوا هل كانت الوصية للزوجات واجبة» لاختلاف القراءة في قوله : 
ية اجه البقرة: ]۲٠١‏ بالرفع والنصب”". 
۷ - دلالة العام على أفراده ظنية : 

إذا كان من المتقرر لدى عامة العلماء أن أكثر خطابات الشرع في 
الكتاب والسنة ألفاظ عامة» فإن من المتقرر لديهم أيضاً أن كيرا منها لم 
يبق على عمومه بل دخله التخصيص. 

وقد اتفق جميع القائلين بالعموم أن منه قطعي الدلالة ومنه ظنيهاء 
فمن الأول : دلالة العام على أصل المعنى» ومن الثاني : دلالة العام 
الذي خص بدليل من المخصصات على ما بقي بعد التخصيص . 

ثم اختلفوا في دلالة العام الذي لم يخص على كل فرد من أفراده 
أقطعية أم ظنية؟ إلى قولين: 

القول الأول : ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية هم 
حنفية سمرقند إلى أن تلك الدلالة ظنية0. 


.١١١ تفسير الطبري ؟7/‎ )١( 

(5) أبو الفضلء عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي - نسبة إلى سيوط 
ويقال أسيوط› بلدة في صعيد مصر ‏ الملقب بجلال الدين الحافظ› الشافعي» كان من 
القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عرف بكثرة التأليف فقد كتب في كل علم› 
حتى بلغت مؤلفاته ستمائة مؤلف» منها : الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ولد بالقاهرة في 
١ه‏ وتوفي منة ۱ هانظر : حسن المحاضرة ۱/ ۳٤٤-۳۳١‏ وشذرات الذهب 
۰ -۷۹. 

(۳) الإتقان ۲/ ۳۱۹. 

(54) انظر : أصول السرخسي .٠١۸/١‏ 

(4) انظر : تلقيح الفهوم ١١1١‏ والبحر المحيط 77/7؟277-1 ونشر البنود 25١7-17١0 /١‏ وتحرير 
مسألة القبول ١4‏ ؟. ولإمام الحرمين تفصيل نحا فيه التفريق بين الصيغ. انظر : البرهان ١1/١؟5.‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية {f‏ 


القول الثاني : ذهب أكثر الحنفية وهم العراقيون إلى أنها قطعية 
على كل فرد فردا"". 


كيفية التوصل بالاستقراء إلى هذه القاعدة : 


استند الجمهور في القول بظنية دلالة العام إلى الاستقراء ؛ إذ ثبت 
باستقراء نصوص الوحيين كثرة دخول التخصيص على كثير من العمومات› 
سواء ما يتعلق منها بالأحكام الشرعية أو غيرها. 


ونتج عن هذا الاستقراء قاعدة كلية هي : كل عام يحتمل 
لضب 0 

وتقرير ذلك أنه لما دخل التخصيص على جميع أنواع العام» 
وبجهات مختلفة» وبدرجات متفاوتةء أفاد ذلك شبهة احتمال التخصيص 
في كل عام» سواء ظهر له مخصص بالفعل آم لاء وأن اطراد ذلك 
الاحتمال أصبح حقيقة لا يمكن معها الجزم بقطعية العام على كل 
أفراده”” 

وللتوصل إلى ظنية العام يضاف إلى دلالة الاستقراء السابق الدليل 
العقلي وهو قياس منطقي» حيث تجعل تلك القاعدة مقدمة كبرى في 


قياس منطقي ينتج المطلوب. 
وترتيبها منطقيا هكذا : كل عام يحتمل التخصيص› وكل ما يحتمل 
التخصيص ظني الدلالةء ينتج من هاتين المقدمتين بعد حذف الحد 


الوسط : كل عام ظني الدلالة. 


)١(‏ ونسبوا هذا القول إلى أبي حنيفة أخذا من فروعه. انظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار 
١/لاممة,‏ ومناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني ١1805-0ء‏ وانظر مذهب الحنفية 
في : الفصول ٥۹/١‏ وأصول السرخسي ١155/1١ء‏ المغني 44» وبذل النظر ۲۳۲. 

(۲) انظر هذه القاعدة في : تلقيح الفهوم ۱۸۳ والبحر المحيط 2754/7 وشرح التلويح 241١/١‏ 
وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية ۲٠٠‏ وتفسير النصوص .١1١9/7‏ 

(۳) انظر : شرح التلويح ٠٤١/١‏ وتفسير النصوص ١/4١1١ء‏ ونظرية التقريب والتغليب .١٠١-١١۴‏ 


44٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

وهذا قياس منطقي صحيح» فالمقدمة الأولى : مقدمة استقرائية 
ثبتت صحتها باستقراء صحيح»› والمقدمة الثانية مقدمة عقلية» وإذا صحت 
المقدمتان لزم صحة النتيجة. 

هذاء وانضاف إلى ذلك الاستقراء تلازم عقلي آخرء ذكره الشيرازي 
بقوله : «عموم القرآن لو كان مقطوعا به في كل ما يتناوله لوجب إذا روي 
خبر الواحد في معارضته أن يقطع بكذب راويه» كما روي ذلك في 
مخالفة الإجماع» ولما لم يقطع بكذبه وفسقه دل على أن تناول العموم 
لما يتناوله غير مقطوع به وإنما هو محتمل»'. 
معنى ظنية العام : 

بن السجلماسي”" المراد بهذه الظنية قائلاً : «الموجود في دلالة 
العام على أفراده هو حقيقة الظن» فإن العموم فيه راجح والتخصيص فيه 
مرجوح.ء وإنما كان فيه راجحا لأنه مقتضى الصيغة وله وضعت» بخلاف 
التخصيص فإنها لم توضع له إلا أنه يطرأ على العمومات كثيرً”". فلذلك 
صار محتملا في كل عام عام إلا ما قارنه دليل عقلي أو إجماع. فصارت 
الصيغة حينئذ ظاهرة في العموم مرجوحة في الخصوص»› وهذه هي حقيقة 
الظن» فإن النفس هاهنا تسكن إلى العموم وتصدق به» وإذا أشعرت 
بالتخصيص فلا تنفر عنه ولا تأباه»“. 


.504/١ شرح اللمع‎ )١( 
زفق أبو العباس» أحمد بن المبارك بن محمد بن علي السجلماسي المالكي » أحد كبار العلماء في‎ 
مدينة فاس بالمغرب» تبحر في الأصول والحديث والتفسير وعلوم كثيرة» من كتبه : تحرير‎ 
وتوفي‎ ه١١‎ ٠ مسألة القبولء أي قبول الأعمال. ورسالة في دلالة العام على أفراده. ولد سنة‎ 

سنة ١٠١١‏ . انظر : الفتح المبين في طبقات الأصوليين ۳/ .٠١١‏ 

(۳) وقد أجاد القرافي في جواب توهمء مفاده : أنه إذا كان الغالب على العموم التخصيص» 
فلماذا لا نحمله على الخصوص عملا بقاعدة تقديم الغالب على النادر. انظر : الفروق 4/ 
۸, وشرح اللمع ۳۱۹/۱. 

.۲٠۲ تحرير مسألة القبول‎ )٤( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية {EV‏ 


وبهذا يتبين أن مقصود القائلين بالظنية ليس معناه اعتقاد التخصيص 
بالفعل» أو إبطال العمل بالعام» بل إنهم يقررون الآتي : 


١‏ - أن العام مع قيام احتمال التخصيص يكون ظاهراً في الدلالة لا 
نصا" وقد أجمع الصحابة وتبعهم المسلمون على وجوب العمل 
5 مه O‏ 
بالظواهر دذول. بوهفما . 
يقول الشنقيطي : «العلماء مجمعون على وجوب استصحاب عموم 
العام حتى يرد دليل مخصص صالح للتخصيص سنداً وا 
۲ - إذا قامت قرينة أو دليل على أن عاماً معیناً لا يجوز أن يتأتى فيه 
تخصيص فإن ذلك مخرج له عن الظنية إلى جضن القطعية“. 
نتيجة هذا الاستقراء ؛ لقلة المخصصات على مصطلحه» إلا أنهم 


247/١ والواضح لابن عقيل ؟/5: ١٠ء والفروق للقرافي‎ ٤٥/۲ انظر : المستصفى‎ )١( 
.507” /5 ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
ومع ترديد الحنفية للاحتمال بأنه إن أريد مطلق الاحتمال فهو لا ينافي القطع» وإن أريد‎ 
الاحتمال الناشيء عن الدليل فهو غير موجود فإنه «يعترض عليهم بأن انتفاء الدليل الذي ينشأ‎ 
عليه الاحتمال إما أن يكون في نفس الأمرء وذلك لا يتأتى العلم بهء ولعل هناك دليلاً يدل‎ 
: على الاحتمال» لكن لم يطلعوا عليه؛ أو في الظاهر فقط وذلك لا يحصل معه قطع». انظر‎ 
وأنا أقول : إن احتمال التخصيص الذي‎ .۲٠١ تحرير مسألة القبول لابن السجلماسي ص‎ 
أفاده الاستقراء يعد احتمالا ناشئاً عن دليل» وهو الاستقراء. وبعد أن كتبت مقولتي رأيت ما‎ 
.٠٠٠١ يؤيدها في : أثر الاختلاف في القواعد الأصولية‎ 

(۲) انظر : البحر المحيط ٤۳1/۳‏ وتحرير مسألة القبول ۲۳۷. 

(۳) أضواء الييان .١797/4‏ 

(4) انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 6/١‏ . ومن القرائن أن تكون 
الصيغة لنفي الوحدة نحو لا رجل في الدار. انظر : تلقيح الفهوم .١85‏ 

(5) لأنهم يشترطون للمخصص وصفين : الاستقلال والمقارنة. وبناء على ذلك ليس عندهم 
مخصصات متصلة. انظر : كشف الأسرار للبخاري 1۲1/١‏ والمغني للخبازي 250١‏ 
والتوضيح مع شرحه التلويح .4٠/١‏ أما غير الحنفية فإن المخصصات عندهم متصلة 
ومنفصلةء ولا فرق عندهم بين أن يقارن المخصص اللفظ العام في الورود والنزول أو يتأخر 
عنه. انظر : انظر : الإحكام للآمدي .٤۹۱/۲‏ 


{4A‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


يسلمون هذه النتيجة ؛ ذلك أن مراد الجمهور أن قصر العام على بعض 
أفراده كثير في النصوص الشرعية» وهذا القصر يسلمه الحنفية وإن لم 
يسموا بعضه تخصيصاء وإذا سلموا بهذا القصرء لزم التسليم بالنتيجة 
الاستقرائية وهي أن كل عام يحتمل التخصيص”'". 

وأما الإمام الشاطبي وهو الذي تميز بمنهجه الفريد نتيجة تخريجه 
القواعد الأصولية ‏ التي بحثها ‏ من استقراء نصوص الكتاب والسنة» فإنه 
مع ذلك ذهب إلى أن دلالة العام قطعية وأنه لم يقع تخصيص" 
دعاه إلى ذلك - فيما يبدو اللزوم الذي يؤدي إليه القول بظنية العام" 
وقد ناقشه ابن السجلماسي في ذلك بكلام طويل جميل”'". 


وعلى كل فإن كان الداعي إلى ذلك هو مجرد تلك اللوازم» فذلك 
معتصم غير قويء ذلك أنه إذا اعتد بكل خلاف» ودّفع من أجل إبطاله ما 
أثبتته الأدلة الصحيحة لبطلت الشريعة كلهاء فإن أقوال الفرق المنحرفة لو 
اعتبرت ما بقي شيء» وأي فرق بين أقوال كثير من الباطنية والخوارج 
ونحوهم وبين القول ‏ المخالف لإجماع الصحابة في هذه المسألة*' ‏ 
بأن العام إذا خص أو احتمل التخصيص بطل الاحتجاج به. 


4 والذي 


)١(‏ ولأجل ما سبق رد التفتازاني على صدر الشريعة في تقريره : أن التخصيص الذي يورث الشبهة 
والاحتمال ليس بشائع في العام. انظر : التوضيح وشرحه التلويح .51-14٠ /١‏ ش 

(۲) انظر : الموافقات "/ »78٠‏ وتحرير مسألة القبول .۲۳١‏ 

4 يقول الشاطبي : «اختلفوا في العام إذا خص هل يبقى حجة أم لا ؟ وهي من المسائل الخطيرة 
في الدين» فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع ؛ لأن غالب الأدلة الشرعية وعمدتها هي 
العمومات» فإذا عدت من المسائل المختلف فيها بناء على ما قالوه أيضاً من أن جميع 
العمومات أو غالبها مخصص» صار معظم الشريعة مختلفا فيها هل هو حجة أم لا ؟... وهناك 
شناعة أخرى وهي أن عمومات القرآن ليس فيها ما يعتد به في حقيقته من العمومء وإن قيل 
بأنه حجة بعد التخصيصء وفيه ما يقتضي إبطال الكليات القرآنية وإسقاط الاستدلال به 
جملة». الموافقات ۳/ ۲۹۲-۲۸۹. 

(5) انظر : تحرير مسألة القبول ۲٠٠-۲۳۱‏ وانظر : أيضاً بعض ما أورد على رأيه وبعض 
الأجوبة عنهاء في : معالم طريقة السلف في أصول الفقه للسفياني ۴۳-۳۲۰". 

() انظر : بذل النظر 78437. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية £4۹ 


العلاقة بين قاعدة: كل عام يحتمل التخصيص › وقولهم: ما من 
عام 8 وقد خص : 

08 أن نتيجة لوكي 0 اعتمد عليها في د ظنية دلالة العام هي 
عام إلا ولك خض 7 تعالى : «وَأسّهُ بحكُلْ کن عله 3 DET‏ وقد 
نسب الأصوليون هذه الكلمة إلى ابن ن عباس 0 وانتشرت بينهم انتشار 
المثل السائرء وتناقلوها وأقروها(" إلا نفرا قليلا“. 

وربما بنوا عليها أحكاماً شرعيةء واستدلوا بها في مواطن عديدة. 

ومما قيل بشأنهاء ما قاله إمام الحرمين : «جميع الألفاظ المتعلقة 
بالأحكام من ع الكتاب والسنة يتطرق إليها الخصوص» وإن استوعب 
الطالب عمره مكبا على الطلب الحثيث فلا يطلع على عام شرعي لا 
يتطرق إليه الخصوص»”". 

إلا أن هذه الجملة بالنظر إلى شروط الاستقراء غير مستقيمة؛ لأنها 
غير جامعة ولا مانعة» والقاعدة التي دل عليها الاستقراء الصحيح هو أن 
كل عام يحتمل التخصيص › ووجه إبطال الاستقراء لقولهم ما من عام إلا 
ل RC‏ ا i‏ 
على كل العمومات إلا ما استثني» مع أن الاستقراء أفاد أن هناك 
عمومات كثيرة باقية على عمومها لم يدخلها تخصيص. 


)١(‏ انظر : شرح اللمع *0١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية .٤٤١ ٠44١/5‏ والآية المذكورة جزء 
من الآية 1۷١‏ من سورة النساء. 

(۲) انظر : الفروق للقرافي ٠٠۷/٤‏ والموافقات ۳/ 2.594١‏ والتقرير والتحبير .١41/ /١‏ 

() انظر : شرح اللمع 27117/١‏ والمستصفى ۲/ ٠١١‏ والتقرير والتحبير 2161/١‏ وحاشية 
العطار على البناني ۲/ ۴۲. 

(8) ممن أنكرها ابن تيمية في : مجموع الفتاوى 447/7» والشاطبي في : الموافقات 259١/9‏ 
وابن المبارك السجلماسي في : تحرير مسألة القبول ۲۲۹» وغيرهم. 

.۳١۳ فقرة‎ 4١١/١ البرهان‎ )٥( 


TD‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
الل ل __ ر وره سي الصواعد '* صولية والفقهيه 


يقول ابن تيمية : قولهم «ما من عام إلا قد خص. إلا قوله : يكل 

۽ علي * [اليّساء: ]1۷١‏ هذا الكلام وإن كان يطلقه بعض السادات من 
et i U E PIO E‏ 
أكذب الكلام وأفسده.. . والذي يقول : ما من عام إلا وقد حص إلا كذا 
وكذاء إما في غاية الجهلء وإما في غاية التقصير في العبارة». 

ولذلك فسر الأبياري كلام الجويني السابق بأنه مبالغة ؛ إذ الواقع 
خلا فه O‏ 

وقال الشاطبي بعد أن ذكر تلك الكلمة مع كلام آخر : : اوجميع 
ذلك مخالف لكلام العرب. 0 - كان عليه السلف الصالح من 
القطع بعموماته التي فهموها تحقيقا... 

واعتراضا على مه الكلمة قال ابن السجلماسي : 
وقد تتبعت صدرا من سورة النساء في سويعة فوجدت فيها عمومات كثيرة 
دل الإجماع أو العقل على أنه لا يدخلها تخصيصء وكذا سورة يس» 
وسرد آيات كثيرة؛ ثم قال : «فهذا قريب من خمسين عاماً كلها لا يتطرق 
إليها تخصيص دير الإجماع في بعضهاء والعقل في بعضهاء استقريت 
ا لوطت و ا ل ا ا د 

فكيف ولو خرج الطالب المكب على الطلب الحثيث إلى السنة لوجد في 
ذلك ما لایحصی ES‏ 

وقال ابن تيمية : «وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره وجدت 
غالب عموماته محفوظة لا مخصوصة2”6©. وساق آيات معدودة. 

ولذلك أقول : إن مضمون هذه القاعدة. يبطل نسبتها إلى ابن 
عباس» هذا إن كان لها سند صحيح إليه. 





)1( مجموع فتاوى ابن تيمية "/ .)٤٤ ٤٤۲‏ 
(۲) انظر نص كلامه في تحرير مسألة القبول ۲۲۹. 
(۳) الموافقات ۲۹۱/۳. 

.۲۲۸-۲۲۷ تحرير مسألة القبول‎ )٤( 

)ع( مجموع الفتاوى 47 . 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 73 


وقد مررت بآيات كثيرة في كتاب الله لا يعقل أن يقال إنها مخصوصة 
E‏ : ومن بق لَه َمل أ ر ريا > [الظلاق: ؟]ء وقوله : 0 
أن ترت إلا باذن أله كنما می لآل مران: »]٠٤١‏ وقوله : و کل ی 
فته مدر [القتمر: 44]» وقوله : ما ند ينقد رما عند مه باق [التحل : 41ء 
وقوله : #ومًا تڏرى فس مادا ڪيب هذا ESET‏ الف دوت 
[لقمّان: »]۳١‏ وفي الحديث: «كل مسكر حرام ان 

٠‏ ولا يكفي أن يقال إن المراد ما من عام في الأحكام الشرعية ؛ 
ار ا 
١‏ - إن كان المراد هذا ما استثنوا قوله : وله يكل سىء عَليِمٌ 4 

[الحجرّات: ]1١‏ فإنه على ذلك خارج أصلا. 
؟ - لو كان المراد هذا يجب أن تصاغ هكذا : ما من عام متعلق 

بالأحكام العملية إلا وقد خص. أو نحو ذلك»ء ولو صيغت هكذا ما 

صدقت ؛ لخلافها للواقع أيضاً فإن عمومات الأحكام العملية لم 

تخص كلها. 

إن تفسيرهم لها يدل على أنهم يريدون كل عام في الأحكام الفقهية 
وغيرها. 
ما ينبني على الخلاف في دلالة العام : 

من أهم ما انبنى على ذلك مسألتان أصوليتان : 
الأولى : إذا ورد عام وخاص متعارضين في الدلالة على الحكم فإن الحنفية 

کرو ازن فور اناد 


أ س أن تعلم مقارنة الخاص للعام في زمن الورود أو النزول. 


/١۳ رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري› كتاب الأشربة» باب : بيان أن كل مسكر خمر.‎ )١( 
/١۲ حديث رقم ۲ وأخرجه ابن حبان عن جابر بن عبد الله. انظر : الإحسان‎ 1١ 
. حديث رقم‎ ۳ 


(۲) انظر : الفصول ."41/١‏ 


كت الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
؟ - أن يعلم تأخر الخاص عن العام. 
ب أن يعلم تأخر العام عن الخاص. 
٤‏ - أن يجهل التاريخ. 
فإذا علمت المقارنة خصص العام بالخاص» وأما إذا علم تأخر العام 
أو تأخر الخاص فتثبت المعارضة ويكون المتأخر ناسخا للمتقدم عاما كان أو 
خاصاً. لو توفرت فيه شروط الناسخ» وأما إذا جهل التاريخ فالتوقف0©. 
وأما غير الحنفية فإن الخاص عندهم مقدم على العام على أي 
تقدير ؛ لن العام ظني والخاص قطعي”". 
الثانية: تخصيص العام ابتداء بخبر الواحد والقياس: 
ذهب الحنفية ‏ بناء على قطعية العام إلى أنه لا يجوز تخصيص 
العام ابتداء بخبر الواحد أو القياس» وإنما يجوز ذلك إذا كان العام ظنيا 
بان سبق تخصيصه بقطعي. 
وأما الجمهور فعند هم يجوز التخصيص بخبر الواحد والقياس ابتداء©. 
وانبنى على هاتين المسألتين الأصوليتين فروع فقهية كثيرة". 
هذه بعض النماذج التي كان لاستقراء النصوص أثر في تأسيسها.. 





.۲۳۷-۲۳۰ وبذل النظر‎ ء٤۲۰-۳۸۳‎ /١ انظر : الفصول‎ )١( 

(1) انظر : تلقيح الفهوم .١147‏ 

(۳) انظر : شرح اللمع /١‏ ۳٦۴۳ء‏ 27517 وإحكام الفصول ٠٠١‏ والمسودة .١754‏ 

(4) انظر : الفصول /١‏ ١٠٠-١١٠ء‏ وأصول البزدري مع كشف الأسرار١/‏ 20948-897, والمغني 
للخبازي .٠٠١‏ ؛: 

(۵) انظر : شرح اللمع 0 وما بعدهاء و ۱/ ۰۳۸۵ وسلاسل الذهب .۲٤١‏ 

(7) انظر : الفصول 2١155 /١‏ وكشف الأسرار 2087/١‏ والمغني للخبازي »٠١١‏ وتلقيح الفهوم 
1۱۸1-9 وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية ۲۲۹-۲۲١ 7١4-7١١‏ وتفسير 
النصوص ۱۲۳-۱۲۰/۲ » ۱۲۹-۱۲۷. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية for‏ 


الطلب الثانى 
أثر استقراء قضايا الصحابة في 


تأسيس القواعد الأصولية 


للصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في علوم الدين منزلة انفردوا بها 
ومكانة عالية تبوءوها ؛ بما اختصوا به من صفات لم تكن لغيرهم» منها 
تزكية الله لهمء وقربهم من رسول الله يل وملازمتهم له» وعلمهم 
بمقاصده» ومشاهدتهم نزول الوحي» وكونهم الواسطة في نقله إلى 
العالمين» وانغراس لسان العرب في نفوسهم» وقوتهم العلمية والعملية› 
وكل ثناء نالته هذه الأمة فهم أول الداخلين فيه» فهم السابقون» وهم خير 
الأمة ووسطهاء وهم خير القرون”'". 

وكل ما يعتمد عليه في فهم الكتاب والسنةء والاستنباط منهماء 
وفي تأسيس القواعد الكلية هم أحظى الناس وأولاهم به. 

فإن كانت اللغة فهم أهلها وأربابهاء كانت سجية وسليقة فيهم ٬‏ لم 
ينالوها بعد عجمة ولا تلقوها بعد جهالة. 

وإن كان العقل» «فهل سمع في الأولين والآخرين بعد الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بقوم كانوا أتم عقولا وأكمل أذهانا وأصح معرفة 
وأحسن علما و 


2169-1١81 /٤ ومجموع الفتارى‎ ۰٤١۱/۳ انظر في منزلة الصحابة : الواضح لابن عقيل‎ )١( 
وما بعدهاء والموافقات‎ ١18/54 ۷۹/١ وأعلام الموقعين‎ ۰۹٤١ /” والتسعينية‎ ٠٠٠۹4 
. 11/١ الاق / 1لاء والروض الباسم‎ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل 1947/8. 


1 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


وملازمتهم له ومشاهدتهم الوحي تجعلهم أولى الناس بفهم مقاصد 
الشارع. 


ولذا لم يجد الشافعي ‏ وهو من هو - إلا أن يقول : «وهم فوقنا 
في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به » 
وآراؤهم نا أحمد وأولى بنا من رأينا»”'. 


وإن تعظيم العلماء لعلمهم وعملهم لدليل على ذلك حتى إن كثيراً 
من أهل العلم بعدهم لا يجترئ الواحد منهم أن يخالف صحابيا إلا أن 
يكون قد خالفه صحابي آخر". 


فهذه المعاني مجتمعة وغيرها أوجبت للأصوليين أن يعتمدوا في 
تأسيين قواعد آضِول الفقه على استقراء وقائع الصحابة وفتاواهم» يقول 
القرافي: «من أراد القطع بقواعد أصول الفقه من الإجماع والقياس 
وغيرهما فليتوجه إلى الاستقراء التام في أقضية الصحابة»”". 


وإذا كان الإمام الشافعي يعد أول من كتب في أصول الفقه ووضع 
قواعده» فإن ذلك لا يدل على أن الصحابة لا علم لهم بهذه القواعدء 
فإن الفقه الذي هو وليد الأصول كان موجوداً منذ وجد الإسلام. 
دلالة الأدلة» وكان ذلك سجية فيهم كما كانت قواعذ العربية كذلك› 
ولذلك لم يحتاجوا إلى ترتيب وتقسيم ووضع لهذه القواعد كما لم 
يحتاجوا إلى وضع قواعد النحوء وفتاواهم شاهدة ودالة على تأصل قواعد 
)١(‏ نقله عنه في : أعلام الموقعين ۸٠ /١‏ وانظر : درء تعارض العقل والنقل 5/ ۷۳. 


زفق انظر : درء تعارض العقل والنقل /o‏ الول والموافقات 4/ ۷۷. 
(۳) نفائس الأصول ١/8ء‏ وانظر : الموافقات /١‏ ۷۷. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية t00‏ 

يقول ابن تيمية : «والكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب 
والسنة والإجماع واجتهاد الرأي: والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية 
بإحسان... وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن 
ا ظ 

ويقول أبن رشد : ولا ننكر أنهم كانوا يستعملون قوة هذه الصناعة 
وأنت تتبين ذلك من فتواهم ‏ رضي الله عنهم ‏ بل كثير من المعاني الكلية 
الموضوعة فى هذه الصناعة إنما صححت بالاستقراء من فتواهم في مسألة 
مسألت". ` ۰ 

وأريد بقضايا الصحابة : ما يشمل اجتهاداتهم وما سلكوه فيهاء 
وفتاواهم المتنوعةء ومناظراتهم؛ واستعمالاتهم للأدلةء وما تعارفوا عليه. 


أثر استقراء قضايا الصحابة : 


مما استدل له باستقراء قضايا الصحابة ما يأتي : 


: وجوب العمل بأخبار الآحاد‎ - ١ 
يَجِدٍ الأصوليون دليلاً يرضيهم للتمسك بحجية خبر الآحاد أقرى‎ 
من الاستدلال باستقراء قضايا الصحابة الدالة على أن خبر الواحد حجة‎ 
شرعية.‎ 
يقول إمام الحرمين : «نعلم قطعاً أن أصحاب رسول الله ية كانوا‎ 
يعملون في الوقائع بالأخبار التي ترويها الآحاد من جملة الصحابة» ولا‎ 
نستريب أنه لو وقعت واقعة واعتاص مدرك حكمها فروى الصديق‎ 
رضى الله عنه فيها خبراً عن الصادق المصدوق عليه السلام لابتدروا‎ 


.501١/؟١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
إل الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص ”". وانظر : مقدمة ابن خلدون ؟/178.‎ 


كمع الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


العمل به ومن ادعى أن جملة الأخبار التي استدل بها أصحاب 
رسول الله َي في أحكام الوقائع رواها أعداد فقد باهت وعاند وخالف ما 
المعلوم الضروري بخلافه»”". 


وهذا لا ينفي وجود أدلة أخرى للمسألة”" إلا أن الدليل القطعى 
هنا هو ما ذكرء ولذا اعتمد عليه المحققون من الأصوليين فى هذه 
الال ۰ 


۲ - حجية القياس : 
مع امتلاء كتب الأصول بأدلة كثيرة لإثبات حجية القياس والرد على 
منكريه - وهم نفر معدودون ‏ فإن الأصوليين لم يطمئنوا لأي دليل ذكروه 


في ذلك حاشا دليلاً واحدا كان هو معتصمهم وحاديهم لئ حجية 
القياس» وهو استقراء قضايا الصحابة“. 


يقول الآمدي : «مُدْرَكُ كون القياس حجة إنما هو إجماع 
الصحابة... وقد علمنا من تتبع أحوالهم في مجاري اجتهاداتهم أنهم كانوا 
يقيسون الفرع على الأصل عند وجود ما يظن كونه علة لحكم الأصل)“. 


ويقول الغزالي : «بان لنا على القطع أن اجتهاد الصحابة لم يكن 
مقصوراً على ما ذكروه بل جاوزوا ذلك إلى القياس والتشبيه» وحكموا 


.1١١/١ : وانظر‎ ,565-508/١ البرهان‎ )١( 

(؟) هناك دليل آخر مهم أيضاً عول عليه كثير من العلماء» وفيه يقول إمام الحرمين في البرهان /١‏ 
7 : ا«معولنا في إثبات العمل بأخبار الآحاد إرسال رسول الله ي كتبه ورسله وبعثه ولاته» 
وإجماع الصحابة» ولا مأخذ سوى هذين». وانظر : شرح اللمع ؟088/7. 

(۳) انظر : التبصرة ۴٠١ ٠۴٠٠١‏ وإحكام الأحكام مع حاشية العدة 25١١/7‏ والإحكام للآمدي 
۲/ ۷. 

() انظر في الاستدلال بهذا الدليل : المعتمد ۷۲١/۲‏ والتلخيص للجويني /١‏ ۱۸۸٠ء‏ 
والمحصول لابن العربي ٠٠١‏ وتخريج الفروع على الأصول ۱۳۲٠ء‏ 5140. 

)2( الإحكام للآمدي ۸۳ وانظر : 4/ ۳۰۰ . 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية لاه 4 


بأحكام لا يمكن تصحيح ذلك إلا بالقياس وتعليل النص» وتنقيح مناط 
الحكم» وذلك كعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهماء فإنه قاس العهد 
على العقد بالبيعة» وقياس أبي بكر الزكاة على الصلاة في قتال من منع 
الزكاة» ورجوع أبي بكر إلى توريث أم الأب قياساً على آم الأم» وقياس 
عمر الخمر على الشحم في تحريم ثمنه... ولسنا نعني بالقياس إلا هذا 
الجنس› وهو معلوم منهم ضرورة في وفائعم لا تحصى ولا خض 


۳ - الخاص يقضي على العام : 

قضية تعارض الخاص والعام من مهمات مسائل أصول الفقه» وقد 
انفرد الحنفية عن الجمهور بأن الخاص لا يقضي على العام إلا إذا كان 
متأخرا عنه» بينما يرى جمهور أهل العلم أن الخاص لا يعارض العام بل 
يقضي عليه ويخصصه تقدم عليه أو تأخرء ومهما يكن من أمر فإن تقعيد 
جمهور الأصوليين لهذه القاعدة تم بناء على ما استقروه من قضايا 
الصحابة. 


يقول الغزالي : «ويكاد يشهد لما ذكرناه من سير الصحابة والتابعين 
كثير › فإنهم كانوا يتسارعون إلى الحكم بالخاص على العام وما اشتغلوا 
بطلب التاريخ والتقدم والتاحر»". 


ويقول ابن رشد : «وقد احتج من أجاز تخصيص العام بمثل هذه 
الأدلة دون أن يعلم المتقدم منها والمتأخرء بمصير الصحابة إلى ذلك 
وحكمهم بالخاص على العامة" ". 


: تخصيص الكتاب بخير الواحد‎ - ٤ 
يقول إمام الحرمين : «والذي نختاره : القطع بتخصيص الكتاب‎ 


.447/6 المستصفى 77/7 وانظر : الفصول ۲۲۸/۲ وإحكام الأحكام مع العدة‎ )١( 
.٠١١ /7 المستصفى‎ )۲( 
.١١١ الضروري في أصول الفقه‎ )۳( 


0۸{ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


بخبر الواحد ؛ فإن قدوتنا في وجوب العمل بالظاهر المحتمل والخبر 
المعرّض لإمكان الزلل» سنة أصحاب رسول الله ي ولولا أنا عثرنا على 
ذلك من سيرتهم لما كنا نقطع بوجوب عمل مستند إلى الظنون» ونحن 
نعلم أنهم كانوا يرجعون إلى الخبر الناص الذي ينقله كل موثوق به في 
تفسير مجملات الكتاب وتخصيص الظواهر ويجرون ذلك مجرى 
الق ومن شك في أن الصديق ونه لو روى خبرا عن المصطفى ية 
في تخصيص عموم الكتاب لابتدره الصحابة قاطبة بالقبول فليس على 
دراية في قاعدة الأخبار»”". 


ه - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب : 

العمومات اللفظية في الكتاب والسنة كثير منها ورد على سبب 
خاص» ودل استقراء قضايا الصحابة أنهم كانوا يستدلون بتلك العمومات 
في غير الوقائع التي كانت سبب ورودهاء وشاع ذلك عنهم وتواتر ولم 
ينكره أحد منهم» وتصرفهم هذا يفيد أن كل عام ورد على سبب خاص 


5 2 003 
فالعبرة بعموم صيعئة 2 . 


5 - الأمر للوجوب : 


من جملة ما استدل به القائلون بأن مطلق الأمر للوجوب استقراء 
قضايا الصحابة. ش 


يعبر عن ذلك إمام الحرمين بقوله : «وأما الفقهاء فلا أرى لهم 
كلاما مرضيا يعول على مثله في ابتغاء القطع ولكن من أظهر ما ذكروه أن 
الصحابة الماضين والأئمة المتقدمين رضي الله عنهم أجمعين كانوا 
يتمسكون بمطلق الأمر في طلب إثبات الإيجاب ولا ينزلون عنه إلا بقرينة 
تبه عليه اوقا السلك لا تومن هرانت النزاع. ررق الله أنهي 


.070 وانظر : الإحكام للآمدي ؟/‎ ٤۲۸-٤۲۷ /١ البرهان‎ )١( 
.57/١ الإحكام للآمدي ۲/ ١٠٥٤ء وشرح التلويح‎ )۲( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 40 
كانوا يفعلون ذلك فيما افترن به اقتضاء الإيجاب وکل ملك فی الكلام 
تطرق إليه إمكان لم يفض إلى القطع»"". 


۷ - النهي يقتضي الفساد : 

ذهب أكثر العلماء إلى مقتضى هذه القاعدة» ومما اعتمدوه في 
الاستدلال لها ما"استقروه من قضايا كثيرة حكم الصحابة فيها بالفسادء 
والظاهر أن مستند الصحابة فيما حكموا بفساده هو النهي الوارد فيها من 
الشارع» فدل ذلك على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. 
۸ - للعموم صيغ تدل عليه بنفسها : 

دل استقراء عدد كبير من قضايا الصحابة في تعاملهم مع ألفاظ 
معينة فى نصوص الكتاب والسنة على أن تلك الألفاظ هي صيغ للعموم ؛ 
محمولة عليه عند الإطلاق. 

ووجه استخراج هذه القاعدة من قضاياهم: آنا وجدناهم يحملون 
هذا اللفظ على كل ما يشملهء والآخر كذلك» والمعنى الكلي الجامع 
لهذه الألفاظ العموم» وبتتبع أفراده في قضاياهم وتصرفهم في الكتاب 
والسنة وجد العمل بعموم هذه الألفاظ مطرداء فعلم أن ذلك حكم عام 
فى كل لفظ عام. 

ولهذا قال الأصوليون : «الذي عول عليه جمهور المحققين في هذا 
الموضع اتفاق الصحابة وأهل اللغة على حمل هذه الألفاظ على العموم... 
هذه الصيغ مع شيوع هذه المباحث بينهم ودوران الاستدلال بها على 
ا 
)١(‏ البرهان ۲۲۱-۲۲۰/۱. 


)۲( انظر : الإحكام للآمدي 14/۲« وتحقيق المراد 8 57. 
)۳( تلقيح الفهرم ۹١٠١ء‏ 01 ITA‏ 


1۰ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
4 - عدم خلو واقعة من الوقائع عن حكم الله سبحانه : 


شمول الشريعة لكل زمان ومكان» واستيعابها لجميع ظروف الحياة 
ومسائلها من الأمور المسلمة عند المسلم» يقول الشافعي : «فكل ما نزل 
كحك ففيه حكم لازم» أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة»”''» ويقول 
أيضاً ‏ : «إنا نعلم قطعا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى معزو 
إلى شريعة محمد 70356). 


وإذا كانت النصوص الدالة على هذه القضية”"" من شل قوله تعالى : 
اوم الت لک یتک [المائدة: ۳)» وقوله : ورلا عد ميك الكتب نينا 
لکل سىء [التحل: ۸4]. من الظواهر التي قد يتطرق | إليها احتمال مّاء وإن 
كان احتمالا لا يبطل الاحتجاج بهاء فإن من أقوى الأدلة على هذه 
المسألة استقراء قضايا الصحابة ؛ ذلك أنه تجددت لهم أمور بعد انقطاع 
نزول الوحي» ولم يسكتوا عنها أو يقفوا دون بيان حكم الله فيهاء مع ما 
علم من أن النصوص غير وافية بجميع الحوادث” ". 


.٤۷۷ الرسالة‎ )١( 

(۲) نقله عنه إمام الحرمين في البرهان .١١١57/7‏ 

2 انظر طائفة من هذه النصوص في : الثبات والشمول ص ١١١‏ وما بعدها. 

(4) نص جماعة من الأصوليين على عدم كفاية النصوص للحوادث والوقائع وبالغ إمام الحرمين 
فقال : «المنصوصات ومعانيها المعزوة إليها لا تقع من متسع الشريعة غرفة من بحر ولو لم 
يتمسك الماضون بمعان في وقائع لم يعهدوا أمثالها لكان وقوفهام عن الحكم يزيد على 
جريانهم» البرهان .1١1١!//7‏ وأنكر هذه الدعوى جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ورد 
على إمام الحرمين» جاء ذلك في قوله : «أبو المعالي مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو 
قدره في فنه كان قليل المعرفة بالآثار النبوية... ولقلة علمه بالكتاب والسنة وكلام سلف الأمة 
يظن أن أكثر الحوادث ليس في الكتاب والسنة والإجماع ما يدل عليها وإنما يعلم حكمها 
بالقياس كما يذكر ذلك في كتبه ومن كان له علم بالنصوص ودلالتها على الأحكام علم أن 
ممن يقول إن الله لم يبين للناس حكم أكثر ما يحدث لهم من الأعمال بل وكلهم فيها إلى 
الظنون المتقابلة والآراء المتعارضةء ولا ريب أن سبب هذا كله ضعف العلم بالآثار النبوية 
والآثار السلفية» التسعينية لابن تيمية ۳/ 475-9117. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية ٤٦1‏ 

يقول إمام الحرمين : «إن الأئمة السابقين لم يخلوا واقعة على كثرة 
المسائل وازدحام الأقضية والفتاوى عن حكم الله تعالى» ولو كان ذلك 
ممكنا لكانت تقع» وذلك مقطوع به أخذا من مقتضى العادة» وعلى هذا 
علمنا بأنهم رضى الله عنهم استرسلوا في بناء الأحكام استرسال واثق 
بانبساطها على الوقائع» متصد لإثباتها فيما يعن ويسنح» متشوف إلى ما 
سيقع» ولا يخفى على المنصف أنهم ما كانوا يفتون فتوى من تنقسم 
الوقائع عنده إلى ما يعرى عن حكم الله وإلى ما لا يعرى عنه»”'". 

ويقول الغزالى : «الصحابة على طول الأعصار ما انحجزوا عن 
واقعة وما اعتقدوا خلوها عن حكم الله تعالى» بل كانوا يهجمون عليها 
هجوم من لا یری لها حصرا»". 

ولا شك أن مجرد استقراء قضاياهم ليس في جزئياته ما يدل على عدم 
خلو واقعة عن الحكم الشرعي» ولكنه يدل على جواز الاجتهاد. أما أن كل 
نازلة لا تخلو عن الحكم فذلك مما يستفاد من هذا الاستقراء مع التلازم 
العقلي» وتقريره : أنه لو جاز أن تخلو واقعة من حكم الله لتركوا الاجتهاد في 
بعض المسائل › ولما كان الواقع هو البحث عن الحكم الشرعي لكل ما نزل 
من شيء لزم من ذلك عقلا أنه لا تخلو واقعة عن الله. 

يقول إمام الحرمين : «ولو كان يجوز خلو بعض الوقائع عن 
حكم الله لاتفق وقوع واقعة خلت عن حكم الله وبدت» فإذا لم يتفق دل 
على أنهم ما اعتقدوا جواز خلو الواقعة عن حكم الله»”". 
٠‏ - حجية الظن المستند إلى أصل شرعي : 

من تَتنّع قضايا الصحابة في تعاملهم مع نصوص الوحي أخذ العلماء 
أن العمل بالظن المستند إلى أصل شرعي حجة شرعية. 
)١(‏ البرهان ۱۱۱١/۲‏ وانظر : .۷٤۳/۲‏ 


(۲) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط .٠١١ /١‏ 
(۳) البرهان .۱۳٤۹/۲‏ 
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صدق العدل أكثر وأغلب من كذبه» وصيغة العموم تتبع لأن إرادة ما يدل 
عليه الظاهر أغلب وأكثر من وقوع غيره» والفرق بين الفرع والأصل 
ممكن غير مقطوع ببطلانه في الأقيسة الظنية لكن الجمع أغلب على 
الظن» واتباع الظن في هذه الأصول لا لكونه ظنا لكن لعمل الصحابة به 
واتفاقهم عليه»"'". ويقول ‏ أيضاً ‏ : «قد عرفنا أن الصحابة رضي الله 
عنهم عولوا على الظن» فعلمنا أنهم فهموا من النبي عليه السلام قطعا 
إلحاق الظن بالقطع» ولولا سيرة الصحابة لما تجاسرنا عليه»”". 

ولا شك أن هذا الاستقراء إنما يفيد تلك النتيجة مع الدليل العقلي؛ 
وذلك أن تمسكهم بالظواهر وخوضهم في الاجتهاد وتسويغهم خلاف 
المجتهدين وأخذ كل منهم بما أداه إليه اجتهاده» وغير ذلك يلزم منه عقلا 
أن الظن الذي هذا سبيله حجة شرعية”". 


تعقيب على ما سبق : 

١‏ - لجأالأصوليون كثيراً إلى استقراء قضايا الصحابة في تأسيس كثير 
من قواعد أصول الفقه» وسبب ذلك أن قضايا الصحابة إنما صدرت 
عنهم بناء على تنبيهات ودلالاات وقرائن أحوال كثيرة شاهدوها من 
الشارع, وتلك القرائن والتنبيهات الشرعية الصادرة من رسول الله 
كه بعضها نقل إلينا تقل آحادء وبعضها لم تنقل إلينا بتفاصيلهاء 
وإنما كانت قضاياهم وتصرفاتهم هي المعبر عن تلك الأمور 
الشرعيةء «فإذا استند قول إلى دلالة حاصلة من فعلهم فهو مستند 
إلى التوقيف»“. فلذا وجب الرجوع إليها. 


.48 وانظر : أساس القياس‎ ١١7١/7 المستصفى‎ )١( 

.۲۸٤ /۲ المستصفى‎ )۲( 

(۳) انظر : المرجع السابق ؟/ .۲٠١-۲٣٤‏ 

.555-1756 /۲ وانظر : المستصفى‎ .5١ أساس القياس‎ )٤( 
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۲ - عبّر الأصوليون عن بعض صور الاستدلال باستقراء قضايا الصحابة» 
بإجماع الصحابة» ومرة بما نقل عنهم» أو كانوا يتمسكون بكذاء أو 
يرجعون إلى كذاء ونحو ذلك. 
وإنما قلت: إن الاستدلال بما نقل عنهم أو بما حكي فيه اتفاقهم 
ونحوه من باب الاستقراء» لأنهم لم يصرحوا بالمصطلحات 
الأصولية فيقولوا: مذهبنا الأخذ بهذه القاعدة أو تلك. وإنما كانوا 

. يفتون في قضايا تنزل ويستدلون على استفتاءات ترد إليهم» ومن 
خلال تصرفاتهم تلك لاحظ المجتهدون أن ما يتكرر عنهم إذا استمر 
على نمط واحد فإنه يدل على أنهم يعتمدون على قاعدة أصولية 
معينةء وأنهم يفتون ويستدلون بناء على قواعد مستقرة» فالاستدلال 
بقضاياهم استدلال بطريق العادة والاستقراء في الغالب., 
يقول أبو العباس القرطبي: «أكثر مسائل علم الأصولء بل كلهء 
فإنهم [أي الصحابة] لم ينضًوا على شيء منهاء بل فرعوا عليها 
وعملوا على مقتضاها من غير عبارة عنها ولا نطق بهاء إلى أن جاء 
من بعدهم ففطنوا لذلك وعبّروا عنه حتى صنفوا فيه التصانيف 
ا 


۳ - أن الأصوليين يذهبون في تفسير بعض ما استُفْرِي عن الصحابة 
مذاهب؛ لأنه تفسير مبني على ملاحظة لا على نص من الصحابة. 
فمن ذلك: أن القضايا التي استّقريت عنهم في الخوض بالرأي 
والاجتهاد 59 أخذ الأصوليون من استقرائها نتائج متعددة. 
- فأخذوا جواز الاجتهاد من خوضهم في قضايا لم يكن فيها 

نص أو كانت فيها ظواهر تحتاج إلى اجتهاد ". 

.۳۳۷ /١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


(؟) انظر بعض قضايا الصحابة في هذه المسألة في : المستصفى ۲٥٤-۲٤۹/۲‏ » 1517. 
(*) انظر: المستصفى .۲٤۹/۲‏ 
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ونظروا إلى تلك القضايا ذاتها من زاوية أخرى فاستخرجوا 
منها نتيجة ثانية هى صحة العمل بالاستدلال» وفي ذلك يقول 
إمام الحرمين : "من سبر أحوال الصحابة 5 الله عنهم 
وهم القدوة والأسوة في النظر لم ير لواحد منهم في مجالس 
الاشتوار تمهيد أصل واستثارة معنى ثم بناء الواقعة عليه؛ 
ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات إلى الأصول 
كانت أولم تكن» فإذا ثبت اتساع الاجتهادء واستحال حصر 
ما اتسع منه في المنصوصات وانضم إليه عدم احتفال علماء 
الصحابة بتطلب الأصول أرشد مجموع ذلك إلى القول 
بالاستدلال6. 
وبالنظر إلى تلك القضايا من زاوية أخرى أسست نتيجة حتمية 
هي عدم خلو واقعة عن حكم الله. 
ثم نظروا إليها مرة أخرى بعد تنقيح جزئيات تلك القضايا 
فعلموا أنها دالة على وجوب التعبد بالقياس. 
كما أن تلك القضايا دلت على نتيجة أخرى هي جواز 
الاستدلال بالمصلحة المرسلة. 
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)١(‏ البرهان .١١١7/7‏ وبعض كلامه هذا نقله عن الشافعي. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية هه 


الطلب الثالثك 


أثرٌ استقراء اللغة العربية في 
تأسيس القواعد الأصولية 


تحتل اللغة العربية أهمية كبرى في تأسيس القواعد الأصولية» ولذا 
تتايع الأصوليون”'؟ على عدها موا تستمد منه القواعد الأصولية» 
استنادا إلى نص الله سبحانه وتعالى في إنزاله الوحي بلسان العرب» حيث 
جاءت في ذلك آيات كثيرة» منها قوله تعالى :وله ليل رب ليبن د 
تر بد ارح الْدمِينُ د عل لبك ليك من الْسَذِرفَ 4# يلان عي مني 
[الشُّمَرَاء: 19480-187]. 


وإذا كان الإمام الشافعي (شيح الأصوليين وإمامُهم) قد قرّر في 
رسالته أهمية معرفة لسان العرب» «وأنه لا يَعلم يِن إيضاح جمْل علم 
الكتاب أحد جَهل سعّة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع فاته 

تفرقها»". فإن في كلامه ذلك ما يبين اللقاء التام بين اللغة 
ا وأن استقراء كلامهم هو السبيل إلى تأسيس مسائل أصول 
الفقه» وأن علوم اللغة تجري مجرى الأصل للاستدلال بالنصوص» 
ولا شك أن تقريراته تلك قد كانت نواة لما بحثه الأصوليون من 
انل ال 


)1( انظر: البرهان 84/١‏ والإبهاج لابن السبكي 1١77/7‏ والتقرير والتحبير 6/١‏ ". 
(۲) الرسالة .٠١‏ 


(۳) انظر : المحصول للرازي .5١7/١‏ 


£ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


أ عرَية القران ف الناظهوفعانية اهال ووج طا 
ف اللوراك السلكة لدي ال 


وأسسُوا على ذلك أمرين : 

الأمر الأول : أنه يجب أن يُسلك بالقرآن وبالسنة القولية في 
الاستنباط منهما والاستدلال بهماء مَسلَكَ العرب في تقرير معانيها وطريقة 
استنباطها وفهمها"'". 

الأمر الثاني : أن ما ثبت في اللغة العربية فهو ثابتٌ في القرآنء إلا 
أن يمنع من ذلك مانع. 

يقول الشافعي: «خاطب الله بكتابه العربٌ بلسانهاء على ما تَعْرِفُ 
الي 

ويقول القرافي : «الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب وعلى 
منوالهم» فكل ما كان في عادةٍ العَرّب حسناً أنزل في القرآن على ذلك 
الوجوء أو قبيحاً في لسان العرب لم ينزل في القرآن»”*“. 

وهذا ما جعل الأصوليين يولون المباحث المنسوبة إلى اللغة اهتماماً 
خاصاًء بل يَعُدُون جل مباحث الأصول لُغوية» يقول القرافي : «أصول 
الفقه في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ 
العربية خاصةء وما يَعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح» ونحو : 
الأمر للرجوب» والنهي للتحريم» والصيغة الخاصة للجموم» ونحو ذلك» 
وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجةء وخبر الواحد» وصفات 
المجتهدين». 


)١(‏ انظر : الرسالة ٥۳-٤۲‏ والموافقات ۳۹۱/۳. وغيرها. 

(۲) انظر : الموافقات ۰٦٤/۲ ۰٤٤/۱‏ وشرح اللمع .859/١‏ 
(*) الرسالة .075-86١‏ 

(5) الفروق 4۲/١‏ وانظر : المعتمد لأبي الحسين .80/١‏ 

.١١١/٤ وانظر : البرهان ۱/ ۹۹ء والموافقات‎ .1/١ الفروق‎ )٥( 
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وقد تكرّنتُْ قواعدٌ أصولية كثيرة باستقراء اللغة» بعضها بُجث في 
علوم اللغة» وبعضها استقل الأصوليون ببحثه نتيجة النظر إلى مقاصد 
الشرع» وقد جاء بحثهم لتلك المسائل متميزأً ومبتكراً» حيث لا ما 

يماثله في كتب اللغة» مما جعل ابنَ السبكي يصفهم بقوله: « 

الأصوليين دوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة 9 
اللغويونء فإن كلام العرب متسمٌّ جداًء والنظرٌ فيه متشعب» فكب اللغة 
تضبط الألفاظ ومعانيّها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر 
الأصولي» واستقراءٍ زائدٍ على استقراء اللغويء مثاله : دلالة صيغة : 
افعل» على الوجوب» ولا تفعلء على التحريم... ونحو ذلك من الدقائق 
التي تَعَرَّضٍ لها الأصوليونء وأخذوها باستقراء خاص من كلام 
ال 

وقد جاء الاستدلال باللغة عند الأصوليين على نمطين : 

الأول : الاستدلال باللغة العربية من غير نظر إلى المقاصد الشرعية 
والأدلة السمعية. ويتمثل هذا في مسائل مستعارةٍ من العلوم الأخرى كعلم 
النحو والغريب والصرف والبلاغة» ولهذا كان بحثها في الأصول لا 

الثاني : الاستدلال بها مقرونة بضمها إلى مقاصدٍ الشرع وقرائن 
أحواله. 

يشيرٌ إلى هذين الطريقين إمام الحرمين بقوله : «لما كان هذا النوع 
فنا مجموعا ينتحى ويقصد لم يكثر منه الأصوليون مع مسيس الحاجة إليه 
وأحالوا مظان الحاجة على ذلك الفنء واعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة 
العربية واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور 
مقصد الشرع وهذا كالكلام على الأوامر والنواهي والعموم والخصوص 


.١4 /١ وانظر : البحر المحيط‎ ۷/١ الإبهاج‎ )١( 


۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


وقضايا الاستثناء وما يتصل بهذه الأبواب ولا يذكرون ما ينصه أهل 
اللسان إلا على قدر الحاجة الماسة التى لا عدول عنها». 


ويكون عرض هذا المطلب في مسألتين : 


المسألة الأولى 
أثر استقراء اللغة العربية مستقلة 
مما استدل له الأصوليون باستقراء اللغة وحدها ما يأتي : 


: الاستثناء من النفي إثيات ومن الإثبات نفي‎ - ١ 
ذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن‎ 
الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس» فالسامع لقوله تعالى : إن إن‎ 
لني حر ج إا ا ويلا اسي و الع اما اه‎ 
[العصر: ۳-۲]ء يفهم من الاستثناء أن الخسر منفي عن الذين آمنوا.‎ 
واستدلوا على ذلك باستقراء اللغة» قال البزدوي”" : «أهل اللغة‎ 
أجمعوا أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات».‎ 
وأهل اللغة لم ينقلوا ذلك من العرب وإنما أخذوه استقراء من‎ 
كلامهم.‎ 
: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء يفيد علية الوصف‎ - ۲ 
استقر عند الأصوليين أن من مسالك العلة صوراً لفظية متعددة دل‎ 


.1594/1١ البرهان‎ )١( 

3( انظر : الاستغتاء ف فى الاستثناء ٤٥٤‏ › ونهاية الوصول &€/ «(1o4°‏ وشرح الكوكب المنير "/ 
يفضة تسن لسرن والتنوير /4. 

(۳) أبو الحسن» علي بن محمد بن الحسين فخر الإسلام البزدوي. يلقب بأبي العسر» من كبار 
علماء الحنفية» يعد كتابه في الأصول أحد أعمدة أصول الحنفية ومصادرهم المعتمدة. توفي 
في ٤۸۲ /۷ /٩‏ ه. انظر : الجواهر المضية ۲/ ٥۹٥-٥۹٤‏ وتاج التراجم .5:05-1١©‏ 

(4) أصول البزدوي مع كشف الأسرار 7/7 101. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية £۹ 
استقراء اللغة أنها تفيد التعليل إذا جاءت على بنية معينة» من ذلك أن 
تملك جملة على جملة بالفاء [حداعنا تتضمن حكما والاخرى وضناء 
فيدل ذلك على أن الوصف علة الحكم. 

وإذا كانت هذه ألفاء العاطفة لا تدل على التعليل قى سائر مواردها 
فإن الاستقراء اللغوي حدد الوضع الذي ترد فيه مفيدة التعليل بما صاغه 
الأصوليون في عبارتهم السابقة (ترتيب الحكم على الوصف بالفاء). 


اللغة العربية إذا قيل : هذا رجل صالح فأكرمه فهم من ذلك أن الصلاح 
سبب للأمر بإكرامه»”'". 


۳ - الباء لا تفيد التبعيض : 

نقل عن بعض الشافعية أن ألباء تقيد ا وهو اختيار 
الرارف 3 ونی إفادتها ذلك جماعة منهم أبن جني ”7 كك باستقراء 
مواقعها من كلام العرب. 

قال ابن دقيتي العيد ‏ مبيناً دليل ابن جني : «هذا إخبارٌ مبني على 
ظن غالب» مستندٌ إلى الاستقراء ممن هو أهلّ لذلك» مطلمٌ على لسان 
العرب» متتبع لسائر أحكامهم» في نفي ما دل الاستقراء على نفيه»”'". 





.774 /7 انظر : الإبهاج شرح المنهاج ”/ ١٤ء والإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .47١/1‏ 

(۳) انظر : قواطع الأدلة 2317/١‏ والبرهان .18٠ /١‏ 

."۷۹/۱ انظر : المحصول‎ )٤( 

(0) انظر : البرهان .1۸١ /١‏ وابن جني هو : أبو الفتح» عثمان بن جنّي» من كبار علماء النحو 
والصرف» لازم أبا علي الفارسي أربعين سنة» من كتبه : الخصائص في اللغة» وسر صناعة 
الإعراب. ولد قبل سنة ١”17ه‏ وتوفي سنة ۲ه انظر : نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص 
710-414ء وبغية الوعاة 7/7 .١77‏ 

.447/١ نقله حسن العطار في حاشيته على المحلي‎ )١( 


۷۰{ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
؛ - المجاز ثابت في اللغة والقرآن : 

من المسائل التي برز النزاع فيها : مسألةٌ ثبوتٍ المجاز في اللغةء 
وثبوته في القرآن» والمنكرون لذلك وإن كانوا قلةء إلا أن إمامتهم في 
العلم جعلث للخلاف في هذه المسألة شهرة كبيرة» ومن أقوى ما استدل 
به المثبتون ‏ سواء في اللغة أم في القرآن ‏ الاستقراء. 

قال الباجى : «القرآن نزل بلغة العرب» والمجاز من أكثر شىء فى 
كلام اين المخابيق ف اة ريه كارن اطا ووه رين 
البديع بينهمء فلا مانع يمنع من وجود ذلك فيه]20. 

وقال الشوكاني”''- وهو يرد بقوة على المنكرين -: «وكما أن المجاز 
واقع في لغة العرب فهو أيضاً واقع في الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعا 
كثيراً بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين الحقيقة والمجاز»”" 


ه - الواو لمطلق الجمع ولا تفيد الترتيب : 

يكاد يجمع الأصوليون والنحويون على أن الواو لمطلق الجمع بين 
المعطوفين ولا تفيد ترتيبا؟'» ويستدلون على ذلك باستقراء كلام العرب» 
قال صدر الشريعة : «الواو لمطلق الجمع بالنقل عن أئمة اللغة واستقراء 
مواضع انععما ليا 


/١ ا 48,» والمستصفى‎ ۲٠٤/١ إحكام الفصول ۱۸۷ وانظر : الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.5١5 والبحر المحيط ۲/ 1۸ء والصاحبي‎ 8 

(؟) أبو عبد الله » محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني الفقيه الأصوليء نبذ التقليد 
واتبع ما يوصله إليه نظره في الأدلة» صنف كتبا قيمة منها : نيل الأوطارء وإرشاد الفحول الذي يعد 
مختصرا للبحر المحيط للزركشى. ولد سنة ١١۷۳‏ هبهجرة شوكان باليمن ٠‏ وتوفى بصنعاء سنة 
6ه . انظر : البدر الطالع ۱۱۳-۱۰۹/۲ وأبجد العلوم / 591-501 ١‏ 

)۳( إرشاد الفحول ص ١ه‏ . وانظر: مبحث شروط الاستقراء في هذا الكتاب. 

218١/١ نسب إلى الشافعى وبعض النحويين القول بأنها تفيد الترتيب. انظر : البرهان‎ )٤( 
.571/١ والمحصول‎ 

(0) شرح التلويح ۰۹۹/۱ وانظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٠۲٠۳/۲‏ والبرهان /١‏ 
»١‏ ونهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي /١‏ ۸۸. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية ۷۱ 

5 - لا يوصف بالمشتق إلا إذا اتصف الموصوف بالمشتق منه : 
هذه المسألة انفرد بالخلاف فيها المعتزلة"» حيث جوزوا إطلاق 

المشتق مع منعهم قيام الصفة المشتق منها بالموصوف» فجوزوا وصف الله 

بالعليم والقدير وغير ذلك» وقالوا لا يوصف بالقدرة والعلم. 
ورد عليهم الجمهور باستقراء اللغة أنه لا يشتق اسم فاعل لشيء 

والوضف متفي عه" . 

. يقول ابن النجار : «لغة العرب استقريت فلم يوجد فيها اسم فاعل 
مطلق على شيء إلا والمعنى المشتق منه قائم به» وهو يفيد القطع 
رزللی»(". 

المسألة الثانية 
أثر استقراء اللغة مضافا إلى مقاصد الشريعة 
إذا كان استقراء اللغة وحدها أفاد كثيراً فى تأسيس القواعد الأصولية 
اللغوية» فإن استقراء الل كر ميت الل مقا الشرع» قد تكوّنت عنه 

قواعد أصولية استنباطية جمة تميز بها علم الأصول عن علوم اللغة. 
وإنما احتاج الأصوليون في كثير من القواعد أن يضموا استقراءهم 

اللغوي إلى مقاصد الشريعة لأمورء منها : 

١‏ - أن الشارع له مقاصد في أحكامه“- بين بعضها نصاً وأخذ بعضها 
استنباطا أو استقراء ‏ ولا يفهم كلامه فهماً صحيحاً إلا بمراعاتهاء 
ولذلك كان عدم الالتفات إليها عند تكوين القواعد مخلاً بسلامة 
القاعدة» وقادحاً في صحة الاستنباط عن طريقها””". 


.۲۱۹/۱ والبحر المحيط 249/7 وشرح الكوكب المنير‎ 7556/١ انظر : النبوات‎ )١( 
.۸۲ /١ انظر : نهاية الوصول لابن الساعاتي‎ )۲( 

(۳) شرح الكوكب المنير .77١ /١‏ 

(4) مثل: مقصد إخراج المكلف من اتباع هواه والانقياد لأمر الله» وغير ذلك. 

.1١417 انظر : مقاصد الشريعة لابن عاشور‎ )٥( 


{¥ 


الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


يقول أبن عقيل : «القصد من الكلام التفاهم وإيصال ما في نفس 
المتكلم إلى مخاطبه ومكالّمه» فإذا عول على مجرد اللفظ دون 
دلائل الأحوال والمقاصد المطوية في الأقوال»» كان مخطثا. 
ولذا لما اختلف غرض اللغويين عن الأصوليين» وكان غرض 
الأصوليين التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية تطرقوا في كتبهم 
إلى مباحث لغوية أهملها اللغويون. 

يقول الجويني : «ولو قلت لأرباب اللغة وقد جمعهم محفل واحد 
وفاقا : الأمر هل يقتضى الإيجاب والندب أو الإباحة والإطلاق ؟ 
وما ا دق ا ا ا ات اله الاد قله 
تراهم في سؤالك إلا حيارى» فلا يصح بوجه من الوجوه نقل عين 
هذه المسألة عنهم»”". 

أن ما يعرف باستقراء اللغة وحدها قد يكون مخالفاً لمقاصد الشارع 
أو معارضا له في بعض دلالاته» يقول الشيرازي «يجوز أن يكون 
اللفظ في اللغة يقتضي أمراً ثم يقرر الشرع فيه على غير مقتضاه في 
اللغة» فيحمل على ذلك2”". 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد عند تأصيل القواعد الأصولية اللغوية 


من النظر إلى مقاصد الشارع. ومدى ملاءمة دلالاتها للاستقراء اللغوي 
وإلا فإن تلك القواعد تفقد وظيفتهاء ونظرا لذلك كثر استدلال الأصوليين 
بنصوص الكتاب والسنة على كثير من المسائل اللغوية الاستنباطية. 


هذاء وأثر الاستقراء اللغري المضاف إليه مقاصد الشرع واضح في 


كثير من مسائل الأمر والنهي وكثير من مسائل العام والخاص والمطلق 
والمقيد وغير ذلك. 


(۱) الواضح .۲٣۱/۳‏ 
(۲) التلخیص .۲٠١/۱‏ 
)۳( التبصرة ص ۲“ وانظر تفسير التحرير والتنوير 1 1Y-£‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية VY‏ 
ومن المسائل التي كان لهذا الاستقراء أثر في تأسيسها ما يأتي : 
١‏ - اقتضاء الأمر الوجوب : 


إن طائفة من العلماء الذين ذهبوا إلى أن الأمر يقتضي الوجوب 
استدلوا لذلك باستقراء اللغة ؛ حيث قالوا ثبت أن العرب سموا من 
خالف الأمر عاصيا ووبخوا تاركه» وذلك شائع معروف من كلامهه”'"', 
قال ابن فارس:دته7”*45" : «الأمر عند العرب ما إذا لم يفعله المأمور به 


سمى المأمور به عاصا». 


بمعناه الشرعي إنما يدرك مع هذا الاستقراء ‏ بما عرف من أن الشارع 
أراد التزام المكلفين بأوامره وتعظيمها وعدم مخالفتها. 


: وجوب العمل بظواهر ألفاظ الكتاب والسنة‎ - ١ 

الظاهر من الكلام ما يتبادر عند الإطلاق من االات 
والنصوص التي لا يتطرق إليها احتمال قليلة في خطاب الشرع؛ وقد دل 
استقراء كلام العرب أنهم في خطاباتهم يبنون على ما ظهر من الكلام؛ 
ويحتجون به فيما بینهم ۰ ولا يجعلون احتمال الغفلة أو الإهمال أو التقييد 
أو التخصيص أو المجاز أو غير ذلك مما لم يظهر من الكلام مانعا من 


)١(‏ اختلف القائلون بأن مقتضى صيغة الأمر الوجوب عند تجردها عن القرائن في ما يفيده 
الوجوب أهو اللغة أم الشرع آم كلاهما. انظر : التلخيص ۰۲٦۸/١‏ ونشر البنود .٠٤٤/١‏ 

(۲) انظر : التلخيص للجويني 5 

(6) أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد الرازي اللغويء كان نحويا على طريقة 
الكوفيين» وكان شافعي المذهب ثم تحول إلى المذهب المالكي» ألف كتبا عديدة في اللغة 
وغيرهاء منها : الصاحبي في فقه اللغة» ومعجم مقاييس اللغة› وله كتاب في أصول الفقه. 
توفي على الصحيح من الأقوال ‏ سنة 66اه انظر : بغية الوعاة ٠۴٠١-۳۵۲ /١‏ وطبقات 
المفسرين للسيوطي 18-57, والأعلام ۱۹۳/۱. 

.19٠ الصاحبي‎ )٤( 

(5) انظر : الواضح ۹1/١‏ والمحصول ۲۴٠/١‏ ومذكرة الشنقيطي .٠۷١‏ 


V4‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
الأخذ بالظاهر والعمل به . 


ولما كان من مقاصد الشرع أن يفهم خطابه ويعمل به ويتدبر - ولذا 
أنزله بالطرق التي تعرفها العرب في أشعارها ومخاطباتهاء وتحداهم أن 

دوقيو لالم حكن ما بو ن الخو والكلمات والاسلوت 7 

دل ذلك على وجوب العمل بالظاهر من كلام الله ورسولهء وعدم التوقف 

. عن العمل به من أجل احتمال لا مرجح له"". 

تعقيب على أثر استقراء اللغة في أصول الفقه : 
تبين لي مما سبق الأمور الآتية : 

١‏ - الأصل أن الاحتجاج باللغة مبني على استقرائها ؛ إذ هذا طبيعة 
الاستدلال بهاء يقول أبن تيمية : «العلم بمعاني اللغات هو من 
الحدسيات“ فإن الإنسان يسمع لفظ المتكلم ثم قد يعلم مراده 
المعين بإشارة إليه أو بقرينة أخرىء ثم إذا تكرر تكلمه بذلك اللفظ 
مرة بعد مرة وهو يريد به ذلك المعنى علم أن هذه عادته الإرادية 
وهو إرادة هذا المعنى بهذا اللفظ إذا قصد إفهام المخاطب» وهذا 
ما يسمونه الحدسيات إذ ليس كلام المتكلم موقوفا على اختيار 
المستمعء وهو من التجربيات العامة فإن السمع إنما عرف به 
الصوت» والمعنى المعين قد يفهم أولا بأسباب متعددة إما كون هذا 
المتكلم من عادته ولغته أنه إذا تكلم بهذا اللفظ أراد ذلك المعنى 
فهذا من هذا الباب». 


)١(‏ انظر : التمهيد لأبي الخطاب 11١/7‏ وأصول الفقه لمحمد رضا المظفر /١‏ ۲۷ء و؟/ 
.١716-7١‏ 

(؟) انظر : الصاحبي .7١4‏ 

.41١-4:094 784/١ والمحصول‎ ,»0154 /١ انظر : البرهان‎ )۳( 

(5) تقدم بیان معنى الحدسيات ص ۲۲۹. 

(0) الرد على المنطقيين ص ۰۳۸۷ وانظر ص ۰۹۳ ۳۲۸. وشرح اللمع .1١31/١‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية {Yo‏ 
وإنما كان الاستدلال باللغة مبنيا على استقرائها ؛ لأنها قواعد كلية» 
والقواعد الكلية طريقها الاستقراء يقول ابن تيمية : «ولا يقلد فى 
العقليات أحدٌ بخلاف العربية ؛ فإنها عادة لقوم لا تعرفٌ إلا 
بالسماع» وقوانيتُها لا تُعرف إلا بالاستقراء”'. ولذاً كان استدلال 
الأصوليين باللغة لا يخرج عن الاستقراء سواء صرحوا به أم لم 
يصرحواء ومع أنهم كثيراً يصرحون في الاستدلال اللغوي بلفظ 
النقل وأنه الطريق إلى معرفة اللغات» ويقولون هذا منقول عن 
العرب أو غير منقول» فإن هذا النقل في كتبهم له معنيان : 


الأول : تصريح العرب بمعنى لفظ أو دلالته» أو تصريحهم بقاعدة 
لغوية › ونقل الروأة عنهم ذلك. 


الثانى : يراد بالنقل الاستقراءء كما في قول الرازي : «عرفنا بالنقل 
أنهم جوزا الاستثناء عن صيغ الجمع» وعرفنا بالنقل أيضاً أنهم 
وضعوا الاستثناء لإخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ» فحينئذ نعلم 
بالعقل بواسطة هاتين المقدمتين النقليتين أن صيخة الجمع تفيد 
الاستغراق»". 


ومهما يكن من شيء فإن النقل بمعنى تصريح العرب بالقاعدة أو 
المعنى المراد من الألفاظ قليل جداً في الواقع اللغويء ومع ذلك 
فهو مقصور على نقل بعض معاني المفردات ونحوهاء وأما القواعد 
اللغوية ‏ والتي هي محل اهتمام الأصولي 9 فاتما أسست استقراء 
لا نقلا. 


والمأخوذ عن العرب باستقراء أقوى من المنقول» فإن المنقول قد 


.۲۷ الرد على المنطقيين ص‎ )١( 
.75١4/١ المحصول‎ )۲( 
.۸۷ /۲ انظر : الموافقات‎ )۳( 


4۷٦ 


الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


يكون عن فرد واحدء يقول الغزالي : «ما يعرف باستقراء اللغة» 
وتصفح وجوه الاستعمال أقوى مما يعرف بالنقل الصريح»”'". 


۲ - مع أن كثيراً من الأصوليين اكتفوا بالنقل عن بعض أئمة اللغة في 


كثير من المسائل الأصوليةء إلا أنهم بحثوا مسائل الدلالات اللغوية 
واعتنوا بطرق فهم المعاني من الألفاظ› وقدموا كثيراً مما أغفله 
علماء اللغة عن تقصير أو قصورء ولك أن تتصور ذلك الكم اللغوي 
الذي بحثه الإمام الرازي في المحصول بالكيف الأصولي”'" لترى 
عظيم ما قدمه الأصوليون في تلك المباحث التي لو استعرضت كتب 
اللغة لا تجد فيها جزءا منهء فأين الكتاب اللغوي الذي يبحث 
مسائل اقتضاء الأمر والنهي ومتى يعم الخطاب» ومسالك العلة 
النقلية» وغير ذلك مما امتلأت به كتب الأصول. 


۳ - أن غلبة علم الكلام لدى كثير من الأصوليين جعلهم لا يولون 


(r) 
(4) 


الا شستدلال باستقراء اللغة مأ يستحقه › يوضح ذلك أمران 


الأمر الأول : أن هناك أموراً الحكم فيها والمرجع إلى اللغة» ومع 
ذلك يصر بعض الأصوليين على ترجيح ما يخالف اللغة في تلك 
الأمور» من ذلك أن استقراء اللغة يدل على أن الكلام هو الملفوظ 
به وأنه الذي ينقسم إلى الاسم والفعل والحرف"» ولكن طائفة من 
الأصوليين يقصرون الكلام على النفسي”. 


.١ /7 المستصفى‎ 

بحث الكلام في اللغات في تسعة أبواب من ج١‏ ص ٤۱۸-١۷١‏ وجل الجزء الثاني والثالث 
في مباحث الالفاظ. 

انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ۷/ 174. 

النفسي : هو معنى قائم بذات المتكلم من الأمر والنهي والأخبار ونحوهاء وهو شيء واحد لا 
يختلف ولا يتعلق بمشيئة المتكلم» والتعبير عنه ‏ على هذا القول ‏ بالألفاظ والحروف يسمى 
كلاماً مجازاً. انظر: البحر المحيط .444/١‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية {VY‏ 
الأمر الثاني : رذهم لكثير من الاستدلال باللغة محتجين بأن نقله لا 
يخلو إما أن يكون تواترا أو آحاداء وأن التواتر غير متوافر فيه لعدم 
عموم علمه» وأن الآحاد ليس بنافع» ولذا ضعف عند طائفة م: 
الاستدلال باللغة» وكثرت دندنتهم في رده بما سبق . حتى قال 
الباقلاني : «وقد بينا بغير وجه سلف فساد إثبات لغة يقطع بها 
على الله عز وجل ويحمل عليها كتابه تعالى وسنة رسوله هي 

٠‏ وأحكام دينه المعلومة بأخبار الآحاد»". 

٤‏ - يلاحظ الاختلاف الواضح في المسائل الأصولية اللغوية» ومرد ذلك 
أمور» منها : 

أ - سعة كلام العرب وأن الذي وصل إلى الباحثين منه جزء من 
كل» يقول الشافعي: «ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباء 
وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي» 
ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجوداً 
فيها من يعرفه» والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند آهل 
الفقهء لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه 
شيء2”". وكان هذا من أسباب اختلاف اللغويين أنفسهم» 
كما يقول صاحب المصقول : «والفصل إلى علماء اللغة... إلا 
أن كثرة تفننها واعتباراتها أوجبت الخلاف بين العلماء» ولذا 
يصعب ضبط قواعدها على التحقى40) ' 


ب - التقصير في الاحتجاج بألفاظ الكتاب والسنة بوصفها نصوصا 
عربية» يقول ابن تيمية : «ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من 


.۲۱۷-۲۰۴۳/۱ والمحصول‎ ۷١ /۲ والمستصفى‎ ۲٠٠١ :7148/١صيخلتلا‎ : انظر‎ )١( 
.71١-51 وانظر : الصاحبي 6۹ء‎ ٠٤١ الرسالة‎ )( 
.١17 المصقول 44-147» وانظر : أصول الفقه للخضري ص‎ )4( 


۷۸ 
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الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ماذا عنى بها الله 
ورسوله فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله 
التي يخاطب بها عباده وهي العادة المعروفة من كلامهء ثم إذا 
كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر كثيرة» عرف أن 
تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو ية بل هي 
لخد ق 
المسائل التي من حقها البناء على اللغة» يجب أن تُحَكم فيها 
اللغةء ويقدم فيها ما يفيده استقراؤها على غيره. 
ولذا نص الأصوليون على أن قول أهل اللغة فى المباحث اللغوية 
راجح على قول غیرهم"» ومما قالوه : «وهذا حكم لا يعرف إلا 
باستقراء كلام العرب... كالحكم الشرعي إنما يعرف من قبل اتباع 
الكنات والينية»" ٠‏ .وقالرا > ارتيه آمراً بوخد من اللسان لا من 
مسالك العقول». 
وبذلك ردوا على من أدعى الإجمال فى مسائل منها إضافة التحليل 
والتحريم إلى الأعيانء فقالوا هي محمولة على المعنى الذي تفهمه 
العرب في لسانها من مثل هذا التعبير ولا إجمال فيه©. 
إذا حكى أهل اللغة قاعدة بناء على استقراء لغري وجاء في القرآن 
ما يخالفها فهذا دليل على ضعف استقرائهم. فإن القرآن أقوى ما 
يرجع إليه في معرفة اللغة. 


.١ ١6 N مجموع الفتاوى‎ 


من كلام البزدوي في مسألة معنى واو العطف» انظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار / 
€ 1-1 
من كلام إمام الحرمين في مسألة المندوب. انظر : البرهان١/ .۲٤۹‏ 


انظر : التقريب للباقلاني /١‏ 840. 
انظر : شرح اللمع /١‏ 500. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 4⁄۹ 


الطلب الرابع 


أثر استقراء الفروع الفقهية في 


تأسيس القواعد الأصولية 


وفيه تمهيد وثماني مسائل : 


المسألة الأولى 
المسألة الثانية 
المسألة الثالثة 
المسألة الرابعة 
المسألة الخامسة 
المسألة السادسة 
المسألة السابعة 


المسألة الثامنة 


: منهج الحنفية في تخريج القواعد الأصولية مف استقراء الفروع 
الفقهد - 


: منهج المالكية في تخريج القواعد الأصولية مف استقراء الفروع 


الفقهي 5 


: منهج الشافعية في تخريج القواعد الأصولية مف استقراء 


الفروع الفقهية 


: منهج الحنابلة في تخريج القواعد الأصولية مف استقراء الفروع 


الفقهية 


: دلالات العمل المذهبي في تأسيس القواعد الأصولية مف 


استقراء مف الفروع 


: العمل المذهبي في تأسيس القواعد الأصولية مف 


ستقراء الفروع 


: الاح على العمل المذهبي في تأسيس القواعد الأصولية مف 


: نسبة القواعد الأصولية المخيّجة إلى أئمة المذاهب بين الجواز 


والمنع 


1 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


لمهيذف: 
بن التطلوع العامنة تروك الر سي - بقسميه الكتاب والسنةٍ ‏ كان هو 

ا لبيان الأحكام الشرعيةء فبيّن النبي ب أحكام الله للمكلفين» ثم 
لدا البيان بعده أصحابه فما ضعفوا وما استكانوا أمام شيء يحتاج 
إلى بيان الحكم الشرعي» وهكذا استمر الآخذون عنهم وإلى أن يرث الله 
الأرض» ومع اعتقاد العلماء بأن كل مجتهد ومفت إنما يجتهد ويفتي بناء 
على طرق واضحةء ومناهج استنباط توضّح طريقه» وأنه لا يتكلم 
عشوائياء إلا أنه لا يُعرّف منهج مكتوب في طرق استنباط الفقه» قبل 
رسالة الشافعي«ت٤٠٠».‏ 

وحينما طغى التقليدء واكتفي الباحثون بالاقتصار على الانتساب إلى 
المذاهب والعكوف على دتا ونصرهاء احتاجوا إلى معرفة آراء 
صاحب المذهب الأصولية كي يتمكنوا من تحكيمها في النوازل» وبيان 
رة المت عل سا ةا ۰ 

والذي أحوج العلماء إلى سلوك تخريج الأصول المذهبية» إيمانهم 
بأن الأئمة عند اجتهادهم لا بد لهم من أصول لاحظوهاء دأبَ كل عاقل 
أنه لا يتصرف تصرفاً معيئاً ويستمر عليه إلا أن هناك سبباً يبعثه تجاه.فعله 
وإن لم يصرح بهء ولم يرتض الأصوليون من أتباع الأئمة إلا بمعرفة رأي 
المتقدمين تجاه المسائل الأصولية» حتى وإن لم تخطر لهم على بال 
وحتى إن لم يحتملها كلامهم أحياناً. 

NEE‏ المتبوعين لم يتركوا فاد افا ا 
أتباعهم. وحتى الإمام الشافعي الذي درّن أصوله بنفسهء احتاج أتباعه 
إلى معرفة رأيه في مسائل كثيرة لم يتطرق إليها ضمن بحوثه الأصولية. 

ولا سبيل إلى استخراج تلك القواعد التي لاحظها الأئمة الأربعة 
وبنوا عليها فتاواهم إلا استقراء فروعهم وتتبع فتاواهم. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية امع 


0 فيما ا يلي ديم روا ا 3 3 


تعريفٌ تخريج الأصول من الفروع : 

هذا النوع من التخريج" بدأ استعماله لدى أتباع المذاهب مبكراً 
- كما يتضح من خلال المطالب الآتية - لكن لم تبدٌ حاجة إلى أن يوضع 
له تعريف» أو يفرد بدراسة نظرية. 

ويُعدٌ د. يعقوب الباحسين» أولَ من بحث هذا النوع من التخريج 
بحثاً نظرياً من حيث تعریفه» وفوائده» وبيان موضوعه» ونشاته» وحكم 
نة القاغدة العخرجة إلى من خر جت له» وغير ذلك من مال" 

كما يُعدّ ‏ حسبّ اطلاعي ‏ أولَ من صاغ له تعريفاً. حيث عرّفه 
بأنه: «العلم الذي يكشف عن أصول وقواعد الأئمة من خلال فروعهم 
الفقهية وتعليلاتهم للأحكام»”". 

وقد اشتمل هذا التعريف على سمة هذا النوع من التخريج» وهي 
المذهبية ؛ إذ واقعه يشير إلى أنه يراد به رأي يخص إمام المذهب الفقهي 
الذي يتبعه المخرج. 


: التخريج في كتب الفقه والأصول يطلق على ثلاثة أنواع‎ )١( 
تخريج الفروع على الأصولء وهو لا يعد من الاستقراء ؛ لأنه تطبيق لقاعدة كلية على ما‎ ١ 
يدخل تحتها من فروع» ولذا عرفوه بأنه : «تعرف أحكام جزئيات موضوع القاعدة من القاعدة‎ 
: المشتملة على تلك الأحكام بالقوة القريبة من الفعل» بإبرازها من القوة إلى الفعل». انظر‎ 
.۱۳١ /۲ تهذيب فروق القرافي‎ 
تخريج الفروع على الفروع» وهو الذي بحثه الأقدمون ضمن مباحث الاجتهاد والفتوى.‎ - ١ 
وحاصله قياس جزئي على جزئي. وعرفوه بأنه : نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية‎ 
61” بينهما فيه. انظر : المسودة لآل تيمية ص‎ 
تخريج الأصول من الفروع. وهو المقصود بالحديث هنا.‎ - "“ 

(؟) انظر : كتابه : التخريج عند الفقهاء والأصوليين .55-1١9‏ 

(۳) التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص 1۹ء وانظر : القواعد الفقهية للباحسين .۲۲٤‏ 


{AY‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

وقوله: من خلال فروعهم الفقهية...». أ أن تاش تلك 
القاعدة مصدره مسائل فقهية جزئية نقلت عن الإمام أو خرجت له. 

الأول 00000 ا ا إذا د تم التخريج من 
خلال ر تع فروع مذعية متلدة وحكم بحكمها على آم علي يشملهً 
بالإيماء ونحوه. 

ويعبرون عن هذا القسم بقولهم : نص عليه أو أومأ وما أشبه ذلك. 

مثال ذلك : ما قاله البنر ي : «والذي يصح عندي من مذهب 
علمائنا رحمهم الله أنه[ أي الأمر] على التراخي فلا يثبت حكم وجوب 
يعتكف شهرا يعتكف أي شهر شاءء وكذلك لو نذر أن يصوم شهراء 
والوفاءالتدن وات طا الا 

وهذا التخريج قد ينظر إليه على أنه علم مستقل» فتذكر كلمة العلم 

وقد ينظر إليه على أنه منهج لتأسيس القواعد» وليس علما مستقلا 
وقد أشار شيخنا الباحسين إلى ذلك بقوله : «التخريج بالمعنى المذكور 
ليس علما محدداء ولكن ثمرته هي أصول الفقه وقواعده الكلية» ". 

وبناء على ذلك يعرّف بأنه «تأسيس القواعد الأصولية المذهبية» من 


)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي» من أشهر أثمة الحنفية ومحققيهم» تعد 
كتبه أصولا وفروعا من أهم المراجع في المذهب» من كتبه المبسوط في الفقه ألفه في 
السجن» وأصوله المعروف بأصول السرخسي وهو مقدمة أصولية للمبسوط. توفي نحو 
٠ه.انظر‏ : الجواهر المضية 7/ 2487-18 وتاج التراجم 776-574. 

(؟) أصول السرخسي .44/١‏ 

(۳) التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص .٠۹‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية “المع 


خلال تتبع الفروع الفقهية المنقولة عن إمام المذهب نصاً أو المنسوبة إليه 
را 


المسألة الأولى 
منهج الحنفية في تأسيس القواعد الأصولية 

إذا كان من المعلوم تاريخياً أن الإمام أبا حنيفة لم يؤلف كتاباً في 
أصول الفقه» ولم يؤثر عنه أنه نص على تلك القواعد المنسوبة إليه» فمن 
المعلوم ‏ أيضاً ‏ أن له قواعد كان يلاحظها أثناء استنباطه للأحكام 
وإصدار فتاويه وإن لم يدونها”'". 

ولَّمّا كان هذا الأمر متقرراً عند الحنفية» وكانت حماية المذهب 
والدفاع عنه تقتضي بيان تلك القواعد كي تثبت أمام الآخرين قوة فروع 
المذهب» واستنادها إلى أصول تضبطهاء وكان من المعلوم أن 
الوصول إلى مراد الإنسان إذا لم يصرح بما في نفسه هو استقراء أقواله 
وأحواله» شمر أتباع المذهب عن الجد لاستخراج قواعد أئمتهم من 
فروعهم. 

وقد تقرر لدى الباحثين في علم الأصول أن أصول الحنفية تميزت بتخريج 
الأصول من استقراء الفروع» والتقاط القواعد الكلية من مسائل الفقه" .قال 


لق انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص ٠۲۵١‏ وتخريج الفروع على الأصولء عثمان 
شوشان .159/١‏ 
(؟) انظر : مقدمة ابن خلدون ۲ وتفسير النصوص م7 . 
هذاء وقد قرر الدكتور/ هيشم خزنة . وهو قد رافق أصول الحنفية في رسالتيه: الماجستير 
والدكتوراه. أن أصول الحنفية لها مدرستان: 
١‏ - المدرسة العراقية» ومن أبرز رجالها: عيسى بن أبان والكرخي والجصاص› ومن أهم ما 
المعتزلة في مسائل أصولية مهمة كالتحسين ووجوب التعليل وغير ذلك. 


Af‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


القاضي حسين''' الشافعي : «وقد يوجد الخلاف في الأصول من الخلاف 
في الفروع» وهذه طريقة الحنفية في كتبهم الأصولية ويقيدون منها القواعد 
الأضولة : وهذه الطريقة غير E‏ 


وذكر الدهلوي”" أن أكثر القواعد الأصولية مخرّجة على أقوال 
الأئمة. وأنه لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وا 

والقواعد الأصولية التي خرّجها الحنفية من استقراء الفروع كثيرةء 
منها : 
١‏ - الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة : 


نص السرخسي وغيره من الحنفية على أنه لا خلاف بينهم في أن 
الكفار مخاطبون بالإيمان وبالعقوبات والمعاملات» وأن الخطاب 
بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة“ 


= ۲ -المدرسة السمرقندية ومن أبرز رجالها: أبو منصور الماتريدي وعلاء الدين السمرقندي 
واللامشي› وك نكا حرة ل الو جود عن الددريت النوائية :رين أفع مرا جيه كنات 
الميزان للسمرقندي وأصول اللامشي. ومما تتميز به المدرسة السمرقندية: الاعتماد في 
بناء المسائل الأصولية على علم الكلام» وعدم إيراد الفروع الفقهية عند بحث القواعد 
الأصولية» وتحديد المدلولات والمصطلحات بطريقة منطقية» فهي أقرب إلى منهج 
الشافعية. انظر: كتابه تطور الفكر الأصولي الحنفي ص ۴٤۱۳ء‏ ١٤1۱ء‏ 184 .٠١١‏ 

)١(‏ أبو علي حسين بن محمد بن أحمد المرْرَرُوزِي القاضيء من كبار فقهاء الشافعية» من كتبه 
التعليقة في الفقه الشافعي. درس عليه إمام الحرمين ووصفه بأنه حبر المذهب على الحقيقة. 
توفي في 477/1/77. انظر: طبقات الشافعية للإسنوي ١/١1۱۹۷-1۹ء‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى ۳٥۸-۴٣۹ /٤‏ . 

(؟) نقله الزركشي في : سلاسل الذهب ص .٠١‏ 

فر أحمد شاه ولي الله بن عبد الرحيم بن وجيه الدين الدهلوي» من كبار علماء الهندء له جهود 
كبيرة في الدعوة إلى الله» وإصلاح المجتمع ومحاربة التعصب والبدعء ألف كتبا كثيرة عظيمة 
منها: حجة الله البالغة. ولد في 5/١٠4/1١١1١ه‏ وتوفي في ۷۹/۱/۲۹١١ه‏ انظر : 
الترجمة المخصصة له بقلم : محمد بشير السيالكوتي» في كتابه : الإمام المجدد المحدث 
الشاه ولي الله الدهلوي حياته ودعوته. 

.408/١ انظر : حجة الله البالغة‎ )٤( 

(5) انظر : أصول السرخسي ۸۹/١‏ وكشف الأسرار 407/4. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية Ao‏ 


وأما خطاب الكفار بوجوب أداء الفروع في الدنيا فقد حكى 
السرخسي”“ أن مذهب أئمتهم أن الكفار لا يخاطبون بأداء ما يحتمل 
السقوط من العبادات» وحكى البزدوي وغيره أن هذا مذهبهم". 

ويتفق أصوليو الحنفية على أن هذه المسألة لا نص فيها عن أئمتهم 
السابقين ولكنها مخرّجة من استقراء فروعهم". 

) قال الإسمندي”' : «ولم ينقل في هذه المسألة نص عن أصحابنا 

المتقدمين رحمهم اللهء إلا أن مشايخنا المتأخرين رحمهم الله خرجوها 
بناء على تفريعاتهم»””". 

والفروع التي خرجت منها القاعدة منها ما ذكره سراج الدين 
الزن بقوله : «وقد ظفِرت بمسائل عن أصحاينا تدل على أن مذهبهم 
ذلك وهي : كافر دخل مكة ثم أسلم وأحرم لا يلزمه دم لأنه لا يجب 
عليه أن يدخلها محرماء ولو كان له عبد مسلم لا يلزمه صدقة الفطر عنه 
لأنها ليست واجبة عليه ولو حلف ثم أسلم وحنث فيه لا تجب عليه 
الكفارة» والكتابية المطلقة الرجعية تنقطع رجعتها بانقطاع دم حيضتها 
الثالثة لعدم وجوب الغسل عليها ولزوم الأحكام بخلاف المسلمة فإنها لا 


)١(‏ انظر : المرجعين السابقين. 

0( أصول البزدوي مع كشف الأسرار 507/4. وذهب الكرخي إلى أن الكفار مخاطبون بالفروع 
واختاره الجصاص. انظر : الفصول ۳۲۹/۱. 

(۳) بذل النظر : 197» والتقرير والتحبير ۸۸/۲. 

(5) أبو الفتحء محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين الأسمندي ‏ بفتح الهمزة نسبة إلى 
أسمند قرية من قرى سمرقند ‏ علاء الدين الحنفي» كان فقيها أصولياء من كتبه : بذل النظر 
في الأصول. ولد سنة ۸۸٤ه‏ وتوفي 0267ه انظر : الجواهر المضية ۰۲٠۹-۲۰۸/۳‏ وتاج 
التراجم .۲٤٤-۲٤۳‏ 

(5) بذل النظر ۱۹۲. 

(1) أبو حفص» عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي الحنفي الأصولي» سراج الدين» من كتبه: 
شرح المغني للخبازي» وشرح بديع النظام لابن الساعاتي. ولد سنة 4 ٠لاه‏ وتوفي في 4/ ۷/ 
؟لالاه انظر : البدر الطالع ۱ وتاج التراجم ۲۲۴۳ وأبجد العلوم .١١9/7‏ 


4A٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الطاهرات بمضي وقت الصلاة». 


۲ -الأمر لا يقتضي التكرار : 
نص الجصاص والسرخسي على أن الصحيح من مذهب أئمة الحنفية 
أن الأمر لا يقتضي التكرار» بدليل استقراء الفروع المروية عنهم”". 


قال الجصاص : «والذي يدل على ذلك من مذهب أصحابنا قولهم 
- فيمن قال لامرأته : طلقي نفسك - : إن هذا على واحدة إلا أن يريد 
ثلاثا فيكون ثلاثاء وقولهم فيمن قال لعبده : تزوج› إنه على امرأة واحدة 
إلا أن يريد نين فيكوت الآمر على ها عى فهذا يقتضى. أن بكرن 
مذهبهم في الأمر إذا yT‏ مذكور في اللفظ أنه اول مرة واحدة 
ويحتمل أكثر منها إلا أنه لا يحمل على الأكثر إلا بدلالةه". 


“ - دلالة العام على أفراده قطعية كدلالة الخاص: 

يتنا إلى اثمة الحنفية أن مذهبهم في اللفظ العام أنه قطعي الدلالة 
كالتضن على جميع أفراده. أحذا من استقراء فروعهم الفقهيةء قال 
السرخسي : «وعلى هذا دلت مسائل علمائنا رحمهم الله»“. 


ومن المسائل التي خرجوا منها هذا المذهب أن أبا حنيفة ارجح 


)١(‏ نقله عنه في : التقرير والتحبير ۰۸۸/۲ وانظر : بذل النظر ۱۹۳-۱۹۲. وخرّجها آخرون من 
قول أئمة الحنفية إن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات التي تركها حال الردة. انظر : 
أصول السرخسي .40/١‏ 

(۲) انظر : الفصول في الأصول ١/4١7؛‏ وأصول السرخسي .۴۸/١‏ 

(۳) الفصول في الأصول .8١4/١‏ 

)٤(‏ انظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار /١‏ 20417 ومناهج التشريع الإسلامي ذ في القرن 
الثاني /١‏ 580-785» وانظر مذهب الحنفية في : المغني للخبازي ۰۹۹ ويذل 0 فرفة 

(5) أصول السرخسي 2147/١‏ والفصول في الأصول .٠١ /١‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية {AY‏ 
قوله عليه السلام : (ما أخرجت الأرض فيه لشن" على الخاص 
الوارد بقوله عليه السلام : (ليس في الخضروات صدقة”"»: و(ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة””"» ونسخ الخاص بالعام أيضاً كما فعله في 
بول ما يؤكل لحمه فإنه جعل الخاص من حديث العرنيين”*' فيه منسوخا 
بالعام وهو قوله عليه السلام: (استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر 


00 


(۲) 


(۳) 


(€( 


لم أجده مرويا بهذا اللفظء والذي في كتب الحديث : فيما سقت السماء» والمعنى واحد. 
وقد أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر عن النبي يِل قال : «فيما سقت السماء والعيون أو 
كان عثريا العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر». البخاري مع الفتح ؟/ ٤۳۷‏ كتاب الزكاة» 
باب : العشر فيما يسقى من ماء السماء» حديث رقم 21487 وأخرجه الترمذي ۲٤/۲‏ في 
أبواب الزكاة» باب : ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها حديث رقم ۳۹ء 
وأحمد في المسند ۳۱/۲۳ حديث رقم 2157757 ١57717‏ عن جابرء وابن حبان 001/١5‏ 
حديث رقم 1269. 

أخرجه الترمذي 7/7 في أبواب الزكاة» باب : ما جاء في زكاة الخضروات» حديث رقم 
۸ عن معاذ أنه كتب إلى النبي ية يسأله عن الخضروات وهي البقول» فقال : «ليس فيها 
شيء وضعفه الترمذي بقوله : «إسناد هذا الحديث ليس بصحيح »؛ وليس يصح في هذا الياب 
عن النبي ييه شيء ٠‏ وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي ييو مرسلاء والعمل على 
هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة». 

متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري. البخاري 207/7 كتاب الزكاة» باب : ليس فيما دون 
خمس ذود صدقة؛ حديث رقم »١5409‏ ومسلم ۷/ ٠٤-٥۲‏ كتاب الزكاة» باب : ليس فيما 
دونة أوسق صدقة» حديث رقم :» وأخرجه أحمد في المسند ۳١٦/١۷‏ حديث رقم 
١١767‏ عن أبى سعيد الخدري. 

حديث العرنيين متفق عليه. البخاري ٤۳1/١‏ كتاب الوضوءء باب : أبوال الإبل والدواب 
والغنم ومرابضهماء حديث رقم ۰۲۲۲ ومسلم 0١‏ كتاب الحدود» باب : حكم 
المحاربين والمرتدين» حديث رقم ۹ , ۴۳۰]. وانظر : التمهيد لابن عبد البر 1/۷ 
ولفظ البخاري عن أنس قال : قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي َكل 
بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعيّ النبي َه واستاقوا 
النعم» فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع 
أيديّهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون» قال أبو قلابة فهؤلاء 
سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. 


1484 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


4 - العام إذا خص منه شيء فهو حجة في الباقي ودلالته ظنية : 

قال السرخسي : «والصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا 
رحمهم الله في العام إذا لحقة خصوص يبقى حجة فيما وراء 
المخصوضى سرا كان الوه مولا أن مرها زلا أن فيه 
شبهة حتى لا يكون موجبا قطعا ويقيناء بمنزلة ما قال الشافعي - 


رحمه الله - في موجب العام قبل الخصوص» والدليل على أن 
المذهب هذا a‏ - استدل على فساد البيع 
بالشرط بنهي النبي ية عن بيع وش > وهذا عام دخله خصوص»› 
واحتج على استحقاق الشفعة بالجوار إذا كان عن ملاصقة بقول 
النبي بية: (الجار أحق بصقبه)“» وهذا عام قد دخله خصوص› 


)١(‏ رواه الدارقطني 0 كتاب الطهارة» باب : نجاسة البول والأمر بالتنزه منه» حديث رقم 
4 عن أبي هريرة» بلفظ : استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهء وقال بعد 
اخراك + الصوات آنه مرا 

(۲) أصول السرخسي .۱٤١/۱‏ 

(۳) حديث: النهي عن بيع وشرط» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١/٤‏ وقال : رواه 
الطبراني في الأوسط وفي طريقه مقال. ورواه ابن عبد البر في التمهيد ۲۲/ 181-188 
ضمن قصة طويلة عن أبي حنيفة قال : حدئني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
َد نهى عن بیع وشرط. وضعفه الحافظ في الفتح 0 قائلاً : «وأما حديث النهي عن 
بيع وشرط ففي إسناده مقال». وضعفه ابن القطان أيضاً. انظر: لصب الراية .18-1١1//4‏ 
وحكم عليه ابن تيمية بالبطلان قائلاً : : «والشارع يحرم أشياء لما فيها من المفاسدء فيغلط 
كثير من الناس فيدخلون في لفظه ما لم يقصده أو يقولونه أحاديث باطلة لم يقلهاء مثل 
نقل بعضهم أنه نهى عن بيع وشرط» تفسير آيات أشكلت 1 ". وقال في شأنه أيضاً : 
«ذكره جماعة من المصنفين في الفقه. ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث.» وقد 
أنكره أحمد وغيره من العلماء» وذكروا أنه لا يعرف» وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه) 
الفتارى الكبرى .۷۹/٤‏ 

)٤(‏ حديث : الجار أحق بصقبه. أخرجه البخاري 56١/4‏ كتاب الشفعة؛ باب : عرض الشفعة 
على صاحبها قبل البيع» حديث رقم ۲۲۵۸ وأحمد في المسند ۲۹۹/۳۹ حديث رقم 
.”8١‏ وانظر: إرواء الغليل 8/ 71/5 حديث رقم 1578. 





الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية ۸۹ 
ا ا ا ا ا بي ا 


واستدل محمد على فساد بيع العقار قبل القبض» بنهيه عليه السلام عن 
بيع ما لم E‏ وهو عام لحقه خصوص» وأبو حنيفة خص هذا 
العام بالقياس فعرفنا أنه حجة للعمل من غير أن يكون موجبا قطعا 
لأن القياس لا يكون موجبا قطعاء". 


ه - الواجب الموسغ : 
. ذهب بعض الحنفية" إلى أن الوجوب يثبت في الذمة بأول الوقت 
وجوبا موسعا. 


وذهب أكثر الحنفية إلى أن الوجوب إنما يتعلق بآخر الوقت» وهو 
قول أئمتهم. وخرجوا هذا القول من قولهم إن المرأة إذا حاضت في آخر 
الوقت لا يلزمها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت» وأنها لو طهرت آخر 
الوقت لزمتها الصلاة التي طهرت في آخر وقتهاء وأن المقيم إذا سافر في 
آخر الوقت صلى قصراء وقال محمد إذا عبجل شاة من أربعين ودفعها إلى 
الساعي ثم تم الحول وفي يده ثمان وثلاثون فله أن يسترد المدفوع من 
ا 


هذا بعض ما نصوا على أخذه من استقراء الفروع» وكتب الحنفية 





)01( النهي عن بيع ما لم يقبض جاء مقيدا بالطعام في أحاديث متفق عليها منها حديث ابن عباس - 
واللفظ لمسلم أن رسول الله كه قال : «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» قال ابن 
عباس : وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. البخاري 45١/4‏ كتاب البيوع؛ باب : بيع الطعام 
قبل أن يقبض› حديث رقم 718: ومسلم 408/٠١‏ كتاب البيوع» باب : بطلان بيع المبيع 
قبل القبض حديث رقم 7417. وورد مطلقا عن التقييد بالطعام ولعله الذي قصده السرخسي. 
ومن ذلك ما رواه ابن عبد البر في التمهيد 2777/1١‏ عن حكيم بن حزام قال: قال رسول 
الله له : «إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه» وضعفه بقوله : وهذا الإسناد فيه مقال. 

(؟) أصول السرخسي 0١‏ والفصول في الأصول .171١/١‏ 

(۳) هو: محمد بن شجاع الثلجي المتوفى ٠۲٠١‏ كما في الفهرست لابن النديم ص 595. 

(4) انظر : الفصول في الأصول ۸/۱ وأصول السرخي .٥٩ ۰٤14/۱‏ 


1 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
قال الدهلوي : «وعندي أن المسألة القائلة بأن الخاص مبين ولا 
يلحقه البيان» وأن الزيادة نسخ» وأن العام قطعي كالخاصء وأن لا 
ترجيح بكثرة الرواية» وأنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد 
باب الرأي. وأن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلاء وأن موجب 
الأمر الوجوب البتة» وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة»”"". 


وعلى كل فإن تصرفاتهم تدل على أن هذا الطريق هو معتمدهم في 
تأسيس قواعد أئمتهم. 


.4084/١ حجة الله البالغة‎ )١( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية ۹۱ 


المسألة الثانية 
منهج المالكية في تأسيس القواعد الأصولية مف 
استقراء الفروع الفقهية 


لم يؤلف مالك رحمه الله كتابا في أصول الفقه» وكتابه الموطأ 
فيه إشارات إلى بعض القواعد الأصولية التي بنى مذهبه عليها. 

ومن المسائل الأصولية التى لا يُختلّف في أنه نص في أكثر من 
ت على اعتمادها : عمل أهل المدينة. ۰ ۰ 

ومما نص عليه القول بالعموم فإنه بعد أن ذكر اختياره جواز 
الاعتكاف في كل مسجد مستدلا بقوله تعالى : ولا ررش داشر عون 
فى المَسدجد [البقترّة: 1۸۷]» قال : عَم الله المساجد كلها ولم يخص شيئاً 
a‏ 

ولما ذكر اللعان وأنه لا يخص امرأة دوق أخرزق :قال + رالامة 
المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن 
فأصابهاء وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ولدب بس از 
[الشرر: 5] فهن من الأزواج وعلى هذا الأمر عندنا»". 


أما أكثر القواعد الأصولية المنسوبة إليه فهي مخرجة من فروعه. 
ويعترف أصوليو المالكية وغيرهم بذلك» وما أكثر ما يقول ابن القصار 
١ 1 (۳(‏ 


يسعهم السكوت تجاه موقف إمامهم من مسائل أصول الفقه» بل عزموا 
)١(‏ الموطأ ۲۰۸/۱ كتاب الاعتكاف. باب : ذكر الاعتكاف. 


(؟) الموطأ ۲/ ۸۹ كتاب الطلاق» باب : ما جاء في اللعان. 
(۳) انظر : على سبيل المثال ‏ مقدمة ابن القصار ص 2177 0177 ١1۱۳ء .151١‏ 
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على استخراج آرائه الأصولية» ولم يكن أمامهم طريق لاستخراج تلك 
الآراء إلا تتبع فروع مذهبه واستنباط رأيه الأصولي من خلالها. 


ومن القواعد التي نص المالكية على تخريجها ما يأتي : 
١‏ - الأمر يقتضي التكرار: 

قال أبن الا : «ليس عن مالك رحمه الله فيه نص ٠»‏ ولكن 
مذهبه عندي يدل على تكراره إلا أن يقوم دليل»”". يريد بمذهبه أي 


: الأمر يقتضي الفور‎ - ١ 

نسب كثير من المالكية هذا القول إلى مالك منهم ابن القصار 
والقاضي عبد الوهاب”"وغيرهم» واعترفوا بأنهم خرجوه من مسائل قال 
بهاء منها : أمره بتعجيل الحج» ومنعه من تفرقة الوضوءء وأمره بتعجيل 
هدي الحج» وغير ذلك . 


۳ - المرسل حجة كالمسند : 
نسب ابن القصار وغيره ذلك إلى مالك قائلاً : «ومذهب مالك قبول 
الخبر المرسل إذا كان مرسله عدلا عارفا بما أرسل كما يقبل المسندء 


)١(‏ أبو الحسن» على بن عمر بن أحمد» المشهور بابن القصارء من كبار المالكية بالمدرسة 
العراقية» له كتاب كبير في الفقه جمع فيه الأقوال بأدلتها سماه عيون الأدلة» وقدم له بالمقدمة 
الأصولية المعروفة بمقدمة ابن القصار. توفي سئة ۳۹۸ه. انظر : الديباج المذهب .١199‏ 

(۲) مقدمة ابن القصار ١١۳٠ء‏ وانظر : تنقيح الفصول مع شرحه .٠١١‏ 

)۳( أبو محمد:؛ عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد البغدادي المالكي أحد مشاهير علماء 
المالكية المحققين بالمدرسة العراقية» قال الخطيب البغدادي : «لم تر المالكية أفقه منه» له 
كتب كثيرة منها : الإشراف على مسائل الخلاف» وشرح الرسالة» ضاق به العيش في بغداد 
فخرج منها إلى مصر فولي القضاء بها فما لبث طويلا حتى توفي بها سنة 457ه. انظر : 
البداية والنهاية 18/ 1٤۰-٩۳۹‏ والديباج المذهب .٠٠١-٠١۹‏ 

(6) انظر : مقدمة ابن القصار ۱۳۲ وشرح تنقيح الفصول »17594-١78‏ ونشر البنود /١‏ 2148 
والتخريج عند الفقهاء والأصوليين .7١‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية ۹۳ 
وقد احتح به في مواضع كيرت . 

وقال ابن عبد الب" : «جملة مذهب مالك فى ذلك إيجاب العمل 
بمسنده ومرسله ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده ولا يبالي في ذلك من 
خالفه في سائر الأمصار. .. ألا تراه يرسل حديث الشفعة”" ويعمل به» 
ويرسل حديث اليمين مع الشاهد©) ویو جب القول به » ويرسل حديث نافة 
البراء بن عازب في جنايات المواشي”*' ويرى العمل به» ولا يرى العمل 
بحديث خيار المتبايعين''' ولا بنجاسة ولوغ الكلب”" ولم يدر ما حقيقة 


ذلك كله ؛ لما اعترضهما عنده من العمل06©. 


.۷۲-۷١ مقدمة ابن القصار‎ )١( 

(۲) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر حافظ المغرب النمري - بفتح الميم - 
الفرلي المالكي» > أكثر كتبه في الحديث من أعظمها ب ا ب 

في الموطا. ل E SR‏ : الديباج المذعب ¥ -0. 

ال لو الور د و a‏ 
الشفعة» باب : الشفعة فيما لم يقسم» حديث رقم ۲۲۵۷» ورواه مالك في الموطأ عن ابن 
المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا. انظر : التمهيد لابن عبد البر 17/ 5. 

0( رواه مسلم عن ابن عباس أن رسول الله ا قضى بشاهد ويمين. مسلم 77١/١7‏ كتاب 
الأقضيةء باب : القضاء باليمين والشاهد»ء حديث رقم 44417» ورواه أحمد في المسند 4/ 

)٥(‏ حديث ناقة البراء أخرجه أحمد في المسند 01۸4/۴١‏ حديث رقم 18705 عن حرام بن 
محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله َة أن على أهل الحوائط 
حفظها بالنهارء وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. 

(5) حديث خيار المجلس متفق عليه. البخاري 477-471١ /٤‏ كتاب البيوع» باب : إذا كان البائع 
البيوعء باب : الصدق في البيع والبيان» حديث رقم 7878 عن عبد الله بن عمر. 

)¥( حديث ولوغ الكلب رواه مسلم ١74/7”‏ كتاب الطهارة» باب : حكم ولوغ الكلب» برقم 
1 عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم 
ليغسله سبع مرار». 

(۸) التمهيد لابن عبد البر /١‏ . 


1535 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
وواضح أنهم خرجوا ذلك من فروعه المذكورة وغيرها. 
؛ - شرع من قبلنا شرع لنا : 
نسب إلى مالك أن شرع من قبلنا شرع لناء أخذا من فروعه : 
«قال القاضى عبد الوهاب : هو الذى تقتضيه أصول مالك ومنازعه فى 
١ 1 ` 0‏ 
کته . 


ه - القياس مقدم على خبر الواحد : 

نسب بعض المالكية منهم ابن القصار وابن رشد الجد"' والقرافي 
أن مالكا يقدم القياس على خبر الآحاد إذا لم يمكن الجمع بينهما". 

وأسسوا تلك القاعدة من استقراء فروع له يشير ظاهرها إلى ذلك» 
منها : 

قوله بغسل بول الغلام والجارية على السواءء مع أن الحديث فرق 
1 وقوله ببطلان الصوم بالأكل نسيانا » مع أن الحديث لم يبطله مع 
النسيان» وقوله بوجوب دية السن على المعضوض إذا نزع يده فأسقط سن 


.۳۸/١ نقله عنه ابن العربي في : أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أبو الوليدء محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي كبير فقهاء المالكية بالأندلس» يلقب 
بابن رشد الجد تمييزا له عن حفيده صاحب بداية المجتهد» من كتبه : البيان والتحصيل وهو 
شرح على العتبية في الفقه المالكيء وكتاب المقدمات الممهدات في الفقه. ولد سنة 008٠14ه‏ 
وتوفي سنة ١97ه.‏ انظر : الديباج المذهب ۲۷۹-۲۷۸. 

(۳) انظر : مقدمة ابن القصار .١١١‏ وشرح التنقيح للقرافي ۳۸۷.والبيان والتحصيل .5١ ٤/١۷‏ 

)٤(‏ الحديث الذي فرق بين بول الغلام وبول الطفلة التي لم تأكل» رواه النسائي ١958/١‏ كتاب 
الطهارة؛ باب : بول الجارية؛ حديث رقم ٠٠٤‏ عن أبي السمح قال : قال النبي يَ: #يغسل 
من بول الجارية ويرش من بول الغلام» وروى الشيخان نحو ذلك بدون ذكر التفريق. فقد روى 
البخاري عن أم قيس بنت محصن قالت : «دخلت على النبي ية بابن لي لم يأكل الطعام» فبال 
عليه فدعا بماء فرش عليه». البخاري 187/٠١‏ كتاب الطب» باب : السعوط بالقسط الهندي 
والبحري» حديث رقم .٥1٩۳‏ وروی مسلم ۳/ 187-184 عن عائشة وأم قيس نحوهء كتاب 
الطهارة» باب : حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» أحاديث رقم .156-77٠‏ 

(4) المراد حديث أبي هريرة مرفوعا : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه). = 


الفصل الثاتي: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 440 
عاضه» والحديث يقول : اذهب لا دية لك وغير ذلك من الفروع”". 


هذه نماذج مما نسبوه إليه استقراء. 


المسألة الثالثة 
منهج الشافعية في تأسيس القواعد الأصولية مف 
استقراء الفروع الفقهية 


٠‏ لا يختلف الذين كتبوا في أصول الفقه أن الإمام الشافعي هو 
الوحيد من الأئمة الأربعة الذي سطر أصول مذهبه بنئفسه”"». بل هو كما 


قال ابن عقيل : «الشافعي أبو هذا العلم وأمهء وهو أول من هذب 
أصول ال ١‏ 


لقد خصص الشافعى كتابا كاملا فى أصول الفقه ‏ هو الرسالة ‏ 
كان مولد هذا العلم الشريف» كما أنه تطرق في كتابه الأم وكتبه الأخرى 
إلى مباحث أصولية””". 


إلا أن مسائل أصول الفقه ليست مقصورة على ما بحثه الشافعي 
سواء في رسالته أو كتابه الأم أو غيرهماء فقد ترك كثيراً لم يتكلم عليه 


= متفق عليه. أخرجه البخاري 11۹/١١‏ في : كتاب الأيمان والنذورء باب : إذا حنث ناسيا في 
الأيمان» حديث رقم ۰1114 ومسلم ۸/ ۲۷۷ في : كتاب الصيامء باب : أكل الناسي وشربه 
وجماعه لا يفطرء حديث رقم ۲۷۰۹. 

)١(‏ الحديث متفق عليه. البخاري ۱۲/ ۲۷۳ كتاب الديات» باب : إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» 
حديث رقم 1۸4۲ ومسلم ۱۹٤-۱١١ /١١‏ كتاب الحدودء باب: الصائل على نفس الإنسان 
أو عضوه؛ أحاديث رقم .]۳٤4-٤۳٤۲‏ ولفظ البخاري عن عمران بن حصين أن رجلا عض 
يد رجل ء فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه» فاختصموا إلى النبي ية قال : «يعض أحدكم أخاه 
كما يعض الفحل » لا دية له). 

(؟) انظر : أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية ۲٠۱/١‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: البحر المحيط »٠١ /١‏ وتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرازق ضرفة 

.807/5١ وانظر : مقدمة ابن خلدون ۲/ ۱۳۸» ومجموع الفتاوى‎ ۰۱۸٩ /١ الواضح‎ )٤( 

(0) انظر : منهجية الإمام الشافعي في الفقه وأصوله 9 .١١‏ 


4۹٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
إما لعدم الحاجة إليه» أو لعزوبه عن باله» أو لكونه من المسائل التي بدأ 
الحَديث فيها بعده» حيث إن كثيراً من مسبائل أصول الفقه ولدت متأخرة» 
ودخلت في علم الأصول بعد الشافعي ؛ نتيجة التطور الطبيعي للعلوم من 
ناحية» وتأثير علم الجدل وغيره في هذا العلم من ناحية أخرى”'". 


ولم يرتض الأصوليون من الشافعية إلا بمعرفة رأيه في كل 
المسائل» ومع أنهم اشتهروا بتبني منهج تأسيس القواعد الأصولية بعيدا 
عن الفروع» إلا أنهم في سبيل معرفة آراء الإمام الشافعي وإسنادها إليه لم 
يكن أمامهم إلا استقراء فروعه» ومن ثم خرجوا كثيراً مما لم ينص عليه 
ونسبوه إليه. 


يقول الزركشي : «واعلم أن إمام الحرمين كثيراً ما يستنتج من الفقه 
مذهب الشافعى فى أصول الفقه». 


وقد لجأوا إلى ذلك مع تصريح طائفة منهم بأن هذه الطريقة غير 
ترد 
تببية ٠.‏ 


- 


)١(‏ يقول الغزالي : «اعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام اشتمل الحد على 
ثلاثة ألفاظ : المعرفة والدليل والحكمء فقالوا : إذا لم يكن بد من معرفة الحكم حتى كان 
معرفته أحد الأ قطاب الأربعة فلا بد أيضاً من معرفة الدليل ومعرفة المعرفة» أعني العلم» ثم 
العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر» فلا بد من معرفة النظر. .. وذلك مجاوزة لحد هذا 
العلم وخلط له بالكلام» وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم 
فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة» كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين 
على مزج جملة من النحو بالأصول فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي 
من علم النحو خاصة؛ وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد رحمه الله 
وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال 
وكيفية إجراء الأصل في الفروع فقد أكثروا فيه». المستصفى .47/١‏ 
وأين مسائل الرسالة من ذلك العدد الهائل من المسائل المبحوثة في مثل كتاب : المنهاج 
للبيضاوي» أوجمع الجوامع لابن السبكي وغيرهما. 

(۲) سلاسل الذهب .۸۹٩‏ 

(9) انظر: البرهان 2815/7 2117١‏ والمستصفى 275/١‏ ومنهجية الإمام الشافعي .۲٠۲‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 4¥ 
ا ا ا اا اح فته 
ومن القواعد المخرجة من استقراء فروعه ما يأتي : 
| - الأمر لا يقتضي الفور بل هو على التراخي : 
خرج و هذه القاعدة للشافعي من بعض الفروع»› حيث قال: 
«ظاهر قول الشافعى يقتضى أن الأمر على التراخي على حسب ما قاله في 
احج وهو الصحيح من المذهب). 


'ووافق على هذا التخريج إمام الحرمين مبيناً أن ذلك باستقراء 
تفاريعه الفقهية ‏ مع نصه على أن الشافعي لم يصرح بهذه القاعدة - 
قائلاً : «وهو الأليق بتفريعاته في الفقه وإن لم يصرح به في مجموعاته في 


الأضرل". 
۲ - السبب يخصص العام ولا عبرة بعموم اللفظ : 


ذكر الزركشى فروعاً فقهية استقراها بعض الشافعية ورأوا أن فيها 
دلالة على أن مذهيه : أن العبرة بالسبب لا بعموم اللفظ»ء منها : أن 
الشافعي قال في قوله يل: «الماء لا ينجسه شيء» خرج على سبب 
وهو بثر بضاعة» فيقصر على سببهء وقال في قوله : «إنما الربا في 
النسيئة»”؟2: إنه خرج على سؤال سائل» فيقصر عليه» ومنها قوله : إن 
جلد الكلب لا يطهر بالدباغ» وجعل قوله: «أيما إهاب دبغ فقد 
طهر“ ا بالماكول» ومنها أنه خصص النهي عن قتل النساء 





.۳۹۷/۲ هو أبو حامد كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البرهان ۲۳۲/۱. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ١7/4‏ عن ابن عباس ١»‏ حديث رقم ۰۲٠٠٠‏ وعن أبي سعيد الخدري 
۷ حديث رقم ۱۱۲٣۷‏ . 

)€( رواه مسلم ۱۱/ ۲۷ كتاب البيوع؛ باب: بيع الطعام مثلا بمثل» حديث رقم 54 c40‏ 
۷ عن أسامة بن زيد» وأحمد في المسند ١47/75‏ حديث رقم ۲۱۸۱۵. 

(0) أخرجه أحمد في المسند ۳/ ۳۸۲ حديث رقم 1848 عن ابن عباس » وابن حبان في صحيحه. 
انظر : الإحسان ٠١7/4‏ حديث رقم ۱۲۸۷. 


۹۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


والصبيان بمن حارب» لخروجه على سبب وهو أنه َة مر بامرأة مقتولة 
في بعض غزواته» فقال : لم قتلت وهي لا تقاتل ؟ ونهى عن قتل النساء 
و2003 فعلم أنه أراد الحربيات» ومنها : أن الصوم عنده في السفر 
أفضل من الفطر ؛ وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس من البر الصيام 
في السفر»"› فهذا ورد على سبب» وهو في رجل قد أجهده الصوم 
فيخص بمن كان على مثل حاله". 


وذكر إمام الحرمين أن تخصيص العام بالسبب هو الذي صح عنده 
من مذهب الشافعي”*'. وخرج ذلك من قول الشافعي في آية الأنعام: فل 
لآ ہد ف مآ أو إل رما ع امیر بطم إل أن کرت مَبِنَدٌ أو دما 


م 


مَسْهُومًا أو لَحَمَ زر فَإِنَهُ رجش (لانعام: ١٤٠]ء»‏ أن معناها لا أجد 
محرما مما كنتم تأكلون أيها الكفارء فقصر الآية على سببها وحرم ما جاء 
في السنة مما يخالف عموم لفظها. 


وعلى كل فإن تأسيس هذه القاعدة من تلك الفروع فاقد لشروط صحة 
الاستقراء» ولذا رده بعض الشافعية بما ثبت لديهم أن نص الشافعي وفروع 
مذهبه تدل على أن العبرة عنده بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


)1( متفق عليه. البخاري 5/ 180-١1/4‏ كتاب الجهاد والسيرء باب : قتل الصبيان في الخرب» 
حديث رقم ۰۳۰۱۲ ۰۳۰۱۵ ومسلم ۱۲/ ۲۷١‏ كتاب الجهاد والسيرء باب : تحريم قتل النساء 
والصبيان في الحرب» حديث رقم ٤٥۲۳ ۰٤٥۲۲‏ كلاهما عن ابن عمر. وليس في أحاديثهما 
قوله : لم قتلت وهي لم تقاتل ؟ ولفظهما : وجدّتِ امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله يق 
فنهى عن قتل النساء والصبيان. وفي بعض ألفاظمها فأنكر قتل النساء. بدل نهى. 

)۲( متفق عليه. البخاري 777/4 كتاب الصومء باب : قول النبي ية لمن ظلل عليه حديث رقم 
57»؛ ومسلم ۷/ ۲۳۲ كتاب الصيام؛ باب : جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافرء حديث رقم ۲۹۰۷. كلاهما عن جابر. 

(۳) انظر : البحر المحيط 7/7 .7١5‏ 

(4) انظر : البرهان /١‏ ۳۷۲ فقرة ۲۷۳. 

(0) انظر : الرسالة .۲٠۸‏ 

() انظر : البحر المحيط .7١7/7"‏ 
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ومن نصه في ذلك قوله : «ولا تصنع الأسباب شيئاً إنما تصنعه 
الألفاظ ؛ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب»”'. 


وقوله : «والذي أذهب إليه أنه لا بأس أن يبتاع الرجل العرايا فيما 
دون خمسة أوسق وإن كان موسرا ؛ لأن النبي به إذ أحلها فلم يستثن 
فيها أنها تحل لأخد دون أحدء وإن كان سببها بما وصفت... وكثير من 
الفرائض قد نزلت بأسباب قوم فكان لهم وللناس عامة إلا ما بيّن الله أنه 
أحل لمعنى ضرورة أو خاصة»". 


ولذا قال الزركشي - بعد ذكر الفروع التي أخذوا منها أنه يقول 
بخصوص السبب ‏ : «وهذا كله لا ينبغي السبق به إلى نسبة الشافعي 
إلى اعتبار خصوص السبب... والحاصل أن مذهب الشافعي الا 
بالعموم إلا أن يقوم دليل يقتضي القصر على السبب... ولا يلزم من 
القصر على السبب لدليل العمل به مطلقاء فمن هاهنا مثار الغلط على 


الشافعي»”". 
المسألة الرابعة 
منهج الحنابلة في تأسيس القواعد الأصولية مف 
استقراء الفروع الفقهية 


الإمام أحمد رحمه الله من الذين لم يكتبوا أصولهم بانفسی) 
لكن نقل عنه أنه نص على بعض المسائل الأصولية» وإن لم تكن بصيغة 
القواعد المعروفة في الأصول. 


.۲٠۴۳/۳ وانظر: البحر المحيط‎ »458/1١ : الأمء المجلد السادس‎ )١( 
.١!ل84-١19/ا//5‎ : الأمء المجلد الثالث‎ )0( 

(۳) انظر : البحر المحيط ۰۲۰۹/۳ .۲٠۹‏ 

.۷۹-۷۷ انظر : أصول مذهب الإمام أحمد ص‎ )٤( 


6٠66‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
قال القاضي أبو يعلى”'' ‏ في حجية مفهوم المخالفة ‏ : «وقد نص 
أحمد على هذا في مواضع» فقال في رواية صالح : لا وصية لوارث» دليل 
أن الوصية لمن لا يرث وقال. . . لا يحل للمسلمة أن تكشف رأسها عند 
نساء أهل الذمة ؛ لأن الله تعالى يقول : أو ايهر [الثرر: ١م06"‏ , 
والحنابلة سلكوا سبيل الاستقراء في تأسيس قواعد إمامهم» كما 
سلك غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى. 


ومما خخرجوه ونسبوه إلى الإمام أحمد ما يأتي : 


: الأمر المطلق يقتضي الوجوب‎ - ١ 

خرج أبو يعلى ذلك من عدة فروع لهء منها : قوله : إذا ثبت الخبر 
عن النبي كَل وجب العمل به» ومنها: رده على مالك في ترك العمل 
بحديث غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب» وقوله : بإعادة من صلى 
خلف الصف وحده» وغير ذلك”". 


۲ - يجوز تخصيص العموم بالقياس : 
روي عن الإمام أ يد عدد من الفروع الفقهية استقراها أصحابه 
وتوصلوا من خلالها إلى أنه يقول بجواز تخصيص العموم بالقياس. ‏ . 
من ذلك : «قوله: إذا قذفها بعد الثلاث وله منها ولد يريد نفيه» 
يلاعن» فقيل: أليس الله تعالى يقول: ولزن يمن ارج [الثرر: ١]ء‏ 
وهذه ليست بزوجة. 


)01( أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء القاضي» شيخ الحنابلة» 
كان إماما في الفقه» زاهدا ورعاء من أشهر كتبه العدة في أصول الفقه سلك فيه منهج تخريج 
الأصول من الفروع. ولد في محرم ٠74ه‏ وتوفي في /7١‏ 408/84ه انظر: البداية والنهاية 
5 ١-1١١ء‏ والمقصد الأرشد 845-17846/7. 

(۲) العدة 445-448/7. 

(*) انظر : العدة .7777/١‏ 
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فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثا وهو مريض فترثه ؛ لأنه فار من 
الميراث» وهذا فار من الولد». 

وقوله : - فيمن قال لامرآته : أنت طالق» ونوى ثلاثا ‏ أنه يكون 
واغيدة فاعترفن علة ديف < الأعمال بالتباك)”":فقال + ليس هذا 
من ذاك» أرأيت إن نوى أن يطلق امرأته ولم يتلفظ أيكون ثلاثا ؟. وله 
فروع غير ذلك في هذا المعنى. 


۳ - إذا تعارضص العام والخاص يقدم الخاص : 

نسب أبو يعلى هذه القاعدة إلى الإمام أحمد من استقراء فروعه 
الققهة: 

من هذه الفروع: قوله ‏ في الخبرين يجيئان عن النبي و 
متضادين - : لكل وجهه» وقوله : لا تضرب الأخبار بعضها ببعض» لكل 
1: ا 2624202 
حبر وجهه) وذكر فروعا اشر 


5 - الأمر بالشيء لا يتناول المكرود“: 
نسب القاضي أبو يعلى هذه القاعدة إلى الإمام أحمد مخرجا إياها من 
فرع واحدء قائلاً : «وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح إذا 
وطئها وهي حائض لم يحل لها الرجوع بهذا الوطء إلى زوجها الأول لقوله 
تعالى : 9 اعمرلوأ أليْسَآءَ ف اليش وَل روه حر يطْهَرنَ » [الَقَرَة: ؟١١]‏ 
)١(‏ العدة؟9/7ه8ه-٠50ثة.‏ 
00 متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب» البخاري 1۳/1 حديث رقم ١‏ كتاب: بلء 
الوحي» باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 2 ومسلم 00/1۳ كتاب الإمارة» 
باب : قوله َة : إنما الأعمال بالنية» حديث رقم .44٠4‏ 
(۳) انظر : العدة 7/7 0531. 
(5) انظر : المرجع السابق 7/ ,57١-5186‏ 
(0) المراد بالمسألة: أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل 
ذلك المنهي عنه منها في المأمور به. نشر البنود ۱ ونثر الورود ۲۱۱/۱. 


0۰۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
وظاهره أن الوطء في حال الحيض لما كان منهيا : منهيا عنه لم يدخل تحت الوطء 
المأمور به للإباحة». 


ه - الزيادة على الواجب واجبة!": 


قال القاضي : «ذهب أبو الحسن الكرخي إلى أن جميعه [أي : 
الزائد على أقل مراتب الأمر الكلي الواجب] واجب. .. وهو ظاهر كلام 
الإمام أحمد رضي الله عنه لأنه استحب للإمام أن ينتظر على المأموم في 
الركوع ما لا يشق على المأمومين فلولا أن إطالة الإمام في الركوع يكون 
جميعه واجبا لم يصح إدراك الركعة معه لأنه يفضي إلى أن يكون 
المفترض مقتديا بالمتنفل»". 

وأكثر ما نسب إلى الإمام أحمد هو مخرج من مسائل فرعية فقهية 
وحديثية وغيرهاء ولم ينص على مسائل الأصول إلا قليلا. 

وقد برز هذا لس في استخراج أصول الإمام أحمد عند القاضي 
أبي يعلى بصفة جلية» أكثر من غيره من أصولبي الحنابلة. 


المسألة الخامسة 
تأسيس 2 مف استقراء اروم 


e‏ داضواء: كان 20 559 الاستقراء ا ت بلا اسنتقرا» 
الدلالاث الآتية: 


.۳۸-۳۸٤ /۲ العدة‎ )١( 
إف4 المراد بالمسألة : أنه إذا علق الحكم على معنى كلي له محامل كثيرة وجزئيات متباينة في القلة‎ 
رالكاره و لمكي والكة ع لتر للك الخيتم على اذى المراتب او الق ,ديك‎ 
وانظر : التقريب‎ ۲۱۷/١ فيه» أو يسلك فيه طريق الاحتياط فيؤتى بأعلى مراتبه. نثر الورود‎ 

للباقلاني ۲/ ۹٠ء‏ والمسودة /١‏ 07. 
(”*) العدة 7/15 .4١١‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية o۰۴‏ 


1 


أن هذا المنهج برز بوضوح عند الحنفية» لا سيما رؤاد مدرسة 
العراق الأصولية منهم» فقد جعلوه معتمدهم في تخريج أصول 
مذهبهم”'': يقول البزدوي في مقدمة كتابه في الأصول : «وهذا 
الكتابٌ لبيانٍ النصوص بمعانيهاء وتعريف الأصول بفروعها»”". 

القول بان منهج المتكلمين في الإعراض عن تخريج الأصول من 
الفروع يمثل المذاهب الثلاثة : (المالكية» والشافعية» والحنابلة) 


قولٌ لا يصح على إطلاقه ؛ إذ أكثرٌ ما نسبه أهل المذاهب الثلاثة 


إلى أئمتهم هو بطريق التخريج من الفروع. 
وإنما تميز الحنفية عنهم بأمورء منها : 


ابتداء ظهور هذا المنهج على أيديهم. 

الإكثار من استعمال هذا المنهج» بالمقارنة مع غيرهم. 

التنصيص على الفروع التي خرّجوا منها القاعدة» أما غير الحنفية 
فهم ‏ في الغالب ‏ لا يذكرون الفروع المخرج منها وإنما يكتفون 
بالنسبة المجردةء مع إشارة إلى أن القاعدة مخرجة» كقول الباجي : 
«وهو الظاهر من مذهب مالك . 

ومن هنا يُعلم أن منهج المتكلمين في الإعراض عن تخريج الأصول 
من الفروع ليس جاريا على أكثر كتب المذاهب الثلاثة» بل هو يمثل 
كتبا معينة» يأتي في طليعتها كتب المعتزلة كالقاضي عبد الجبار 
وأبي الحسين البصري - مع أنه حنفي في الفروع”*؟ -» ومن سلك 
طريقهم من المذهب المالكي كالباقلاني» ومن المذهب الشافعي 
كالغزالي والآمدي والرازي. 


انظر: تطور الفكر الأصولي الحنفي ص .١4١‏ 
أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار /١‏ 1۲. 
انظر : إحكام الفصول 4؟77, 
انظر في كونه حتفيا : الجواهر المضية للقرشي ۳/ ۲۹۱» وتاج التراجم ص ۲۹۹ 


of 


الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
في مؤلّفات المذهب الحنبلي الذي يأتي في قائمة أصوله كتابُ العدة» 
وكذلك كثيرٌ من مؤلفات المالكية ككتب القاضى عبدالوهاب التى ينقل 
عنها الأصوليون» ومقدمة ابن القصارء وطائفة من كتب الشافعية. 
أما الإمام الشافعي فإن منهجه بناء القواعد على الأدلة الصحيحة من 
الكتاب والسنة واللغة وقضايا الصحابة» استنباطا أو استقراء» وعلى 
هذا فليس منهجه منهج المتكلمين» ولا منهج الفقهاء. لبعده عن 
خلط الأصول بالكلام . وبعذه كر من الفروع . ويقترب ميه 
أن تخريج الأصول من الفروع في الغالب لم يعتمد على استقراء 
واسعء بل كثير منه جرى على مفردات قليلة› فقدت شروط الاستقراء 
الصحيح؛ مما جعل تطرَّقٌَ الخطأ وتوجُّه النقد إليه شائعاً وقوياً. 
أن من وجوه الخطأ في هذا التخريج معاملة بعض المخرجين 
نصوص اللي 00 الشارع. وهذا من مداخل الخطأ عليهم. 


E‏ ألفاظ 0 بحسب العادة E‏ في زمانهم؛ 
بشروطه. ش 


يقول ابن تيمية : «وَمَن سوى الأنبياء يجوز أن يَِلرَّمٌ قوله لوازمُ لا 


يتفطن للزومهاء ولو تفطن لكان إما أن يلتزمها أو لا يلتزمهاء بل 


يرجع عن الملزوم أو لا يرجع عنه ويعتقد أنها غير لوازم»”'". 


وقد أصاب من 0 (إن من وجوه الغلو في فهم كلام أهل 
الاصطلاح التعامل معه وكأنه نص كتاب أو سنة ثابتة فيحتج 


.788/6 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) هو : الشريف حاتم بن عارف العوني» فى كتابه: المنهج المقترح لفهم | ۹. 
تم بن بي ؛ في € 
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بمفهومه كما يحتج بمنطوقه ويقاس علیه» ولست أعني أن الاحتجاج 
بمفهوم كلامهم أو القياس عليه غلط مطلقاً» لكنه أيضاً ليس صواباً 
مطلقا». 

الأصل أن لا تأخدٌ القواعدٌ المخرّجةٌ قوتّها وحجيتها من مجرد 
نسبتها إلى أولئك الأعلام ؛ بل الواجب تحكيم الدليل فيهاء حتى 
ولو أدى ذلك إلى مخالفة من نسبت إليه من الأئمة أو الجمهورء 


يقول الباقلاني : «إنما يجب أن يقال بالمذهب لأن الدليل قد دل 
عليه» لا لأجل أن صاحبه قال به وذهب إليهء فيجب لذلك بناءٌ 
المذاهب على الأدلة لا الأدلة عليها). 

ويقول ابن عقيل : «واعلم أنه لا يجب نصرةٌ أصول الفقه على 
مذهب فقيهء بل الواجبٌ النظرٌ فى الأدلةء فما أداه الدليل إليه كان 
تله ته وك فلي لك لصيل نون واللائ ت أن كن 
الدليل هو المرشد إلى المذحب»”". 

أن هذه القواعد المخرّجة لا تمثل الرأي الحقيقي ‏ أحياناً ‏ لمن 
خرّجت له» يدل على ذلك وْجُود فروع لذلك الإمام تنقض هذه القاعدة 
مثلاً -» مع أن لسان حال القاعدة أنها تنطبق على جميع الجزئيات 
الداخلة تحتهاء وإذا كانت هذه الأصول المخرجة جميعها في أذهان 
الأئمة وكانت تمثل الواقع» لما خالفتها فروعهم› وما معنى أن ينسب 
إلى أبي حنيفة أنه يقول بأن خبر الواحد إذا عمت به البلوى لا يؤخذ 
به» ثم ينسب إليه في نفس الوقت القول بقطع الوضوء بالقهقهة مع أنه 
خبرٌ واحد فيما تعم به البلوى» والأمثلة مدد . 


.5٠6/١ التقريب للباقلاني‎ )١( 
.5894/١ (؟) الواضح‎ 
.451١-479/١ انظر : التقرير والتحبير ؟/ 2597-7486 والتنكيل للمعلمي‎ )*( 


0 


الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


/ا - أن استخراج القواعد عمل عظيم» وأن تخريجها عن طريق 


الاستقراء تخريج طبيعي» لولا أن طائفة ممن سلك هذا المنهج 
يحاولون لي بعض الأدلة والنصوص لموافقة تخريجاتهم» ولا 
شك أن هذا مسلك منتقد ؛ فإنه ليس من لوازم صحة القاعدة أن 
تنسب إلى أحد معين» بل صحتها في نفسها كافيةً في اعتمادهاء 
فإن تيسر أن تنسب إلى أحد العلماء الكبار بطريق صحيح مشروع 
فذاك. وإلا فالتكلف والتمحل لنصرة المذاهب ليس سبيل من 
وما أحسن ما قال الشيخ عفيفي“ ‏ رحمه الله : لو أن المخرجين 
سلكوا «طريق الاستقراء فأكثروا المسائل الفقهية من أبواب شتى 
على أن يجمعها وحدة أصولية كما فعل ذلك الشاطبي أحياناً في 
كتاب الموافقات» وقصدوا بذلك الشرح والإيضاح والإرشاد إلى ما 
بينها من معنى جامع يقتضي اشتراكها في الحكم دون تقيد بمذهب 
معين» ليخلصوا إلى القاعدة الأصوليةء وأتبعوا ذلك ما يؤيد 
الاستقراء من أدلة العقل والنقلء لكان طريقاً طبيعياً تألفه الفطر 
السليمة» وتعتمده عقول الباحثين المنصفينء ولأكسبوا من قرأ في 
كتبهم استقلالاً في الحكمء وفتحوا أمامهم باب البحث والتنقيب» 
ويسروا لهم تطبيق القواعد الأصولية على ما جَدَّ ويَجِدٌ من القضايا 
في مختلف العصور»””©. 


)١(‏ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطيةء تخرج في الأزهر ودرّس في عدة أماكن في السعودية» شغل 


منصب نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» كان قوي الحافظة والملاحظةء 
يعد من كبار العلماء المحققين» من مؤلفاته : تعليقه على الإحكام للآمدي؛ ومذكرة في 
التوحيد. ولد في المنوفية بمصر سنة 11777ه وتوفي بالسعودية سنة ١١٤٠ه‏ انظر : ذيل 
الأعلام أحمد العلاونة 14١119-1ء‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية جمع : أحمد 
الدويش .5-7/١‏ 


() انظر: تعليقه على الإحكام للآمدي ص د. ه» وعلم أصول الفقه» عبد العزيز الربيعة -۲١١‏ 


۲ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 0۰¥ 


م - 


إذا عيب على من سلكوا م: منهج المتكلمين يُعدُهم عن ربط الأصول 
بالفروع» فإن هذا لا 0 الربط المطلوب بين الفقه وأصوله 
طريقه تخريج الأصول من الفروع» ولكن ربطه بذكر ما يتخرج على 
القاعدة من فروع - بعد تثبيتها بالأدلة - وهو المعروف بتخريج 
الفروع على الأصول. 

وإذا كان بعض الباحثين ينص على أن هذه الطريقة لم تقتصر على 


: الحنفية بل تعدت غيرهم ويذكر أمثلة لذلك بكتب تخريج ج الفروع 


على الأصول" فإن أصل الدعوى وإن كان صحيحاً إلا أن 
التمثيل بما ذكر لا يمثل الحقيقة ؛ ذلك أن تميز طريقة الفقهاء ليس 
بتخريج الفروع على الأصول بل العكس» وهذه الكتب تذكر القاعدة 
مجردة مما خرجت منهء ثم تخرّج عليها الفروع» وهذا عمل آخر لا 
علاقة له بصنيع الحنفية إلا من وجه آخر هو أن الحنفية أحياناً بعد 
تأسيس القاعدة يذكرون لها أمثلة فقهية تخرّجٌ عليها. 


ل ا ا ا 


من الفروع كالعدة لأبي يعلى» والمقدمة لابن القصارء وبعض صنيع 


إمام الحرمين في البرهان. 
يبدو أن من دوافع بعض التخريجات الملتوية» الدفاع عن المذهب» 


وإبرازّه بصورة أفضل من غيره» وإعطاءه صبغة الكمال في الأصول 
والفروع. ومحاولة إثباتٍ أن هذا الإمامً له رأيّ في كل مسائل 
الأصول ولو كان العكسٌ هو الصحيحء ولا شك أن هذه دوافع لا 
ينبغي الاتصاف بها. وما ذا لو فعّدث قواعد مستزدة إلى أدلتها 
الصحيحة وافقت فروع المذهب أم خالفتها ؟!. 


)١(‏ ككتاب : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني» وكتاب التمهيد في تخريج الفروع على 


الأصول للإسنوي» وكتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحامء ومفتاح الوصول 
للتلمساني. انظر : علم أصول الفقه» عبد العزيز الربيعة 5-101 .7١‏ 


6۹۸ 


الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


٠‏ -أن المخرّجين ‏ غالباً - لا يكتفون بمجرد تخريج القاعدة ؛ لشعورهم 


بأن تلك الفروع لا تعطيها قوةً الثبوت» فلذا يستدلون لها بما يؤيدها 
من أدلة أخرى من الكتاب والسئة واللغة والعقل وغير ذلك. 


اانا لا يجد المخرج دليلاً قوياً يثبت القاعدة» وعند ذلك قد 
يختار المخرج قولاً آخرء كما فعل ابن القصار في مسألة اقتضاء 
الأمر التكرار حيث قال: «ليس عن مالك رحمه الله فيه نص» ولكنّ 
مذهبّه عندي يدل على تكراره إلا أن يقوم دليل. .. وعندي أن 
الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مَرةٍ وتكراره يحتاج إلى 
ليل . وقد يَنصٌرٌ المخرج تلك القاعدة التي لم يجد لها دليلاً: 
بناء على أن صحتها عند إمامه يلزم منه وجود أدلة لهاء وإن لم 
يظفر بتلك الأدلة. 


المسألة السادسة 
فوائد العمل المذهبي في تأسيس القواعد الأصولية 


: تصحيح نسبة الأقوال إلى الأئمة‎ - ١ 


إن نسبة الأقوال إلى من لهم كتب في الأصول أمر ميسورء لكن 


الذي يفتقده الباحشون هو تحقيق نسبة الأقوال إلى الأئمة المتبوعين 
كا لأئمة الأربعة وأمثالهم . والصحابة والتابعين. 


ومن المعلوم أن هؤلاء الأئمة لم ينقل عنهم إلا اليسير من الأقوال 


في مسائل أصول الفقهء والكتب الأصولية تعج بنسبة الكثير مر القواعد 
في مسائل اصو ب الاصولية تعج بنسب من 


| 


م 


> تخريجا من فروعهمء ولا أدل على ذلك من تصريح المؤلفين في 





“ITA هقدمة ابن القصار كال‎ )١( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية ۹ 
الأصول كثيراً بأنه ليس في المسألة نص عن هذا الإمام» ولكن فروع 
مذهبه تدل على ذلك. 

ويحدث أن خب المخرج قاعدة أصولية في كتاب ماء فيظن أن 
إمامه يجب أن يكون له رأي فيهاء فيذهب يخرج من مسائله الفقهية ما 
يسندهاء ويصحح نسبتها إليه. 
۲ - تأسيس القواعد الأصولية : 

آضنق الغ نون نظاقة من الق اعد الأحبولة المدية مح ااستقراء 
فروع الأئمة» ومع أن هذه القواعد قد يكون مصدر صياغتها تخريجها من 
الفروع إلا أن التأسيس عن طريق الفروع الفقهية لا يعد تأسيسا حقيقياء 
وإنما هو تأسيس نسبة قول إلى .من حرجت له القاعدة» أما تأسيس 
التثبيت فهو ما كان عن جزئيات تعد فى نفسها حجة كتاسيس القواعد من 
النصوص واللغة وسائر الأدلة. 

ونظرا لذلك فإن المخرجين لا يكتفون بتخريج القاعدة من الفروع 
بل يتبعونها غالباً بالأدلة التي تثبتها وتؤيدها. 

ومع ما اشتهر عن الحنفية من أن القواعد عندهم تابعة للفروع»› فما 
كان منها موافقا للفروع المنقولة عن الأئمة أقروهء وما كان منها مخالفا 
هجروه» وأنهم يحاولون أن يصوغوا القاعدة على الشكل الذي يتفق مع 
الفروع الفقهية» إذا ظهرت مخالَّفَةٌ بينها وبين الفروع"ء فإنهم أيضاً لم 
يكتفوا بذلك ؛ لشعورهم أنه ليس طريقا لتثبيت القاعدة فكان من عملهم 
إتباع القاعدة بالأدلة التي تؤيدها. 


: إثراء علم الأصول بقواعد لم يتكلم عليها المتقدمون‎ - ٣ 
لا تخفى كثرة الفروع والمسائل الفقهية إذ لا تنحصر بعدد» وإذا‎ 
كان التخريج تابعا لتلك الفروع فمما لا شك فيه أن تكثر المسائل التي‎ 


.198 2195 انظر : علم أصول الفقهء د. الربيعة‎ )١( 


0۱۰ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
تخرج منه» وإن كان هذا يبدو واضحا في القواعد الفقهية أكثر من 
الأصولية. 
؛ - ربط الأصول - ولو ريطا جزئياً - بالفقه : 

مما امتاز به تخريج الأصول من الفروع أمران : 

الأول: أن المخرّجين ‏ بسبب قربهم من الفقه ‏ كانوا يخرّجون 
على القاعدة بعض الفروع الفقهية التي تدخل تحتهاء وهو ما غاب في 

الثاني: ذكر الفروع التي حرجت القاعدة منها. 

وفي كلا الأمرين ربط للفقه بأصولهء وتدريب لطالب العلم على 
الاستفادة من مادة الأصول عن طريق رؤيته تطبيق القواعد على المسائل 
الفقهية. 

- تصحيح بعض القواعد التي يُظهر الاستقراء خطأها : 

إذا تقرر أن صياغة كثير من القواعد الأصولية ناشئ من استقراء 
الفروع الفقهية» ومعلوم أن الإنسان قد تخفى عليه فروع تظهر لاحقا 
لغيره» فمن الممكن أن المطلع على فروع كثيرة عن إمام المذهب وكان 
أهلا للتخريج أن يقوم بتصحيح القاعدة المخرجة إما بتقييدها إن كانت 
مطلقة» أو بتخصيصهاء أو تعديلها بما يتفق مع واقع مذهب الإمام» أو 
واقع ما تمليه الجزئيات. 
١‏ - تصنيف مناهج البحث في الأصول إلى منهجين : 

سلوك منهج تخريج الأصول من الفروع لدى بعض الأصوليين» 
وإهماله لدى الآخرين أنشأ المناهج الأصولية التي اشتهر أنها اثنان منهج 
الفقهاء (تخريج الأصول من الفروع) ومنهج المتكلمين (تجريد الأصول 
من الفروع والاعتماد على الأدلة)'. 


)١(‏ انظر : القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه ۲۹۷ وما بعدهاء ومنهجية الإمام 
الشافعى ؟7١؟.‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء هي القواعد الأصولية 0۱۱ 
المسألة السابعة 
المآخذ على العمل المذهبي في تأسيس القواعد الأصولية 

السلبية» منها: 
١‏ - كثرة الروايات عن الإمام الواحد في المسألة الواحدة : 

إن تعدد الروايات في المسائل الأصولية يعد في الغالب من نتائج 
تخريج الأصول من الفروع. وكثير من القواعد المنسوبة إلى الأئمة فيها 
روايات عديدة» وجلها قواعد مُخُرجة. 
١‏ - الاختلاف في القواعد الأصولية : 

إن الخطأ في هذه التخريجات أحياناً والاضطراب فيها هو منشأ 
كثير من الخلافات الأصولية التي كانت تتلاشى لو كانت تلك التخريجات 

يقول محمد الطاهر بن عاشور : «معظم مسائل أصول الفقه مختلف 
فيها بين النظار مستمر بينهم الخلاف في الأصول تبعا للاختلاف في 
الفروع . وإن شئت فقل قد استمر بينهم الخلاف في الأصول لأن قواعد 
الأصول انتزعوها من صفات تلك الفروع»'. 
“ - ظنية القواعد المخرجة في الغالب : 

وذلك اع من طبيعة القاعدة الاستقرائية التي من صفاتها غالبا : 
أنها ظنية لا ب يقينية» وأنها تقوى بكثرة الجزئيات وتضعف بقلتها لاسيما إذا 
كان أساسها مطلق التتابع؛ كما أنها أحياناً تحتمل التعديل إذا كان 
ظاهرها الخطأ”". 


.١١4 مقاصد الشريعة لابن عاشور‎ )١( 
.440-1814 »٤۷٦-٤۷٤ (؟) انظر: الأسس المنطقية للاستقراء‎ 


0۱1۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ولَمَّا كان كثير من هذه القواعد مخرجاً من استقراء فروع الأئمة 

جاءت ظنية فى إفادتها غالباً. 
وترتب على ذلك أمران : 

١‏ - أنها تأخذ مرتبة متأخرة بالنسبة إلى قواعد أقوى منها. 

۲ - أنه إذا جاء نص من الشارع بخلاف هذه القواعد فلا يجوز رده من 
أجلهاء يقول ابن القيم : «أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل 
لم رد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة» فلّعمرٌ الله لهدمٌ ألف 
قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد”". 
ويقول الدهلوي : «ليست المحافظة على هذه القواعد والتكلف في 

جواب ما يرد عليها من صنائع المتقدمين في استنباطهم كما يفعله البزدوي 

وغيره» أ من المحافظة على خلافها والجواب عما يرد علیه). 

وقول اشا «ولا ينبغي أن يرد حديثا أو أثرا تطابق عليه كلام القوم 

لقاعدة استخرجها هو أو أصحابه كرد حديث العنضنراة 2 وكإسقاط سهم 
ذوي القربى فان رعاية الحديث أوجب من رعاية تلك القاعدة 

ال 0 

؛ - عدم الاتفاق على صياغة واحدة للقاعدة : 
إن القاعدة لما كانت ناشئة عن فروعء وكانت هذه الفروع تقل 

وتكثرء وتقوى دلالتها وتضعف» إضافة إلى تعدد المخرجين وتفاوت 

أفهامهم. كان ذلك عاملا فى تعدد صياغة القاعدة. واختلافها إطلاقا 

وتقييداء مما يسبب خللا في التطبيق. 


.56٠ /۲ إعلام الموقعين‎ )١( 
.40-89 (؟) الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف‎ 
.71١7 ف سبق تخريج حديث المصراة في : ص‎ 

(4) الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف 1۳. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية اهم 
ه - المحاولة الجادة للانتصار للمذاهب : 

إن وجود قواعد أصولية كلية قضية ملحة لضبط الاستدلال الشرعي» 
وكتابة الشافعي لتلك الرسالة الأصولية هيجت طاقات الآخرين» فحاولوا 
جادين البحث عن أصول لأئمتهم» ولم يجدوا إلا فروعا فقهية جزئية 
لقي التواعد التي انطلق منها الأئمةء فأصابوا حينا وأخطأوا حيناء 

المسألة الثامنة 

نسبة الأقوال المخبّجة إلى أكمة المذاهب بين الجواز والمنع 

قبل الدخول في هذه المسألة أذكر آراء الأصوليين في مشروعية 

فأقول : اختلف الأصوليون في جواز تأسيس القواعد الأصولية عن 
طريق استقراء الفروع الفقهية على قولين : 

القول الأول : يرى أصحابه صحة تأسيس القواعد بهذا الطريق» 
ويرون أن ذلك نابع من الطريق الطبيعى لتأسيس الكليات بصفة عامة. 

ويأتي في مقدمة هؤلاء أصوليو الحنفية» وطائفة من أصوليي 
المذاهب الثلاثة. 

يدل على ذلك صنيعهم في كتبهم ‏ كما تقدم ‏ وقد قرر ابن السبكي 
أن المطلع .على مذهب إمام إذا استقرى من كلامه في الفروع مذهبا له في 
الأصول دلت عليه فروعه دلالة واضحة» فإن له أن يجزم بأن ذلك الأصل 
مذهبه وينسبه إليه''". 

ثم قال : «وهذا صنيع أصحابنا على طبقاتهم يقولون مذهب 
الشافعى كذاء وإنما استنبطوا ذلك من قواعده من غير اطلاع على نصه» 


.04/7 انظر : الإبهاج لابن السبكي‎ )١( 


o14‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ومنهم من ينسب إليه القول المخرج مع كونه نص على خلافه»". 

القول الثاني : عدم جواز ذلك وهذا رأي فريق من الأصوليين› من 
أصحاب المذاهب الثلاثة (المالكية والشافعية والحنابلة) ومن أقوالهم في 
ذلك ما يلى : 


يقول إمام الحرمين: «ثم إنا نجري ذكر هذه الأمثلة تهذيباً للأصول» 
وتدريباً فيها وإلا فحق الأصولي ألا يلتفت إلى مذاهب أصحاب الفروع 
ولا يلتزم مذهبا مخصوصا في المسائل المظنونة الشرعية فهذا غاية ما 
أردناه في هذا الفن»”". 

ويقول : «وحق الأصولي ألا يعرج على مذهب» ولا يلتزم الذب 
عن مسلك واحد ولكن يجري مسلك القطع غير ملتفت إلى مذاهب 
الفقهاء في الفروع»”". 

ويقول الغزالي : «وأما الأصول فلا يتعرض فيها لإحدى المسائل 
إلا على طريق ضرب المثال» بل يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة 
والإجماع ولشرائط صحتها وثبوتها. .. من غير أن يتعرض فيها لمسألة 
خاصة فبهذا فارق أصول الفقه فروعه». 

ويقوي هذا الرأي ابن عقيل بقوله : «إن المحققين من أهل الأصول 
عابوا أخذ الأصول من الفروع. واعتلوا في ذلك بتحقيق واقع يوقع 
إيجاب القبول منهم» فقالوا إن الفروع يحسن أن تبنى عليها الأصول» فلا 
يحسن بناء الأصول على هذه الفروع لما قد استقر من أن الفرع ما ابتنى 
على غيره» والأصل ما ابتنى عليه غیره...»“. 


() الإبهاج لابن السبكي ٥۹/۲‏ . 
(۲) البرهان ؟/415. 

.157١ /7 المرجع السابق‎ )۳( 
.7”/١ المستصفى‎ )٤( 

.١7/7 الواضح‎ )0( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية هاه 


ويبدو أن من أسباب منع أصحاب هذا القول لهذا التخريج أمور 


000 a 
1 الفرع‎ 

١‏ - لما كان الحكم في بعض الفروع الفقهية المخرّج منها ثابتاً بالنقل 
والتخريج وليس بالنص من الإمام» احتمل الخطأ في نسبته للإمام» 
00000 الفروع قد لا تكافئ القاعدة المخرّجة. 

gy‏ قع التخريج المشاهد عند بعضهم› والذي لع ا 
9 إذ CS‏ مه منسيد على نر واحد أو فروع قليلة جداًء 
كما أن تلك الجزئيات لم تسبر سبراً صحيحاً يبعد عنها احتمال 
الخطأء وأحياناً تعتمد على فهم خاطئ. ظ 

حكم نسبة الأقوال المخرجة إلى الأئمة : 
يبدو من تصرفات الأصوليين والفقهاء أن لهم ثلاثة أقوال في نسبة 

القواعد المخرجة من الفروع إلى من خرجت له. 

القول الأول : المنع من نسبة ذلك إليهم : 
يقول ابن برهان ‏ معقباً على تخريج بعضهم قولاً لأبي حنيفة 

والشافعي لم ينصا عليه : «وهذا خطأ في نقل المذاهب فإن الفروع تبنى 

على الأصول ولا تبنى الأصول على الفروع»› فلعل صاحب المقالة لم يبن 
فراع مسائله 0 هذا 0 ولكن بناها على أدلة خاصة» وهو أصل 

ويقول الشيرازي : TT‏ 
ينسب إليه ويجعل قولاً له. .. والدليل عليه أن قول الإنسان ما نص عليه 


.٠١١/١ الوصول إلى الأصول‎ )١( 


۵۱٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصوئية والفقهية 


أو دل عليه بما يجري مجرى النص. .. ولهذا قال الشافعي : ولا ب 
إلى ساكت قول»'. 
وسبب منع هؤلاء من نسبة الأقوال إلى من خرجت له أمور منها : 
١‏ - أن الاستقراء الذي بنيت عليه هذه القواعد المخرجة لم تتوافر فيه 
شروط الاستقراء الصحيح ؛ إذ أكثر الأصول إنما يذكر في تخريجها 
جزئيات لا تتجاوز أصابع اليدء وهذا يسرع احتمال الخطأ إليهاء 
وربما كان من التقول على العلماء الداخل تحت قوله تعالى: ولا 
قف ما لس لك بد لر [الإسرّاء: .]۳١‏ 
؟ - أن الأصول المخرّجة تعتمد على فهم المخرّج لنص الإمامء 
وملاحظة وجه دلالته على القاعدةء واحتمال الخطأ فى فهمه 
واجقهافة وارد لا سينا إذا كان ذلك القهم ما على مع 
الجزئيات أو قلتها”". 
القول الثاني : جواز نسبة الأقوال المخرجة إلى الأئمة : 
وهذا قول أكثر الأصوليين والفقهاء» بدلالة صنيعهم في كتبهم إذ 
كلهم ينسب تلك القواعد إلى إمامه مع علمه أنه لم يقلهاء وإن كان ذلك 
بصيغة تشعر بالتخريج في الغالب. 
يقول ابن السمعاني : «اعلم أن مذهب الإنسان هو اعتقاده» فمتى 
ظننا اعتقاد الإنسان» أو عرفناه ضرورة» أو بدليل مجمل أو مفصلء قلنا 
إنه مذهبه» ومتى لم نظن ذلك ولم نعلمه لم نقل إنه مذهبه»”". 
القول الثالث: التفصيل : 
وذلك بالنظر إلى نوع التخريج قوة وضعفاءء وتوافر شروط 
الاستقراء ومدى التزام المخرج بها في القول المخرج. 
)1١(‏ شرح اللمع 7/ .1١84‏ 


(۲) انظر : التخريج عند الفقهاء والأصوليين 10-45. 
(۳) قواطع الأدلة 6/ ۸۸. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية ااه 
عن الإمام واقترنت هذه الكثرة بما يفيد غلبة الظن بصحة القاعدة» فإن 
ذلك يصلح طريقاً إلى التأصيل ويسوغ نسبة القاعدة إلى من خرجت له*'". 

وإن كان واقع التخريج يشهد بأنه ضعيف» فإن ذلك لا يسوغ أن 
تنسب تلك القاعدة إل الإمام ا وقد لاحظ ذلك جماعة من 
الأصوليين فتورعوا في نسبة أصول خرجوها أو خرجها غيرهم إلى 
الأئمة» ولما احتاجوا إلى نسبتها حكوا ذلك بألفاظ تشعر بأنهم لم ينصوا 
عليهاء ولم يقولوها. 

فكثيرا ما يقول الباجي ‏ وهو مالكي ‏ : وهو الظاهر من مذهب 
مالك» وهو المشهور عن مالك› حكاه القاضى أبو محمد عن مالك». 
وحكاه أبن خويزمنداد عن انلف ويقول أبو يعلى كثيراً : «وأوماً إليه 
أحمد». 

وهذا التفصيل هو الراجح» والذي ينبغي أن يحمل عليه كلام 
المانعين. 


E 


.47 انظر : التخريج عند الفقهاء والأصوليين‎ )١( 
.1۳ (؟) انظر : الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف‎ 
.۲٤۹ 23١53701 انظر : إحكام الفصول‎ )۳( 


البمت المانى 


أثر الاستقراء في ترجيح 
القواعد الأصولية 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : أثر استقراء النصوص الشرعية في ترجيح القواعد الأصولية 
المطلب الثاني : أثر استقراء قضايا الصحابة في ترجيح القواعد الأصولية 
المطلب الثالك : أثر استقراء اللغة العربية في ترجيح القواعد الأصولية 
المطلب الرابعم : أثر استقراء الفروع الفقهية في ترجيح القواعد الأصولية 


ROD 





o۰‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


يبدو أن من بين أسباب الاختلاف بين الأصوليين غياب الاستقراء 
في بعض المسائل» ونظراً لأن الاستقراء في كل مسألة مما يعد أمراً بعيد 
المنال: وكانت البحوث يتمم بعضها بعضاًء واللاحق يبني على ما بدأه 
السابق» فإنه ينبغي للباحثين أن يستفيدوا من الأقوال المبثوثة في كتب 
ا يترهز ا الاصرولة جح کا د 
استقرائية» وذلك بتتبع الجزئيات التي تخدمها أدلة أو فروعاً فقهية أو 
غيرها ليعلموا بذلك ما يرجحه الاستقراء على غيره. 

وأَقَدُم في المطالب الآتية أربعة نماذج أصولية لم أقم فيها باستقراء 
من عندي» لكن أبين ما يرجحه الاستقراء الذي قدمه طائفة من العلماء 
في تلك المسائل» فهو مني وصف لما تم استقراؤه من قبل» ومحاولة 
لتطبيق شروط الاستقراء على هذه المسائل. 

وأقدم في كل مطلب مسألة أصولية واحدة» أدرسها كالآتي : - 
# بيان المراد بها. 
* ذكر أقوال الأصوليين فيها مع أدلتهم ومناقشة ما يحتاج إلى المناقشة. 
* كيفية ترجيح الاستقراء لأحد الأقوال المذكورة. 

وغير ذلك مما يقتضي الأمر إضافته. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية o1‏ 


الطلب الذرك 


أثر استقراء النصوص الشرعية في 
ترجيح القواعد الأصولية 


من المسائل الأصولية التي كان لاستقراء النصوص الشرعية أثر في 
ترجيح أحد الأقوال فيها: ورود صيغة افعل بعد الحظر"' : 


المراد بالمسألة : 


المنهى عنه» سواء كان متصلا بالنهى أو منفصلا عنه. 


صور المسألة : 
ليا تتضح صور هذه المسألة إلا بذكر أركانهاء ولها ثلا ئة أركان : 
الحكم قبل الحظر› الحظر» الأمر بعذة. 


فأما الحكم السابق للحظر فقد يكون الإباحة» إما بحكم العقل أو 
بحكم الشرع كالااصطياد»ء وقد يكون الوجوب» كقتال المشركين» وقد 
كون الى 


(1) يترجم لهذه المسألة ‏ غالباً ‏ : بالأمر بعد الحظرء وقد انتقد هذه الترجمة بعض المحققين 
منهم القاضي الباقلاني والمازري» بناء على أن الإباحة ليست داخلة في الأمر. انظر : 
التقريب والإرشاد للباقلاني 4۳/۲“ والبحر المحيط ۲/ FAY‏ 


)۲( انظر : البحر المحيط TAY /Y‏ 


ف الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

وأما الحظرء فله أنواع : 

e‏ إما أن يكون عارضا لعلة علق الأمر بعد 
الحظر بزوالها أو علق بشرط أ و غاية» كنهي الحائض عن الصلاة» وقوله 
تعالى : #ولا تقيلوهم عند لُلَنْجِدٍ لَخْرَامٍ حى يقليلوكة فيه فإن فلو فَاهسلُوهُم 
ذلك جا آ۶ الْكفرى» [البقكرّة: »]1۹١‏ أو کون وروده ابتذاء من 

(QAD) ٠. 
عارض”'.‎ 


ومن حيث التصريح به: إما أن يكون مصرحا به» أو يكون في 
ير ة السيد لعبذه» ثم جاء الأمر بالمكاتبة 


ومن جهة وصفه : قد يكون عقليا وقد يكون فا 
ومن جهة مصدره : قد يكون صادرا من الآمر أو من غير“ 


وأما الأمر فلا يخلوا إما أن يكون ناسخا للنهى السابقء كالأمر 
نار القبون» ,زكديكوة انا لانتشياء المدة B‏ فصب 


آل انشا ف الأرض وأبئغوأ اف فَضْلٍ آل4 [الجمعة : 


(1) انظر : المستصفى ۲/ ١۸ء .۸١‏ 

(۲) انظر : المعتمد .87/١‏ والحظر العقلي إنما يتأتى على رأي من يقول الأصل في الأشياء 
الحظرء وهو قول مرجوح. 

(۳) انظر : المسودة 1۸. وهذا التقسيم أشار إليه المجد ابن تيمية وبعض العلماء» وبحسب ما 
يظهر لي فإنه لا يدخل في هذه المسألة ؛ فإن الكلام هنا في النصوص الشرعية» والآمر 
والناهي فيها الله سبحانه أو رسولهء والحكم لا يختلف سواء كان الآمر الله والناهي رسوله 
أو العكس ؛ إذ النصوص الشرعية كلها في حكم الخطاب الواحد الصادر من منبع واحد في 
أنه لا يؤخذ نص باعتباره منفصلا تماما عن خطابات الشارع الأخرى. يقول ابن عقيل : 
«كلام صاحب الشريعة يبنى بعضه على بعض» ويجعل مفرقه كالمتصل فإذا قال اقتلوا 
المشركين» ولا تقتلوا أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية وجب أن لا يعطل الخصوص كذلك 
إذا فرق بينهما». الواضح 478/7. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية or‏ 


أقوال الأصوليين في المسألة : 
ا الأصوليون في صيغة افعل الواردة بعد الحظر"'' على أقوال 
ثلاية ‏ : 


القول الأول : أن الأمر هنا للوجوب كما لو لم يتقدمه حظر : 

ذهب إلى »ذلك الجتية “ريعس المالكية مته الاج 
والقرطبي“» وبعض الشافعية منهم أبن الط الطتري؟" والشيرازي”؟ 
وابن السمعاني”"'» وهو مذهب ابن حزم 


القول الثاني : أن صيغة افعل بعد الحظر للاباحة : 
هذا القول تبنت إلى الشافى تخريجا > وهو ملحب أكثر الشافغية 
الاب SECEDE EC‏ 


)١(‏ أخرج بعض العلماء من هذه المسألة : الاستثناء من العموم : كقوله يَكلِِ: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» 
الحديث متفق عليه. البخاري 8/8 كتاب الجنائزء باب : إحداد المرأة على غير زوجهاء 
حديث رقم ۱۲۸۰ء ومسلم 7081-٠‏ كتاب الطلاق» باب : وجوب الإحداد في عدة 
الوفاةء حديث رقم ۳۷۰۹ كلاهما عن زينب بنت أبي سلمة. قال الزرقاني : «ولولا الاتفاق 
على وجوب إحداد المتوفى عنها لكان ظاهر الحديث الإباحة لأنه استثنى من عموم الحظر 
وأشار الباجي إلى أنه من عموم الأمر بعد الحظر فيحمل على الندب عند من يقول ذلك من 
الأصوليين وليس الحديث من ذلك إذ ليس فيه أمر بعد حظر إنما هو استثناء من الحظر». شرح 
الزرقانى على الموطأ ۳/ .۲۳١‏ 

(؟) هذه الأقوال خاصة بالذين ذهبوا إلى أن الأمر المطلق للوجوب» وهم جمهور العلماءء أما 
الواقفية فوقفوا هنا وهناك» وأما الذاهبون إلى الندب فكذلك هنا ذهبوا إلى الندب. 

(۳) انظر : أصول السرخسي ٤ .۳۷/١‏ 

.٠٠١ انظر : إحكام الفصول‎ )٤( 

(5) انظر : تفسير القرطبي 5١/5‏ 

(5) انظر : شرح اللمع .۲٠۳/١‏ 

(۷) انظر : قواطع الأدلة .١١8/1‏ 

(۸) انظر : الإحكام لابن حزم .841/١‏ 

(9) انظر : قواطع الأدلة ۰۱٠۹/۱‏ وشرح اللمع ۲۱۳/١‏ والبحر المحيط ۳۷۹/۲. 

.١5 والمسودة‎ ۲٠٠/١ انظر : العدة‎ )٠١( 


o4‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
واختاره الجصاص” ٠‏ واين النجار". 


القول الثالث : أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر : 
اختاره ال أبن و وحفميذه شيخ الإسلام. وقال هو 


«4 0 


المعروف عن السلف والأئمة“» واختاره جماعة من المحققيد”. 
القول الذي يرجحه الاسنقراء : 

استّدل في هذه المسألة بالاستقراء لقولين : القول بالإباحة» والقول 
بأنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. 


ولمعرفة الراجح من هذه الأقوال عن طريق الاستقراء فإني أعرض 
المسألة كالآتي : 


إذا قُدّر أن المستقري كان خالي الذهن عن حكم سابق في هذه 
المسألةء فإنه يجد ظاهرة في النصوص الشرعية يجمع بين أفرادها أحد 
أنواع الأمرء ذلك النوع هو الأمر بعد الحظرء والحالات الجزئية 
المشخصة لهذا الكلي كثيرة في النصوصء منها : 

قوله تعالى : ا للم اتاد (المائدة: ۲)» وقوله : ا فضت 
الوه هَأنشَشِروأ في الْأرْضٍ رابغو من فصل أله (الجمُمَة: 06٠١‏ وقوله: 
إا رن فاو ن ف مرک ا [البَقسرّة: »]۲۲١‏ وقوله : ##وءائراً 


.۲۸۳ /۱ انظر : أحكام القرآن للجصاص» تحقيق : قمحاوي‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الكوكب المنير .٥٦/۴‏ 

(5) أبو البركات» عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر ابن تيمية الحراني الحنبلي مجد 
الدين. جد شيخ الإسلام تقي الدين» من كتبه: منتقى الأخبار في أحاديث الأحكام» وله 
أقوال أصولية» أضيف إليها أقوال ولديه في كتاب سمي المسودة. ولد سنة ٠29ه‏ وتوفي /١‏ 
هه انظر : البداية والنهاية ۴۲٤ /١!/‏ والمقصد الأرشد 1577/7. 

(4) انظر : المسودة .١18‏ 

(0) انظر : القواعد والفوائد الأصولية .١9‏ 

(7) منهم ابن الهمام وابن كثير والشنقيطي » وستأتي أقوالهم أثناء المسألة. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية oo‏ 


لاء صقن له فان طبن لک عن ىر نه شا کاو هنیا ما [التيساء: »]٤‏ 
وقوله : فوا عا أَمْسَكنَ عكر [المائدة: 4]. 

وقول النبي وَل : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا 
في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا»» وقوله ‏ لمن 
أراد خظة رأة «انظر إليها»”". وغير ذلك. 


وبتتبع ما تم الوقوف عليه من هذه الجزئيات» تبين اطراد حكم 
الإباحة فيهاء وهذا الاطراد يملي على المستقري أن يصدر حكما عاماً 
على هذا النوع؛ الذي هو الأمر بعد الحظرء بناء على ما اقتضاه تتبع 
أفراده. فأسس قاعدة هي: أن الأمر بعد الحظر للإباحة. 
وهذا ما تم فعلا لطائفة من العلماءء قال ابن دقيق العيد : «القائلون 
بالإباحة يرون تقدم الحظر قرينة صارفة للأمر المطلق عن مقتضاه» وهم 
مطالبون بدليل على ذلك ولا مستند لهم إلا دعوى الفرق في صرف 
اللفظ المطلق عن مقتضاه» أو دعوى أكثرية الاستعمال في ذلك 
وطريقهم في ذلك إيراد النظائر كقوله : وإذا حللتمء فإذا قضيت 
الصلاة”". 
وجاء في تحرير ابن الهمام : أن صيغة : (افعل) بعد الحظر في 
لسان الشرع للإباحة باستقراء استعمالاته لهاء فوجب حملها على الإباحة 


)١(‏ أخرجه ملم ۷/ ٠١‏ كتاب الجنائزء باب : استئذان النبي ي ربه عز وجل في زيارة قبر أمه» 
حديث رقم ۲۲۵۷ عن بريدة» وأحمد ۱۱۱/۳۸ حديث رقم ۲۳۰٣۰۴‏ عنه. 

(۲) الأمر بنظر المخطوبة رواه مسلم 7١7/4‏ كتاب النكاح» باب : ندب النظر إلى وجه المرأة 
وكفيها لمن يريد تزوجهاء حديث رقم 547١‏ عن أبي هريرة قال : كنت عند النبي كل فأتاه 
رجل فأخبره آنه تزوج امرأة من الأنصار؛ فقال له رسول الله 5 : «أنظرت إليها» قال : لاء 
قال : «فاذهب فانظر إليها ؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً». ورواه النسائي 5/ ۷۷ كتاب النكاح» 
إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم» حديث رقم 5715. 

(۳) نقله عنه الزركشي في : البحر المحيط ۳۸۱/۲. 


00 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


كالأصل بالنسبة إلى غيره ما لم يعلم أن المحمول ليس منه”'". 


ثم جاءت طائفة أخرى من العلماءء أرادوا اختبار القاعدة على 

بعض الأفراد في الكتاب والسنة» وتحققوا أن المناط الذي وجد في 
القاعد: السابقة شامل لهذه الجزئيات» فهى داخلة تحت الأمر بعد الحظر 
حقيقة» وضمان استمرار القاعدة» يحتم التأكد من ثبوتها بإجراء اختبارها 
على ما تم الحصول عليه لمعرفة جريان الحكم على هذه الأفراد» لكن 
بتطبيق القاعدة علم أنها غير مطردة» فدل هذا على أن التتبع الأول كان 
قاصراء وأن خطأ ما حصل في نتيجة الاستقراء السابق. 


إذ الأمر كما يقول الشاطبي : «وإذا خالف الكلي الجزئي مع أنا 
نأخذه من الجزئي دل على أن ذلك الكلي لم يت يتحقق العلم بە» لإمكان أن 
يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه» وإذا 
أمكن هذا لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكلي» ودل ذلك 
على أن الكلي لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي». 


ومن تلك الجزئيات التي تحقق فيها أنها أمر بعد حظرء 0 
فيها الحكم قوله تعالى : ًا نسَح الاير رمرم افوا الْمتْرِكِينَ حَيثُ 
شر [التوبة: 0]» وقوله : وکوا وأسْربوأ حى ين کر الط لين يہ ص 
ألمي الْأَسْوَد مِنَّ الْفَجْرِ» (البَقسرّة: 2017 الأمر بحمل.السلاح في صلاة 
الخوف بعد تحريم حمله فيهاء الأمر للحائض والنفساء بالصلاة والصوم 
بعد زوال الحيض والنفاس. الأمر بالصلاة بعد زوال السكرء الأمر بقتل 
شخص لارتكابه أسباباً موجبة للقتل من الردة أو الحرابةء الأمر بالحدود 
بسبب الجنايات بعدما كان ذلك محظوراًء وقولهم كانت الصلاة إلى بيت 


لل انظر : التحرير مع شرحه التقرير والتحبير الال والإحكام لابن حزم T/1‏ 
(۲) الموافقات .٩/۳‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية oY‏ 


المقدس فرضاً وإلى الكعبة محظورة محرمة ثم جاء الأمر بالصلاة إلى 
الكعبة بعد الحظر فكان فرضاً. 
ذاه على ان تان الحكم على الكلي إنما يتم من عرض 
الجزئيات واستقرائي"“»› وتحقق أن تلك الأفراد ناقضة فعلا للقاعدة")› 
الأول ود ا القاعدة السابقة ة لأنها منقوضة. 


الثاني : لزوم تعديلها بما يتفق مع الواقع”". 


وبعد سبر وتتبع واسع توصلوا إلى القاعدة الصحيحة التي تستمر 
على كل الجزئيات» والتي لم يأت لها نقض إلى الآن ولن يأتي؛ هي : 
أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظرء وهي القاعدة 
التي يرجحها الاستقراء. 


قال ابن كثير”*؟ : «والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم 
إلى ما كان عليه قبل النهى فإذا كان واجبا رده واجبا وإن كان مستحبا 
فمستحب أو مباحا فمباح ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات 


.8/7 الموافقات‎ )1١( 
(؟) بعض من استدل بالاستقراء للقول بالإباحة» إنما أخرج الآيات المعترض بها بدعوى أنها‎ 
ليست ناقضة» وهي على بابها من الإباحة» لكن الوجوب وغيره فهم من أدلة أخرى غير هذه.‎ 

انظر : العدة ۱/ .۲٠٠-۲۵۹‏ 

(۳) أشار إلى هذا الأمر صاحب التقرير والتحبير »75//١‏ بقوله: «ولا مخلص من أنه للإباحة 
للاستقراء المذكور إلا بمنع صحة الاستقراء إن تم منع صحته» وهو محل نظر». أقول لم يبق 
محل للنظر بعد تأكيد خطأ الاستقراء السابق. 

)٤(‏ أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير الحافظ القرشي الدمشقي الشافعي» انتهت إليه رئاسة 
العلم في التاريخ والتفسير والحديث» وصف بأنه كثير الاستحضار قليل النسيان حفظ متونا 
كثيرة. من مؤلفاته : تفسير القرآن العظيم؛ والبداية والنهاية في التاريخ. ولد سنة ١١۷ه‏ وتوفي 
بدمشق في 8/57/ 4لالاه. انظر : البدر الطالع ۱/ ۰۱۰۳-۱۰۲ وشذرات الذهب ۸/ ۴۳۹۷- 
4. 


o۸‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


كثيرة» ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى والذي ينتظم الأدلة كلها 
هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم:”'"'. 

وقال ابن الهمام : «والحق أن الاستقراء دل على أن الأمر بعد 
الحظر لما اعترض عليه» أي لما كان عليه المأمور به من الحكم قبل 
المنع... فلنختر... هذا التفصيل»"". 

وقال الشنقيطي : «التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن 
أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل 
التحريم من إباحة أو وجوب»". 

وإذا وجد بعد ذلك ما يظهر أنه مخالف للقاعدة فعلى الناظر أن 
يتحقق من شروط تطبيق القاعدة على ذلك الجزئي قبل المبادرة بالنقض ؛ 
إذكنن تكرن الضورة العديدة غير اغ اسلا بعت الأمر الك :اد 
منعها مانع» أو اختصت بدليل أقوى ونحو ذلك. 


ROD 


.۷ /۲ تفسیر ابن كثير‎ )1١( 
.4 أضواء البيان ؟/‎ )۳( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 4ه 
--000000-00ا0006 ا ا لبر تب ا يبت تت 


الطلب الما 


أثر استقراء قضايا الصحابة في 


ترجيح القواعد الأصولية 


من المسائل الأصولية التي كان لاستقراء قضايا الصحابة أثر في 
ترجيحها : 
المصالح المرسلة : 
الأمر الأول : معنى المصلحة : 

المصلحة في اللغة ضد المفسد:” > مأخوذة من ا وقد جاء 

فى القرآن کک ضد الفسادء قال تعالى:«وَإدًا يِل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في 

لض ًالوا إِنَمَا ن مُصَيِحُورت* االبَقترّة: »]1١‏ ولكونها ضد المفسدة قيل 
فيها إنها كالمنفعة وزنا ومعنى ° 

والمصلحة في اصطلاح الأصوليين» عرفها الغزالي وغيره بأنها : 
«المحافظة على مقصود الشرع" 





(1) انظر : معجم مقاييس اللغة ۴٠۳/۳‏ ولسان العرب 2017/7 وعمدة الحفاظ في تفسير 
أشرف الألفاظ 5 . 
ومقابلة الصلاح بالسيء ء في آيات أخر يعد داخلاً في مقابلته بالفساد. . من ذلك قوله تعالى : 
<ِحََلُوا عَمَلُا صلا حر سنا [التَوبّة: .]1١7‏ 

(۲) انظر : ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص ۲۷. 


o‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

ومعلوم أن مقصود الشرع هو المحافظة على الكليات الخمس 
(الدين» والنفس» والعقل» والمال» والعرض) بتشريع ما يقيمها أو 
يصونها من الاختلال والفساد7". 

والتعريف الذي ذكره الغزالي لو أضيف إليه قيد: على الوجه 
الشرعي» لكان أضبطهء فيقال : المحافظة على مقاصد الشرع بوجه 
شرعي. لأن التعريف للمصلحة الشرعية وليس لمطلق المصلحة. 

وكل مصلحة لا يتحقق فيها هذا التعريف» فهي في نظر الشرع 
مفسلة ؛ لأنه لا تلازم بين المصلحة في عرف الخلق والمصلحة في عرف 
الشرع» إذ المصلحة في عرف البشر كثيراً ما يخالطها الهوى والشهوة 
وعدم الانضباطء فكم من أناس ظنوا أن التعامل بالربا مصلحةء وأن 
الاختلاط بين الرجال والنساء مصلحة» وأن التقليد الأعمى للكفار 
مصلحة. 

كما أن دفع المفاسد ملازم للمصلحة الشرعية. 
الأمر الثاني : أنواع المصالح : 

تقسم المصالح بعدة اعبتارات ٠‏ والذي يقتضيه المقام من ذلك 
تقسيمها بالنظر إلى دخولها في الأدلة الشرعية. 

والأدلة الشرعية توعان : دليل جزئي › ودليل كلي. 

والمراد بالدليل الجزئي : الدليل المعين من الكتاب أو السنة أو 
الإجماع أو القياس على مسألة من المسائل. 

والمراد بالدليل الكلي : القواعد العامة التي تسمى أصول الشرع»› 


وتستفاد غالباً من أستقرأء نصوصه. 


.]٠١ وإرشاد الفحول‎ »417-417/1١ انظر : المستصفى‎ )١( 
.۸/۲ (؟) انظر : الموافقات‎ 





الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصوئية الام 


أنواع المصالح بالنظر إلى الدليل المعين : 


ت 


المصالح من هذه الحيثية ثلاثة أنواع”' : 


- مصلحة معتبرة : وهي ما شهد الدليل الخاص باعتيارها وعدم 


إلغائهاء بمعنى أن يأتي دليل معين من الكتاب أو السنة فيه دلالة 
على حكم شرعي متعلق بحفظ إحدى الكليات الخمس جلبا أو 
دفعاء كآيات وأحاديث تحريم الخمر التي أفادت أن علة تحريمها 
الإسكار وقد تضمنت هذه العلة مصلحة هي حفظ العقل» فهذا 
النوع من المصالح يبنى عليها الحكم الشرعي وهي حجة بالاتفاق» 
وبمثلها جرى القياس في الشرع '". 


- مصلحة ملغاة : وهى ما شهد الدليل الخاص بإلغائها وعدم الالتفات 


إليها في أحكامه. كمصلحة توفير الراحة للنائمين بترك أذان الفجر 

في المكبر» ومصلحة معاقبة السارق بالقتل 5 
0 ذلك فهذه ملغاة وليست حجة بالاتفاق» ولم يبن عليها أحد 

هل العلم حكما شرعياً. 

00 وهي ما لم يشهد الدليل الخاص باعتبارها ولا 
بإلغائها. وهذه إما أن تلائم تصرفات الشارع» وتشهد لها قواعده 
العامة» وذلك كإنشاء إشارات الطرق لتنظيم السير»ء وقد تردها 
قواعد الشرع الكلية. كما أذكره فيما يأتي. 


أنواع المصالح بالنظر إلى الدليل الكلي : 


المصالح من هذه الحيثية قسمان : 


> مصلحة معتبرة : وهى ما شهدت لها بالاعتبار القواعد العامة وكليات 





لل من ذلك تقسيمها باعتبار مراتبها» وهي من هذه الناحية ثلاثة : ضروريه ة وحاجية وتحسيئية. 


انظر: الفروق ۰۲۹۱/۳ ولما كان هذا التقسيم استقرائياً زاد فيه إمام الحرمين وغيره. . انظر : 
البرهان ۲/ 4۲٦-۹۲۳‏ ونظرية التغليب والتقريب .57١‏ 


والمصالح المرسلة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 9. 


oY‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
الشرع» لا أدلة معينة بهاء وهذه التي اصطلح الأصوليون بتسميتها 
المصلحة المرسلةء وفي ذلك تفسير لمعنى الإرسال» وأنه إرسال عن 
الدليل الخاص وليس عن مطلق الأدلة الشرعية. فهي مرسلة غير 
مرسلة (مرسلة عن الدليل المعين» غير مرسلة عن الأدلة الكلية). 

۲ - مصلحة ملغاة: وهي المصلحة التي لا تشهد لها قواعد الشريعة 
بالاعفيانة وم يعهن كن تصيرفات العارم ونقاضعة فى أخحكانة 
الالتفات إلى مثلها أبدء فهي غريبة عن تصرفاته منافية لعاداته. وهي 
أكثر ما تكون نابعة من هوى وتقليد أعمى وطغيان الجهل. ويعد هذا 
النوع نتيجة استقراء ناف» أي أن استقراء الشرع أفاد سلب هذه 
المصلحة عنه. 
وإنما انحصر التقسيم هنا في اثنين» ولم يصح أن تكون هناك 

مصلحة مرسلة من هذه الحيثية» لأن المعروف أن الشرع شامل لكل 

نواحي الحياة» وليس هناك واقعة إلا وللشريعة فيها حكمء ولا شك أن 
عموم الشريعة ليس كله عن طريق النص الخاص» بدليل عدم وجود 
نصوص خاصة على كل حادثة» بل كان شمولها لكل شيء بالعمومات 
المعنوية والقواعد الكليةء وإذا كان كذلك فليس هناك مصلحة مرسلة 
(مطلقة) عن العمومات الشرعية والأصولية الكليةء إذ لو صح وجود 
مصلحة مرسلة بهذا الاعتبار فمعناه أنه ليس للشريعة فيها حكم أصلاًء 

وهذا مناف لعموم الشريعة» فهي إما مصلحة معتبرة» وإما ملغاة. 

الأمرالثالث : المراد بالمصالح المرسلة : 
الإرسال في اللغة : الإطلاق» جاء في المصباح المنير : «أرسلت 


الكلام إرسالا أطلقته من غير تقييد"''. والمراد بالإرسال هنا : الإرسال 
عن الدليل. فالمصلحة المرسلة هي المطلقة عن الدليل. 


.51١8/6 انظر : البحر المحيط‎ )١( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية اق 

وقد تقدم 2 تشسيم الأدلة إل خاصة وعامة» وفهم من هناك أن 
المقضوة بالعرسلة ال أزيلت عن الذليل الشاضي» لآ عن مطلق 

)01 1 
الدلل . 

لكن من الأصوليين من ظن أن المراد بالإرسال الإرسال عن مطلق 
الدليل» فعرف المصلحة المرسلة بأنها : «ما لا تستند إلى أصل كلي ولا 
جزئي». 

وربما كان لهذا التصور دور في اضطراب القول في حكاية الأقوال 
في هذه المسألة» إذ لا شك أنها بهذا المعنى باطلة مردودة باتفاق 
العلماء ؟ لأنها حينئل تشريع بالهوى› وهي ملغاة بعموم الأدلة. 

يقول الغزالي : اكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع» وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم 
تصرفات الشارع فهي باطلة مطرحة» ومن صار إليها فقد شرع»”". 

وبناء على ما سبق» فإن المصلحة المرسلة في الاصطلاح هي : 

«المنفعة الملائمة لتصرفات الشارع ؛ بحيث تؤدي إلى حفظ مقصوده 
على وجه شرعي» ولم يشهد لها دليل خاص بالاعتبار أو الإلغاء». 

لكن المقصود بالحديث في البحث الأصولي ليس هو نفس 
المصلحة (المنفعة) ؛ لأنها حقيقة لا عمل للمجتهد فيهاء إنما المقصود 
بالاستصلاح؛ أو الاستدلال المرسل› أو اتباع المصالح المرسلة» وحيث 
عبر عن ذلك بالمصالح المرسلة فهو تعبير مجازي يراد به ما سبق. 


.777/١ المصباح المنير‎ )١( 

(۲) انظر : رحلة الحج إلى بيت الله الحرام .٠١١‏ 

)۳( هكذا عرفها ابن برهان فيما نقله عنه الشوكاني في إرشاد الفحول ٤٠۲‏ ولم أجد هذا 
التعريف في الوصول لابن برهان فلعله في كتاب آخر. 


ort‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


ومراد الأصوليين بالاستصلاح : «استنباط الحكم في واقعة لا نص 
فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مرسلة6"'". 
الأمر الرابع: أقوال العلماء في حجية الاستصلاح: 

يذكر الأصوليون عدة أقوال في حجية الاستصلاح» من أهمها ما 
يلي : 


القول الأول : أن الاستصلاح ليس بحجة مطلقاًء هذا قول 

القاضي الباقلاني» واختاره ابن قدامة» ونسبه الزركشي إلى 
5 شرف 
الارن . 


القول الثانى : أنه حجة مطلقاًء ذكر أكثر الأصوليين أنه مذهب 
الك + ونت إلى الشافى واعحيد. 


القول الثالث : إن كانت المصلحة في رتبة الضروريات وكانت مع 
ذلك قطعية كلية احتج بها وإن كانت في رتبة الحاجيات أو التتمات فلا 
يجوز الاحتجاج بهاء اختاره الغزالي وتبعه البيضاوي"''. 


.47١/١ المستصفى‎ )١( 

(؟) مصادر التشريع فيما لا نص فيه ۸۸. وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /1١‏ 5417-141. 

(۳) أبو محمده عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة موفق الدين المقدسي الحنبلي» برع في الفقه 
حتى قال ابن كثير : «لم يكن في عصره بل ولا قبل دهره بمدة أفقه منه». أجل كتبه المغني في 
الفقه جمع فيه أقوال العلماء بأدلتهاء واختصر المستصفى للغزالي'في كتابه روضة الناظر. ولد 
سنة ١241ه‏ وتوفى فى /٠١ /١‏ 570ه. انظر : البداية والنهاية »١75-1١١57/1١1/‏ والمقصد 
الأرشد ؟/16-:5, ٠‏ 

./5/5 والبحر المحيط‎ ٤٠١ /١ انظر: الوصول لابن برهان ؟74817//7ء وروضة الناظر‎ )٤( 

(5) انظر : نثر الورود شرح مراقي السعود 7/ .٠٠١‏ وقد اضطرب بعض الأصوليين في حكاية 
مذهب مالك في هذه المسألة» في مقدمتهم إمام الحرمين» ثم الآمدي وابن قدامة» وابن 
السبكي في جمع الجوامع. انظر : البرهان 7/ 21115 ۱۱۱۹ء ۱۱۲۱ 21177 ۴٠۲١ء‏ 
والإحكام للآمدي 215١/4‏ وروضة الناظر ٤٠١/١‏ وجمع الجوامع مع حاشية البناني ؟/ 
٤‏ والبحر المحيط 275/5 ومذكرة الشنقيطي .١159‏ 

(5) انظر: البرهان 4/7١١1ء‏ وتخريج الفروع على الأصول 277١‏ والبحر المحيط /١‏ /الا. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية oo‏ 


وهناك أقوال أخر. 


الأمر الخامس: اثر استقراء قضايا الصحابة في ترجيح الراجح في هذه 
المسألة: 


المعهود من منهج الصحابة في الاستدلالء تعلقهم بالكتاب أولاء 
ثم السنة ثانياء ثم الاجتهاد الجماعي أو الفردي الغا » وقد خاضوا في 
قضايا لم يجدوا فيها نصوصا خاصة» أصبح اجتهادهم في تلك القضايا 
يمثل فيما بعد مناهج أصولية استند إليها الفقهاء في الاجتهاد والفتوى. 

من تلك المناهج ما عرف بعد استقرار الاصطلاحات بالاستدلال 
بالمصالح المرسلة» وهو مأخوذ من استقراء تصرفاتهم في قضايا عرضت 
لهم بعد موت رسول الله بو منها : جمعهم القرآن في مصحف واحد 
في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان"”"». وعهد أبي بكر إلى عمر بن 
الخطاب بالخلافة» واتخاذ عمر دارا مخصصة للسجن» وزيادة عثمان 
أذانا يوم الجمعة قبل الزوال لتنبيه الغافلين» وقتلهم الجماعة 


)١(‏ انظر : المستصفى »47١ /١‏ ومنهاج الوصول مع شرح الأصفهاني 77/7 .والبيضاوي هو : أبو 
الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي» لقب بناصر الدين» كان شديدا في 
الحق وبسبب ذلك عزل عن القضاءء له كتب مشهورة قيمة منها : تفسيره أنوار التنزيل» ومنهاج 
الوصول في أصول الفقه. توفي سنة 146ه وقيل غير ذلك. انظر : طبقات الشافعية للإسنوي /١‏ 
5 وطبقات الشافعية الكبرى 8//ا61١158-1١.»‏ والبداية والنهاية .507/1١18/‏ 

(۲) انظر : البحر المحيط 3/5/إ-41. 
انظر : سنن الدارمي 1٥-141 »1١‏ مقدمة الكتاب باب : الفتيا وما فيه من الشدة. 

)۳( روى البخاري قصة جمع القرآن في عهد أبي بكرء في صحيحه. انظر : البخاري مع الفتح 4/ 
٤‏ حديث رقم 24985 وفي عهد عثمان. انظر : البخاري مع الفتح 84 حديث رقم 
¥ . 

: كتاب الخصومات» باب: الربط والحبس في الحرم‎ ۹٤/١ قال البخاري في صحيحه‎ )٤( 
«واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على إن رضي عمر فالبيع‎ 
بيعه» وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة دينار» وسجن ابن الزبير بمكة).‎ 

)6( روى البخاري في كتاب الجمعة» باب : الأذان يوم الجمعة ؟/ 006 حديث رقم ٩۱۲‏ عن 
السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد- 


o۳٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الاد > وانشاء عدر للدواويه'"' وديك صبرت شازب الجر 
بالثمانين””» وكتابة عمر للتاريخ الهجري“. وغير ذلك كثير. 

وهذه الجزئيات تدل ملاحظتها على أن المعنى الكلي الذي اشتركت 
فيه هو كونها مصلحة مرسلةء أما كونها مصلحة فإن كل واحد منها يحقق 
مصلحة من المصالح التي علم باستقراء النصوص محافظة الشرع عليهاء 
وأما كونها مرسلة عن الدليل الخاص باعتبارها والخاص بإلغائهاء فلأنه 
لم يوجد دليل من الكتاب أو السنة بخصوص هذه الأشياء. 

كما أن ملاحظتها تدل أنها جميعاً مما تشهد له الشريعة في الجملة 
بالنظر إلى مقاصدها العامة والخاصةء وقواعدها الكلية» فهي ليست غريبة 
عنها. 

ثم بنظرة إلى هذه الجزئيات من جهة أخرى» للوصول إلى السبب 
الذي جعل الصحابة يبنون عليها الأحكام الشرعية ويعملون بها مع عدم 
وجود نص خاص بشأنهاء تبين أن السبب في ذلك ما علموه من الشارع 
من أنه يحافظ على مثل هذه المصالحء ويأذن بإصدار الحكم بناء 
علیها» فكان فى هذا ما يدل على أن كل ما كان من جنس ما شرعه» 
وكيس غه اة لما غه م فى "ماكر ريات غل بد: 


= النبي ية وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث 
على الزوراء. اه. وكان ذلك في سنة ١ه‏ انظر : البداية والنهاية .794/٠١‏ 

)١(‏ روى مالك في الموطأء كتاب العقولء باب : ما جاء في الغيلة والسحر ۳٠٠/۲‏ عن عمر بن 
الخطاب َيه أنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة» وقال عمر : لو تمالا 


عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. 

(؟) انظر : مقدمة ابن خلدون »707/١‏ والبداية والنهاية ١٠/1481ء‏ وشرح الزرقاني على موطأ 
مالك 4/ .7٠١‏ 

(۳) روى ذلك مسلم في صحيحه ۲۱۳/۱۱ حديث رقم ٤٤۲۷‏ عن أنس. وانظر : البداية والنهاية 
۰ . 


(4) انظر : البداية والنهاية /٠١‏ الاء .1۸١‏ 
(5) يقول القرافي : «المفسدة يتبعها النهي» وما لا مفسنة فيه لا يكون منهيا عنهء واستقراء 
الشرائع يدل على ذلك فإن السرقة لما كان فيها ضياع المال نهى عنهاء ولما كان في القتل - 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية ory‏ 


والدليل على أنهم تصرفوا بناء على ما عَهدوا من الشارع أنهم لم 
يلتفتوا إلى مصالح أخر توافرت دواعي العمل بها لديهم» لكنها ليست 
ملائمة ولا متفقة مع ما عرفوا من عادة الشارع في أحكامه وتشريعاته› 
فلم يقدموا على العمل بها. وهذا ما يفسر امتناع بعض الصحابة عن جمع 
المصحف ونحوه لأنه لم يظهر لهم في بادئ الأمر أن جمع المصحف من 
نوع المصالح المعهودة من الشرع› ثم بعد البيان انشرحت صدورهم 
جميعاً لجمع القرآن لما علموا دخوله ضمن مقاصد الشرع. 

ونظراً للاطراد الحاصل في مثل هذا النوع من المصالح» رأى 
العلماء تقعيد قاعدة عامة منه»› وذلك بإعطاء حكم هذه الجزئيات للكلى 
الذي شملها (والكلي ‏ هنا هو المصلحة المرسلة» والحكم المأخوذ من 
الوقائع هو حجيتها) وبمجرد الحكم على الكلي تتكون القاعدة العامة التي 
يمكن صياغتها بواحد مما يلي : 
1 - «الاستصلاح حجة شرعية). 
؟ - «استخراج الحكم بناء على مصلحة مرسلة منهج مقبول شرعاً». 


ولا شك أن هذا الاطراد لم يوجد ما ينقضهء وكل ما يذكر من 
معارضات فهى خارجة عن المعنى الكلى فلا تشملها القاعدة أصلاء لأنه 
إما من باب التشريع بالهوى» أو مما ينافي مقاصد الشارع وعاداته. ونحو 
ذلك. 


كما أن قاعدة حجية الاستصلاح إنما صححت بضوابط وشروط 


= فوات الحياة نهى عنه ولما كان في الزنا مفسدة اختلاط الأنساب نهى عنه» ولما كان في 
الخمر ذهاب العقول نهى عنه فلا جرم لما صار الخمر خلا ذهب عنه النهي ولمًا كان عصيرا 
لا يفسد العقل لم يكن منهيا عنه. .. فما فيه مفسدة ينهى عنه. .. وما فيه مصلحة أمر به». الفروق 
7373505 . 


“لاا «الاستقرام کے کا الاضولية والتقمية 
دلا يجوز التعلق عندنا بكل مصلحة ولم ير ذلك أحد من العلماء»”''. 

ومن تلك الضوابط أن لا يقوم بالعمل بالمصالح المرسلة إلا من 
اتصف بمعرفة الأدلة الشرعية متصورا كلياتها وجزئياتهاء والسبب في ذلك 
أن العمل بها ليس عملا بدليل جزئي يطلقه المستدل ويبني عليه» لكنه 
استدلال بمسألة مشروطة بنظر كلى» وبانتفاء الدليل الملغى للعمل بهاء 
المستدل بها أن يكون في مقام من وضع الشريعة أمامه» ورأى بعد ذلك 
أن هذه المسألة مما يجوز بناء الحكم عليهاء وأنه لم يعهد من الشارع 
إلغاؤهاء بل ثبت اعتبارها بالأدلة العامة» وهذا شىء لا يتيسر إلا لقلة من 
العلماءء وهذا ما جعل العلماء يحترسون في إطلاق حجيتها › وكثير منهم 
يعد العمل بها غير جائز لهذا المعنى أي لصعوبة تطبيقها إلا ممن هو أهل 
لذلك وقليل ما همء ولذا قال شيخ الإسلام بن تيمية : «وهذا فصل عظيم 
ينبغي الاهتمام به » فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم › وكثير 
من الأمراء والعلماء والعْبّاد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا 
الأصل» وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه»”". 

وقال ابن دقيق العيد : «لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح› 
لكنّ الاسترسالَ فيها ‏ وتحقيقّها يحتاجُ إلى نظر سديدٍ ‏ ربما خرج عن 
الحد ال ش 

وقال الشنقيطي : : يجب في هذه المسألة - كما حققه غير واحد من 
المحققين - أن يتنبه للنظر في مآلات الأمور وعواقبها. .. فربما يظهر في 
فعل أنه مشروع لمصلحة تستجلب» أو منهي عنه لمفسدة تنشا خد لکن 
ماله على خلاف ذلك . 


0غ( البرهان ۲/ ,.١ 7١85-1١17‏ 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية .۳٤۳/۱۱‏ وانظر : البرهان ۲/ .٠١١١‏ 
(۳) نقله عنه في البحر المحيط 1/ .۸٠‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 0۹ 

وبناء على ما سبق فإن رد الاستدلال بالمصلحة بناء على أن 
الاستقراء فيها غير صحيح» إن أريد به الاستدلال بمطلق المصلحة دون 
الضوابط الشرعية فهو كلام صحيح يؤيده الاستقراء الدقيق» وإن أريد أنه 
لا يجوز أبداً الاستدلال بالمصلحة بناء على عدم الاعتداد بالاستقراء أو 
عدم صحته هنا مطلقاء فهو قول مردود. 

وعلى كل حال فإن هذه المسألة تحتاج من الباحثين أن يقدموا 
والتخمين بأن هذا ملائم وذاك غير ملائم غير كافية ولا مقنعة. 


ردك 


0 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


الطلب الثالثك 


أثر اس ستقراء اللغة العربية في 
ترجيح القواعد الأصولية 


من المسائل التي كان لاستقراء اللغة ترجيح لأحد الأقوال فيها: 
مفهوم المخالفة : 

وسأتناول الحديث عنها في الأمور الآتية 
١‏ - معنى مفهوم المخالفة : 

المفهوم عند الأصوليين : عكس المنطوق» وعرفوه بأنه : اما فهم 
من اللفظ فى غير محل النطق"''؟. وذلك بأن يكون حكما لغير 
ةا 
والمخالفة» والمراد هنا المفهوم المقيد a.‏ 

وعرّفه الأصوليون ‏ بعد أن صار لقباً لدلالة من دلالات الألفاظ› 
بعد إضافة قيد المخالفة إليه ‏ بأنه : دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم 
المنطوق به للمسكوت ع0 


.537/79 الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .١71/7‏ 

(۳) المخالفة على وزن المفاعلة وهذا الوزن في الأصل لا يكون إلا بين طرفين نحو قاتل مقاتلة» 
E EE‏ ازا ا 

(4) انظر : تنقيح الفصول 207 والتقرير والتحبير ١٠١/١‏ والبحر المحيط 17/4. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 4ه 
لقصل ات ااا ااا اا اا ا 1 تك 


وإئما جيء بكلمة نقيض في التعريف لأمرين : 

لإخراج مفهوم الموافقة» فإن ضابطه إثبات مثل حكم المنطوق 
للمسكوت. 

للدلالة على أن الحكم الثابت للمسكوت ليس ضد حكم المنطوق 
حتى يقابل الوجوب بالتحريم ‏ مثلاً - بل الثابت نقيضه» وهو سلب 


حکم المنطوق عن المسكوت دون التعرض لخصوص الحكم الثابت 


فى المسكوت ؛ لأن مقابلته بالضد قد لا يستقيم معها الحكم. يقول 
القرافي في : «ويظهر التفاوت بينهما في قول ابن أبي زيد'' من 
مجان حم اجرن على وخر ص كاده N‏ - في 
حق المنافقين - 00 0 ع أَحَدٍ و بم مات بدا [التربّة: 44]» أن 
مفهومه يقتضي وجوب الصلاة على المسلمين؛ وليس الأمر كما 
قاله» بل مفهومه عدم تحريم الصلاة على المؤمنين» وعدم التحريم 
صادق مع الوجوب والندب» والكراهة والإباحة» فلا يستلزم 
د لأن الأعم من الشيء ء لا يستلزمه.. . فكذلك يكون دأبك 
أبداً في مفهوم المخالفة إثبات النقيض فقط ولا تتعرض للضد 
ألبتة76". 


: أقسام مفهوم المخالفة‎ - ١ 


ذكروا لمفهوم المخالفة أنواعاً عديدة ؛ نظراً إلى القيد الذي يكون 


في المنطوق ؛ فإن كان القيد شرطاً فهو مفهوم الشرط› وإن كان وصفاً 
ف الصفة. ونحو ذلك. 





)١(‏ أبو محمدء عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني المالكي» يلقب بمالك الصغير لمعرفة 


مذهيه وخدمته له وا سع العلم من كبار الفقهاء. له كتب عديدة منها : النوادر والزيادات على 
المدونة» والرسالة الفقهية. . توفي سنة ٥‏ "م.انظر : الفهرست 255١‏ والديباج المذهب 
-1۳۸. 


)۲( الفروق للقرافي ۲/ /اا وانظر : 2 تنقيح الفصول .٥١‏ 


6 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ا ا ی 


ومع تفاوت الأصوليين في عد هذه الأنواع"» بناء على تداخل 
بعضها في بعض» فإن تلك الأقسام لا تخرج عن سبعة : مفهوم الصفة› 
والشرطء والغاية» والعددء والظرف» والحصرء واللقب. بل إن بعضهم 
يجعل الكل ما عدا اللقب مما يشمله مفهوم الصفةء يقول إمام الحرمين : 
الو عبر معبر عن جميعها بالصفة لكان ذلك منقدحاء فإن المعدود 
والمحدود موصوفان بعدهما وحدهماء والمخصوص بالكون في مكان 
وتات شرن 


۳ - أقوال الأصوليين في الاحتجاج بمفهوم المخالفة : 

اختلف الأصوليون في الاحتجاج بمفهوم المخالفة على قولين 
رئيسين : 

القول الأول : أن أنواع المفاهيم كلها ما عدا اللقب ‏ حجة في 
الأحكام الشرعية» هذا مذهب مالك والشافعي وأخمد 4 لا نكاد 
الأصوليون يختلفون في نسبة هذا القول إلى هؤلاء الأئمة“» وهو قول 
أكثر المنتسبين إلى هذه المذاهب الثلاثة» يقول شيخ الإسلام أبن تيمية : 
«القول بهذه الدلالة مذهب جمهور الفقهاء قديما وحديثا من المالكية 


)١(‏ عدها الغزالي ثمانية أقسام» والآمدي والقرافي عشرة أنواع» وأوصلها الزركشي إلى أحد 
عشر نوعاًء وابن الحاجب ستة» وكل هذا اختلاف تنوع؛ إذ بعضهم يعدد الظرف والحال 
والعدد ونحو ذلك بينما آخرون يدخلونها ضمن الصفة» وكذلك الحال في الحصر. انظر: 
المستصفى ۲٠۳-۲٠۹/۲‏ والإحكام للآمدي 7/ ۰1۸-٦۷‏ وتنقيح الفصول ۰٥۳‏ وشرح 
العضد ۲/ ۳١1۷ء‏ والبحر المحيط 5/ ٠٠-۲٤‏ ونشر البنود .٠٤/١‏ 

(؟) البرهان /١‏ 484» وانظر : إحكام الفصول للباجي .6١6‏ 

(۳) انظر : البرهان 2167/١‏ والإحكام للآمدي ۳/ الاء والمسودة 250١‏ وشرح العضد على ابن 
الحاجب 5/ ٤۷ء‏ والبحر المحيط 5/ 27٠‏ ونشر البنود /١‏ 44» والقواعد والفوائد الأصولية 
٤‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ .0٠٠‏ 

(4) ولأجل ذلك خطأوا الرازي في نسبة عدم الاحتجاج به إلى مالك في كتابه المعالم» واعتذروا 
له بأنه نسب ذلك تخريجا على فرع من الفروع فأخطأ. انظر : البحر المحيط 7١/54‏ وأصول 
فقه الإمام مالك النقلية /١‏ 477. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية off‏ 
والشافعية والحنبلية» بل هو نص هؤلاء الأئمة». 


شرعي » وهو قول اي حنيفة وجميع أهل مذهبه» قال الإسمندي: #ذهب 
1 ۲( 
أصحابنا ومعظم المتكلمين» إلى عدم الاحتجاج به" '". 
واختار هذا المذهب ‏ في الجملة ‏ بعض المحققين من غير الحنفية 
وابن حزم او 
؛ - منشأ الخلاف في حجية مفهوم المخالفة : 
منشأ الخلاف في الاحتجاج بالمفهوم المخالف أمران : 
الأول : هل اللغة تدل على الاحتجاج به؟ 


الثانى : أن فوائد التخصيص بالذكر إذا انتفت في الظاهر بعد 
البحث» فهل يجب أن تكون الفائدة المتحققة هي نفي الحكم عن 
المسكوت وقصره على المنطوق؟. 


المحتجون به قالوا : إن استقراء اللغة يدل على الاحتجاج به. وعلى 


.١97/7١ مجموع الفتاوی‎ )١( 

(؟) بذل النظر ١١7١‏ وانظر : ميزان الأصول ٠٤١١‏ والمغني للخبازي .٠٦۸‏ 

(6) انظر : التقريب والإرشاد ۳/ ۴۳۲. 

(4) انظر : المستصفى 197/7. 

(5) انظر : الإحكام 7/ ۸۲. 

.١١١/۲ انظر : المحصول‎ )١( 

(۷) انظر : إحكام الفصول .6١9‏ 

(۸) انظر : الإحكام لابن حزم ۲/ ۲۷٠‏ وما بعدها. 

(9) منهم ابن سريج. كما في : قواطع الأدلة ۲/ ١١ء‏ ومن اللغويين الأخفشء وابن فارس» وابن 
جني. كما في : البحر المحيط .5١/4‏ 


o44‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
اللغة'''» قال ابن تيمية : «المفهوم دليل في اللغة»”". 


وقالوا : القيد المذكور لا بد لذكره من فائدة» ثم إذا انتفت الفوائد 
التي يقصد القيد بهاء تعين أن تبقى فائدة نفي الحكم عن المسكوت» ولا 
يجوز أن تنتفي هذه الفائدة بناء على توهم وجود فوائد أخرى لا يعلمها 
المجتهد. كما لا يجوز أن يدعى خلو القيد عن فائدة ؛ لأن خلوه يعد من 
العبث الذي يجب تنزيه كلام الشارع عنه» ودعوى استواء المسكوت مع 
المنطوق في الحكم إبطال لفائدة القيد”". 


وهذا الدليل في حقيقته دليل عقلي من باب التلازم“» فدليل 
المسألة مكون من استقراء اللغة مع انضمام دليل العقل. 


وأما الذين منعوا الاحتجاج به فدفعوا صحة الأمرين السابقين : 


أما الأمر الأول : فقالوا كون اللغة تدل عليه دعوى باطلة» فاللغة 
لا تدل على الاحتجاج بمفهوم المخالفة» يقول الجصاص : «وقد علمنا 
أن أعلم الأمة بلغة العرب هم الصحابة ولم يعقل أحد منهم ما ذكرتم من 
حكم دلالة اللفظ". وقال القاضي : لو كان حجة «لم يثبت القول به إلا 
لغة وتوقيفاء وما يقوم مقامه من استقراء لكلامهم يعلم به قصدهم 


)1( انظر في کون دلالته لغوية : التقريب والإرشاد ۳/ 77 وشرح اللمع ا ETVY‏ 
والواضح 2701/7/7 وشرح الكوكب المنير ۳/ 26٠٠‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 4 
۹ 

)۲( مجموع الفتاوى 1Y1‏ 

)( يقول ابن قدامة : «قصر الحكم على المنطوق فائدة متيقنة› وما سواها موهوم يحتمل العدم 
والوجودء فلا يترك المتيقن لأمر موهوم» كيف والظاهر عدمها ؛ إذ لو كان ثم فائدة لم تخف 

(4) انظر في تقرير هذا الدليل العقلي : شرح اللمع /١‏ 477: والمستصفى 27١8/1١‏ وميزان 
الأصول /ا*ة. والإحكام للآمدي ۳/ ۰۷٤‏ وشرح العضد على ابن الحاجب /۲Y‏ ¥0« 
والتقرير والتحبير . 

(5) الفصول في الأصول .1717/١‏ درا الباز. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية o40‏ 
اوي ا ا ا ا ا ا ی ت ب 


اضطرارا... وإذا لم يثبت في ذلك رواية وتوقيف على معاني الكلام في 
لغتهم سقط ما قالوه»". 

وأما الأمر الثانى : فقالوا دعوى انحصار فائدة القيد في نفي الحكم 
بعد انتفاء غيرها دعوى فاسدة ؛ لأنكم شرطتم للعمل بهذا المفهوم الجزم 
بانتفاء أي فائدة أخرى للتخصيص غير نفي الحكم»› ولا شك أن هذا 
الشرط منتف غير متحقق» وإذا انتفى الشرط لزم انتفاء المشروط أما 
انتفاء الشرط فلأن فوائد الوصف غير محصورة خصوصا في كلام الله 
ورسولهء وكثيرا ما تكون للجملة أو الكلمة في كتاب الله ورسوله فوائد 
تعجز عن دركها الأفهام وقد يعلمها المجتهد وقد لا يعلمهاء ولا يستطيع 
أحد أن يدعى علما بانتفاء جميع الفوائدء وإذا كان الأمر كذلك لم 
يحصل الجزم بانتفاء جميع الفوائد سوی الدلالة على نفي الحكم عما 


ا 
ه - أثر الاستقراء في ترجيح الراجح في مفهوم المخالفة : 
هذه المسألة طريق إثباتها اللغة”" ؛ لأنها من جملة دلالات 
الألفاظء والحاكم فى دلالات الألفاظ هو اللغة» وما تمليه هو المقدّم. 
لكن بالنظر إلى الواقع هل استقراء اللغة يرجح الاحتجاج بهذا 
المفهوم ؟. 
الأصوليون كثيراً ما يذكرون كلاما عاماً في هذا كقول ابن السمعاني 
- في الاحتجاج بهذا المفهوم ‏ : «أمر متعارف من كلام العرب» وشيء 





.574 /۳ التقريب والإرشاد‎ )١( 

(۲) انظر : التلويح على التوضيح ۱ والتقرير والتحبير ۰۱۲۱/۱ والآيات البينات ۲/ ۳۲. 

م( اختلفوا في طريق إثبات حجية المخالفة على أقوال فمن قائل إنه اللغة وهو الصحيح وعليه 
الأكثرء ومن قائل إنه الشرع وليس بقوي لأنه لم يثبت هنا للشرع استعمال خاص يخالف ما 
عليه العرب» ومن قائل إنه العقل. انظر : البحر المحيط /٤‏ ١٠ء‏ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع .57٠ /١‏ 


ك2 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


معقول من لسانهم» ومعلوم من مذاهبهم... فمن كمل معرفته من الناس 
بلسانها واستدرك مرادهم بكلامهم فهم ما ذكرنا من لغتهم وعرفه من 
لسانهم»" وقول ابن عقيل : هذا هو المستفيض المعروف من لغة 
العرب»» وقول أبي ا انثبت ذلك باستقراء كلامهم ومعرفة 
مذاهبهم وقد بينا عادة أهل اللسان»”*) 


والجزئيات المنقولة عن العرب التي تكونت منها قاعدة الاحتجاج 

بالمفهوم منها ما يأتي : 

١‏ - عن أبي ذر قال : قال رسول الله َة : «إذا قام أحدكم يصلي فإنه 
يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل» فإذا لم يكن بين يديه مثل 
آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» فسأل 
أبو ذر رسول الله ية ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من 
الكلب الأصفر فقال : «الكلب الأسود شيطان». 


فقد فهم أبو ذر بطريق اللغة أن التخصيص بالأسود إنما جاء لنفي 
الحكم عن المسكوت عنه. 


؟ - فَهُم الصحابة (يعلى بن أميةء وعمر بن الخطاب) بطريق اللغة من 
قوله تعالى : یا صم في الْأرْضٍ فلس عَليَكٌ اح أن نَفْصروأ من 


(1) قواطع الأدلة 15-17/1. 

(۲) الواضح 751//7. 

)۳( أبو الخطاب» محفوظ ر بن أحمد بن الحسن بن أحمد الگلوذاني بفتح الكاف وسكون اللام - 
البغدادي الحنبلي» من كتبه التمهيد في أصول الفقه أخذ جل مادته من كتابين : المعتمد 
للبصري والعدة لشيخه القاضي أبي يعلى. ولد سنة ۲ه وتوفي سنة ١01ه‏ انظر: البداية 
والنهاية ۰۲۳۱/۱۲ والمقضصد الأرشد ۳/ ,77"-!١‏ 

(5) التمهيد لأبي الخطاب .٠٠١/۲‏ 

)٥(‏ رواه مسلم ٤٥١ /٤‏ كتاب الصلاةء باب : قدر ما يستر المصلي» حديث رقم ١١١۱ء‏ وأحمد 
في المسند ۲٠۰/۴۰‏ حديث رقم ۰۲۱۳۲۳ وابن حبان في صحيحه. انظر : الإحسان /٦‏ 
١10-14‏ حديث رقم ۲۳۸۳. 
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(3 


لصّلَرة إن خن أن بفيكم ايبن كترواً» (التساء: ]٠١١‏ عدم جواز القصر 
حال الأمن ٠‏ حتى بين لهم رسول الله يي أن القصر حال الأمن 
رخصةء وقال لهم: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»"“ 
فانتفى شرط العمل بمفهوم المخالفة. 


قال مالك : «لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية ؛ لأن الله تبازك 

الذين أوتوا الكتاب من قبلكمء فهن الحرائر من اليهوديات 

والنصرانيات... ولم يحل الله نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية 
Oya <‏ 


وإنما ذكرت هذا لأنه فهم لغوي بحت» ولذا نسب مالك ذلك إلى 
دلالة الآ 


قال أبو عبيد” - في شرح قوله بة: «لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته»" : «اشترط الوّجدء ولم يقل : ليّ الغريم ؛ وذلك أنه 


انظر : شرح اللمع .47١ /١‏ 

أخرجه مسلم ۲١٠-۲٠٠/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين 
وقصرها حديث رقم .۱٥۷۱‏ 

الموطأ ؟/ .61١‏ 

ذِكْرُ قول مالك هنا استئناس لا احتجاج ؛ فإنه كان بعد عصر الاحتجاج اللغوي» ووجه 
الاستئناس : أنه عربي سن حمير» وفيه يقول ابن العربي ‏ عند تفسيره لفظ الحفدة ‏ : ١وكفى‏ 
بمالك فصاحة» وهو محض العرب» أحكام القرآن ۳/ .٠٤١‏ 

ومثل ذلك يقال في الاستشهاد بقول أبي عبيد والشافعي. 

أبو عبيد» القاسم بن سلام بن مسكين بن زيد» إمام في القراءات والتفسير والحديث واللغة 
والأخبارء له كتب مشهورة منها : غريب القرآن» وغريب الحديث» والغريب المصنف. توفي 
بمكة سنة ٤۲۲ه.‏ انظر : الفهرست 37» والبداية والنهاية ,717١-1774/15‏ 

علقه البخاري بصيغة التمريض قائلاً : ويذكر عن النبي ب لي الواجد. انظر : البخاري مع 
الفتح ٥‏ كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب : لصاحب الحق مقال» ووصله أحمد في 
المسند ۲۹/ ٤٦٥‏ حديث رقم 1947 .١‏ 


o4۸‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


قد يجوز أن يكون غريما وليس بواجد» وإنما جعل العقوبة على 
الواجد خاصة» فهذا يبين لك أنه من لم يكن واجدا فلا سبيل 
للطالب عليه بحبس ولا غيره حتى يجد ما يقضي»'. 

ه - قال الشافعي : «وفي إباحة الله تعالى نكاح حرائرهم" دلالة عندي ٠‏ 
- والله تعالى أعلم ‏ على تحريم إمائهم ؛ لأن معلوماً في اللسان إذا 
قصد قصد صفة من شيء بإباحة أو تحريم كان ذلك دليلاً على أن 
ما فل خرج من تلك الصفة مخالف للمقصود و وهذا كلام 
له وزنه في هذا المجال ؛ لصدوره من رجل بلغ من التحقيق في 
اللغة والشرع ما لا يخفى على أحد. والجزئيات من هذا النوع 
كثيرة. 
ولا شك أن الكلي الذي تشترك فيه هذه الجزئيات هو مفهوم 

المخالفة. والحكم الموجود فيها هو احتجاج العرب بدلا لته › فيستدل من 

هذا على أن كل مفهوم مخالف حجة في الشرع بطريق اللغة. 
إلا أن اختبار القاعدة على جزئيات أخرى من جزئيات الكلي دل 

على أنها غير مطردة ؛ لأمرين : 
الأول : أن كثيراً من التخصيصات والقيود في النصوص الشرعية لم 
الثاني : نقل أهل اللغة عن العرب عدم اطراد الاستدلال به دائماًء 

بل أحياناً يحتجون به وأحياناً يتوكونه. يقول ابن فارس : «فأما مذهب 

العرب فإن العربي قد يذكر الشيء بإحدى صفتيه فيؤثر ذلك» وقد يذكره 


.01/١ غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(5) يشير إلى قوله تعالى : الوم یل لك لطبت ومام از أوثوا الكتب جل لک وملمَامَكم عل 1 
مَسَيْحِينَ ولا متښزۍ ادان [المائدة: 6]. 

(۳) الأم مجلد هج ۱۹/۱۰. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 1 
الفصل لاقي ال بتي سس جحي 
له عه ٠‏ إلا 0 ذلك ٠ ٠‏ أ 7 

يؤثر بل يكون الأمر في ذلك وفي غيره سواء؟ . 


وفى هذين الأمرين دليل على ضعف القاعدة وحاجتها إلى تعديل؛ 
وهنا على المستقري أن يرجع إلى تلك الأفرادء ويلجأ إلى إعمال 
التقسيم» فيقسم هذا الكلي (مفهوم المخالفة) إلى أنواعه ؛ التي وجد بينها 
اختلافا في بعض الخصائص» ويقعد لكل نوع من أنواع الأمر الكلي 
قاعدة فيقال ‏ مثلاً ‏ مفهوم الشرط دل استقراء اللغة على أنه حجة. 
مفهوم الغاية حجة» مفهوم الصفة حجة بضوابط كذا وكذاء وهذا التضييق 
للقاعدة يجعلها أكثر اطراداء ولهذا المعنى أخرج أكثر الأصوليين اللقب 
من حجية المفهوم. 


ونظرا إلى أن الجزئيات التي تكون مفهوم الشرط اطرد الحكم 
فيهاءلم يختلفوا في الاحتجاج بمفهوم الشرط كما اختلفوا في غيره» بل 
نسب إمام الحرمين من نازع في حجية مفهومه إلى التسفيه والجهل''". 

كما أنهم حكوا الاتفاق على حجية مفهوم ألا 

ومع اطراد مفهوم الشرط ومفهوم الغاية» فإن مفهوم الصفة ‏ الذي 
أصبح كالمقصود بالترجمة دون غيره - لم يطرد العمل عند العرب بدلالته» 
حيث عثر على مفردات كثيرة خرجت عن قاعدته» وبهذا يعلم أن مفهوم 
الصفة بحاجة إلى استقراء أوسع لتصحيحه» فتتبع الأصوليون الجزئيات 
التي خرجت عن حجية التي تحقق دخولها تحت الصفة ولم يطرد العمل 
بمفهومها ؛ للوصول إلى علة حروجهاء فتوصلوا إلى أن هناك أسبابا 
أخرجت تلك الجزئيات» فعدلوا القاعدة وضيقوا ميدانها بوضع ضوابط 
تضمن لها الاطراد وعدم النقض. 





.۲٠۲ الصاحبي في فقه اللغة‎ )١( 
.458 /١ انظر : البرهان‎ )۲( 
.٤۷ /٤ انظر : البحر المحيط‎ )۳( 


00° الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
٦‏ - ضوابط العمل بالمفهوم المخالف : 

هذه الضوابط هي شروط العمل بمفهوم المخالفة» وهي ار 
تقصد بذكر القيد في الكلامء فإذا وجد منها واحد انتفى الا بالمفهوم ؛ 
لأن القصد إثبات فائدة للتخصيص وقد وجدت» فلا يتعين الاحتجاج به 
وإذا انتفت تلك الفوائد فلا بد من بقاء فائدة واحدة هي نفي الحكم عن 
المسكوت ؛ ضرورة أن لا يخلو القيد من فائدة» وقد تعينت فائدة النفى 
لانتفاء غيرها فوجب العمل بها. 1 

وهذه الشروط"'؟ مان : :متها شا'يغود إلى المسكوف» وها ها 
يعود إلى المنطوق. 

أما الذي يعود إلى المسكوت فثلاثة : الأول : أن لا يكون 
المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا لأنه حينئذ يكون 
مفهوم موافقة". الثاني: أن لا يعارضه ما هو أقوى منه”". الثالث : أن 
لا يعود العمل به على المنطوق بالإبطال. 

وأما العائدة إلى المنطوق فهي : أن لا يخرج““ الوصف مخرج 
العالكق 421 1ن ايكون حرا ل أن الا ينس انکر اقل 


)١(‏ انظر هذه الشروط في : الإحكام للآمدي 2.94/7 ومجموع الفتاوى 178/1. ومفتاح 
الوصول ا وشرح العضد على ابن الحاجب ۲/ 1۱۷۳ء والبحر المحيط -١۷ /٤‏ 
٤‏ وشرح الكوكب المنیر ٤۹1-٤۹۲/۳‏ والآيات البينات ۲/ .۳١-۳۰‏ 

(۲) انظر : مجموع الفتاوى ۱۳۸/۳١‏ ومفتاح الوصول .051-85٠6‏ 

() انظر : البحر المحيط .١18/5‏ 

)£( لإمام الحرمين والعز بن عبد السلام خلاف في هذا الشرط. انظر : البرهان ٤۷۷ /١‏ »› 
والفروق للقرافي ۲/ ۳۹-۳۸ والقواعد والفوائد الأصولية ۲۹۱. 

(5) كقوله تعالى : ونلا ترا لتم حي نكو [الإسراء: »]۳١‏ وقوله : ولا تُكْرموا نیکم عل 
لِك إن أردنَ سنا [الشور: ۳۳]ء فإن الغالب لا يقتل الولد إلا لضرورة كالإملاق» ولا تكره 
إلا من تريد الإحصان. 

0) كقوله م : «صلاة الليل مثنى مثنى» رواه مسلم 777/5 كتاب صلاة المسافرين» باب: 
صلاة الليل مثنى مثنى. عن ابن عمر َه أن رجلا سال رسول الله َة عن صلاة الليل ؟ 
فقال... فهذا الحديث لا ينفي التثنية في صلاة النهار لأنه جواب لسؤال. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية اده 


وتفخيم الآم )أن لا يذكر لزيادة امضنات على المسكوت غه" أن ا 
يكوان ذكره ليان اة :أن لا يذكر المطوق تاعا لير أن ا 
يخرج العدد اة 


ثم أجيلت هذه الشروط في ضابط يجمعهاء وهو ٠‏ أن لا يظهر 
لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. 


وهذه الشروط يعد وضعها جهداً عظيماً لضبط القاعدة وتضييق 
مجالها بما يتفق مع الواقع الذي تؤيده الملاحظات والوقائع» ولكنها لما 
كانت نتيجة استقراء فإن ذلك يجعلها قابلة للزيادة والمناقشة» وربما كان 
خروج كثير من الجزئيات عن العمل بالمفهوم مع وجود هذه الضوابط 
إشارة إلى الحاجة إلى مزيد من الاستقراء والتتبع لنصوص اللغة وتعامل 
السلف مع نصوص الشرع» كي تعدل القاعدة إن احتاجت إلى تعديل 
وزيادة ضبط» وتسلم من النواقض» وأما بطلان القاعدة فلا سبيل إليه. 


والله أعلم. 
۷ - الترجيح: 





(۱) نحو قوله تعالى : ظعَفًا عَلَ املد [البقترّة: ]18١‏ طعَفًا عل نحي [البقترّة: 171]. 

0) نحو قوله : وهر الى سَخَّرَ البهرٌ ألا ونه لَحَمًا طَريًه [التحل: ١٠]ء‏ فلا يدل 
على نفي الحكم عن القديد. 

(۳) كقوله تعالى : کیا آلب ءامنا لا تأ كوا ابرا أضصدنًا مدي [آل عمرّان: ۱۳۰] فإنه 
ورد على ما كانوا يعملون به في الآجال حيث يتضاعف الربا كلما امتد الوقت ولم يسدد 
المدين. 

(6) كقوله تعالى : ولا تيرش وار عَنَكِمُونَ فى مسد [البقترّة: 141]» فالنهي عن المباشرة 
في المسجد لا يجوز المباشرة في غيره لأن ذلك جاء تبعا لكون الأصل في الاعتكاف أن 
يكون في المسجد. 

() کقوله : تر كح أو كا تفر م إن فير هم سبو مه أن بر ل ٌي [التوبة: .18١‏ 

(1) انظر : التلويح على التوضيح 2١5١/١‏ وشرح الكوكب المنير 4937/7. 


00۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
السابقة» لكن الشأن تحقيق ما له مفهوم معتد به مما ليس كذلك ولذا 
تأتي مرتبته في الحجية أضعف من غيرهء إذ هو مبنى على مقدمة . 

ومما يرجحه ‏ أيضاً ‏ أنه لما حصل الاتفاق على لزوم الفائدة من 
التقييد» كان حال نافي الحجية ‏ بالسبر والتقسيم الصحيح ‏ لا يخلو إما أن 
يقول الفائدة هي نفي الحكم عن المسكوت. أو يعين فائدة أخرى» أو يدعي 
دعوى عامة بوجود فوائد مجهولة» أو يدعى أن التخصيص عبث لا فائدة فيه. 

ولا شك في بطلان الثلاثة لأنه لم يعين فائدة أخرى وإلا قبلت منهء 
ولم يدع العبث في التخصيص› والدعوى العامة بوجود فوائد مجهولة لا 
يلزم منها ثبوت المعين» ولم يكلف المجتهد العمل بالمعدوم»› وإلا بطلت 
أدلة كثيرة لمجرد د توهم وجود احتمالات متخيلة› فلم يبق إلا أن تكون 
المائدة نه e E YY‏ المخالفة. 
الواقع› ڪل ابن حزم : E‏ ات 
دليل الخطاب جد" . 

وقال أبن تيمية: (نقأة المفهوم يحتجون في مواضع كثيرة 
as‏ لانو يمسوم mS‏ التخصيض فى يعض 
المنيونات 7 

كما أن دليل المانعين عدمي أي أنهم لم يجدوا في اللغة ولا في 
غيرها دليلا يوجب الاحتجاج به وساعدهم ما نقلوه من بعض علماء 


)01 هي ما تقد من أنه إنها يعمل به إذا لم يكن فى التخصيض فافدة شري الاعتسان بالك 
وانظر: الجواب الصحيح"/ ۳١٠٠ء‏ والعواصم والقواصم لابن الوزير .١1829/8‏ 

)32( الإحكام لابن حزم /Y‏ ااا 

(۳) مجموع الفتاوى ۱۳۹/۳۱. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية oor‏ 


الطلب الرابع 


أثر استقراء الفروع الفقهية في 
ترجيح القواعد الأصولية 


نسبت إلى الأئمة الأربعة وغيرهم قواعد أصولية مخرجة من 
فروعهم؛ واختلف المخرجون في طائفة من تلك القواعد يثبت بعضهم 

نسبتها إلى الإمام وينفيها غيره» وكل منطلق من التخريج إذ لا نص لذلك 
الإمام في هذه المسالةء ولا شك أنه يوجد في فروع الإمام ما يرجح أحد 
الأقوال في نسبة القاعدة إليه أو نفيها عنه. 

ومن المسائل التي كان لاستقراء فروع الإمام أثر في ترجيح نسبتها 
إليه ما يأتي : 
مفهوم اللقب عند الإمام مالك : 

وسأتناول الحديث في هذه المسألة في الأمور الآتية : 


: المراد بمفهوم اللقب‎ - ١ 

مفهوم اللقب أحد أنواع مفهوم المخالفة» واللقب مصطلح يستعمله 
اللغويون والنحويون والأصوليون» وله معنى عند كل فريق منهم. 

فأما اللغويون فاللقب م كالنبز وزنا ومعنى ا وهو مما يكره 
لخم أن ادى به غالبا ولذا نهى الله عنه بقوله : ولا ابروا 
لالب ه [الحجرّات : 111 


)١(‏ انظر : لسان العرب ۷٤١/١‏ مادة [لقب]ء ٠١/١‏ مادة [نبز]. 


oot‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

واللقب عند النحويين قسم من أقسام العلم الثلاثة: الاسمء 
واللقب» والكنية. ويزيدون باللقب* ما اشعريرفعة المسي أو عة 
أي ما أشعر بمدح أو ذمء نحو إمام الحرمين › وأنف الناقة فهو أعم من 
عرف اللغويين. 

وأما عند الأصوليين فهو أعم مما سبق ؛ فهو في عرفهم الاسم 
العلم واسم الجنس جامدا كان أو مشتقا. 

وعلى هذا يعرف مفهوم اللقب بأنه : إثبات نقيض الحكم الثابت 
للعلم أو اسم الجنس للمسكوت عنه”". 


۲ - أنواع مفهوم اللقب : 


زاھ 


الأول : الاسم العلم بنوعيه : أي العلم الشخصي الشامل للاسم 
والكنية واللقب» سواء كان مرتجلا أم منقولاء نحو : محمذ» نو بکر» 
زين العابدين» أو العلم الجنسي » نحو أسامة علما ا 


الثاني : اسم الجنس الجامد“ : مثاله : الرجل» المرأة؛ الذهب» 


)0( أوضح المسالك /1. 

(۲) انظر : التقرير والتحبير ١/١4١ء‏ وآثر الاختلاف في القواعد الأصولية 177. 

(۳) أول ما يدخل ضمن مصطلح اللقب هو : العلَّمُء ولذا أجمعت كتب الأصول على التنصيص 
عليه. انظر : الإحكام للآمدي ۳/ ۹٠‏ والفروق للقرافي ؟/77» شرح العضد على ابن 
الحاجب ۲/ ۲١1۸ء‏ والبحر المحيط ۲٤/٤‏ ۲۹. والتقرير والتحبير١/51١.‏ وحاشية العطار 
على جمع الجوامع /١‏ ۳۳۳. 

(4) فرّق صاحب أضواء البيان بين علم الجنس و اسم الجنس بقوله : «علم الجنس روعي فيه 
القدر المشترك بقطع النظر عن الأفرادء واسم الجنس روعي فيه القدر المشترك لا بقطع النظر 
عن وجوده في بعض الأفراد». آداب البحث والمناظرة /١‏ ۱۷ء ودر أن علم الجنس جزئي 
واسم الجنس كلي» وقيل لا فرق بينهما. وانظر : العقد المنظوم ۳٠٤/١‏ وبدائع الفوائد /١‏ 
۸١‏ ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام ۳١‏ وما بعدها. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية o00‏ 
الفضةء الماء» ارات الغنم اك 
الثالث : اسم الجنس المشتق : كالطعام المشتق من الطعمء 
والحيوان المشتق من الحياة» ونحو ذلك. 
وقد اختلف الأصوليون في دخول اسم الجنس المشتق تحت مسمى 
اللقب الأصولي علئ قولين : 
“القول الأول:: آنه داخل فيه وهو اعبار الغزالي"'": وابن 
قدامة"» وصاحب مراقى السعود إلا أنه قيده بقوله : «مشتقا غلبت عليه 


الاسم كاك دة 


القول الثاني : أنه داخل في مفهوم الصفة» وهو قول القاضي اي 
الطيب» وطائفة من الأصولييء. 


الرابع : اسم الجمع”" : عرفه العلائي بقوله : «كل لفظ مفرد يدل 
على الكثرة ولا واحد له من لفظه»”". 


مثاله : الرهطء القومء الناس» النفرء الذود. 
۳ - أقوال الأصوليين في حجية مفهوم اللقب : 
للأصوليين في الاحتجاج بهذا المفهوم ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أنه حجة. وقد اشتهر في كتب الأصول انحصار 


2940/9 ممن ذكر أن اسم الجنس الجامد يدخل ضمن اللقب الأصولي : الآمدي في الإحكام‎ )١( 
.۲۷١ والتبريزي» كما نقله عنه القرافي في الفروق ؟/ ۰۳۷ وشرح التنقيح‎ 

(۲) انظر : المستصفى .۲٠۹/۲‏ 

(۳) انظر : روضة الناظر 7/ 778. 

.٩۷/۱ نشر البنود‎ )٤( 

(۵) انظر : البحر المحيط .۲۹/٤‏ 

(1) ذكر صاحب نشر البنود أن اسم الجمع داخل في اللقب. انظر : نشر البنود .91//1١‏ 

(۷) تلقيح الفهوم .۳۳١‏ 


00٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
القول بحجيته على الدقاق""» حتى صار اللقب لقبا له. لكن مع هذه 
ال بنذ ول إلى غه بج الى الف داه 
العاوزي 7 ومجد الدين ابن ل وابن الا وابن اللحاء“ 
وغيرهم. وكثير من أصوليي المالكية ينفون حجيته عن مالك" . 

كما نسب هذا القول إل الإمام ا وآخرين. 


من أهل المذاهب الأربعة» بل قال الغزالي : «أقر ببطلانه كل محصل من 
القائلين بالمفهوم»“. وقال الشنقيطي : «التحقيق : أن اعتبار مفهوم اللقب 
لا دليل عليه شرعا ولا لغة ولا عقلا» سواء كان اسم جنس أو اسم عين 
أو | أو غير ذلك“ . 

ا اق 


القول الثالث : التفصيل فيحتج به إن فهم منه التعليل» وليس بحجة 
إذا لم يشعر بالتعليل. وهذا اختيار الزركشي”''' وأشار إليه ابن دقيق 


)١(‏ أبو بكرء محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشافعي» الشهير بالدقاق» فقيه أصولي» له 
كتاب في أصول الفقه. ولد في ١١٠/1+7/35ه‏ وتوفي في 847/4/78اه انظر : طبقات 
الشافعية للإسنوي .707/١‏ 

(۲) قال ابن عاشور في حاشية التوضيح والتصحيح /١‏ 77: «نقل المازري في شرح البرهان عن 
مالك أنه احتج به» حيث استدل في المدونة على عدم إجزاء الأضحية ليلا بقوله تغالى : 
رڪرو أشم أنه ف أيَاوِ نَمْنُومَتٍ» [الحّجّ: 14]. نقلا عن: أصول فقه الإمام مالك 
النقلية ۲/ .٤٤٥‏ وواضح من قول المازري أنه تخريج من هذا الفرع» وهو فرع لا يدل وحده 
على المطلوب» فهو تخريج ضعيف. 

(۳) انظر : المسودة .75٠9‏ 

.٥٠۹/۳ انظر : شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

(5) انظر : القواعد والفوائد الأصولية 775. 

(7) انظر : الفروق للقرافي ۲/ لالا» وأصول فقه الإمام مالك النقلية ۲/ .٤٤٤-٤٤۳‏ 

(۷) انظر : التمهيد لأبي الخطاب ۲٠۲/۲‏ والمسودة ۳٠١‏ والقواعد والفوائد الأصولية 775. 

(۸) المستصفى ۲٠۹/۲‏ وانظر: الإحكام للآمدي ۳/ ,5١‏ والتقرير والتحبير .١15١/١‏ 

(9) أضواء البيان .٤١٦/۷‏ 

.۲۸/٤ انظر : البحر المحيط‎ )٠١( 


العيد”''. وحكاه ابن برهان عن بعض الشافعية لكنه عبر عنه بقوله : إن 
كان اسم ذات كقولك 38 زيد فهو غير حجة» وإن كان اسم نوع كقولك 
تجب الزكاة في النعم فحجة". 

ولا شك أن نسبة القول بحجيته مطلقاً لا تصح إلى أي عاقل فضلا عن 
العلماء للوازمها الباطلة» وكذلك عدم الاحتجاج به مطلقاً ينفيه كثير من واقع 
عملهم في الاستدلال الفقهي» وبهذا يعلم أن أرجح الأقوال هنا هوالقول 
الثالث المفصّل”"© وينبغي حمل قول من احتج به مطلقاً عليه» ولذا لما جاء 
الشنقيطي إلى قوله تعالى : جال لا لهم تحر ولا بع عن كر أله ونا لصوو 
ِل كرضي [النثور: ۳۷] رجح العمل بمفهومه؛ لكنه ألحقه بمفهوم الصفة 
ليسلم له اختياره في تعميم نفي الاحتجاج بمفهوم اللقب'. 


؛ - أثر استقراء الفروع الفقهية في ترجيح نسبة حجية مفهوم اللقب إلى 
الامام مالك: 


سبق أن أكثر الأصوليين من المالكية وغيرهم نسبوا إلى مالك عدم 


.18/4 انظر : إحكام الأحكام مع حاشية العدة 7/ ۳٤ء والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ."١/١‏ نقله في ترجمة ابن برهان. 

(۳) ويدل على ذلك أن القرافي لما أراد الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من المقهومات لم يجد إلا 
أن ينقل عن التبريزي أن الفرق بينهما أن اللقب لا إشعار فيه بالعلة بينما بقية المفاهيم تشعر 
بالعلية. انظر : الفروق 77//7, وشرح التنقيح ٥١‏ والعقد المنظوم /١‏ ۳۷۷. 
كما أن من أهم الفروق التي ذكرها العلماء أن اللقب ذكر ليصح إسناد الحكم إليه» وهذه فائدة 
ذكره» فبطل شرط العمل بمفهومه لما عرف من أنه إذا علمت فائدة للذكر أبطلت العمل به. 
انظر : نثر الورود على مراقي السعود .1١7/١‏ 

)€( ل ل ل لو م ل ا 
الرجال - وإن كان بالنظر إلى مجرده اسم جنس جامد وهو لقب بلا نزاع ‏ فإنه يستلزم من 
صفات الذكورة ما هو مناسب لإناطة الحكم به والفرق بينه وبين النساء ؛ لأن الرجال لا 
تخشى منهم الفتنة وليسوا بعورة بخلاف النساء ومعلوم أن وصف الذكورة وصف صالح 
لإناطة الحكم به... فلفظ الرجال في الحقيقة مفهوم صفة لا مفهوم لقب" أضواء البيان ”/ 
TYA‏ 


موه الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
وقد جاءت عن مالك اجتهادات فقهية أحاول ذكر ما تيسر لى منها 


لأصل إلى دلالة استقرائها على نسبة أحد الأقوال إليه. فمن تلك 
الاجتهادات ما يات (1). 


١‏ قال تعالى: یا الین َامَنو)ْ کیب عبني الْقِصَاص في المت ار بار 
ر رھ رو رو و وا و 424 سر و 01 2 ر 0 1 
اميد ألمب ولان بالأنق فمن عض لَه مِن أيه كى فاا بالمعروة 


Kf 5‏ * 4 يمي في 4 2 2 5 بلي س ريم 04 ته ٠‏ 
وأداء اله بحسن ذلك تخنيك من ريَكم ورحمة فمن اعتدئ بعد ذلك فله, 


عَدَابُ أي [البَقترّة: 178]. 

في هذه الآية مفهوما لقب : 

المفهوم الأول : قوله: (القتلى)؛ والقتلى جمع قتيل» والقتيل 
لقب ؛ لأنه اسم جنس مشتق من القتل. 

والآية دلت بمنطوقها على فرضية القصاص فى القتلى» وبمفهوم 
القتلى المتخالت: اسندل على أن القصاص لا يجوز فى غير الفيلن 
فلا يجوز قتل غير القاتل» قال البقاعي: «مفهوم الآية أنه لا يقتل 
بالمقتول إلا قاتله» وإذا تأملت قوله القتلى دون أن يقول القتل 
علمت ذلك». 

ويترتب على ذلك أن القاتل إذا مات أو قتله غير ولي داكت 
القصاص لفوات محله. 

وهذا ما قرره مالك في موطئه في قضية الرجل يقتل رجلا عمدا ثم 
يُفْتل القاتل» قال مالك : «ليس عليه دية ولا قصاص... وإنما ذلك 
بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتلء» فلا يكون 
لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء : دية ولا غيرهاء وذلك لقول الله 


)١(‏ ذكر الدكتور عبد الرحمن الشعلان في كتابه : أصول فقه الإمام مالك النقلية ؟/ 454 449-4؛ 
ثمانية فروع عن مالك» توصل من خلالها إلى أنه يقول بحجية مفهوم اللقب» وبعض ما ذكره 
ليس واضحا الدلالة على المطلوب» ومنه استفدت في بعض ما ذكرته من فروع مالك. 

(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ”/18. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 00۹ 


تبارك وتعالى : گيب يكم الماش في الئل كله بال وَالْمَْدُ المد 
[البَقرّة: 1174 قال مالك : فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي 
قتله» وإذا هلك قاتله الذي قتله فليس عليه قصاص ولا دية»'. 

المفهوم الثاني : لفظ : (أخيه). في قوله : فمن عفي له من أخيه 
ومعنى الآية عند مالك”'': من بذل له من أخيه القاتل الدية فليقبل 


ذلك وليتبع بالمعروف وليؤد القاتل بإحسان". 


ومفهوم اللقب هنا أن ولي الدم لا يطالب غير القاتل وهم العاقلة بدية 
العمد. وهذا ما قرره مالك حيث قال : «لم أسمع أن أحدا ضمن 
العاقلة من دية العمد شيئاًء ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى 
قال في كتابه :فمن ع له مِنْ يو کی“ فاع بالممروفي واد ليد 
اخسن [البقترّة: 1۷۸] فتفسير ذلك فيما نرى - والله أعلم - أنه من أعطي 
من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤد إليه بإحسان». 

قال تعالى : رڪرو آم ار ف أا علوت عل ما رهم ين 
بَهيمَةٍ الْأَنو» [الحَج: 18]. 


.۳٠۳/۲ الموطاً‎ )١( 
(؟) هذه الجملة من الآية فيها تفاسير للعلماء» فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن من اسم موصول‎ 


مبهم يراد به ولي الدم» وعفي بمعنى أعطي » وكلمة شيء نكرة كناية عن الدية» وقوله فاتباع 
خبر بمعنى الأمر أي ليتبع أخاه ويطالبه» والمتبع هنا ولي الدم» وقوله أداء خبر بمعنى الأمر 
خوطب به القاتل. والمعنى على هذا خطاب لولي الدم أن يقبل الدية إذا بذلها القاتل .وذهب 
الشافعى وأحمد إلى أن مَّن كناية عن القاتل» وعفي بمعنى أسقط وترك» والأخ يراد به ولي 
الدم» وشيء نكرة كني بها عن القصاصء والمعنى على هذا : أيها القاتل إذا أسقط عنك 
أخوك ولي الدم القصاص وطالبك بالدية فلتكن مطالبتك أيها الولي بالمعروف فلا تلح ولا 
تعجل» وأد أنت أيها القاتل بإحسان. انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۹۷-۹٦/١1‏ الجامع 
لأحكام القرآن ۲/ .۱۷١-۱۷١‏ 


(۳) انظر : الموطأ ۲/ ۲۹۷. والمرجعين السابقين. 
)٤(‏ الموطأ 7591/7» وانظر : التمهيد لابن عبد البر ٠۳٦٦/١1۷‏ والمغني لابن قدامة .14/١7‏ 


0۰ 


الاستقراء وأثره هي القواعد الأصولية والفقهية 
قيدت الآية أن الهدي والأضاحي تكون من بهيمة الأنعام» وبهيمة 
التضحية والهدي بغير بهيمة الأنعام. وقد نص مالك على هذا 
بقوله : «ليس يتقرب إلى الله بشىء من الوحش ولا الطيرء ولا 
يتقرب إلى الله في هذا إلا بالأنعام» قال عز وجل : ثمانية أزواج 
من الضأن اثنين. وقال : ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منهاء ولا يتقرب إلى الله في شيء 
من هذا إلا بالأنعام»'. 


قال تعالى : وجرا ّا الاب أن تقد أَيعَ عبد يمد ند لين 
الكذييت* [الثرر: 4]. جملة أن تشهد مؤولة بمصدر دل عليه أن 
المصدريةء وهو الشهادة»؛ فالمعنى يدرء عنها شهادتها... والشهادة 
اسم جنس. وهو من أفراد اللقب» ومفهومه أنه لا يدرء عنها 
العذاب إذا لم تشهدء فيجب حدها. وقد نص مالك على هذا 
ول تكلتف عن اللعان حت لقول اف تارك وتال : 
ودروا نا العذابٌ 3 شه |5 شن باه [الثور: 8]8 . 

قال النبي ب : «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»"". لفظ 
الطعام اسم جنس مشتق من الطعم» وهو لقب. ومفهومه أن من 


ابتاع غير الطعام فله أن يبيعه قبل أن يستوفيه»” ". 


وقد نص مالك على هذا بقوله : «من سلف في سلعة إلى أجل. 


707 /# العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 


(؟) المدونة ۳/ .١١١‏ 
(۳) متفق عليه. البخاري ٤۳٥/٤‏ حديث رقم 7١75‏ 451/4 برقم 7١176‏ عن عبد الله بن عمرء 


ومسلم 8١٠١-408/٠١‏ حديث رقم ۵--۳۸۲۳. عن ابن عباس وابن عمر. ورواه أحمد 
فى المسئد 4/ ۳۵ حديث رقم ۵ عن ابن عباس. وانظر : إرواء الغليل 8/ ۲۲۳ حديث 
رقم 1785. 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية اكه 
لسعو ي الس ا ته ا اياك الو اص زور و ا ا ا 


وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد 
أو عرض قبل أن يستوفيها»”'". 

هذه الجزئيات التي تيسر الاطلاع عليهاء وهي قليلة بالنظر إلى ما 
يتطلبه التقعيد الصحيح › ولا شك أن الكلي الجامع بينها هو كونها مفهوم 
لقب» والحكم الذي وجد في هذه الجزئيات هو الاحتجاج بمفهوم اللقب 
فيها صادراً من أحد الأئمة الأربعة (مالك). 


ولما رأينا الحكم ثابتاً في الجزئيات باطراد» حُكِمَّ به على الكلي 
الجامع لتتكون القاعدة بأن مفهوم اللقب حجة عند مالك. 

ومن المعلوم أن هذه المفردات المنقولة عن مالك إذا لم تنقض 
كانت دليلاً على ما نسب إليه من القول بحجية مفهوم اللقب. 


لكن لما جاء دور التحقق من صحة القاعدة بإجرائها على الجزئيات 
الأخرى التي تحقق فيها هذا الكلي» وجد أن الحكم لم يطرد فيهاء وفي 
هذا دليل على خطأ وقع في صياغة القاعدة وتأسيسهاء وبالرجوع إلى الوراء 
جد أن هناك وصفا لم يلاحظه المستقري» وهذا الوصف ليس متحققا في 
الجزئيات التى صَحَحَت عليها القاعدة بعد تأسيسهاء هذا الوصف هو أن 
الجزئيات الملاحظة تفيد العلية ؛ لوجود ما يناسب الحكم فيها. 

فَعْلِمَ أن القاعدة لم تكن جامعة مانعة. فسن أن تصاغ القاعدة 
هكذا: مفهوم اللقب إذا أفاد التعليل حجة عند مالك. 

وبذلك يصح نسبة القول بالحجية بهذا القيد إلى مالك؛ ويكون 
الراجح من القولين المنسوبين إليهء إلا إذا جاء استقراء واسع صحيح 
وجد فيه ما ينفي ذلك فيتبع وتعدل القاعدة على ضوئه. والله أعلم. 





.۳۲۸/۱۳ الموطأ ۲/ ۱١٥٠ء وانظر : التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


البمت الثالتكٌ 


أثر الاستقراء في تأسيس الاجماع 
والعرف والتواتر 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : أثر الاستقراء في بناء الإجماع 
المطلب الثاني : أثر الاستقراء في تكوين الأعراف 
المطلب الثالث : أثر الاستقراء في المتواترات 





الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 0o‏ 


الطلب الذرك 


أثر الاستقراء في بناء الإجماعات 


١‏ - تعريف الاجماع: 

الإجماع : في أصطلاح الأصولييه 27 : اتفاقٌ مجتهدي 3 محمد کا 
بعد وفاته » على أمر من أمور الدين › في عضر من العصور”") 

يۇخذ من هذا التعريني أن ما ققد فيداً من القبود المذكورة لا 
کو اغا اس 

فوجودٌ الاختلاف» وكوئه من بعض مجتهدي الأمة لا من جميعهاء 
أو كان في حياته كك أو في أمر غير ديني» أوصاف لا يت سين عفنا 
الإجماع المصطلح عليه. 
١‏ - أقسام الإجماع : 

ذكر الأصوليون للإجماع أقساماً متعددة”": والذي يقتضيه المقام 
ا تقسيمة:بالظر إلى المجمعي:. 


)١(‏ الإجماع في اللغة يطلق على معنيين : الأول : العزمُ على الشيء؛ ومنه قوله تعالى : ظتَأجيِمُوا 
اک رک4 [يُونس: .]۷١‏ الثاني : الاتفاق والانضمام. انظر : معجم مقاييس اللغة /١‏ 
۹ والمصباح المنیر .۱٠۹/۱‏ 

(۲) انظر : الواضح١/‏ 47» والتقرير والتحبير ٠۸٠/۳‏ وجمع الجوامع مع تشنيف المسامع ۳/ 
«¥o‏ ومختصر أبن اللحام € 

)¥( انظر في أقسامه 9 الفصول للجصاص (Y/Y‏ والفقيه والمتفقه 48 cE‏ وإحكام 
الفصول ٤٥۹‏ وتحرير مسألة القبول ۳۲١‏ ومناقشة الاستدلال بالإجماع ٤٤ء‏ ومعالم 
أصول الفقه عند أهل السنة 2157 والإجماع في التفسير .٠١‏ 


0٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
وهو من هذه الحا ان : 


الأول : إجماع العامة : وهم المجتهدون وعامة المسلمين". 
والمراد به : الإجماعٌ على ما عُلِم من الدين بالضرورة» كوجوب 
الصلوات الخمس » وحرمة الظلم. 

الثاني : إجماع الخاصة : وهم المجتهدون» ومعنأه : اتفافٌ علماء 
العصر على حكم الحادثة 

ولإجماع الخاصة مرتبتان”" : 


الأولى : ما ثُقِل تواترا واستمّرٌ عند العلماءء كتعلّقٍ الصحابة بظواهر 
النصوص» وربط الأحكام الشرعية بهاء واحتجاجهم بالعمومات» ونحو 
ذلك. 

الثانية : ما ثُقِل آحاداء مثل كثير من الإجماعات المذكورة في كتب 
الفقه 'والأصول. كإجماعهم على أنه لا يجوز لأحد ھج أن يصليّ 
فريضة إلا بالأرض» إلا في الخوف ونحوه. 


أثر الاستقراء في تكوين الإجماع : 
كل إجماع ‏ سواء كان إجماع العامة» أم إجماعَ الخاصة - له حاكُ 
يحكيه ول مرة؛ وله ناقل ينقله عمن حكاه وا 


فأما ناقل الإجماع ‏ سواء كان ناقلاً ِن كتب .من حككؤهء آم ناقلاً 
له مشافهة ‏ فإن طريقه فى النقل لا يخلو إما أن يكون آحادا أو تواتراً. 


.409 وإحكام الفصول‎ ٤۳٤ انظر : الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(؟) ليس المقصود أن يعتد بخلاف كل أحد في هذا النوع لكن الواقع أن هذا النوع يهجم العلم به 
على كل أحد من المسلمين» كما يجد كل منهم من نفسه الإقرار بوجود بلد يسمى مكة وإن لم 
يرها. انظر : الضروري في أصول الفقه .4١‏ 

(۳) انظر: تحرير مألة القبول ۳۲۲ .۳۲٤‏ 

(6) انظر : تفسير القرطبي .٥٦/۲‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية oY‏ 
وكلامٌ الأصوليين في طريق نقل الإجماع مقصورٌ على هذا الناقل . 
وأما الذي يَخكي الإجماع أو ل مره زيدّعية» انه للا بل لمن بيد 
في ذلك ؛ لأنها دعوى» وهي لا تقبل بدون دليل. 
وسنده في حكاية الإجماع لا يخلو من ثلاث صور : 
أ - مشاهدةٌ اد وحضوره,””. 
نك التواتن: 


€ الاستقراء. 
وبيان ذلك : أن حكاية الإجماع حكايةٌ لشيءٍ واقع» ولا يتم ذلك 
إلا بالاستقراء إن عُدِمَتِ المشاهدة أو التواتر. 


pe 


أما إجماع العامة فإن مستَتَدّه الاستقراءٌ الجاري مجرى التواترء وهو 
الاستقراءٌ التام» لا بمعناه المنطقي» بل بمعنى : ما يكون العلم به 
ضرورياء لا يُتَصَوّر الخلافٌ فيه والاعتراض عليه» وهو العلم الذي يرد 
على النفس ويهجُم عليها فلا تستطيع دفعه ". وهذا لا يتأنّى إلا في 
المسائل التي علمث من الدين بالضرورة» وما أشبهها. 

وفي هذا يقول الغزالي: «مُستّئّد الإجماع في الأكثر : نصوص 
متواترة» وأمورٌ معلومة ضرورة بقرائن الأحوال» والعقلاءٌ كلهم فيه على 
منهج واحد». 

ولأن هذا الاستقراءَ مفيدٌ للعلم لقرائنَ اقترنت به» جعله العلماء في 
معنى التواتر ؛ لاشترأكه معه في إفادة العلم الضروري» فإسنادٌ هذا النوع 





.167 /4 انظر : المحصول للرازي‎ )١( 

(۲) انظر : المستصفى 2777/7 والإحكام للآمدي .١159/١‏ 

(۳) انظر : الضروري في أصول الفقه ٦٩‏ ومجموع الفتاوى /٤‏ ۳ وتحرير مسألة القبول ."۲٤‏ 
(4) المستصفى 7707/75 


0۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


من الإجماع إلى الاستقراء مماثلٌ لإسناده إلى التواتر"". 

وأما الإجماعاتٌ الخاصة الموجودة في كتب الفقه وأصولهء وغيرها 
من كتب» فإن الاستقراء الذي سبيله سبيل التواتر غيرٌ متحقّق في أكثرها. 

وإنما بنيت على استقراء ناقص»› وجاء الاستقراء فيها على 
صورتين : 

الأولى: استقراء وجودي» وهو استقراء الأقوال التي تتابعت على 
يقبيو السالة اما جل الال يكن فا خالا اث كن العلا على 
هذا القول. 

الثانية: استقراء عدمي» وهو المبني على عدم وجدان مخالف في 
المسألة - بحسب ما يظن المستدل ‏ وليس على وجدان الأقوال المتفقة 
على المسالة. 

بن اة العنعى* أن الحافظ ابن زشية الست لما ؤكر ما ذب 
اله ابن ديق اليد من أن جع ما قى الصتحيعين مجم على فك 
بطريق غلبة الظن لا بطريق القطع واليقين» وذكر قول ابن الصلاح إن ما 
فيهما مجمع على صحته بالعلم اليقيني القاطع› » قال - مرجٌّحاً قول ابن 
دقيق العيد ‏ : «(الارتهان في الإجماع صعب › وغايته أن يدعي أنه ا 
استقرائي » وحاصله الشهادة على النفي بأنه لم E‏ أحد و الأئمة مطعناً 
فيما فيهما أو في أحدهما إلا في تلك الأحرف اليسيرة التي هي خارجة 
عن هذا الإجماع» وهي التي تكلم عليها الدارقطني وغيره مما هو معلوم 
عند أهل هذا الشأنء ويلزم من دعوى الإجماع على صحة ما فيهما أن 
يكون ما فيهما أو في أحدهما ما عدا تلك الأحرف مقطوعاً بنسبته إلى 
النبي َي والمقطوع به لا يمكن الترجيح , بين أفراده وإنما يبقى الترجيح 
في مفهوماته. ونحن نجد علماء الشأن يعرضون لأحاديث كتابي البخاري 


.ا//١ انظر : الموافقات‎ )١( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 6۹ 


ومسلم» ويرجحون بعضها على بعض باعتبار من سلم رجالهما من التكلم 
فيه على من لم يسلم› وبغير ذلك من وجوه الترجيح› ولو كان الجميع 
مقطوعاً به ما بقي مسلك للترجيح»'") 

وكل من الصورتين له مراتب» فقد تصل إلى اليقين أو غلبة الظن 
وقد تقف دون ذلك.. 

هذاء وقد ذهب جمع من العلماء إلى عدم اشتر تراط الاستقراء 0 
اليا E ALR‏ 0 ل 
إجماعية قائلاً : كيف کان هذا اا بان طاف هذا السائل 

جميع البقاع. أم أن جع له علماءٌ الأمة في صعيل واحد وأذّن فيهم بهذا 
السؤال وأجايوة تهنا 41 


أجابه ابن الوزيرات840”" بأنه يلزمه زيادةٌ شروط في رواية الإجماع 
لم يث يشترطها أحد قبله» وهي أن يطوف جميع جميع البقاع. أو 3 يجمع م له علماء 
الأمة في صعيدك واحد» وأن يوّذن فيهم بالحادثة. وأن يجيبوه : 


.574 ۰۲۲۷ ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة ص‎ )١( 

(؟) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل» ينتهي نسبه إلى الحسن بن 
علي بن أبي طالب» من علماء اليمن» اشتهر بتمسكه بالسنة وما كان عليه السلف» وهو ريدي 
فى ار ا ان ر 
يزاحم أئمة المذاهب الأربعة فمن بعدهم من الأئمة المجتهدين؛ البدر الطالع .۲٠/۲‏ من 
أجود مؤلفاته : العواصم والقواصم» جمع فيه علما كثيراً ف ار و 
واختصره في : الروض الباسم. لد في رجي عام #لالاه وتوف في ۱/۲۷/ ١٤۸ھ‏ انظر : 
رس ا ا ا ا ی ات ا رو 
تحقيق الروض الباسم ۲-۴۳ه. والبدر الطالع /0. 

إفزة انظر : العراصم والقواصم ”7/7 .۸١‏ 
ويقول محمد بن الوزير متحدثا عن الإمام الشافعي : «الإجماع منعقد على اجتهاده فإن خالف 
في ذلك مخالف فقد انعقد الإجماع بعد موته» وإنما قلنا بذلك لآن أقواله متداولة بين العلماء 
الأعلام سائرة في مملكة الإسلام في الشرق والغرب واليمن والشام» من عصر التابعين من = 


0۷۰ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

وذهب آخرون إلى اشتراط ذلك كما أفاده ابن دقيق العيد بقوله: 
«دعوى الإجماع دعوى عسيرة الثبوت» لا سيما عند من يشترط فى ذلك 
التنصيص من كل قائل من أهل الإجماع على الحكم ولا يكتفي بالثبوت» 
وقد قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله من أدعى الإجماع فقد 
كذن:230, 

هذاء وينبغي أن يُعلم أن حكاية الإجماع تؤول | إلى قضية كلية 
استقرائية» تصاغ هكذا : كل المجتهدين مجمعون على هذا الأمر». 


وعناصر الاستقراء الناقص المؤسّس لهذه القضية الكلية» ما يأتي : 


١‏ - المقدمات الجزئية» وهي هنا أقوال العلماء المبثوثة في كتبهم› 
التي نطقوا بها وسُمعَت منهم» أو ثقلت عنهم. 
١‏ - الحكمء أي : الوصف الثابت في كل فرد من الجزئيات : هو الجزء 
المشاع من الاتفاق. 
۳ - المعنى الكلي الجامع بين الجزئيات» هو اتفاق أقوال العلماء على 
حكم من الأحكام. 
والتعميم في هذه القضية الكلية إما أن يكون مبنياً على مشاهدة 
الكل. > أو تتبع أقوال الكل. وحينئذ فهو مقطوع بصحته وقبولهء لكنه تخل 
التحقق. 
وإما أن يكون مبنيا على استقراءِ أقوال بعض العلماء بدون 
استيعاب » والأصل في قبوله وجود ما يقتضيه من اطراد صحيح» أو معنى 
مناسب يبئى عليه تعميم الاتفاق. 


يرويها ولا على من يعتمد عليهاء والمسلمون بين عامل عليها وساكت عن الإنكار على من 
يعمل عليهاء وهذه الطريقة هي التي يثبت بمثلها الإجماع في أكثر المواضع». الروض الباسم 
۹۱ . 

.۲۲٤ /۱ شرح الإلمام تحقيق : د. عبد العزيز السعيد‎ )١( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية الاه 


وفي الغالب أنه لا يوجد معنى مناسب - في غير المعلوم ضرورة - 
يقتضي حكاية إجماع الكل بناء على تتبع بعض الأقوال» كما أنه قل أن 
يطرد اتفاقهم في غير القطعيات. 

ولهذا كانت حكايةٌ الإجماع من مثارات الغلّطِ وموارد النقد. 

وكان ضعت كثير من الاستقراءات التي أسست عليهاء وتوسّعٌ كثير 
من العلماء في حكاية إجماعات لمجرد عدم العلم بالمخالف» أو بعد 
تتبع عدد قليل من الأقوالء هو سببٌ اعتراض كثير من المحقّقين على 
الاستدلال بإجماعاتٍ كثيرة. 

يقول الشافعي : «ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس 
كما يقول من يذّعيه. .. وجملته أنه لم يَدّعِ الإجماعً فيما سوى جُمَلٍ 
الفرائض التي كُلُفتها العامة أحدّ من أصحاب رسول الله كي ولا 
التابعين» ولا القرن الذين ا 0 القرن الذين يلونهم» ولا عالم 
علمتّه على ظهر الأرضء ولا أحذ نسَبَنّه العامة إلى علم... لأنا لا نعرف 
مَن قال من الناس» إلا ee‏ عنه). 

الإمام أحمد : «مّن ادعى الإجماعَ فقد كذب» لعل الناسَ قد 

.. ولكن يقولٌ : ما نعلم الناسَ اختلفوا»". 

ومن ذلك ما ذهب إليه الظاهرية" من إنكار الاحتجاج بغير إجماع 

الصحابة. و أيضاً عن الإمام أحمد» كما قال ابن و 


)١(‏ اختلاف الحديث»ء ضمن مجلد مختصر المزني .0٨۸ ٥٠۷‏ وانظر: الرسالة ص 2074 والأم 
مجلد ٠١‏ ج .66/١86‏ 

/۲ والفتاوى الكبرى 20 والاعتصام‎ «1€ /o والواضح‎ «1۰04/٤ انظر: العدة‎ (Y) 
. 0٦ 

(5) أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين السلامي البغدادي الحافظ زين الدين» 
من كبار علماء الحنابلة» من مؤلفاته : القواعد؛ وجامع العلوم والحكم. ولد سنة ۷۳٠١‏ ه 
وتوفي سنة 6ه انظر : المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ۲/ ۸۲-۸۱. 





o¥۲‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


القرون العلائته 0 


ومنه قول ابن تيمية : «والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه 
السلف الصالح ؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة»”". 


وقولّه : «لا تَعبَاً بما يُفْرَض من المسائل ويُدّعَى فيها الصحةٌ بمجرد 
التهويل أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك» وقائل ذلك لا يَعلمْ أحدا قال 
فيها بالصحة فضلاً عن نفي الخلاف فيهاء وليس الحكمٌ فيها من الجليات 
التي لا يُعذر المخالف فيها»”". 

والانتقاد الذي وجه إلى إجماعات ابن عبد البردت*47» ونحوهاء هو 

من أجل عدم تحقق الاستقراء التام فيها“. 
وتَرنّبَ على بناء أغلب الإجماعات على الاستقراء الناقص أمران : 
الأول : أن أكثر الإجماعات من الإجماع السكوتي. 


الثاني : أنها ظنية لا قطعية؛ إلا في ما علم بالضرورة ونحوه من 
المتواترات“. ولذا لم تتأهل لأن تمذم على نصوص الكتاب والسنة. 


تقول :ناوه م ما لل 4 واا الإجماع الظْنئُ فهو الإجماع 
الإقراري والاستقرائي» بأن يستقري أقوال العلماء فلا يجد في ذلك 
خلافاء أو يشتهرٌ القول في القرّنٍ ولا ايلم ادا انكر فهذا الإجماع 
وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدقع النصوص المعلومة به ؛ لأن 


.۸۳ /۳ التقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى //19. 

(۳) بیان الدليل على بطلان التحلیل» ضمن الفتاوى الكبرى 187/5. وانظر : الاعتصام 197/7. 
(4) انظر : القواعد للمقري .56٠/١‏ 

(5) انظر : العواصم والقواصم ۳۷/۳ ٤۸ء‏ والروض الباسم .٠٠١/١‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية قفد 


هذا حجةٌ ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها. .. لکن يُحتّج به ويُقدّم على ما 
هو دونه بالظن» ويقدَّم عليه الظنٌ الذي هو أقوى منه»”". 

هذاء وإذا لم يكن بذ من الاكتفاء بالاستقراء الناقص في حكاية 
الإجماعء فإنه يتحتم أن يكون ذلك مشروطا بعدم العلم بالمخالف المعتد 
بخلافه» وتكون عوك ار جما ف مى ن 


وإذا كان استقراءٌ أقوال العلماء في القديم لا يتيسر حتى حمق معه 
العم بالإجماع الخاص» فإن التعرف على الإجماع الظني عن طريق 
الاستقراء في هذا العصر أصبح أيسر من قبل ؛ إذ توافرت سبل التعرّف 
على آراء السابقين والحاضرين في المسألة» عن طريق ما يسره الله من 
سبل الاتصال الحديثة. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 717//19؟578-1. 


o۷4‏ الاستقراء وأثره شي القواعد الأصولية والفقهية 


الطلب الثاانى 
أثر الاست ستقراء في تكوين الأعراف 


يقتضي الحديث عن علاقة الاستقراء بالعرف» تقديم تعريف العرف 
والعادة» وبيان أنواعهما : 


: تعريف العرف‎ - ١ 

e‏ وز 
الوا بِالْعرْفٍ؟ [الأعرّاف: »]1۹١‏ والعرف في الآية هو المعروف المذكور 
ولمعي كقوله تعالى : وک عب أنه أرجت لاس اسو 
الْمَعْروٍِ» آآل عمرّان: »]٠١١‏ وهو من الكلمات الجامعة» قال فى المحرّر 
لر اروف كل عا ع ها ما ود 

وذكر أهلّ اللغة أن مادةً العرفي تدل على : السكون والطمأنينة'؟ 
وعلى هذا فالعرف والمعروف لغة : ln‏ يعرفه الناس وتسكُنُ إليه نفوسهم 
ولا تنكره»» ومن قال في تعريفه : اضد EAE‏ فهذا مراده؛ لأن 
ل لسن وإنما تطمثن إلى العرف. . 

قال الشاى © 


أبى الله إلا عدلّهةووقَكءَه فلا الدْكْرٌ معروفٌ ولا العرف ضائع 


.77/7 المحرر الوجيز 7/ ۲۳. وانظر : عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ‎ )١( 
.۲۸١ /4 معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 

(۳) لسان العرب 778/94 .711٠‏ 

(54) هو : النابغة الذبياني» من قصيدة له» يمدح بها النعمان بن المنذرء أولها : 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية هلاه 


وأما العغرف في اصطلاح الأصوليين فهو: «ما يغلب على الناس من 
قول e‏ ترلك». 


عند الناس› بل يعرفوله ويطمئنون إليه. 


۲ - تعريف العادة : 


عرفت العادةٌ فى اللغة بأنها : «الدربة والتمادي فى شىء حتى يصير 


ومن أحسن ما عرّفت به في اصطلاح الأصوليين ما جاء في الأشباه 


والنظائر 0 «العادة : عبارة عما يستقر فى النفوس من د المتكررة 
المقبولة عند الطباع السليمة». 


وقريبٌ منه تعريفٌ ب بعضه ° بقوله : «العادةٌ هى : الآفر السكرر 
من غير علاقةٍ عقليةً». 

وقوله من غير علاقة عقلية : قيدٌء يُخرج اللزوم العقلي» كالاطراد 
الحاصل ب نين ارين ا وجود الأ كثبوت 
صفة العلم لأحدٍ يلزم منها حياته. 


وهذان التعريفان منطبقان على العرف. 


= عفى ذو حسي من نَرّتنَى فالفوارع فبّجحنباأربيك فالتلاع الدوافع 
والضمير في : عدلّه ووفاءه يعود على الله» أي : أبى الله إلا أن يعدل بين عباده ويفي لهم بما 
وعدء وقوله : فلا النكرء آي ليس المنكر كالمعروف في الجزاء والحكم»› ولا يضيع جزاء 
المعروف. انظر : ديون النابغة ص 279 ومعجم مقايبس اللغة .۲۸١ /٤‏ 

)12( هذا تعريف الرجراجي في : كتابه: منار السالك إلى مذهب الإمام مالك 44. نقلا عن: أصول 
فقه الإمام مالك أدلته العقيلة ۲/ 588 . 

(۲) معجم مقابيس اللغة 4/ 187. 

(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم 2747/١‏ وهذا التعريف نقله ابن نجيم عن الهندي في شرح 
المغني. 

.187 /١ هو ابن أمير الحاج في : التقرير والتحبير‎ )٤( 


كلاه الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
۳ - العلاقة بين العرف والعادة : 

ذهب بعض العلماء إلى عدم التفريق بينهماء كما يظهر ذلك من 
عبارات بعضهم» كقول الرجراجي”'' ‏ في تعريفهما -: «العرف والعادة: 
ما يَعْلِبُ على الناس من قول أو فعل أو تَرْكِه وقولٍ ابن غاا 7 
«فالعادةٌ والعرف سن واجداعو الا وإن اختلفا من حيث 

ف 
المفهوم» ". 

والأصح أن فيا عموما وتخصوصضا مطلف ؛ فكل عرف عادة» 
وليس كل عادة عرفاء فيجتمعان في كل أمر مستقر بين الناس متكرّر 
عليهم › وتنفرد العادة بإضافتها إلى الأفراد المعينين فيقال عادة فلان وعادة 
الحائض» ولا يقال عرف فلانء فالعادة أعم مطلقاً من العرف. 

ولا شك أن هذا التفريق إنما هو في الاستعمال والإطلاق» أما في 
الأحكام الفقهية فكل منهما معتد به في بناء الحكم الشرعي. 
؛ - أنواع العرف : 

قسم الأصوليون ا عدة تقسيمات تبعا لتعدد جهات التقسيم› 

وأول تقسيماته المهمة تقسيمه بالنظر إلى من ينسب إليه. 


وهو من هذه الحيثية نوعان : عرف شرعي» وعرف بشري 
وأعني بالشرعي : أن الشرع له عرف استعمالي في ألفاظه التي 
خاطب بها المكلفين» وذلك أنه استعمل ألفاظا استعمالا كثيراً على هيئة 


)1( حسن بن على الشوشاوي الرجراجي المالكي » فقيه أصولي» من مؤلفاته : رفع النقاب عن 
تنقيح الشهاب وهو شرع على تنقيح الفصول للقرافي في أصول الفقه» توفي في آخر القرن 
التاسع. انظر : نيل الابتهاج .٠٠١‏ 

(۲) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي» > فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية في عصره» 
من كتبه : رد المحتار على الدر المختارء ومجموعة رسائل. ولد سنة 48١١ه‏ وتوفي سنة 
7ه .: الأعلام للزركلي 47/5. 

(۳) مجموعة رسائل ابن عابدين 7/ .١1١5‏ وانظر: مصادر التشريع فيما لا نص فيه .٠٤١‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية بام 


معينة»ء صارت مقصودة له عند الإطلاق» وهذا القصد لا يمهم من اللغة 
وحدها. 


والعرف الشرعي نوعان: عرف في المفردات» عرف في 
المركياتتة: 

رلك افو الأصوليوة غل الاول» وهر الروت اة ال 
كالصلاة والزكاة والصيام فإن هذه الألفاظ إنما تعرف العرب منها معاني 
معينة ثم جاء الشرع فأطلقها على حقائق تخصهء والعرب لم تعهد هذا 

وأما العرف التركيبي فهو عرف الشرع في تراكيب معينة بحيث إذا 
أطلقها فهم منها معنى يريده بهاء وهذا المعنى لا يدل عليه التركيب 
اللغري وحله . 


والقرافي ذكر هذا التقسيمء لكنه لم يجعله من عرف الشارع بل 
أضافه إلى العرف العام البشري» من أجل أن حديثه كان عن تصرفات ( 
المكلفين واستعمالاتهم. 

فقال ‏ بعد أن ذكر العرف القولي ‏ : «وذلك قسمان : أحدهما : 
في المفردات» نحو : الدابة للحمار... وثانيهما : في المركبات» وهو 
أدقها على الفهم وأبعدها عن التفطن» وضابطها أن يكون شأن الوضع 
العرفي تركيب لفظ مع لفظ يشتهر في العرف تركيبه مع غيره». 

وذكره في الذخيرة”"': فقال : «عرف المركبات كغلبة استعمال 
مركب مخصوص ومعنى مخصوص في سياق مخصوص» حتى يصير أشهر 
مما لا تقتضيه لَغة). 


.17/1/١ الفروق‎ )١( 
.۳۹۹/۱ وانظر : العقد المنظوم‎ .۲۸/٤ الذخيرة‎ )۲( 


O۷۸‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


وما ذكره القرافي منطبق على استعمال الشارع بلا شك» لكن 
الضابط الذي ذكره يعد صورة من صور العرف التركيبي وليس مقصورا 
عليه ؛ لأن هذا العرف يدخل تحته كل تركيب استعمله الشارع في معنى 
ظهر فيه قصد لا يفهم من هذا التعبير لولا تكراره على هذا الوجه. 


من أمثلة العرف التركيبي : عرف الشارع في الأمر بعد الحظر أنه 
يعود إلى ما كان عليهء وعرفه في تعميم الخطاب الموجه إلى النبي اد ٠‏ 
وأما إضافة التحريم إلى الذوات ونحوه”'' فيمكن عده من عرف الشارع 
كما يمكن عده من عرف العرب"". 


وهذا العرف لم يفرده الأصوليون بالحديث» وتحقيقه أمر مهم» بل 
إنه ينبغى أن تبحث على ضوئه المسائل الأصولية اللغوية المختلف فيهاء 
والعرف غير الشرعى (البشري) له تقسيمات عديدة : 


فمن حيث موافقته للشارع ينقسم إلى قسمين : صحيح : وهو ما لم 
يخالف نصا أو قاعدة من قواعد الشر". وفاسد : وهو ما خالف نصا 
شرعياً أو قاعدة من قواعده» مثل عرف بعض الناس في مصافحة الرجال 


.]77 كقوله تعالى : حرس عَم انگ رانك [اليساء:‎ )١( 

(۲) يقول القرافي : «التحريم والتحليل إنما تحسن إضافتهما لغة للأفعال دون الأعيان فذات الميتة 
لا يمكن العرفي أن يقول هي حرام بما هي ذات بل فعل يتعلق بها وهو المناسب لها كالأكل 
للميتة والدم ولحم الخنزير والشرب للخمر والاستمتاع للأمهات ومن ذكر معهن... فصار هذا 
التركيب الخاص وهو تركيب الحكم مع الذوات موضوعاً في العرف للتعبير به عن تحريم 
الأفعال المضافة لتلك الذوات وليس كل الأفعال بل فعل خاص مناسب لتلك الذوات» 
الفروق .19/7-119/1/١‏ 

(۳) وهو الْمُحكم في بناء الأحكام الشرعية» ولصحة العمل به شروط منها أن لا يخالف الشرع» 
وأن لا يعارض ما هو أقوى منه من تصريح بخلافه ونحوه» وأن يكون مطرداء وأن يكون 
موجوداً عند إنشاء التصرف. انظر : العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات عند الحنابلة /١‏ 
.115-١‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 0۹ 


للنساءء وتبرج التسباءع وعرف البنوك على إعطاء فوائد على الودائع 
المصرفية ونحو ذلك. 

والصحيح من حيث منشوه نوعان : الأول : ما أمر به الشارعء وهو 
المقصود بقوله تعالى : «خزٍ الد را بِالْمرْفٍ؟ [الأعرّاف: 21156 ويدخل فيه 
كل ما أمر به الشرع كحجاب المرأة الشرعي. والثاني : ما سكت عنه 
الشرع فلم يشهد له بنفي أو إثبات. 

ويقسم العرف ثانيا بالنظر إلى مادته إلى قسمين : عرف قولي : وهو 
استعمال اللفظ فى معنى معين يصير متبادرا منه عند الإطلاق من غير 
علاقة» ولم يكن ذلك لغة'' وعرف فعلي: وهو غلبة تصرف من 
التصرفات الفعلية على الناس» كتحديد المهر والبيع بالمعاطاة". 

وبالنظر إلى الشيوع يقسم قسمين”" ': عام : وهو ما يكون في جميع 
البلاد أو أكثرها. وخاص : وهو ما اعتاده فئة معينة من الناس سواء كانوا 

وتنفرد العادة بأنها تنقسم بالنظر إلى من قامت به إلى : عادة فردية» 
وعادة جماعية. 

ومن حيث السبب المنشئ لها : عادة اختيارية“» وعادة قهرية» 
كسرعة البلوغ في البلاد الحارة» وكسلس البول والاستحاضة ونحو ذلك. 
أثر الاستقراء في تكوين العرف : 


يظهر هذا الأثر في أن ا في إثبات العرف وتعيينه الاستقراء» 
يثبت العرف والعادة ولا يتحقق إلا بالاستقراء. 


.١7,1/١ انظر : الفروق‎ )١( 

(۲) انظر : مصادر التشريع فيما لا نص فيه .٠٤١‏ 

(۳) انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم .5957/١‏ 

)٤(‏ وهي التي لاحظها واقتصر عليها من عرف العادة بقوله : اسم لتكرير الفعل والانفعال حتى 
يصير ذلك سهلا تعاطيه كالطبع » ولذلك قيل العادة طبيعة ثانية. المفردات 59'7. 


0۸° ش الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


والاستقراء هنا يكون بملاحظة الأمر مرة بعد أخرى حتى يتكون منه 
عرف أو عادة» يقول الغزالي : «ما يثبت بالعادة فإنما يثبت بالتكرار مرة 
بعد أخرى» وهذا التكرار لا يثبت بمرة أو مرتين ولا حصر لعدده» بل 
يجري ذلك مجرى أخبار التواتر ومجرى شهادة التجربة» فإن خبر الواحد 
يحرك أول الظن وخبر الثاني يقويهء وخبر الثالث يزيده تأكيداء ولا تزال 
تتزايد قوة الظن تزايدا خفي التدريج حتى ينقلب علما يقيئاً» ولا يمكن 
حصر ذلك العدد أصلا7". 

فإذا أريد التحقق من عرف الشارع أو غيره عام أو خاص» فإن ذلك 
يتم باستقراء أحواله واستعمالاته في مفرداته ومركباته وتصرفاته فعلا 
وتركاء يقول ابن تيمية : «الإنسان يسمع لفظ المتكلم ثم قد يعلم مراده 
المعين بإشارة إليه أو بقرينة أخرى» ثم إذا تكرر تكلمه بذلك اللفظ مرة 
بعد مرة وهو يريد به ذلك المعنى علم أن هذه عادته الإرادية» وهو إرادة 
هذا المعنى بهذا اللفظ إذا قصد إفهام المخاطب»"» فالمعنى المعين قد 
يفهم أولا بأسباب متعددة أما كون هذا المتكلم من عرفه أنه إذا تكلم 
بهذا اللفظ أراد ذلك المعنى فهذا إنما يتم بالاستقراء» وكذلك سائر ما 
يعلم من عادات الناس وعادات البهائم وغيرهه”". 

فتحقيق العرف وإثباته أحد نتائج الاستقراء» وكذلك اطراد العرف 
الذي هو شرط في العمل بهء لا يعرف إلا بالاستقراء. 


RED 


.١١4/7 ومجموعة رسائل ابن عابدين‎ ٤٤/١ أساس القياس ٤٦ء وانظر : الفروق‎ )١( 
.۳۸۷ الرد على المنطقيين‎ )۲( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية 0۸۱ 


الطلب الثالث 
الاستقراء والتواتر 


يقتضى الأمر بيان تعريف التواتر وذكر أقسامه قبل ذكر العلاقة بينه 
وبين الاستقراء. 


١‏ - تعريف التواتر: 
التواتر”"“ في اصطلاح الأصوليين : «تتابع الخبر عن جماعة مفيد 
ا P,‏ 
والخبر الثابت بطريق التواتر يسمى متواترأء وعرف المتواتر بأنه : 


«خبر بلغت رواته فى الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على 
الگذت. ۰ 


شرح التعريف : 
قوله : تتابع الخبر عن جماعة» قيد أخرج خبر الواحد. 


قوله : مفيد» يريد مفيد بنفسه» وهو قيد لإخراج تتابع الخبر عن 


)١(‏ التواتر في اللغة : التتابع؛ أو تتابع أشياء واحدا بعد واحد بينهما مهلة. انظر : القاموس 
المحيط ١۳٠٦ء‏ وعمدة الحفاظ /٤‏ 7374 والمصباح المنير 541//7. 

(۲) مخبر بفتح الميم والباء» اسم مكان»ء أي : مكان الخبر» وهو موضوعه. 

(۳) الإحكام ١/508؛‏ وانظر : المحصول ٠١8/7‏ دار الكتب العلمية. وكشاف اصطلاحات 
الفنون ."١٠٤ /٤‏ 

)٤(‏ منهاج الوصول مع الإبهاج ۲/ ۸٠١‏ وانظر : المحصول ٠٠۸/۲‏ دار الكتب العلمية. والبحر 
المحيط .77١/4‏ 


oAY‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


جماعة لكنه لم يفد العلم. وزيادة بنفسه جيء بها لإخراج الخبر الذي علم 
صدق القائلين فيه بالقرائن الزائدة» كموافقة دليل عقلي أو غير ذلك”'". 


وأفهمَ كلامٌ الأصوليين أن أهم القيود التي لا بد منها لصحة التواتر 
ثلاثة» هي : 
كد إن يلخ المخبرون عددا تحيل العادة اتفاقهم على الكذب"") 
- أن ت تتفق أخبارهم على معنى واحد وإن اختلفت ا 
ج - إفادة الخبر العلم اليقيني و 
؟ - أقسام التواتر : 
قسّم الأصوليون التواتر إلى قسمين 
لفظي : وهو ما تواتر لفظه أو عينه. ومن أمثلته : القرآن الكريم. 
والإخبار عن وجود شخص يسمى الإمام البخاري. 


200 


ومعتوي . : وهو اشتراك جميع الأخبار في معنى مشترك بينها مع 
اختلاف الألفاظ". وذلك بأن تدل تلك الألفاظ على ذلك المعنى ‏ وهو 


.۴٠١ /٤ كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 

(۲) انظر : الإحكام /١‏ ۲۹۷ وقواطع الأدلة 2577/7 والبحر المحيط 15/5 والإبهاج 3 00 
ومن َدَّرَ عدداً معيناً فهو عن الصواب بمعزل» جاء في المستصفى ص 48 ولا يتنحصر 
العدد الموجب للعلم في عدد» ومن تكلف حصر ذلك فهو في شطط» وانظر : الإحكام /١‏ 
۹ وقواطع الأدلة ؟779//7» والبحر المحيط 5/ ٤۴ء‏ وكشاف اصطلاحات الفنون /٤‏ 
1م 

(۴) انظر : قواطع الأدلة 2777/7 والبحر المحيط 4/ 6؟5. 

(5) انظر : البحر المحيط 778/4؛ والإبهاج 7/ ۲۸٥‏ وكشاف اصطلاحات الفنون 516/5. 

(0) انظر : المحصول 174/7» دار الكتب العلمية. والإحكام /١‏ ۲۷۲ والبحر المحيط 4/ 
۷ والإبهاج 2545/7 وقواطع الأدلة ۲/ .٠٠١‏ 

)١(‏ جاء في قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان ص 4: «تواتر القدر المشترك هو أن يكون 
مضمونه مذكورا في كثير من الآحاد كتواتر المعجزة». 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية oAY‏ 


القدر المشترك بينها ‏ إما بجهة التضمن أو الالتزام”'؟» كشجاعة علي - 
رضي الله عنه ‏ المفهومة من أخبار خارجة عن الحصر عن وقائع حصلت 
العلاقة بين الاستقراء والتواتر : 

وجه الشبه الذي يلتقيان فيه هو الاتفاق في طريق إفادة كل منهما ما 
يفيده من علم أو ظن. 

وذلك أن تتابع الخبر إلى أن يفيد العلم بمخبره في التواتر» 
القوة باجتماع الآحاد. 

وطريق حصول تلك القوة ‏ في الأمرين ‏ كالآتي : 


١‏ - البدء بالواحدء بأن يُنقّل خبر ثم يتلوه خبر» ويُستَقُرَى جزئي وراء 
جزني. 

۲ - أن هذا الواحد لا يفيد العلم بانفراده» بل يتطرق إليه الاحتمال» 
لكنه يوجد في النفس سكونا إلى ما دل عليه'". 

۳ - مع زيادة الأخبار والجزئيات» يزداد الظن ويقوى حتى ينقلب علما. 

٤‏ - أن هذه الأخبار والجزئيات لا يشترط لها عدد معين» «بل هو كتكرر 
التجربة» ولكل مرة في التجربة شهادة أخرى إلى أن ينقلب الظن 
قلا ولا شی ر 

و2 پسعر پو 


۵ - اتماق الأخبار والجزئيات على قدر مشترك وسيرها في أتجاه واحد 


)١(‏ انظر : المحصول ۲/ ١۳ء‏ دار الكتب العلمية. والإحكام 117/١‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون 815/5. 

(۲) انظر : المستصفى 188. 

.٥۹ المستصفى‎ )۳( 


كمه الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

ومعنى ذلك أن «من سمع من عدل شيئاً سكنت إليه نفسه فإن 
انضاف إليه ثان زاد السكون» وإن انضاف إليه ثالث زاد السكون والقوة 
فإن انضافت إليه تجربة لصدقهم على الخصوص زادت القوة» فإن 
انضافت إليه قرينة... زاد الظن» وهكذا لا يزال يترقى قليلا قليلا إلى أن 
ينقلب الظن علما عند الانتهاء إلى حد التواتر»"» وذلك أن الاجتماع 
يوجب علماً مؤكداً» لا يستقل به الواحد عند انفراده". 


فهذا هو الجامع بين الاستقراء والتواترء ولأجل اشتراكهما في هذا 
الوصف كان المعنى الثابت بالاستقراء المفيد للعلم أقوى من الثابت 
كرو كنا أن :اكات الزات الو هما كنت د 


ولما كان الاستدلال بهذا الطريق (اجتماع الآحاد) أقوى من غيره - 
إن وُجد ‏ جعله الشاطبي خاصية كتابه“» بل حصر الأدلة المعول عليها 
في إثبات القواعد الأصولية التي نحا إلى بحثها عليه بقوله : «وإنما الأدلة 
المصيرة هنا الور ند شيل أدلة فة ادرت عل م وا جد ى 
أفادت فيه القطع» فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق» ولأجله أفاد 
التواتر القطع. وهذا نوع منهء فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع 


)١(‏ المستصفى 5ه-ل!6. 

(۲) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١؟/ .١7/8-11/4‏ 

(؟) وكون اجتماع الأفراد والجزئيات يفيد العلم أمر معروف حسا وضرورة؛ يقول صاحب كشف 
الأسرار ۲/ 1۹١‏ : إنا «قد رأينا في المحسوس والمعقول والمشروع أنه قد... يحدث للخبر 
عند الاجتماع من القوة ما لا يكون له في غير هذه الحالة». ويقول الغزالي : «وكأن هذا مدرك 
سادس من مدارك العلم سوى ما ذكرنا في المقدمة من الأوليات والمحسوسات والمشاهدات 
الباطنة والتجربيات والمتواترات فيلحق هذا بها». المستصفى .١15١‏ 
ومما استأنسوا به في أن هذا العلم فطري حسي قول الطفيل الغنوي : 
تأوبني هم من الليل منصب وجاء من الأخبار ما لابكذب 
تظاهرن حتى لم بكن لي رببة ولمويك عماأخبروا متعقب 
انظر : البحر المحيط /٤‏ ۲۳۸. 

(4) انظر : الموافقات ۴۷/۱ .۳۲۷/٤‏ 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية مه 


العلم فهو الدليل المطلوب» وهو شبيه بالتواتر المعنوي»'". 


وإنما أطلقوا على ما ثبت بالاستقراء أنه جار مجرى التواتر 


المعنوي"ء أو هو شبيه بالتواتر المعنوي"» ولم يجعلوهما شيئاً واحداء 


لأن 


لات 


(1) 
(۲) 
00 
0 


(0) 
(7) 


بينهما فرقا. 
ويبدو لي أن الفرق بين الاستقراء والتواتركالآتي : 


عملية فكرية وحسية من قبل المجتهدء بخلاف التواتر ‏ الذي هو 
التتابع - فإن وزنه الصرفي يشعر بأنه ليس من عمل المجتهدء لكنه 
نتيجة للاستقراء. ومن هذا الوجه سمي «كل دليل يقوم على 
أساس القرائن الناقصة» ويستمد قوته من تجمع تلك القرائن دليلاً 
استقرائاً»"» وعليه فإن التواتر نفسه دليل استقرائي. 

استفادة العلم من التواتر مقطوع بهاء بخلاف الاستقراء فإن منه ما 
هو مفيد للعلم ومنه دون ذلك بدرجات. والمفيد للعلم الجاري 
مجرى التواتر لا يتأتى إلا في صور معينة منها المعاني المقطوع بها 


.55/١ الموافقات‎ 


انظر : إعلام الموقعين .5117/١‏ 

انظر : الموافقات .515/١‏ : 

فرق الشيخ عبد الله دراز ‏ رحمه الله بين الاستقراء والتواتر المعنوي بأن التواتر «يأتي كله 
على نسق واحد كالوقائع الكثيرة المختلفة التي تأتي جميعها دالة على شجاعة علي - مثلاً - 
بطريق مباشرء أما هذا أي الاستقراء ‏ فيأتي بعضه دالا مباشرة على وجوب الصلاة وبعضه 
بطريق غير مباشر لكن يستفاد منه الوجوب». كمدح الفاعل لها... ولذلك عده [أي 
الشاطبي]شبيها بالمعنوي ولم يجعله معنوياء انظر : تعليقه على الموافقات .77/١‏ قلت هذا 
التفريق فيه نظر ؛ بدليل ما ذكره الأصوليون من أن دلالة الآحاد على المعنى الكلي في التواتر 
تكون بطريق التضمن أو الالتزام» وهذا يعني أنه قد يكون بطريق مباشر أو غير مباشر. 

انظر : تعليق الشيخ عبد الله دراز على الموافقات ۳/ ۲۹۹. 

المعالم الجديدة للأصول .٠١١‏ 


6^۸٦ 


الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
المستقراة من جملة نصوص شرعية. ومن هذا الوجه فإن التواتر 
أقوى من الاستقراء. 
التواتر ‏ غالباً - يكون في الأخبار وما كان غائبا عن الشخصء أما 
الاستقراء فهو عمل المجتهد وجهده. 
نتيجة الاستقراء قضية كلية (قاعدة عامة) تشمل المستقرى وغيره: 
بخلاف التواتر فإن الحاصل بطريقه ‏ غالبا - قضية جزئية» يقول ابن 
تيمية : «فإن المتواترات إنما هو ما عُلم بالحس من مسموع أو 
مرئي» فالمسموع قول معين» والمرئي جسم معين أو لون معين أو 
عمل معين أو أمر ما معين0. ولهذا قيل : لا يقع التواتر في 
العلوم بالذات ؛ لأن مسائلها كليات”". 


."07 الرد على المنطقيين‎ )١( 
.٠١ /7 تعليق الشيخ عبد الله دراز على الموافقات‎ )۲( 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية oAY‏ 


أنواع القواعد الأصولية 
المبنية على الاستفراء 


يمكن تقسيم القواعد الأصولية المبنية على الاستقراء تأسيسا أو 
ترجيحاء أونقدا وتصحيحاء إلى عدة أقسام بالنظر إلى تعدد الحيثيات› 
وسواء كانت هذه القواعد مضافة إلى استقراء النصوص أو الفروع أو اللغة 
أو قضايا الصحايةء أو غير ذلك. 


: من حيث التقيد بشروط الاستقراء‎ - ١ 
تنقسم القواعد المبنبة على الاستقراء  والقواعد بصقة عامة  من‎ 
الأول : قواعد صحيحة. والقاعدة الصحيحة : كل قاعدة جامعة‎ 
من أمثلة القواعد الباطلة : أن أبا ثور" - رحمه الله خصّص‎ 


)١(‏ أبو ثورء إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان البغدادي الشافعي ؛ من تلاميذ الإمام الشافعي» لكنه 
خالفه في أشياء وأحدث لنفسه مذهباء كان إماما في الفقه والحديث وكان بعض المحدثين في 
وقته إذا سئلوا عن مسألة فقهية أحالوا عليه. توفي سنة ١٤۲ه‏ انظر : الفهرست 258١‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى ؟7/ .۸٠-۷٤‏ والبداية والنهاية 5 .۳۷٤-۳۷۲ /١‏ 


هه ش الاستقراء وأثره في القواعد الأصوئية والفقهية 
عموم قوله كلك : «أيّما إهاب دُبغ فقد طهر" بحديث شاة ميمونة") 
فنسب إليه بعضهم بناء على هذا التخصيص أنه يرى أن ذكر بعض أفراد 
العام بحكم العام يخصصه 


من أجل تطرق احتمالات إلى هذا الفرع أقوى من احتماله للقاعدة. 
إضافة إلى عدم فروع أخرى عنه تؤيد القاعدة» وفى ذلك يقول : 


«لا ينبغى أن يكتفى فى تقرير هذه القاعدة» ونسبة هذا المذهب إلى 
أبي ثور بهذا؛ لأن استنتاج الكليات من الجزئيات يعتمد كثرتها ؛ لتنتفي 
الخصوصات» ويوجد القدر المشتركء وأما الفرد المعيّن فيحتمل أن 
يكون الحكم فيه لأمر يخصه. 


مثاله ‏ فيما نحن فيه -: أن يعتقد أبو ثور رحمه الله أن الأصل 
عدم طهارة الجلد بالدباغ» ويعتقد أن المأكول مختص بمعنى مناسب 
للتطهير أو التخفيف» فيجعل ذلك قرينة في تخصيص العموم ‏ كما جعل 
هذا العموم -» أو يمنع تطهير جلد ما لا يؤكل لحمه بنهي النبي يه عن 
افتراش جلود السباع؛ كما استدل به بعضهم لهذا المذهب» أو يستدل 
بقوله : (دباغ الأديم ذكاته)» والذكاة لا تكون فيما وکل لحمه؛ 
فكذلك الدباغء وقد استدل بهذا أيضاً. 


والمقصود أنه إن كان أبو ثور نص على القاعدة فذاكء وإن كان 


. ٤4۷ سبق تخريج الحديث ص‎ )١( 

(؟) حديث شاة ميمونة : أخرجه مسلم 5/ 4/ا7ء في كتاب الحيض» باب : طهارة جلود الميتة 
بالدباغ : عن أبن عباس قال : تُصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت» فمر بها رسول الله كل 
فقال : «هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟»» فقالوا : إنها ميتة» فقال : «إنما حرم 
أكلها». 


الفصل الثاني: أثر الاستقراء في القواعد الأصولية o۸۹‏ 
أذ بطريق الاستنباط من مذهبه فى هله المسألةء فلا يدل على ذلك»20©. 


ثم قال بعد كلام طويل : «وقد قدمنا أنه لاينبغي أن توجد هذه القاعدة 
الكلية» وينسب إليها مذهب أبي ثور بسبب هذا الحكم الجزئي». 


ومن أمثلته أيضاً : أن بعضهم خرّج للشافعي قولاً بأنه يرى أن كل 
مد ميب احا من قول : «فإن قيل : من له أن يجتهد فيقيس على 
كتاب أو سنة هل يختلفون ويسعهم الاختلاف ؟ أو يقال لهم إن اختلفوا : 
مصيبون كلهم أو مخطئون أو لبعضهم مخطئ وبعضهم مصيب ؟ قيل لا 
يجوز على واحد منهم إن اختلفوا إن كان ممن له الاجتهاد وذهب مذهبا 
محتملا أن يقال له أخطأ مطلقاً ولكن يقال لكل واحد منهم قد أطاع فيما 
كلف وأصاب فيه ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه أحدة”". 


فتعقب ذلك الشيرازي بأن المنصوص عن الشافعي في القديم 
والجديدء وليس له قول سواه أن الحق في واحد وان كل ما 
مصيباء ثم قال : «ونسب قوم من المتأخرين لا معرفة لهم بمذهبه أن كل 
مجتهد مصيب» وتشبثوا بألفاظ ليس فيها دليل عند من فهم مذهبه ومعاني 
ألفاظه» وليس للشافعي كلام يدل عليه إلا وقبله وبعده نص على أن 
الواحد منهم مصيب» والباقون مخطئون». 
۲ - من حيث قوة القاعدة قطعاً أو ظئا : 

تنقسم القواعد المبنية على الاستقراء من هذه الحيثية إلى ثلاثة 
أقسام : 


)١(‏ شرح الإلمام بأحاديث الأحكام ص ٠١١‏ في شرح قوله َل : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»؛ 
رسالة ماجستير غير مطبوعة» تحقيق: ياسر بن عبد العزيز الربيع» كلية أصول الدين جامعة 
الإمامء وانظر: البحر المحيط ۲۲۲/۳. 

(۲) شرح الإلمام» تحقيق: ياسر الربيع ص .٠١١‏ 

)۳( الأمء المجلد العاشر : .٠١١/٠١‏ 

.٠٠٤۷-٠١٤١/۲ شرح اللمع‎ )٤( 


0۹۰ الاستقراء وأدره في القواعد الأصولية والفقهية 
ا س لے ا م ا 

الأول : قواعد قطعية» وهي التي لا يمكن نقضها ولا الاعتراض 
عليهاء بل أصبحت قانونا مفروض الاتباع ؛ بسبب ما توافر لها من 
أسباب اليقين: وذلك فى القواعد الت كان الاستقراء قطعيا فيهاء أو أيده 
إجماع أو قرائن خارجية تقوي مدلوله. 


يقول الشاطبي : «الوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم 
القطعي» وعلم الشريعة من جملتها إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء 
العام الناظم لأشتات أفرادها حتى تصير في العقل مجموعة في كليات 
مطردة عامة ثابتة غير زائلة ولا متبدلة وحاكمة غير محكوم عليها وهذه 
خواص الكليات العقليات». 

الثاني : قواعد ظنية تَرَجَحَ احتمالٌ صحتهاء مع احتمال أن يأتي 
مناقض لها أو استقراء واسع أو دليل آخر يُعَدّلها. وهذه القواعد تقوى 
بكثرة الجزئيات وتضعف بقلتها وتحتمل التعديل كلما ظهرت جزئيات 
أخرى من نوعهاء ويوجد طائفة منها في مباحث دلالات الألفاظ كبعض 
القواعد المتعقلة بالأمر والنهي والعام والخاص وغير ذلك”". 


الثالث : قواعد ضعيفة بنيت على استقراء ضعيف مختل الشروط › 
فهذه لا يجوز اعتمادها ولا العمل بها. 
۳ - من حيث صياغة القاعدة : 
تنقسم من هذه الحيثية إلى قسمين : 
# قواعد سَلِمّت صياغتّها فى التعبير عن الحقيقة التي دلت عليها 
ملا حظة الجزئيات. 
# قواعد مختلة الصياغة ؛ لكونها غير جامعة أو مانعة. 


.۷۷ /١ الموافقات‎ )١( 
.580-484 ٤۷٦-٤۷٤ انظر : الأسس المنطقية للاستقراء‎ )۲( 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه 0۹۱ 
وقد غدت قواعد كثيرة أصولية أو فقهية مسلمة مع أن الاستقراء 

الصحيح يوجب تعديل صياغتها بما يتفق مع ما تنطبق عليه. 

؛ - من حيث الإثبات والنفي : 
تنقسم من هذه الحيثية قسمين : 

# قواعد مثبتة : وهي ما كان الحكم فيها ثابتاً في المحكوم عليه. 

# : قواعد نافية : وهي ما دلت على نفي الحكم في النتيجة. 
كما أن القواعد الأصولية اللغوية تنفرد ببعض التقاسيم منها : 

أ من حيث ما يعرض للفظ إفراداً وتركيباً : 
وهي من هذه الحيثية نوعان : 

# قواعد متعلقة بالمفردات : وتتمثل هذه في بعض ألفاظ العموم. 
ومعاني الحروف» والمشترك والحقيقة» ومسائل في المجمل 
ونحوه. 

# قواعد الجمل المركبة : كالمنطوق والمفهوم. ودلالة الاقتضاءء 
ومسائل الأمر والنهي. 

ب - من حيث إثبات السماع ونفيه : 
وتتنوع بهذا النظر إلى نوعين : 

*# قواعد أسست عن طريق ثبوت السماع عن العرب. حيث ثبت 
الحكم فيها لأمر كلي. 

*# قواعد أسست عن طريق نفي السماع. وهي ما يعبر عنه بليس في 
كلام العرب» وجاء الحكم فيها مسلوبا عن أمر كلي. 

ج - من حيث الاستقلال في الاستدلال وعدمه : 
تتنوع من هذه الحيثية إلى عدة أنواع منها : 


الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
قواعد ثبتت باستقراء اللغة العربية مستقلة عن انضمام أدلة أخرى. 
قواعد أسست باستقراء اللغة مضافا إلى دليل سمعى. 
قواعد أسست باستقراء اللغة مضافا إلى دليل عقلى. 
قواعد أسست باستقراء اللغة مضافا إلى مقاصد الشرع. 


المفصل المَالتٌ 
أثر الاستقراء في 
القواعد الفقهية وعلم الفقه 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : أثر الاستقراء في تأسيس القواعد الفقهية 
المبحث الثاني : أثر الاستقراء في علم الفقه 
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المللب الذرك 


حقيقة القاعدة الفقهية وأركانها وحجيتها 


وفيه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى 
قيقة القاعدة ألذة ية 
تَعَدَّدَثْ تعريفات العلماء للقاعدة الفقهية باعتبارها لقباً على فن من 
نون الفقه» وكثيرٌ من تلك التعريفات التي قُدَّمت للقاعدةٍ الفقهية انتُّقِدت 
فى بعض جوانبها ؛ لإخلالها بما لا بد منه من ضوابط التعريف. 
ويُعَدُ المقري«ت ۸ه أولَ من عرّف القاعدة الفقهيةء» وذلك بقوله: 


هكُلُ كُلْىَ أخصٌ من الأصولٍ وسائر المعاني العقلية العامة» وآعَم 


او وتجملة الشرايظ الفنينة اشام 

مراده بالكلي: القضية الكلية التي يكون الحكم فيها على جميع 
الأفراد» وليس الأمر الكلي الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ؛ 
E‏ 


)١(‏ أبو عبد اللهء محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر» القرشي المقري التلمساني» من كبار 
فقهاء المالكية» وصف بالحفظ والاجتهاد والحرص على العبادة» والمقري : نسبة إلى بلد 
تسمى مقرء بفتح الميم وتشديد القاف. من كتبه : القواعد. توفي سنة 284لاه. انظر : الإحاطة 
۰۲۲۲۹-۳۲ والدیباج المذهب ص ۲۸۹-۲۸۸. 


(۲) القواعد للمقري ۱/ ۲۱۲. 


0۹۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
إا ت س 7 E E‏ ولو 


وأما الأصول فيحتمل أن يريد بها كليات الشريعة» من مقاصدها 
ومعانيها الكلية الجامعة المانعة التي ليست قواعد فقهية0". 


ومراده بالعقود : كل ما يَضبط جزئيات أمر معين مقيد بباب أو 
مسالةء ونحو ذلك مما يدحل تحت راطا ولا 0 إلى درجة 
القاعدة الفقهية» وإطلاق العقد على الضابط معروف لديهم. يقولون : 
عقد الباب» وعقد المذهب» أي : ضابطه”". 


والحاصل : أنه يريد إخراج القواعد العامة التي لا تنتمي إلى 
القواعد الفقهية» وهي أنواع منها القواعد الأصولية» والعمومات المعنوية 
التي يطلقها الشرع في أحكامه؛ أو التي تستقرى من نصوصه وفقدت صفة 
القاعدة الفقهية» كما أنه يريد إخراج الضوابط الخاصة بباب ونحو ذلك» 
ويكون ما بين هذين الطرفين هو القاعدة الفقهية. 

وهو تعريف من حيث المعنى صحيح» إلا أن صياغته لا تؤدي إلى 
الغرض المطلوب” ". 

ثم عرّفها الحموي”'' بقوله : «حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته 
لتعرف احكاميا ت 

ثم تتابعت بعد ذلك تعريفات للمعاصرين"» بعضها ليس فيه تمييز 


.١١9 انظر : قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف د. الروكي‎ )١( 

(؟) انظر : الواضح لابن عقيل ۱۳۸/١‏ 477. ومن ذلك قول ابن القيم في أعلام الموقعين ۴/ 
٠١‏ «وعقد الباب عندهم أنه يرجع إذا غره على الغاصب بما لم يلتزم ضمانه خاصة:ء فإذا 
غرم وهو مودع أو متهب قيمة العين والمنفعة رجع بهما». 

(۳) انظر : القواعد الفقهية للباحسين .44-4٠‏ 

() أبو العباس» أحمد بن محمد مكي الحسيني»› شهاب الدين الحموي الحنفي المصريء له 
كتب كثيرة منها : غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم. توفي سنة 948١٠ه‏ 
انظر : الأعلام .۲۳۹/١‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين .٠٠١/۴‏ 

(6) غمز عيون البصائر 7/١‏ 61. 

(1) انظر تلك التعريفات في : نظرية التقعيد الفقهي ٤۸-۳۹‏ والقواعد الفقهية د. يعقو 
الباحسين .٥٤-٤٤‏ 
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واضح للقواعدء فهو فاقد قيدٌ الجمع أو المنع» وبعضها نظر أصحابها 
إلى واقع القواعد الفقهية وصنيع الفقهاء نحوها فأجادوا. 


؟ - 


توضيحهما فتوصّلتٌ إلى التعريف الآني للقاعدة الفقهية ٠‏ فقلتٌ : 


من هذه التعريفات القيمة للقاعدة الفقهية : 

«قضية شرعية عملية كلية» يتعرف منها أحكام جزئياتها؛ هذا تعريف 
الدكتور/ محمد بن عبد الغفار الشريف”'. 

«قضية فقهية كلية» جزئياتها قضايا فقهية كلية». هذا تعريف الدكتور/ 
يعقوت الاخ وقد ين سبي اقرا ليذ "التعريق: وهي نما 
لاحظه من أن التعريفات الموجودة لا تخرج الأحكام الفقهية العامة 
التي تعد قواعد كلية» مع أن الفقهاء لم يصنفوها ضمن القواعد 
الفقهية. ولم يدخلوها في مؤلفاتهم فى القواعدء وذلك كقوله مَل : 
«من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه»”". وقوله يلل :. 
«أيما رجل من أمتى أدركته الصلاة صلى حيث كان». فهذه 
النصوص قواعد كلية شرعية؛ لكن الفقهاء لم يسموها قواعد فقهية 
في اصطلاحهمء فجاء التقييد بأن تكون جزئيات القواعد الفقهية 
قضايا فقهية كلية مخرجاً لهذه الأحكام العامة. 

والتعريفان الأخيران فيهما تمييز لحقيقة القاعدة الفقهية» لكني رأيت 


و 


المجموع المذهب للعلائي» مقدمة المحقق .۳۸/١‏ 


القواعد الفقهية ص 04. 

سبق تخريج الحديث ص 444 . 

متفق عليه واللفظ لمسلم. انظر : البخاري 0 کتاب التیمم» حديث رقم 2776 ومسلم 
٥‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء حديث 
رقم .١177‏ كلاهما عن جابر بن عبد الله. 

ومهما يكن من أمرء فإن سبب كثرة التعريفات: أن القواعد الفقهية في الأصل كانت 
مختلطة بالمسائل الفقهية في كتب المتقدمين» ولا زال كثير منها مطويا في تفاريع الكتب 
الفقهية: وجاءت محاولة فصلها متأخرة» ولم يكن هناك تمييز واضح يفصل بين القواعد = 


0 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
«قضيةٌ كليةٌ شرعيةٌ عَمَليةٌ مشتملةٌ على أمرٍ كلّى من تصرفاتٍ العباد 
أو ما يرتبظ بها تأثراً أو تأثيراً». 


شرح التعريف : 
قضية : القضية : مركب إسنادي يحتمل الصدق والكذب لذاته'. 
كقولك : كل نعيم زائل. 
كلية : هذا القيد لإخراج القضية الشخصية ونحوها”". 
والمراد بالكلية : ما يُحكم فيها على جميع الأفراد الداخلة تحت 
موضوعها. 
شرعية : هذا القيد لإخراج القضايا غير الشرعية كاللغوية والعادية 
ونحوها. والشرعية ما كان الحكم فيها صادرا عن الشرع» سواء كان 
تكليفيا أو أخلاقيا أو جزائيا أخرويا ونحو ذلك. 
عملية : أي : أن الحكم فيها عملي› وهو المتعلق بكيفية أعمال 
المكلفين» كوجوبها وحرمتها وصحتها وبطلانهاء ونحو ذلك. وهو الحكم 
التكليفي أو الوضعي. وهذا القيد لإخراج القضايا ذات الأحكام الشرعية 
غير العملية» كالأحكام الجزائية الأخروية ونحوهاء كقوله تعالى : رمَا 
0 من 5 قن 2 به ليد [البَقََرَّةَ: »]۲٠١‏ فالمحكوم فيه تصرفات 
المكلنين:الكلية إل أن الك غير هال د عن :اله تة ليس ن 
الأحكام التكليفية ولا الوضعية. 


= وكثير من المسائل الفقهيةء ؛ بل كان النظر إلى جرد الضبط وجمع الجزقيات الكثيرة تحت 
جمل قصيرة» ا د TTT‏ 
المعارفنات 6 ]5 وجات كليات لم تتتيلها تلك التعريقات وي داعلة في القواعد وسعيت 
قواعد. ومع تتابع الدراسات ويذل الباحثين جهودهم» تقدم هذا العلم؛ > واتضح أكثر مما كان 
عليه. 


.۱۷۷ وطرق الاستدلال ومقدماتها ةلا‎ ۰۸٩ انظر : معيار العلم‎ )١( 

(؟) القضية الشخصية : هي التي يكون موضوعها فردا معيئاً نحو زيد قائم» ومثلها الجزئية : 
وهي : ما حكم فيها على بعض الأفراد نحو بعض الكتب مفيد. انظر : طرق الاستدلال 
ومقدماتها 2141١‏ ۱۸۲. 
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مشتملة على أمر كلي من تصرفات العباد : المراد بهذا القيد : أن 
القاعدة الفقهية لا بد أن تتضمن صيغتَها أمراً كليا» والغالب على هذا 
الكلي أن يكون من تصرفات العباد أو ما يرتبط بهاء كما أن الغالب أن 
يكون هو موضوع القاعدة المحكوم عليه فيها. 

وقولى : من تصرفات العبادء صفة للأمر الكلى» والمراد : أن يكون 
ما يحكم عليه في القاعدة تصرفا كلياً من تصرفات المكلفين الصادرة منهم» 
بأن يكون من أعمالهم التي يقومون بها إما قولاً أو فعلا أو تركا أو قصدا. 

أو ما يرتبط بها تَأثراً أو تأثيراً : المراد بهذا : أن القاعدة لا بد أن 
تتضمن ألفاظها أمراً كلياً مما يصدر من العباد من تصرفات, أو ما يتعلق 
بتصرفاتهم إما بالتأثير عليها كالمعاني التي تقوم بهم ويتصفون بها ولا تعد 
من تصرفاتهم» مثل : اليقين والمشقة ونحوها. أو تتأثر بتصرفاتهم وتتغير 
بها من أمور حسية أو معنوية تعد من آثار تصرفات الخلق» كالمبيع ونحوه. 

وإنما قيدثٌ بأن تشتمل القاعدة على أمر كلي من تصرفات المكلفين أو 
متعلق بها ؛ لإخراج الأحكام الفقهية العامة التي هي قواعد كلية ‏ سواء كانت 
من ألفاظ الشارع أو كلام الفقهاء ‏ لكنها لم تشتمل على كلي عام ؛ وذلك أن 
من كتبوا في القواعد لم يسموا مثل هذه قواعد فقهية» ولم يدخلوها ضمن 
مؤلفات القواعد لأنها عندهم من جملة مسائل الفقه دون قواعده" . 

فقوله بي : «الأعمال بالنية»”"» قاعدة فقهية ؛ لأن الحكم فيها 
واقع على أعمال المكلفين وتصرفاتهم» والتصرف فيها أمر كلي مطلق 
يدخل تحته كل عمل. 


)١(‏ سبق تعريف الأمر الكلي بأنه : ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» بأن تكون له أفراد 
كثيرة في الخارج. فلفظ : العقد والمشقة والضرر واليقين والمعروف والمنكر» كل هذه من 
الأمور الكلية. انظر : ص ۷١‏ من هذا البحث. 

(۲) للدكتور يعقوب الباحسين كتاب قيم في التفريق بين الأمرين سماه: المعايبر الجلية في التمييز 
بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية. 

(۳) متفق عليه بهذا اللفظ عن عمر بن الخطاب. البخاري ١78/١‏ كتاب الإيمان» باب: ما جاء = 


1۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


وقوله و : «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» '. ليس قاعدة فقهية» 
مع أنه قضية كلية شرعية ليست مختصة بأحد. لكنها لم تشتمل على أمر 
كليء فإن الجمعة ليست أمراً كلياً لأنها عين معينة» كما أن الغسل لها 
لض أهرا کا 


والفرق بين الأمرين : أن من جاء منكم الجمعة» ونحوه» عمومه 
في الأفراد المكلفين» لكن الحكم على جزئية واحدة من تصرفاتهم. 
والأعمال بالنيات» العموم فيها على التصرفات» ويلزم مله العموم على 
الأفراد ؛ لأن التصرفات لا تقع أو تقوم إلا بهم. 


قَسِمَةُ القاعدة الفقهية أن يكون العموم فيها على التصرفات؛ أو ما 
يقوم بالخلق من المعاني» أو ما يتأثر بتصرفهم من أشياء. 
ولأجل هذا لم يعد العلماء قوله تعالى : من أَصَطرٌ غير باع ولا 


عا E٣‏ إثم علد [المقرّة: 1۷۳]» قأعلة فقهية. حتى صاغوا مئه: 
(الرررات نيع المسحطر نك 


والناظر في عامة القواعد الفقهية يجدها مشتملة على هذا الكلي» 
كما أن الغالب أن يكون الحكم فيها واقعاً على أعمال الخلق أو ما يتعلق 
7 وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا القيد إلى خلط بعض الكاتبين في 


= أن الأعمال بالنية والحسبةء ولكل امرئ ما نوى» حديث رقم ۵٤‏ ومسلم ٠١/٠۳‏ كتاب 
الإمارةء باب : قوله ية إنما الأعمال بالنية» حديث رقم 4504. 

20030 أخرجه البخاري عن ابن عمرء باب : هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان. البخاري ؟/ ,44٠‏ حديث رقم .۸٩٤‏ 

(؟) انظر على سبيل المثال القواعد الآتية : الأمور بمقاصدهاء اليقين لا يزول بالشكء العادة 
محكمة؛ الضرر يزال» المشقة تجلب التيسيرء الأيمان مبنية على العرف» ما حرم استعماله 
حرم اتخاذه» ما لا يمكن التحرز منه فهو عفوء تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن› 
الخطأ في حق العباد غير موضوع. الثابت عرفا كالثابت شرطاء الثابت بالبيئة كالثابت عياناء 
الدوام على الفعل له حكم الابتداء. انظر: القراعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 
۱1۹4-۷« لل ال 7 
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هذا الميدان» بين القواعد الفقهية والأصولية» فذكروا طائفة من القواعد 

الأصولية على أنها قواعد فقهية» ومدخل الغلط في عملهم عدم تقييد 

الحكم في القاعدة الفقهية بكونه على تصرفات المكلفين أو ما يقوم 
)1( 

كما أنه يُعلم بهذا التقرير أن دعوى بعض الباحثين” أن قاعدة : 
الأمور بمقاصدهاء واليقين لا يزول بالشك» وبقية القواعد الخمس› لا 
يصح تسميتها وإدخالها ضمن مفهوم القواعد الفقهية» ويكتفى بوصفها 
بأنها أصول شرعية» دعوى لا محل لها من القبولء بل الصواب أنها 
قواعد فقهية» وأصول شرعية. 

وعُليم من هذا القيد أيضاً أنه مخرج للأحكام الفقهية التي لم تأت 
بصيغة عموم. 

هذاء وقد أشار ابن السبكي:ت44” إلى التفريق بين القاعدة الفقهية 
والضابط الفقهي» بسعة القاعدة وتقيد الضابط بباب فقهي معين. بقوله : 
«الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى 
قابطا + وتابئعة على هذا العفرزق كير ممن جاء هده" :واتعقده 
آخرون. 

ويظهر أن هذا التفريق هو من باب تقسيم القواعد من حيث الشمول 
والسعة» وضبط الدراسات الفقهية. 


)١(‏ ذكر الدكتور/ محمد الروكي في : نظرية التقعيد ٤۳۸-٤٠١‏ طائفة من القواعد الأصولية على 
أنها قواعد فقهية» من ذلك : القياس جار في الشرعيات» لا قياس مع النص» لا قياس على 
ما خالف القياس» الثابت بالإجماع يصح القياس عليهء لا قياس في الرخص» وغير ذلك. 
ولا شك أن هذه قواعد أصولية› وليست فقهية» ولا من القواعد المشتركة بين أصول الفقه 
والقواعد الفمقهية. 

(۲) انظر : نظرية التقعيد .٠١‏ 

(۳) الأشباه والنظائر .١١/١‏ 

,51-5٠١ انظر : القواعد الفقهية د. يعقوب الباحسين‎ )٤( 


5 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
الع الل اس ا كر ل و و 

وإذا كان متقرراً أن هناك ضوابط فقهية لم تَرْقَ إلى كُلية القاعدة ولم 
تتصف بسماتهاء إلا أن التفريق بينهما بما سبق ذكره بحاجة إلى تحقيق» 
فقد يُسَلّْم أن الضابط مختض بباب» لکن لا يسلم أن كل ما اختص بباب 
لا يكون قاعدة» فإنهم كثيراً ما يطلقون قواعد وتكون مختصة بأبواب» 
كباب الأيمان أو النكاح أو البيع ؛ ونحو ذلك. 

وقد فرق المقّري فى تعريفه السابق بين القاعدة والضابط» حيث فيد 
القاعدة بأن الأمر الكلى فيها أعمٌ وأن الأمر الكلي في الضابط أخص ولم 
يقيده بباب» وتفريقه أكثرٌ دِقَّةَ من تفريق ابن السبكي. 

والحاصل : أنه بناء على تفريق ابن السبكي ومن تبعهء فإنه يضاف 
فى تعريفات القاعدة وصفٌ للأمر الكلي» ليكون التعريف هكذا : «قضيةٌ 
کله رة ةا مشتملة على أمر كلى من تصرفات العباد أو ما يرتبط 
بها تأثراً أو تأثيرأًء غير مقيدٍ بباب». 

المسألة الثانية 
أركان القاعدة الفقهية وشروطها 

: أركان القاعدة الفقهية‎ - ١ 

لأي قاعدة ركنان؟ ‏ هما أركان القضية : الموضوعء 


والقاعدة الفقهية كغيرهاً من القواعد لها ركنان هما : الموضوع 
(المسند إليه) والمحمول (المسند). 


والموضوع : هو الأمر الذي يُذكر ليحكم عليه بنفي أو إثبات. 
والمحمول : هو الحكم الذي يُحكم به على الموضوع. فقولنا: 


.٠١۹ وطرق الاستدلال ومقدماتها‎ 2١77 انظر : القواعد الفقهية للباحسين‎ )١( 
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اليقين › هر الموضوع › وقولنا : لا يزول بالشك» هو المحمول ؛ إذ حكم 
لليقين بعدم زواله بالشك. 
۲ - شروط القاعدة الفقهية : 
ع شروط المقاعدة الفقهية› فا ق ت الباحسين ‏ حسب 
اطلاعى ‏ أول من أثار هذه المسألة في كتابه البديع : القواعد الفقهية. 
وقد رأيت أن أجعل الشروط في فرعين : 
الفرع الأول : شروط الموضوع : 
بالنظر في واقع القواعد الفقهية تبين لي أن شروط موضوع القاعدة 
الفقهية أريعة : 
الأول : أن يكون أمراً كلياًء سواء كان اسماً مفرداً أو مقيداً بإضافة 
أو وصف ونحوه. والكلي هو ما لا يمنع تصوره من وفوع الشركة فيه. 
وقد يكون هذا الكلي نكرة أو معرفة في قوة النكرة كالاسم المعرف بأل 
التى للجنس ونحوه" مثال الكلي : المشقةء في قولهم: «المشقة تجلب 
التيسير» والدّين في قولهم: «الدّین لا يعود أمانة حتى يُقبض ثم يعاد" 
الثاني : أن يكون ذا أفراد في الخارج تدخل تحت مسماء“ ؛ لأن 
الحكم عليه لا يوصف بالكلية إلا إذا كان عاماًء ولذا غالباً ما يأتي على 
صيغة من صيغ العموم. 1 
الثالك : أن يتضمن تصرفاً من تصرفات المكلفين فعلاً كان أو قولا 
أو کا كالضرر والكلام» أو وضفاً قائماً بهم كالمشقة. أو أثراً من آثار 
تصرفاتهم. 
وتصرفات المكلفين التي تدخل في مسمى العمل الذي يجازى عليه 
)١(‏ انظر : القواعد الفقهية .١79/8-1١1/٠‏ 
(۲) انظر : ضوابط المعرفة 58. 
() الاستذكار للحافظ ابن عبدالبر» كتاب القراض» باب السلف في القراص ۲/۹ . 
)٤(‏ انظر : القواعد الفقهية للباحسين .٠١١‏ 
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الإنسان ثوابا أو عقاباء ويقع بها التكليف. محصورة في أربعة أنواع"» 
هي : قول اللسان» وعمل الجوارح› وعزم القلب» والترك. وكل نوع تحته 
أفراد متعددة. 


ر 


أما عمل الجوارح فأدلته كثيرةء كقوله تعالى : ومن عمل سيه فلا 
سلكة رم 7 م ر 

جر إل يلها ومن ڪيل جلما ين كر آڙ أن وهو ميٿ وليك 
AE‏ تة رفون فا عار حِسَابٍ » [غتافر: .]٤١‏ 

وأما قول اللسان فمن أدلته قوله كل : - لمعاذ بن جبل لما قال : 
وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ ‏ «نعم»". 

وأا العزم. فمن أدلته : قوله کد - في شأن المقتول الذي شهر 
لسر > معلّلا كونه في النار ‏ : «إنه كان حريصا على 
قتل صاحبه 


وأما الترك فإنه داخل في مسمى الأعمالء فتشمله بعمومهاء وقد 
)£( 
الشاعر ': 


لَيِنكَمَدْناوالنبِيْيَعْمَلٌ ‏ لَذَاكَهِئَاالمَمَلُالمضَئْل 
فسمى قعودّهم عملاء > وقد سمى الله الترك فعلاً وصنعاء > وهما 
داخلان في 0 7 “في 0 تعالى : «#لولا ينبلهم مم لكوت لجار 


ارم مس دمر ب 


E 


عن ل الإثم وا 


.۳۸ انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص‎ )١( 

(؟) جزء من حديث طويل رواه أحمد في المسند 7/ ۳٤٥-۳٤٤‏ حديث رقم 170315. 

(۳) متفق عليه من حديث أبي بكرة. البخاري ١١5/١‏ كتاب الإيمان» باب: وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلواء حديث رقم "١‏ ومسلم 7١9/18‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب : إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهماء حديث رقم ١84١ل.‏ 

(5) البيت فى : البداية والنهاية 5/ 070 غير منسوب» قيل أثناء بناء الرسول 5 لمسجده بالمدينة 
ا 
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تعالى: ظكابا لا يَتَتَاهَوَنَ ڪن مُنحكَرٍ عله ثح ما كَاوأ 


َفْمَلُوَت؟ [المائدة: 74]. فسمى تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فعلا وصنعا»› وعاقبهم عليه. 


الرابع : أن يكون مطلقاً عن التقيد بباب فقهي معين» وإلا كان 
ضابطا ولم يكن قاعدة. وهذا عند من فرق بين الضابط وبين القاعدة بمثل 
ذلك. 
الفرع الثاني : شروط المحمول (الحكم) : 

للحكم شروط أربعة هي : 

الأول : أن يكون شرعيا”'والمقصود : أن يكون مصدر الحكم 
دليلاً شرعياًء أو يكون حكماً يتنزل الدليل الشرعي على وفقه في الخارج 
كالعرف ونحوه. 

الثاني : أن يكون خبرياً - سواء كان مثبتاً أو نافياً ‏ لا إنشائياء ولذا 
ك يعْدّ العلماء قوله بيه : «ادرءوا الحدود بالشبهات”'' قاعدة حتى 
صاغوه بقولهم : «الحدود تدرأ بالشبهات». 

وأما القواعد التي جاءت بصيغة الاستفهام فهي في قوة قاعدتين : 
الحكم في كل منها خبري. 


والقاعدة المصوغة بصيغة الشرط قاعدة خبرية”". 


.٠۷۳ انظر : نظرية التقعيد ١٤ء والقواعد الفقهية‎ )١( 

)۲( اشتهر هذا الحديث بهذا اللفظ› والمرفوع منه رواه الترمذي وغيره بلفظ : «ادرءوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من 
أن يخطئ في العقوبة». الترمذي 7/ 10-94 حديث رقم 1474. والحديث ضعيف قال 
الألباني : «ضعيف مرفوعا وموقوفاء فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كما 
فى التقريب» إرواء الغليل ۸/ ۲۵ حديث رقم ۲۴٠۵‏ ورواه ابن ماجه ١7١/4‏ حديث رقم 
6 بإسناد فيه إبراهيم بن الفضل وهو متروك. وأخرجه الدارقطني في سئنه / .۸٤‏ 

(۳) انظر : البلاغة العربيةء عبد الرحمن الميداني .1١8/١‏ 


4 ي “الاستفراء واكره في القواضف الآصوتية والققهية 
وإنما اشترط هذا الشرط؛ لأن القاعدة قضيةء والقضية هى الجملة 
الخبرية المحتملة للصدق والكذبء أي أنها تحكي إثباتاً أو نفياًء وعليه 
فإن القاعدة ‏ لا سيما الاستقرائية ‏ تعبّر عن واقع ما وجذه المجتهد 
بملاحظته» فهى نتيجة تتبعه فكأنه يقول: وجدت الأمر هكذا وعمّمته بناء 
على ما ظهر لى من أدلة والنتيجة «خبر ناشئع عن دليل»”3 2 وأما الجملة 
الإنشائية فمعناها الاستقبال ولا تدل على معنى واقع لأنها طلب”". 


العاف أن کون موسا مضي :هديا زاندا على عون 
الموضوع› لخر 0 «الواجب لا يسقط»» ليس قاعدة فقهية ؛ لأن 
9 


الرابع : Ty‏ دليل 
آخرء بمعنى: أن 0 القاعدة مقدمة كبرى في القياس» والنازلة مقدمة 
صغرى» وبضمهما ينتج الحكم الشرعي مباشرة» فإذا نزلت ضرورة بأحد 
معينء قيل : حال محمد ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات› 
والنتيجة: حال محمد تبيح له الحرام. 


وجىء بهذا الشرط للتفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية ؛ 
فإنها لا يكم بها مباشرة على أعمال المكلفين» بل تفيد الحكم الشرعي 
على تصرفاتهم بواسطة الدليل المعين”*'. فالقاعدة الأصولية مدخل يمر به 
الدليل الخاص المعيّن من الكتاب أو السنة أو القياس أو غيره» ثم يخرج 
ببيان الحكم الشرعي على النازلة» ولذا فإن أي دليل معين لم يمر بقاعدة 


.١7/1١ انظر: الفروق‎ )١( 

(۲) انظر: تنبيه الطلبة على معاني الألفية للسملالي تحقيق د. خالد العصيمي ص 48٠١‏ باب 
النعت عند قول ابن مالك : 
وامنع هنا إيقاعذات الطلب وإنأنت فالقولأضمر تصب 

(۳) انظر : القواعد الفقهية للباحسين 45١-لاها.‏ 

(5) انظر : مقدمة د. أحمد بن حميد لتحقيق قواعد المقري /١‏ ۷١١٠ء‏ والقواعد الفقهية د. يعقوب 
الباحسين .801-8١‏ 
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أصولية يعد إصدار الحكم الشرعي عن طريقه موضع زلل. أما القاعدة 
الفقهية فهي الدليل المباشر على الواقعة بمثابة النص والقياس. 


المسألة الثالثة 
حجية القاعدة الفقهية 


القاعدة الفقهية : كلية نَصِفٌ وتَحْكُم ما يدخل تحتها من مسائل 
متعددة» يقوم بصياغتها فقيه بارع حَبَرَ الفقه وعاش معهء ينطلق في 
إصدارها من نص أو قياس» أو تتبع نصوص شرعية أو فروع فقهية : 
مذهبية» أو مشتركة» أو غير ذلك» بانياً تعميمها على ما لاح له من علة 
أو اطراد» أو لزوم صحيح. 


وإذا نظر إلى القاعدة الفقهية على أنها من صياغة العلماءء وكثير 
منها مبني على فهم المستقري واستنباطه؛ فإن هذا يجعل مداخل الغلط 
فيها واردة» بل دخل بالفعل الغلط في طائفة منها. 


وإذا نُظر إلى الغاية من تأسيس القواعد الفقهية» وأن من أهم 
أهداف إصدارها تخريجَ أحكام النوازل عليها" فإن ذلك يوحي بأنها 
قواعد كآثة وقوية وضحيحة. 


ونظرا للامتزاج بين الجهتين» أثيرت اله حجية القاعدة 
الفقهية"» وهل يصح الاعتماد عليها في بيان الحكم الشرعي ؟ وهذه 
المسألة لها علاقة قوية بالاستقراء» سواء من قبل المثبتين للحجية أو 
النافين لها. 


.18٠ انظر : القواعد الفقهية د. يعقوب الباحسين‎ )١( 

(۲) ممن بحث هذه المسألة المهمة (الحجية) من المعاصرين : د. علي الندوي في كتابه القواعد 
الفقهية 2777-7578 باختصار. ود. يعقوب الباحسين في كتابه القواعد الفقهية 2581-1556 
وقد حررها تحريراً بالغاً؛ ود. عياض السلمي في بحث له بعنوان: أَثّرُ القرَاعِدٍ الفقهية في بيان 
أحكام الجراحات التجميليّة. 


1۰ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 

وللعلماء في حجية القاعدة الفقهية ثلاثة أقوال: الاحتجاج بهاء 
عدم الاحتجاج بهاء التفصيل. 

القول الأول: أن القاعدة الفقهية دليل يعتمد عليه في بيان الحكم 
الشرعي : 

وأصحاب هذا القول اعتمدوا على أن الأصل في القواعد الفقهية 
أنها كلية» وما صيغت وأسست إلا ليبنى عليها الحكم» وكفى احتجاج 
السلف وغيرهم بكثير من القواعد. 

فعلى سبيل المثال إذا تجاوزنا القواعد الخمس الكبرى وما أشبهها 
مما أجمع العلماءً على الاحتجاج بهاء فإننا نجد الفقهاء احتجوا بكل 
قاعدة توافر لها عندهم وصفٌ الصحة. 


و 
+٠‏ مم ا ة”ي» 


فحين يقول شُرَيحٌ القاضي"' : «مَن شَرَط على نفسه طائعاً غيرٌ 
مُكرّو فهو عليه" ما ذا يعني» لو لم يكن لتأسيس تلك القاعدة فائدةٌ 
في الاستد لال بها في القضاء وغيره؟. 
وهذا الشافعي كثيراً ما يَستَدِل بالقواعد الفقهية على الفروع» فمن 
ذلك ` 
- قوله : «اللقيظ خرّء وإنما جعلناه حرا إذا غاب عنا معناه ؛ لأن 
أصل الناس الحرية حتى يُعلَمَ أنهم غيرٌ أحرار»””. 
- وقوله : «إذا أحال الرجلٌ على الرجل بالحق فأفلس المحالٌ عليه أو 
؟ 
مات ولا شيء له لم يكن للمحتالٍ أن يرجم على المحيل ؛ من قِبَل أن 


)١(‏ أبو أميةء شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم القاضي الكندي» أسلم في حياة النبي كلل 
ولاه عمر قضاء الكوفةء فأقام في القضاء أكثر عمرهء وكان من أعلم الناس بالقضاءء توفي 
۸ وقيل ١8ه‏ وعمره ١٠١8‏ سنين. انظر : البداية والنهاية .۲۸۲-۲۸١ /١١‏ 

(؟) انظر : أعلام الموقعين ۳/ ۳۸۹. 

(۳) الأمء مجلد ۸ج 150/17. 
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الحوالة : تحؤوُلٌ حق من موضعه إلى غيره» وما د تحوّلّ لم يعد ا 


5 وقوله - E‏ إنسان لم يكن فيه قيمتهء وما لا 
E Ys‏ 
- وقوله: «إذا غصب الرجل من الرجل الجارية فباعها من رجل» 
والمشتري يعلم أنها مغصوبة» ثم جاء المغصوب فأراد إجازة البيع لم 
ظ يكن البيع جائزاء من قبل" أن أصل البيع كان محرما فلا يكون لأحدٍ 
إجازةٌ المحرم» ويكون له تجديد بيع حلال هو غير الحرام» , 
- وقوله: «إذا ملك الرجل عقَدَةَ الأمَةِ بنكاح صحيح ثم أيسر قبل 
الدخول أو بعده فسواءء والاختيار له في فراقهاء ولا يلزمه فراقها 
بحال أبداً» بلغ يسره ما شاء أن يبلغ ؛ لأن أصل العقد كان 
صحيحاً يوم وقع فلا يحرم بحادث بعده»” 0 
أليس هذا استدلالاً بالقاعدة الفقهية» ودليلاً على أن مذهبٌ 
الشافعى حجيتها ؟. 
ومن النماذج أيضاً قول الحافظ ابن عبد البر- مقرّراً مذهب مالك 
في مسألة : إا كان له عليه دراهم وله في الآخر دنانير جاز أن يشتري 
أحدهما ما عليه بما على الآخر؛ لن 0 تقوم مقام العين الحاضرة. 
وليس هاهنا يحتاج إلى قبض فجاز التطار س 


(۱) الأم مجلد 4 ج 181/17. 

م( الأم مجلد ٣‏ ج ۳۹/۱. 

(۳) هذا تعليل بالقاعدة» وقد صاغ الشافعي هذه القاعدة في موضع آخر من الأم مجلد ٣‏ ج /١‏ 
84 بقوله : «إذا عقد عقداً صحيحاً لم يفسده شيء تقدمه ولا تأخر عنه كما إذا عقد عقداً 
فاسداً لم يصلحه شيء تقدمه ولا تأخر عنه إلا بتجديد عقد صحيح». 

.587 /7 الأم مجلد 4 ج‎ )٤( 

() الأم مجلد ه ج ."١/1١١‏ والشافعي يشير إلى قاعدة : إذا عقد عقداً صحيحاً . . . المذكورة 
في غامش رقم . 

ه٠٤١‎ ٤/۴ تحقيق: أسامة بن إبراهيم» طبعة الفاروق الحديثة القاهرة ط‎ 2١58/١7 التمهيد‎ )١( 
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وقوله ‏ معللاً فرعاً فقهياً ‏ : «ما كان تبعاً لا يحتاج إلى شرط في 
قبوله فى الصفقة:0©. 


وكثيرٌ من العلماء دأبهم الاعتماد على القواعد الفقهية والتعليل بهاء 
بل إن كثيراً من الفروع الفقهية إنما أسست بناءً على القواعد الفقهية. وك 
يقول الفقهاء : هذا جار على القواعد الفقهيةء هذا غير جار على القواعد 
الفقهية» هذا مقتضّى القواعدٍ الفقهية. 
القول الثاني : 

أن القواعد الفقهية لا تصلح أن تكون حجة يعتمد عليها في بيان 
الحكم الشرعي. 

واستند من نفى حجيتها إلى أمرين: 

الأول: نقول عن العلماء السابقين تشير إلى ذلك : 


من تلك النقول: ما نقل عن ابن دقيق العيد: أن الفروع لا يطرد 

تخريجها على القواعد الأصولية» وَوَصَفَ تخريج الفروع عليها بأنها 

يقة غير مخلصة ”". وقد قيل: إن مراده بالقواعد الأصولية: القواعد 
الفقهيةء وأخذ من هذا أنه لا يرى الاحتجاج بالقواعد الفقهية. 


لكن وجه بعض المعاصرين هذا النقل بتوجيه آخر فقال الدكتور/ 


)١(‏ الاستذكار ۲۸٠/١‏ كتاب البيوعء باب ما جاء في مال المملوك. طبعة دار إحياء التراث 
العربي. 

(۲) نقل قول ابن دقيق هذا صاحبٌ الديباج في ترجمة ابن بشير المالكي فقال: «وكان [ابن بشير] 
رحمه الله يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقهء وعلى هذا مشى في كتابه التنبيه» 
وهي طريقة نبه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد على أنها غير مخلصةء والفروع لا يطرد 
تخريجها على القواعد الأصولية». الديباج المذهب ص ۸۷ء وانظر: تهذيب فروق القرافي 
لابن حسين المكي » مع الفروق للقرافي .٠١/١‏ 

(۳) القواعد الأصولية في قول ابن دقيق العيد هذا تحتمل ما فيل إن المراد بها القواعد الفقهية» 
كما تحتمل أن يراد بها ظاهرها وهو أصول الفقه. 
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عياض السلمي: «ينبغي أن يحمل لفظه على ظاهره» ولا حاجة لأن يتأول 
ويحمل على أن مراده القواعد الفقهية» وذلك أن قول ابن دقيق العيد 
المذكور لا فرق فيه بين قواعد أصول الفقه والقواعد الفقهيةء فالتخريج 
عليها ونسبة القول للإمام بناء عليها من غير أن ينص على ذلك هو الذي 
ينكره ابن دقيق العيدء لكثرة ما يقع فيه من الخطأ على الأئمة... وهي 


= فأما الأول. وهو أن تكون الأصوية بمعنى الفقهية . فقد ذهب إليه الدكتور/ أحمد بن عبد الله 
بن حميد في مقدمته لتحقيق قواعد المقري ١١١-۷٠1ء‏ وقد يقال إن مما يؤيده الأمور الآنية : 
الأول: أن التخريج على القواعد الأصولية منهج الاستدلال الصحيح عند كافة العلماء لا 
يختلفون فيه» فلا يصح أن يكون هو المراد. 
الثاني : قرينة لفظية في النص وهي قول صاحب الديباج: يستنبط أحكام الفروع من قواعد 
أصول الفقه» وقول ابن دقيق العيد : والفروع لا يطرد تخريحها على القواعد الأصليةء فإنه إن 
أريد القواعد الأصولية المعروفة لا يقال: الفروع فإن القواعد الأصولية إنما تُحَكُم على الأدلة 
المعينة لا على الفروع العملية» فالفروع تخرج من الأدلة بواسطة القواعد الأصولية. 
الثالث: أن طائفة من العلماء يطلقون أصول الفقه على قواعد الفقه. من ذلك قول ابن أبي زيد 
القيرواني . في آخر الرسالة الفقهية ص ۲۸۹ . : «وفيه [أي كتاب الرسالة] ما يؤدي الجاهل إلى 
علم ما يعتقده من دینه ويعمل به من فرائضه› ويفهم كثيراً 0 
ابن أبي زيد هذا محتمل للامرين. ومنه قول ابن نجيم . متحدثاً عن القواعد الفقهية .: 
أصول الفقه على الحقيقة». الأشباه والنظائر مع غمز عيون البصائر ۴۲/۱ .۴٤‏ 
وانظر في هذا الموضوع كلاماً للدكتور الروكي في : نظرية التقعيد ص47-87. 
وأما الثاني . وهو أن يُجرّى كلامه على ظاهره . فقد أيّده شيخنا د. عياض السلمي كما سبق. 
وقد نّقل قول ابن دقيق العيد محققٌ كتاب التنبيه لابن بشير» ثم قال: «والذي أجزم به أن هذا 
الانتقاد لم يلتفت إليه جمهور العلماء ء بل تجاهلره. بدليل أن ابن بشير ظل قوله معتمداً في 
المذهب وكتبه رائجة» مقدمة تحقيق التنبيه على كتاب التوجيه» د. محمد بلحسان -١١ 7/١‏ 
04 
والحاصل: أن النقد الذي وجه إلى ابن بشير ليس هو الاستدلال بالقواعد الفقهية» بل بين 
القرافي أن ذلك بسبب تقعيده لبعض القواعد من دون مناسبة ظاهرة مما يؤدي إلى كثرة 
النقرض في القاعدة. فقال في الفروق ۲۲/۳: «ما لا يشتمل على موجب الاعتبار فلا يمكن 
جعله قاعدة شرعية» بل ينبغي أن يضاف إليه من القيود الموجبة للمناسبة... ما يوجب اشتماله 
على موجب الاعتبار» وتقل النقوض عليهء وتظهر مناسباته» أما عدم المناسبة وكثرة 
النقوض» فاعتبار مثل هذا من غير ضرورة خلاف المعلوم من نمط الشريعة» فتأمّل ذلك فإنه 
قد كثر بين المتأخرين خصوصاً الشيخ أبا الطاهر بن بشير فإنه اعتمد عليه في كتابه المعروف 
بالتنبيه كثيراً». وانظر : القواعد الفقهية القرافية لعادل قوته ۱/ .٠۹۷‏ 
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مسألة غير مسألة حجية القاعدة الفقهية؛ إذ المقصود بالاستدلال بالقاعدة 
الفقهية هنا الاهتداء بها إلى الحكم الشرعي ممن هو أهل للنظر 
والاستنباط» وتوافرت فيه شروط الاجتهاد إما مطلقاً أو بالنسبة للمسألة 


موضع البحث والباب الذي تتبعه»'. 


ومن النقول التي استندوا إليها قول ابن السبكي: «وكم من واحد 
مستمسك بالقواعد قليل الممارسة للفروع ومآخذها زل في أدنى 
السا 

لکن هذا القول أيضا ليس مخضا فإنه ظاهر في كونه نقداً للخطأ 
في تطبيق القواعد وليس نفياً للاحتجاج بها. 

الثاني : أن القواعد الفقهية مبنية على | ستقراء ضعيف في الغالب» 
والدليل على ذلك 0 الاستثناءات الواردة عليهاء وقلٌ أن نجد قاعدة 
ثبتت كليتهاء ولذا وصفت بأنها أغلبية أكثرية وهذا يفيدنا أن المسألة 
التي يراد الاستدلال بالقاعدة عليها قد تكون من المستئنيات”») 


وب يتلخص هذا في أمرين : 
أ ضعف الاستقراء. 
د الاسنناء من القواعد. 


القول الثالث : التفصيل : 
مهما قيل في هذا الشأنء فإن الذي يبدو لي في هذه المسألة» أن 

إطلاق القول بدليلية القاعدة أو عدم دليليتها خطأ واضح ؛ لأن القواعد 

ليست على درجة واحدة حتى يطلق القول فيها بقبول أو ردء بل التفصيل 


(1) اثر القواعد الفقهية في بيان أحكام الجراحات التجميلية. بحث غير منشور» ذم لمؤتمر تطبيق 
القواعد الفقهية على المسائل الطبية المنعقد في الرياض في 5-/1/ محرم 478١ه‏ 

(۲) الأشياه والنظائر لابن السبكي .5:9/١‏ 

(۳) انظر: القواعد الفقهية د. يعقوب الباحسين 77/7. 
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هو الواجب في هذه المسألة» فأقرل : إن القاعدة التي هي نص في أصلهاء 

أو.العي أجيع عليهاء >0 استقراء صحيح للنصوص› أو استقراء 
صحيح للفروع الفقهية› أو استنبطت استنباطا صحيحاً من نص صحيح› 
فإنه يعتمد عليها في بابهاء ويعمل بها وتصبح دليلاً شرعياً» ما لم يعارضها 
ما هو أقوى منها. وهذا الكلام منطبق أيضاً على الضوابط الفقهية. 

وبحسب ملاحظتي لتصرفات القرافي في كتابه الفروق فإني أرى أن 
هذا التفصيل - والله أعلم ‏ هو اختياره في المسألة. 

لأنه يشير كثيراً إلى أن مخالفة القواعد أمر ممنوع» من ذلك قوله 
في مسألة القرض : «متى خرج[القرض] عن باب المعروف امتنع» إما 
لتحصيل منفعة المقرضء أو لتردده بين الثمن والسلف لعدم تعين 
المعروف» مع تعيّن المحذور وهو مخالفة القواعد». 

ويقول : كل فقه لم يخرّج على القواعد فليس بشيء»”" 

هذاء وينبغي أن يُعلم أنه ليس كل قاعدة أصلها النص تكون دليلاً 
بل ينظر إلى كيفية استنباطها من النص» ومدى دلالة النص على عمومهاء 
إذ دلالة النص ليست فى مرتبة واحدة» واستنباط القواعد الفقهية من 
النصوص كاستنباط الأحكام الفرعية منها فمرة بظاهر النص» ومرة 
بمفهومه» ومرة بالقياس ومرة بالاستصحاب» وعلى هذا فتدخلها 
الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالأدلة والمعروفة بالقوادح. 

هذا وقد ذهب الشيخ عياض السلمي إلى هذا التفصيل فقال: «والذي 
أميل إليه أن المسألة لا تحتمل الخلاف الذي ذكره المعاصرون واستندوا فى 
حكايته إلى نصوص محتملة عن بعض المتقدمين. وبيان ذلك : ١‏ 

أن القواعد الفقهية بعضها محل وفاق أطبقت عليه المذاهب الفقهية 
استناداً إلى نصوص خاصة جاءت بلفظ القاعدة أو بلفظ قريب منهء أو 


.۲/٤ الفروق‎ )١( 
.086/١ (؟) الذخيرة‎ 


11٦“‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


إلى نصوص عامةء أو إلى استقراء موارد النصوص في أبواب الفقهء أو 
إلى النفي الأصلي الذي لا خلاف فيه. وهذا يشمل القواعد الخمس 
الكبرى وعدداً من القواعد الكلية الأخرى. 

وهذا النوع من القواعد لا تختلف كلمة الفقهاء في جواز الاستناد 
إليه في تعليل الأحكام المنقولة عن أئمة المذاهب» ولا خلاف بينهم في 
OSE GI‏ 
القاعدة. والاختلااف بينهم إنما هو في دخول الفرع تحت تحت القاعدة» أو في 
انعدام النص الخاص المستثني لهذا الفرع أو ذاك» أو وجوده. ومثل هذا 
الخلاف لا ينفي الحجية؛ لأنه كالخلاف في الاستدلال ببعض النصوص 
على الأحكام» فهو لا يلغي حجيتهاء ولا يصح أن ينسب لمن خالف في 
دلالة بعض العمومات على ما يدخل تحت عموم اللفظ ظاهراً أنه لا 
يحتج بالعام» ولا لمن تأول بعض النصوص الخاصة أنه لا يحتج بهاء 
فكذا لا ينبغي أن ننسب لمن خالف في دخول بعض الفروع تحت القواعد 
أنه لا يحتج بتلك القاعدة مطلقاء ولا لمن زعم معارضة عموم القاعدة 
بنص خاص في بعض الفروع أنه لا يحتج بها. ولهذا نجد كل من تركها 
في فرع من الفروع يعتذر عن عدم العمل بها بورود نص خاص في هذا 
الفرع» أو يبيّن أنه ليس داخلاً تحتها. ) 

وأما القواعد التي اختلف فيها العلماء فالاستدلال بها مقصور على 
من یری صحتها وثبوتهاء ولیس له أن يحتج بها على من یخالفه» ويصدق 
عليها أنها تصلح حجة للناظر لا على المناظن'. 
الجواب عن أدلة من نفى الاحتجاج بالقواعد الفقهية : 

تقدم أن شبهة من رد الاعتماد على القواعد الفقهية أمران : ضعف 
الاستقراء الذي أسست عليه» الاستثناءات الواردة على أكثر القواعد. 


. ١۷-١١ أثر القواعد الفقهية في بيان أحكام الجراحات التجميليّة ص‎ )١( 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه ينث 


أ الجواب عن التمسك بضعف الاستقراء : 


يقال فى الجواب عن ذلك : إن القواعد الفقهية الاستقرائية 


قسمان : 


- 5١ 


قسم ضعيف أو باطل بالنظر إلى ضوابط الاستقراءء حيث إنه لم 
يطرد عند التحقق من صحتهء لفقده أحد الشروط المصححة لنتيجة 
الاستقراء أو تطبيقها. فهذا لا شك في رده» وعدم الاعتداد به › إلا 


. بعد تعديله وتصحيحه ووضع ضوابط للعمل به. 


واشتهار القاعدة لا يجعلها صحيحة ما لم تتوافر فيها شروط 
الصحة ؛ ذلك أنه من جملة مداخل الغلط في بعض القواعد الفقهية 
أنها تشتهر وتسلم قبل التحقق من صحتها؛ ومثل هذه كثيراً ما 
وضعهاء لأنه ‏ كما يقول الغزالي ‏ : «ربما كانت القضية صادقة› 
ولكن بشرط دقيق لا يفطن الذهن لذلك الشرطء ويستمر على تكرير 
التصديق فير سخ في نفسه... وللتصديق بالمشهورات أشنا كثيرة» 
وهى من مثارات الغلط العظيمة» وأكثر قياسات المتكلمين والفقهاء 
مبنية على مقدمات مشهورة يسلمونها بمجرد الشهرة ذهلوا عن 
سببهاء فلذلك ترى أقيستهم تنتج نتائج متناقضة فيتحيرون فيها»”'". 
فسم صحيح» صححمح الاستقراءُ صياغتّه ومعناأه» ولم يوجد ما 
ينقضهء فهذا لا مانع من الاعتماد عليه في الاستدلال» ورده يعد 
خطأ ؛ ويدل على صحة الاحتجاج به احتجاج العلماء به قديما 
وحديثا في النوازل والفتاوى. 


ب - الجواب عن التعلق بمسألة الاستثناء من القواعد: 


الاحتجاج بالقاعدة يعني انطباقها على النازلة» وهذا دليل على 


كليتها وإحاطتها لما يشمله عنوانهاء ولكن يحدث كثيراً أن يأتي بعض 


.٠١١/۷ وانظر : العراصم والقواصم لابن الوزير‎ .٠٠١/١ المستصفى‎ )١( 
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الجزئيات مخالفاً للقاعدة الاستقرائية» مما جعل كثيراً من العلماء يتخذ 
ذلك ثغرة في كلية القواعد الفقهية وقدحاً فى حجيتهاء ولا شك أن كلية 
القاعدة يناقضها مخالفة ما يدخل تحت عمومها. 


والجواب عن التعلق بالاستثناء لتضعيف الاحتجاج بالقواعد يكمن 
في أمرين : أحدهما : متعلق بالقاعدة نفسهاء والثاني : متعلق بالمستئنى. 

أما الأول : فإن للقاعدة الاستقرائية شروطاً لا تصح بدون توافرهاء 
وإذا اختل شرط كان ذلك علة في نفس القاعدة» فبعض القواعد فقدت 
بعض الخصائص اللازمة سواء كان ذلك في صياغتها وتعبيرها عن الواقع. 
أم ضعف مستندها أو فساده» أم غير ذلك» والقاعدة إذا لم تكن جامعة 
مانعة كأن يختل فيها شرط أو أكثر من شروط صحة الاستقراءء اضطربت 
جزتياتهاء وحينئذ ينظر في تثبيت القاعدة وتصحيحها ألا ثم العمل بها 
ثانياً ؛ لأنه ‏ كما يقول الشاطبي ‏ : «إذا خالف الكلئٌ الجزئئ ‏ مع أنا إنما 
نأخذه من الجزئي ‏ دل على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به». ومن 
المعلوم أيضاً أن إدراك الكليات «يختلف باختلاف قوة العقل وصفائه وكثرة 
إدراك الجزئيات التي تعلم بواسطتها الأمور الكلية””. وفي هذا دليل على 
أن الخلل قد يكون في نفس القواعد؛ كما وصف القرافي بعض القواعد 
بقوله: «هذه القاعدة باطلةء وتلك الفروع لها مدارك غير ما ذكروه»"”. . 

وهذا الذي انتقده القرافي على الفقيه ابن بشير كما مر قريباً. 

وأما الثاني : فإن القواعد الصحيحة الجامعة المانعة» يعد المستثنى 
منها من باب الفروق › أي أنه داخل في القاعدة بصورته دون حقيقته» 


.٩-۸ /۳ الموافقات‎ )١( 

(۲) نقض المنطق 1517. 

.7١ /# : الفروق‎ )۳( 

5( الفروق جمع فرق» والفرق مصطلح له مفهوم معين عند الأصوليين في باب العلةء وهو: «أن 
يفرق المعترض بين الأصل والفرع بإبداء ما يختص بأحدهما لثلا يصح القياس). انظر : = 
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حيث اختّل فيه شرط أو أكثرٌ من شروط تطبيق القاعدة» إما لعدم تحقق فر 
مناط تعميمها فيه أو لإخراج دليل آخرَ إياه» أو لوجود مانع يمنع من 
دخولهء أو لدخوله ضمن قاعدة أخرى هي أقربٌ إليه من هذه القاعدة. 
ولم يكن استثناؤه اعتباطاً”'2. وهذا هو الغالب فيما يوجد مخالفاً للقاعدةء 
ومن المقرر أن القواعد لا تُخالف إلا لمعارض”) 


يبينُ ابن تيمية هذه المسألة» ممثلا بأن الشرع حدَّ الغيبة بأنها : 
«ؤكْرُكَ أخاك بما يكره وهذا حدٌّ جاممٌ مانعٌ» ثم وَرَدَ وَضْفُ الني كلل 
لمعاوية ‏ وهو غائبٌ عن مجلسه - بأنه : انل كك لمان لدق وكذلك 
وضصضف أبا جهم وهو غائب بأنه : «لا يضع عصاه عن عانقه0” 1 '. 


قال ابن تيمية : «فإذا قال المعترض : هُنا قد در كلا منهما بما 
یکرّه» ا محرّمة» كان الجواب مع إحدى المقدمتين» بأن يقال : لا 
نسلّمُ أن هذا داخلٌ في حدٌّ الغيبة» وإن سُلَّم دخولّه في الحد دلّ على 
جواز الغيبة لمصلحة راجحة مثل نصيحة المستشير.. 0 
a‏ التي وإما أنه لم يدخل فيما 
حرم منهاء ولهذا نظائر»” 


= كشف الظنون ۳/ ٤٤۲‏ والفروق الفقهية والأصولية .۲٠-٠١‏ ويستعمل بمعنى عام» فيعرّف 
اصطلاحاً بأنه : التمييرُ بين أمرين بينهما قدرٌ من التشابه. كالتمييز بين المصطلحات المتشابهة. 
ومن هذا التفريقٌ بين المستثنى من القاعدة وبين الأفراد الداخلة تحتها التي تشبه الفرد 
المستثتى بوجه ما. 

. 85- 48 انظر : القواعد الفقهية للباحسين 77/7 » والاستثناء من القواعد الفقهية أسبابه وآثاره ص‎ )١( 

(۲) انظر: الذخيرة للقرافي 8/ ۲۹۰. 

(۳) أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلمء قال: «ذكرك أخاك بما يكره». مسلم بشرح النووي 2768/١5‏ باب : تحريم الغيبة. 
حديث رقم 1615. 

)٤(‏ أخرجه مسلم عن فاطمة بنت قيسء ۳۳۷-۳۳٤ /٠۰‏ باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. حديث 
رقم ۳۹۸۱. 


(5) الرد على المنطقبين 17"68-:85. 
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وبناءً على هذا لم ير المحققون أن مثل هذا الاستثناءِ قادح في كلية 
القاعدة. يشرط ضح القاعدة اومتها في الفسسهاء > كما نص على هذا 
الشرط الشاطبيٌ بقوله : «الأمر الكلي إذا ثبت فتخلّفُ بعض الجزئياتٍ عن 

مقتضى الكلي لا یخرجه عن كونه کلً». 

ومن عباراتهم الدالة على أن مثل هذا الاستثناء لا يقدح في كلية 
القاعدة» ما قاله ابن تيمية : «إذا نقض الله العادة فإنما ينقضها لاختصاص 
ا ا ا 
والاختصاص بسنته مع عدمه» كما نقول إذا خصت العلة لفوات شرط أو 
وجود مانع› وكما نقول في الاستحسان الصحيح. وهو تخصيص بعض 
العام بحكم يختص به لامتيازه عن نظائره بوصف يختصٌ ب" . 

وقال الشاطبي : «الجزئياتٌ المتخلّفة قد قد يكون تخلفها لحِكُم خارجة 
عن مقتضى الكلي فلا تکون داخلةٌ تحته أصلاًء 0 
يتلي” لا دخوليهاء أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به 
آولی٤.‏ 

وقال بعضهم : «العوارض لا تَقدَحٌ في القواعں“ 

وقال ابن السرّاج : «القياس - يريد بذلك الاستقراء ‏ إذا اطرد في 
جميع الباب لم يَعنَ بالحرف الذي يشذ منه فلا يطرد في نظائره» وهذا 
يستعمل في كثير من العلوم» ولو اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل 
أكثر الصناعات والعلوم». 

والدليل على أن مجرد الاستثناء لا يقدح في كلية القاعدة» أنه وارد 


)١(‏ الموافقات ؟/0. 

(؟) رسالة في لفظ السنة في القرآن» ضمن جامع الرسائل لابن تيمية» ص ٥-٥٤‏ ه٠.‏ 
(۳) الموافقات "/ ٥۳-٥۲‏ وانظر : #/ .,151-175٠‏ 

.۲۱/۳ غمز عيون البصائر‎ )٤( 

(5) الأصول في النحو لابن السراج .٥٦/١‏ 
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على كل الأدلة» حتى نصوص الكتاب والسنة”'؟» بل إن القواعد الكلية 
التي نطق بها رسول الله و3 وعد قواعدٌ فقهية لم تَضْدُقْ مطلقاً على كل 
ما يظن دخولها تحت مضمونها. فقاعدة : الخراج بالضمان"» والأمورٌ 
بمقاصدها”". خرج عنها مفرداتٌ عديدة لمعان تخصها. 

جاء في تهذيب فُروقٍ القرافى : «قاعدةٌ إن الأعمال لا تكون معتبرةً 
حتى تَفَرّن بها المقاصد» یر ی اب خظات افا عاو لا في 
باب خطاب الوضع». 


وحص من هذا إلى أن القواعدٌ الاستقرائية لا يقدّح فيها تخلَّتٌ 
اليسير من الحالات المعينة الجزئية؛ إذ طبيعتها لا تنافي ذلك فإذا جد 
مخالفٌ فلا ينبغي الاستعجالٌ في تخطتة القاعدة» بل ينبغي النظر في ذلك 
الخارج والتحقق من سبب خروجه. مع الرجوع إلى التحقّقٍ من نفس 
القاعدة وثبوتها. 


وقد نبّه الدكتور/ يعقوب الباحسين» إلى أمر مهم في هذه المسألة» 
وهو أن الفقهاء أهملوا النظر في أركان وشروط القاعدة» وهو الأمر 
الكفيل بحل مُشْكِلَةٍ الاستثناء التي تسبّبّت في اضطراب وَسْم القاعدة 
بالكلية أو الأغلبية ؛ إذ تلك المستثنيات هي في الغالب مما لم ينطبق عليه 
شرظ من شروط القاعدة» ونحو ذلك0©. 

ولكن يشترط مع ذلك أن لا تكثْرٌ الاستثناءات ؛ لأنها على خلاف 
الأصل» وكثرتها دليل على علةٍ في القاعدة. والله أعلم. 


.١68 انظر : قاعدة الأمور بمقاصدها‎ )١( 

(۲) انظر : الذخيرة للقرافي ۳۱۸/۸ 45-48/9. 

(۳) انظر : قاعدة الأمور بمقاصدها 105 وما بعدها. 

(5) تهذيب فروق القرافي» مطبوع ضمن الفروق ۲/ ۷۷ وانظر : الموافقات /١‏ 770 تحقيق : 
مشهور. 

(6) انظر: قاعدة اليقين لا يزول بالشك ۱۳ء ۲۳٤‏ والقواعد الفقهية للباحسین‌ ۰٤۷‏ ۲۷۳. 
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الطلب الما 


أثر الاستقراء في تأسيس القواعد الفقهية 


تمهيد في طرق تقعيد القواعد الفقهية : 

لم تؤسّس القواعد الفقهية من طريق واحدء بل هناك طرق عديدة 
لتأسيسها من ذلك : النصوص الشرعية» والقياس والاستصحاب وأقوال 
الصحابة» وأقوال العلماء“» والتلازم العقلي وغير ذلك". لكن مع ذلك 
يعد الاستقراء من أعظم طرق تكوين القواعد الفقهية. 

ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن أخذ القواعد الفقهية من النصوص 
الشرعية كان بطرق ثلاثة : 

الطريق الأول : نصوص شرعية تعد قواعد فقهية بلفظها الصادر من 
الشارع› أوافخلها تخي رسيو لي ا من أمثلة ذلك قوله ك : 
«الأعمال بالنية»”": «الخراج بالضمان“ «ما أسكر كثيره فقليله 

ام على" اليه ها ادت نتن و أكل. عمل لبن عليه أمزنا 


)١(‏ نصوص العلماء وإن عدت من المصادر إلا أنها في الحقيقة لا تعد مصدرا يكتفى به ؛ إذ قائلها 
إنما اعتمد على دليل من الأدلة التي يعتمد عليهاء فقبولها متوقف على ما يسندها من دليل 
معتمدذ. 

(۲) انظر : القواعد الفقهية للباحسين 751-197. 

(۳) سيق تخريجه ص ٠٩۱‏ . 

: وابن حبان في صحيحه. انظر‎ ۰۲٤۲۲٢ حديث رقم‎ 777/4٠ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
الإحسان ۲۹۸/۱۱ حديث رقم 4971. كلاهما عن عائشة.‎ 

(9) سبق تخريجه ص 477 . 

(5) أخرجه أحمد في المسند ۳۳/ ۲۷۷ حديث رقم 7١١87‏ عن سمرة. 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه 1Y‏ 
فهو رة ٠‏ وتخو ذلك مما كوافز فة وصف القاعدة الفقهنة: 

ومما لا شك فيه أن هناك نصوصا من الشارع تعد قواعد عامة 
لكنها ليست من قبيل القواعد الفقهية ولا من قبيل القواعد الأصولية» بل 
هي قواعد شرعية عامة» وهي كل لفظ أطلقه الشارع مريدا عمومه. 

وذكر ابن دقيق العيد أن الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث 
مراتب: 

تارة يظهر في اللفظ قصد التعميم من الشارع بان أورد مبتدأ لا على 

الثاني : ما ظهر فيه قرينة تدل على عدم قصد التعميم» مثل قوله : 
اما سقفت الشماء ال 

الثالث : ما لم تظهر فيه قرينة زائدة تدل على التعميم ولا قرينة تدل 
على عدم التعميه” ". 

وهذه العمومات الشرعية بالإضافة إلى القواعد الفقهية وغيرها هى 
التي عمت الشريعة بها كل زمان ومكان وكان لها في كل نازلة حكم 


5 )£( 
ا . 


/0 الحديث متفق عليه بلفظ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». أخرجه البخاري‎ )١( 
في كتاب الصلح» باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء حديث رقم‎ ٠ 
كتاب الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات‎ 547/1١7 ومسلم‎ ۷ 
الأمور. حديث رقم 4471. كلاهما عن عائشة. وورد في الصحيحين كذلك بلفظ : من عمل‎ 
عملا ليس عليه أمرنا. أما لفظ كل عمل ليس... فلم أجده مسندا في كتب الحديث إلا أن‎ 
الحافظ ابن عبد البر في التمهيد يقول في أكثر من موضع قال ية : «كل عمل ليس عليه أمرنا‎ 
245/6 فهو رد». فلعله مروي بهذا اللفظ› أو حكاه على المعنى. والله أعلم. انظر : التمهيد‎ 
.1 41 4 

)۲( سيق تخريجه ص ٤۸۷‏ . 

(۳) انظر : إحكام الأحكام مع حاشية العدة ۳/ .۲۸٥-۲۸٤‏ 

(4) يقول ابن تيمية : «وذلك أن الله بعث محمداً كه بجوامع الكلم» فيتكلم بالكلمة الجامعة 
العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعيانا - 
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الطريق الثاني : الاستنباط من نصوص معينة» بأن يستخرج الفقيه 
قاعدة من نص شرعي كما يستنبط منه مسألة فقهية» ومن أمثلة ذلك : 
قاعدة : «اليقين لا يزول بالشك»» فإنها مستنبطة من قوله َه - للذي 
يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ‏ : «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو 
تخا و 


ومنها : قاعلة : «الإيثار فى القرب مكروه وفى غيرها مدحبوبة) 
جزؤها الأول مستنبط من قوله تعالى : «تَسْيَبفُوا الْحَرتْي4”"', وجزؤها 
الثاني مستنبط من قوله تعالى: وشرو عل اشم لو كن هم حَصَاصَةَ » 
[الحشر: 8]. 


الطريق الثالث : استقراء النصوص””؛ وهو ما أذكره فيما يأتي : 


= لا تحصى» فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد؛ مجموع الفتاوى /١9‏ 

١ 04 

(1( متفق عليه عن عباد بن تميم عن عمه. البخاري ١‏ 6 كتاب الوضوءء باب : لا يتوضأ من 
الشك حتى يستيقن» حديث رقم ۳۷ء وفي ۳۷١ /١‏ باب : من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين من القبل والدير؛ حديث رقم ۰۱۷۷ ومسلم ٤‏ ۲۷۳-۷۲ كتاب الحيض› باب : 
الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلكء حديث رقم 
4 

(؟) من الآية ١44‏ من سورة البقرة» والآية 44 من سورة المائدة. 

)۴( وهو طريق مهم جداً في تكوين القراعد الفقهيةء ومع ذلك أغفله جماعة من المعاصرين ممن 
عنوا بدراسة القواعد الفقهية نظرياً كالدكتور علي الندوي في القواعد الفقهية» والدكتور محمد 
الروكي حيث حصر طرق التقعيد بالنص في الطريقين الأولين.انظر : نظرية التقعيد ٠۸۷‏ 
وغيرهم. ولم أر من تنبه إليه قبل شيخنا الدكتور/ يعقوب الباحسين في كتابه القواعد الفقهية. 
انظر : القواعد الفقهية له ص .۲١١‏ 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه لكف 


المسألة الأولى 

أثر استقراء النصوص الشرعية في تأسيس القواعد الفقهية 

من القواعد الفقهية المبنية على استقراء النصوص ما يأتي : 
a a‏ 
العلماء. o‏ استقراء نصوص ن الشرع» حيث لوحظ أن ا 
أحكام الشريعة روعي فيها بعض أحوال المكلفين فخفف عنهم» فرخص 
الصلاتين للمريض وغيره» وأباح الميتة للمضطرء وأباح التيمم لخوف 
الضرر. وغير ذلك. 

والمعنى الكلى الذي وجد جامعا لهذه الترخيصات والجزئيات هر 
أن هناك مشقة قامت بالمكلفين» وبتتبع جزئيات كثير من المشاق وجد أنه 
يلازمها حكم هو التخفيف والتيسير من الشارع› وهذا الاطراد في هذه 
الأحكام والذي لم يوجد ما ينقضه دل على أنه قاعدة مطردة في عرف 
الشارعء فصاغوا من ذلك : المشقة تجلب التيسير. 
۲ مها خُرّم سدا للذريعة بياح للحاجة: 

هذه قاعدة مقرّرة عند أهل العلم. 
النصوص التي تضمنت نهياً عن شيء» على استثناء المنهي عنه أو نظيره 
عند الحاجة. 

وقد ذكر ابن القيم بعض هذه النواهي بقوله: «فإذا حرم عليهم شيعا 
إليه ليسهل عليهم تركه» كما حرّم عليهم بيع الرطب بالتمرء وأباح لهم 
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منه العراياء وحرم عليهم النظر إلى الأجنبيةء وأباح لهم منه نظر الخاطب 
والمعامل والطبيب» وحرم عليهم أكل المال بالمغالبات الباطلة كالنرد 
والشطرنج وغيرهماء وأباح لهم أكله بالمغالبات النافعة كالمسابقة 
والنضال» وحرم عليهم لباس الحرير» وأباح لهم منه اليسير الذي تدعو 
الحاجة إليه» وحرم عليهم كسب المال بربا النسيئة» > وأباح لهم كسبه 

7 
بالسلم» 

وقال ابن العربي: «اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار 
الضرورة في تحليل المحرم. ومن ذلك : استثناء القرض من تحريم بيع 
الذهب بالذهب إلى أجل . . . ومن ذلك: حديث العرايا وبيع التمر على 
رؤوس النخل بالتمر انوع( 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

والذي أوجب تقييد المنهي عنه بكونه في المرتبة الثانية وهو ما نهي 
عنه سداً للذريعة» أنه بالنظر في الحالات ا باستعمال الطرق 
الاستقرائية تبين أن الوصف الذي اقترن بهذه المنهيات التي حكم فيها 
بالإباحة عند الحاجة أنها منهيات لغيرها؛ بأن كان النهى عنها من باب 
سد الذريعة› ولم يكن لمفسدة ذاتية فيهاء مما جعل العلماء يقيدون أثر 
الحاجة في إباحة الممنوع بما كان المنع فيه ضعيفاً غير مقصود لذاته. 

قال ابن العربي : : «إذا نْهيَ عن شيء بعينه لم تؤثر فيه الحاجةء وإذا 
كان 7 في غيره بره أثرت فيه الحاجة ؛ يعد 5-5 0 
المصلحة الأاجحة O‏ 


.151-1557 7/7 إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) المسالك في شرح موطأ مالك 78/5, ۲۹. 
(۳) عارضة الأحوذي 48/8. 

.۲۹۸/۲۲ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه يفف 
وقال ابن القيم: اما خُحرّم لسد الذرائع فإنه يُباح للحاجة والمصلحة 
ة0 

الراجحة 


ويقول أحد الباحثين”": «والذي يُفهم من كلام أهل العلم أن 
الحاجة لا تر في كل منهي عنهء وإنما تؤثّر في المنهيات التي نُهِي عنها 


نهياً ضعيفاً أو تناولها عمومٌ ضعيف”", أمّا ما هي عنها نهياً قوياً فإنها لا 
تقوى على التأثير فيهاء ولذلك فإنها لا تؤثر في 9 الخمر والميتة 
والدَّم وما إلى ذلك. ومن استقرى المنهيات التي أ ثرت الحاجة في 
أحكامها يتبين له أنها من قبيل ما هي عنه لغيره؛ وهي الأمور التي 
حرمت تحريم الوسائل والذرائع. .. أما المنهيات التي نهي عنها لذاتها 
فإن الحاجة لا el‏ 00 


0401. 5 1 0 : 0 

۳ - ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه : 
هذه قاعدة منتزعة من استقراء نصوص الشرع. والمراد بها واضح 
من لفظها فكل ما يلهي عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن کان أصله غير 


والنصوص التي دل ابن ارد على هذه القاعدة كثيرة منها قوله 
تعالى: #إدًا ووت لِصَّلَرْوْ ين وم الْجْمْمَةَ اشوا إل دد آل ودروا أ آل 
[الجْممّة: 4]» وقوله 00 بيك لل الگ 4 [البَقَرّة: »]1۹١‏ وقوله : 
ورال ل تلم بن ولا يم عن زار لله مله صر وینو الرَكرو ياُونَ وما 


ره 


للقلب فيه الات وآ بصدر» [الثرر: ۷. وغير ذلك من نصوص. 


.۷۸/٤ زادالمعاد‎ )١( 

(؟) هو: د. أحمد بن عبد الرحمن الرشيد في كتابه: الحاجة وأثرها في الأحكام دراسة نظرية 
تطبيقية» الفصل الأول: صلة الحاجة بمباحث الحكم الشرعي. 

(۳) العموم الضعيف: هو الذي لا يظهر فيه قصد التعميم» وذلك بأن يكثر المخرج منه» ويتطرق 
إليه تخصيصاتٌ كثيرة. انظر : البحر المحيط 7/7 .٠١١‏ 

.۷/٠١ هذه القاعدة من أقوال ابن تيمية. نقلها عنه المرداوي في الإنصاف‎ )٤( 


۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


المسألة الثانية 
أثر استقراء الفروع الفقهية في تأسيس القواعد الفقهية 


نشِط العلماء في ضبط فروع مذاهب الأئمة بإصدار قواعد وضوابط 
فقهية عن طريق تتبع تلك الفروع وملاحظة الأمر الكلي الجامع بينهاء 
وهذا العمل نهض بالفقه وأعطاه قوة وحيوية» وكثير من هذه القواعد 
تناثر ضمن كتب الفقه» لا سيما المبسوطة منها. 

وهذه الفروع نوعان : فروع مذهبية» وهي الأكثر والناتج عنها 
قواعد مذهبية» وفروع مشتركة بين المذاهب. 

ومن الفرق بين التقعيد باستقراء النصوصء والتقعيد باستقراء 
الفروع: أن الفروع مبنية على غيرهاء وهذا البناء قد يكون صحيحا أو 
خاطئاء» وقد يكون قوياً أو ضعيقاء» وقد يكون مستند الفروع نصا أو قياساً 
أو استدلالاً أو غير ذلك» كما أن الفروع الملاحظة قد تكون كلها أو 
كثير منها مستنبط من نص واحد. أما النصوص فهي نفس الأدلة بل هي 
أقرى الأدلة» فالمبني على الفروع أضعف في النظر من المبني على 
النصوصء إلا إذا قارنه ما يجعله أقوى. 

وعلى كل حال فإن استقراء الفروع ينظر فيه إلى نفس الفروع» بغخض 
النظر عن الأدلة التي استندت إليها هذه الفروع. 

ومن أمثلتها ما يأتي 
نادت يمك ها تددن فو لعافتم ی و نفام افق 

0 
الجميع 
us‏ المكلف إذا كان مخيرا فى أداء ما عليه بين عدة 


)١(‏ هذه القاعدة ذكرها القرافي - ضمن فرق عقده بين وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض 
من غير تخيير» وبين وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض مع التخيير ‏ بقوله : 
«التصرف بالتخيير مع العذر في الأخير يقوم مقام العذر في الجميع» وقد صغتها بما ذكرته 
أعلاه. الفروق ۲/ ۱۳۷. 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه 1۹ 


أشياء يجمعها قدر مشترك أو مخيرا بإيقاع العمل في وقت موسعء ثم 
ضيع ما خير فيه أو لم يوقع العمل في أول الوقت حتى بقي من المأمور 
ما يكفي فقط للواجب ثم طرأ عذر على هذا الأخير فإن طريان العذر 
يقوم مقام العذر في جميع القدر المشترك. 
وهذه القاعدة.قد تضاف إلى استقراء الفروع الفقهية كما يُمكن أن 
تند إلى امعتراء الصوصض: 
يقول القرافي : «وبالجملة فإذا استقريت الشريعة تجد فيها صوراً 
كثيرة» الخطاب فيها متعلق بالقدر المشترك بين أفراد ذلك الجنس ويقوم 
التخيير بين تلك الأفراد والتصرف في البعض بالإتلاف بمقتضى التخيير 
في الجميع مقام التلف في الجميع فكذلك صورة النزاع»”"". 
ومن الفروع المستقراة ما يأتي : 
- من وجب عليه عتق رقبة وعنده عدة رقاب وباعها أو وهبها إلا 
واحدة ثم ماتت الرقبة الباقية فإن موتها يقوم مقام العذر في جميع 
الرقاب فيعد كأن لم يملك أي رقبة فيتتقل إلى واجب آخر. 
- من ملك ماء كثيراً ثم أتلفه ولم يبق إلا قدر ما يكفي للطهارة ثم تلف 
الباقي» سقطت عنه الطهارة المائية. 
- من لديه عدة ثياب للسترة في الصلاةء أتلفها إلا واحدا ثم تلف. 
- من ملك عدة صيعان ثم تلفت إلا واحدا أبقاه لزكاة الفطر ثم تلف› 
فإنه لا يطالب بإخراجها. 
ويُلحَق بهذه الجزئيات ‏ إعمالا للقاعدة ‏ ما قاله المالكية من أن 
المرأة إذا ألحرت الصلاة ولم يبق من الوقت إلا قدر ما تؤدي فيه الصلاة 
ثم طرأ عليها الحيضء فإن هذه الصلاة ساقطة عنها لا تطالب بقضائهاء 
ولا عبرة بما وجد من الوقت سالما من العذر. 


.٠۳۹/۲ الفروق‎ )١( 


11 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
۲ - كل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد : 

هذه القاعدة أو الضابط نص عليه القرافى''' آخذا إياه من استقراء 
فروع في المذهب المالكي. ٠‏ 

وذلك أن المالكية حكموا بفساد عقد البيع إذا اجتمع معه عقد 
الجعالةء أو الصرفء أو المساقاة» أو الشركة» أو النكاح» أو 
اقرا" 

وبعد السبر لمعرفة سبب الفساد بالاجتماع تبين أن هناك تضادا بين 
البيع وهذه العقود فالجعالة والمساقاة والقراض يغتفر فيها الغرر والجهالة 
بخلاف البيع» والنكاح مبني على المكايسة والتسامح في العوض بخلاف 
البيع» والصرف مبني على التشديد كامتناع الخيار والتأخير في حقه مما لا 
تشترط في البيع» والشركة فيها صرف أحد النقدين بالآخر من غير قبض 
فهو صرف غير ناجز وفى الشركة مخالفة الأصل. وهذا التضاد معنى كاف 
لتعميم الحكم واطراد العلة» ولربط هذه الجزئيات وغيرها مما يشملها 
الوصف صيغت القاعدة. 
* - كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ويبطل إن وقع” ": 
التصرف يدخل تحته العقود وغيرها كالحد والتعزير. 
وهذه القاعدة قد تكون نتيجة استقراء لفروع كثيرة ذكرها العلماءء 
منها : 
- عدم صحة عقد البيع مع الجهالة أو عدم القدرة على التسليم ونحوه. 
- الإجارة على عمل محرم» وبيع الحرء وأم الولدء ونكاح المحارم. 
- عدم جواز إيقاع الحد أو التعزير على فاقد العقل لجناية فعلها حال 

صحوه» لعدم حصول الزجر . 

.٠٤١/۳ الفروق‎ )١( 


(؟) انظر : المدونة ۳/ »4٠١‏ والذخيرة للقرافي /٤‏ ۳۹۲. 
(۳) انظر : القواعد الكبرى ۲٤۹/۲‏ والذخيرة للقرافي .84١/4‏ 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه 1۳1 


- عدم مشروعية اللعان في حق المجبوب ومن ثبت أنه لا يولد له 
وغير ذلك7''. 

والقاعدة الثابتة بالاستقراء قد تثبت بدليل آخر غير الاستقراءء 
وسواء كان هذا أو هذا فإن بعض الفروع المستقراة قد يمثّل بها في 
التخريج على القاعدة بعد استقرارها. ولذا حكى القرافي هذه القاعدة 
بصيغة أخرى مع التمثيل لها ببعض هذه الفروع فقال: «وما شرع لحكمة 
يمتنع إيقاعه غير متضمن تلك الحكمة فلا تجوز الملاعنة في حق 
المجبوب لدرء النسب لكونه منتفيا عنه بغير لعان» ولا تجوز إقامة الحدود 
على السكارى حالة السكر لعدم مشاهدتهم لتفاصيل المؤلمات حيتئذٍء ولا 
تشرع عقود المعاوضات مع الغرر والجهالات لذهابها بانضباط مظان تنمية 
الال 


؛ - كل حق تعين سببه نفذ التصرف فيه ولو فقد شرطه : 

يظهر أن هذه القاعدة مستقراة من عدة فروع منها : دفع الزكاة قبل 
الحول لتحقق السبب وهو النصاب› وإن فقد الشرط الذي هو بلوغ 
اليمين وقبل الحنث» وإسقاط الشفعة بعد البيع وقبل الأخذه وغير 
(OD ote‏ 
ذل 


والقواعد المستقراة من الفروع الفقهية كثيرة جداًء وباب التقعيد بها 
وبغيرها مفتوح لمن تأهل له» وجل القواعد الفقهية المبثوثة في الكتب 
الفقهية هى من هذا الباب. 


.۲۴۳۸ ء۱۳٣١‎ /۳ انظر : الفروق للقرافي‎ )١( 
.27”5 7/86 الذخيرة‎ )۲( 

(۳) الذخيرة للقرافي ٤/0۸]٤ء .4١/7‏ 
(5) انظر : المرجع السابق. 


1۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
تعقيب على أثر الاستقراء في القواعد الفقهية : 

في كثير من الأحيان لا يجد الباحثون إسناد كثير من القواعد الفقهية 
إلى مصادرها الحقيقية التي قيلت بناء عليهاء ولا شك أن كثيراً منها بني 
على استقراء النصوص أو الفروع» وهذا شيء وإن لم يذكره الناطقون 
بالقواعد فهو الواقع» وبعض ذلك لم يُتَقَيّد فيه بضوابط الاستقراء ولا 
شك أنه ليس كل ما بني على استقراء فهو صحيح. 

إن الناظر في هذه القواعد يجد أن طائفة منها أطلقت بناء على 
تصور لقليل من الجزئيات» وفي سياق معين أثناة عرض مسألةٍ فقهية» مما 

يشير إلى أن بعض هذه القواعد أجراها أصحابها مجرى العام 
ال أو العام الذي أريد به الخصوص» لكنها مع التداول فُصِلَت 

عن القرائن التي ا وات ا بدلالة عموم لفظهاء وغمل بها 
في غير ميدانهاء فكان ذلك من مداخل الغلط فى تطبيقها. يبين ابن تيمية 
هذا الأمر - متحدثا عن القواعد الكلية ‏ فيقول : في الأصل إنما صارت 
في ذهنه كلية عامة بعد تصوره لأمثال معينة من أفرادهاء وإذا بَعْدَ عهدٌ 
الذهن بالمفردات المعينة فقد يغلط كثيراً بأن يجعل الحكم إما أعم وإما 
أخص» وهذا يعرض للناس كثيراً)7". 

من أمثلة ذلك قاعدة : «الحرام لا يحرم الحلال»ء أوردها المالكية 
في سياق معين يبينه ابن العربي بقوله : «إذا زنى بامرأة هل يثبت زناه 
حرمة في فروعها وأصولها ؟. عن مالك في ذلك روايتان ودع من روى 
وما روني. أقام مالك عمره كله يقرأ عليه الموطأ ويقرأه لم يختلف قوله 
فيه : إن الحرام لا يحرم الحلال”' ولا شك في ذلك”". فلفظ القاعدة 


هه 


(1) الرد على المنطقيين .١١‏ 

(؟) لفظ مالك في الموطأ ۲/ 51: «فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً من ذلك». «قال مالك في الرجل 
يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها انه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاءء وذلك أنه أصابها 
حراما وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالتكاح». 

(۳) أحكام القرآن .497/١‏ 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه 1T‏ 
المخصوص. 

بل إن القاعدة المشهورة : «الأصل فى الأشياء الإباحة»» يقول عنها 
الشاطبى : «ومن قال الأصل الإباحة أو العفو فليس ذلك على عمومه 
باتفاق» بل له i ET‏ 
أنها في الواقع مقيدة» فكان إطلاقها خطأ. 

لذلك ينبغى للباحثين القيام بدراسات استقرائية لكثير من هذه 
القواعد. وذلك بتتبع النصوص والفروع الفقهية» والنظر في تأييد الأدلة 
لهذه القواعد. والله الموفق. 


.145/١ الموافقات‎ )١( 


البمت الثاني 
أثر الاستقراء في علم الفقه 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : أثر الاستقراء التغليبي في مسائل الفقه 
المطلب الثاني : أثر الاستقراء النافي في مسائل الفقه 





1۳٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


يراد بالفقه : العلم بالأحكام الشرعية العَمَليّةَ من أدلتها التفصيلية. 
فهو علم يبحث عن الأحكام الشرعية لما يقع للعباد من وقائع وما يحدث 

ولذا كان موضوع علم الفقه : أعمال المكلفين. من حيث ما 
يَعرِضٌ لأفرادها الجزئية من ثبوت الأحكام الشرعية أو نفيهاء كالصحة 
والبطلان والجواز والمنع”'". 


هذاء وقد نص جماعة من الأصوليين على أن الاستقراء أحدٌ الأدلة 
الإجمالية للمسائل الفقهية0". 

ومما لا شك فيه أن للاستقراء أثراً بارزا فى مسائل فقهية كثيرة» 
يدل على ذلك كثرةٌ استدلالٍ الفقهاء به» قال الزركشي : «احتج الشافعي 


بالاستقراء في مواضمٌ كثيرة»”". 


ويظهر من تصرفات الفقهاء أن أثر الاستقراء في الفقه ظهر من 
خلال أمور متعددة» منها ما أذكره في المطلبين الآتيين: ش' 
المطلب الأول : أثر التغليب بالاستقراء فى مسائل الفقه. 
المطلب الثاني : أثر الاستقراء النافي في مسائل الفقه. 


."8 /١ انظر : المستصفى‎ )١( 
.٠۳١ /۸ والموافقات ۲۹۸/۳ وأضواء البيان‎ ۰٤٤۸ انظر : شرح تنقيح الفصول‎ )۲( 
.١١7/5 البحر المحيط‎ )۳( 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه ب 


الطلب الذرك 


أثر الاستقراء التغليبي في مسائل الفقه 


وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى 
إلحاق الفرد بالأعم الأغلب 


مما بني على هذه المسألة من الفروع الفقهية ما يأتي 
١‏ - تحديد معنى «سبيل الله» في آية مصارف الزكاة : 

نص الله سبحانه على أن من جملة مصارف الزكاة : سبيل الله. 

وذلك ني قوله تعالى : #9إِنَمَا ألصَّدَقَتٌ لِلْفْقَراءِ والمسكين وَالْمِملِين 
لما الولف ويم وني اراب الريك وف سيل آلو وان اليل 
َريِصسَة هرج i‏ ا عير يدي [التوبة : 1°[ 

والسبيل في اللغة : الطريقء وسبيل الله : الطريقٌ الموصلة إلى 
ET‏ 

ومصطلح سبيل الله إذا صدر من الشارع فالمراد به في الغالب -: 
الجهاد والغزوء. بدليل استقراء مواضعه في النصوص التي جاء فيها هذا 
المصطلح في الكتاب والسنة". ولذا نص المحققون من أهل العلم على 


.۳١۱۹/۱۱ انظر : لسان العرب‎ )١( 
= .]158 كقوله تعالى : «ولا ع ال وان سل امہ أنوتا بل لحك ند رمه َد [العمرّان:‎ (۲) 


1A‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
أنه صار عُرْفاً شرعياً في ذلك» يقول ابن الأثير"'' : «سبيل الله عام يقع 
على كل عَملٍ خالص سلِك به طَرِيقٌ التقرّب إلى الله تعالى بأداء الفرائض 


والتّوافل وأنواع التَطرّعات» وإذا أظلق فهو في الغالِب واقع على ند 
حتى صار لكثرة الاستعمالٍ كأنه مقصورٌ عل" . 


وإذا كان الأمر كذلك فيجب إلحاق سبيل الله فى آية الزكاة بهذا 
الخال إل إذا وجا كرض أن شماه أعمّ من ذلك» من معارض 
لهذا الإلحاق أقوى منه. 


يقول ابن دقيق العيد : «وإذا غَلَبَ العرف... نُرّل اللفظ عليه ؛ لأن 
الغالب أن الإطلاق في الألفاظ على حسب ما يخطر في البال من 
امعان والمدك لاك نوها عله سهان اللقط عا فخ ا عد 
لاقن اى ف علي 


ولهذا ذهب جل أهل العلم إلى أن المراد بسبيل الله. في آية 


= وقوله يي: «الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزرء فأما الذي له أجر فرجل ربطها 
في سبيل الله» متفق عليه : البخاري ٥‏ كتاب المساقاة» باب : شرب الناس وسقي 
الدواب من الأنهار» ومسلم 14/7 كتاب الزكاةء باب : إثم مانع الزكاة. كلاهما عن أبي 
هريرة. وقوله يل : ااساحكرض تي حول للقيو ابو جات 190:03 eh‏ 
باب : الغلول. وغير ذلك. 
وقد قام الدكتور/ عمر سليمان الأشقرء بتقديم دراسةٍ استقرائية قيّمة لهذا المصطلح في 
الكتاب والسنة؛ توصل فيها إلى ما ذكره ابن الأثير. انظر هذه الدراسة في : بحثه: مشمولات 
مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة. مطبوع ضمن : أبحاث فقيهة في قضايا الزكاة المعاصرة 
0 ”7 

)١(‏ أبو السعادات» المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد مجد الدين 
الجزري الشافعي» المعروف بابن الأثير» من كتبه : النهاية في غريب الحديث وجامع 
الأصول في أحاديث الرسول. و لد سئة 8045ه» وتوفي في إحدى قرى الموصل في آخر يوم 
من سنة 757ه. انظر : طبقات الشافعية للإسنوي /١‏ ٠/!-الاء‏ وطبقات الشافعية الكبرى ۸/ 
1۷-7" والبداية والنهاية .٠١-۸ /١۷‏ 

(۲) النهاية في غریب الحديث ۲/ ۰۳۳۹-۳۳۸ وانظر : لسان العرب /١١‏ ١؟5.‏ 

() إحكام الأحكام مع حاشيته العدة .۳۲٠/۳‏ 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه ۳۹ 


الزكاة : الغزو والجهاد. 

وقد أدّى عدم الالتفات إلى إلحاق الفرد بالأعم الأغلب في هذه 
المسألة» إلى توسّع بعضهم في معنى سبيل الله ؛ حيث حملوه على 
إطلاقه اللغوي» وغفلوا عن تخريج هذا الفرع على قاعدته» وترتب على 
ذلك ضعفٌ قولهمء إلا إذا أتوا بمعارض لهذا الإلحاق أقوى منهء أو 
دليل على حمْل هذا المصطلح على معناه اللغوي”'". 

هذاء وبالنظر إلى بعض القواعد الأصولية التي يصح تطبيقها على 

هذا المصطلح» يمكن إضافةٌ غير الجهاد إليه» إذا كان في معناه. 

فقد يؤدي النظرٌ القوي في بعض قواعد أصول الفقه» إلى استنباط 
وصفٍ مناسب» من أجله جيل الجهاد مصرفاء وإذا صح ذلك بطريق 
صحيح من مسالك العلة» فإن الحكم يتبع الوصف المناسب أينما وجد ؛ 
لأنه كما يقول الأصوليون : «الحكمٌ إذا رتب على وصفبٍ يمكنٌ أن يكون 
مرا لم يجز اطراحه)”". 

فمن الأوصاف الملازمة للجهاد : إعلاءٌ كلمة الله» ونشرٌ دينهء 
والدفاعٌ عن بيضة الأمةء وحفظ أمنهاء وهذه معانٍ مناسبة» يتعلق حكم 
الصرف بهاء أو بواحد منهاء أو بمناسب غيرها. 


273757/4 والمغني لابن قدامة‎ ۱٤6۸/۳ والذخيرة للقرافي‎ ۲۷۷/١ انظر : بداية المجتهد‎ )١( 

(۲( ممن حمل السبيل على معناه اللغوي العلامة : صديق خان» حيث يقول : «والجهاد وإن كان 
أعظم الطرق إلى الله لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به» بل يصح صرف ذلك في كل 
ما كان طريقا إلى الله عز وجل» هذا معنى الآية لغة والواجب الوقوف على المعاني اللغوية 
حيث لم يصح النقل هنا شرعا» الروضة الندية .۲٠۳ /١‏ ثم جاء في كتابه فتح الييان في مقاصد 
القرآن 771/6 فرجح قول الجمهور. ومثله من فسره بالمصالح العامة إذ هي مصطلح أوسع 
بكثير من مصطلح الجهادء وممن ذهب إلى أن المراد بسبيل الله هنا المصالح العامة الشيخ 
محمد عبذه » والشيخ محمد رشيد رضاء والشيخ شلتوت» والأستاذ سيد قطب» ومحمود أبو 
السعود» والشيخ أبو بكر الجزائري. انظر : أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ۲/ 88/. 

(۳) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع حاشيته العدة ۴/ 0417. 


f»‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
ا ا 3 a‏ 0 


فلو قيل : ما وجد فيه هذا المعنى من المصالح المتعدية صار 
مصرفاء وما لم يوجد فيه معنى الجهاد من المنافع القاصرة فليس داخلا 
في هذا المصرف» مثل الحج والتداويء لما كان بعيدا. 
۲ - معنى الزينة في آية الحجاب : 

قال الله تعالى : ور بیت زيلتهن إلا ما هر ينها [الثور: .]١‏ 

ذهب العلماء مذاهبّ متعددة”'' في تفسير الزينة التي استْثْنِيَ منها ما ظهر. 

وقد ثبت باستقراء القرآن أنه إذا أطلّق الزينة» فالمراد : ما يرين به 
خارج الخلقّة» كالثياب والحلي ونحوهما. من ذلك قوله تعالى : يبن 
ادم دوا زیت نک مسار [الأمرّاف: »]۳١‏ وقوله : قل عن حرم َة 
أن ای َج ليبادو. لطبي ء سن لرن [الأعرّاف: ۳۲]» وقوله 
ابعال وَالْحَمِيرَ إرَكبوها / ry‏ [التحل: ۸]» وقوله : ولا يضري بارجلهنً 
ll‏ ما فين من زيتتهن» [الشور: »]۳١‏ الخ. 

«وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل على 
أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى غلبت إرادته في 
القرآن»”". لأنه ‏ كما يقول ابن دقيق العيد ‏ «ما اشتهر فى الاستعمال 
فالقصد إليه هو الغالب»". ٠‏ 

وهذا أحد مرجحات قول من قال إن ما ظهر منها هو الثياب لا 
الوجه والكفان› فإن الوجه والكفين لا يستثئيان من الثياب. 
٣‏ - موضع أداء الزكاة» وموضع الفدية لمن وقع في محظور من محظورات 

الإحرام: 

ذهب جماعة من العلماء إلى أن الزكاة لا تنقل عن بلد المزكيء 
وخالفهم آخرون. 
(۱) انظر : تفسير القرطبي ٠٠١۲/۱۲‏ . 


(۲) أضواء البيان 188/5. 
)۳( إحكام الأحكام مع حاشية العدة #/ .١٤‏ 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه "4١‏ 

كما أن الصدقة المذكورة ضمن الفدية التى نص الله عليها بقوله: 
يديه ين مِيَامٍ أو صَدَقَةْ أو صك [البَقرّة: 147] اختلف العلماء فى 
موضعها فخصّها بعضهم بمكة» في حين ذهب آخرون إلى جواز أدائها في 
في الزكاة وخارج مكة في الفدية بالاستقراء التغليبي (إلحاق الفرد بالأعم 
أداؤها في غيره» فلما كانت هذه صدقة لم تجز أن تكون مخصوصة 
بموضع إيا يجوز أداؤها فى غيره؛ لأن ذلك مخالف للأصول خارج 
يا ١‏ 

ويقول أيضاً: «لم نر في الأصول صدقة مخصوصة بموضع حتى لا 
يجوز أداؤها فى غيرهء ألا ترى أن كفارات الأيمان والنذور وسائر 
الصدقات لا يختص جوازها بأدائها في مكان دون غيره؟:”". 


4 - الميقات المكاني لعمرة المكي : 

من المعلوم المتقرر باستقراء أفراد النسك من إفراد وقران وعمرة 
غير المكي» أنه يجب فيها الجمع بين الحل والحرم» فالمفرد والقارن لا 
بد أن يخرج إلى عرفات وهي حل» والمتمتع يحرم بعمرته من الحل 
الحل. 

ثم وجد فرد من جنس النسك وهو عمرة المكي جرى الخلاف في 
اشتراط الخروج لها خارج الحرم» والقاعدة توجب إلحاق هذا الفرد 
بالأعم الأغلب» فتعطى عمرةٌ المكي هذا الحكم وهو الجمع بين الحل 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص .۳٤١ /١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
(۲) المرجع السابق 1757/7 


14۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


0 00 المحي الخروج الت الحل للوحرام بالعمرة» وهر قول 
و الغلهاء” 


ه - موضع الدعاء ب (اللهم إني ظلمت نفسي) ونحوه في الصلاة: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق وين أنه قال 
لرسول الله کیا : علمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال: «قل اللهم إني 
ظلمت في طلا كرا ولا بغر الذثوب إلا أت فاغفر لي مغفرة من 
عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم؟ [متفق عليه]. 

فالحديث لم يعين محل الدعاء من الصلاة» وتطرقت إليه عدة 
احتمالات» ولكن الأغلب فى أدعية الصلاة المطلقة أنها بعد التشهد 
فكون هلا ال داعا بالأقلف: 

يقول ابن دقيق العيد: «هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في 
الصلاة من غير تعيين لمحله» ولو فعل فيها حيث لا يكره 
الأماكن كان لجازء ولعل الأولى أن يكون فى أحد موطنين: إما 
السجود»ء وإما بعد التشهد. .. ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد؛ ا 
العناية e‏ دعاء مخصوص في هذا المحل:”". 
١‏ - نقض الوضوء بمس الذكر سهواً : 

استقراء نواقض الوضوء يفيد أن سهوها ناقض كعمدهاء فالأحداث 
بأنواعها والنوم وغيره لا فرق بين عمدها وسهوهاء وفي هذا ما يدل على 
أن مس الذكر ينقض الوضوء عمدا كان أو سهوا إلحاقا للفرد بالأعم 
الأغلب. يقول الشافعى : «وإذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس 
يكنا وه بعر رجت عليه الروت ال اد كان عاد أو غ فا 
لأن كل ما أوجب الوضوء بالعمد أوجبه بغير العمد»". 


"79/8 انظر : أضواء البيان‎ )١( 
.1٠ /۳ إحكام الأحكام مع شرح العدة عليه‎ (۲) 
.AA/1 الأم‎ (۳) 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه *514 
۷ - عدم نقض الوضوء بالقهقهة : 

ذهب الحنفية”'' إلى انتقاض الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون 
خارجهاء ومما يبطل قولهم استقراء نواقض الوضوءء حيث إن شهادة 
الأصول الشرعية لم تفرق في نواقض الطهارة بين داخل الصلاة 
وخارجهاء فيلحق.هذا الفرد بالأعم الأغلب ؛ إذ ليس هناك دليل صحيح 

222 : 

يححترجه . 
- من وجدت حبلى ولم يكن لها زوج : 

قد تحمل المرأة وهي ليت دات زوج ولا سيدء ولا تدعي جماعاً 
بإكراه أو شبهة» فالغالب المشاهد فى هذا الحال أنه من زنى. فتعطى هذه 
الواقعة حكم الأعم الأغلب فيقام عليها الحدء إلا أن يكون هناك 
معارض مقاوم فيعمل به. وإلى هذا ذهب طائفة من العلماء ورجحه ابن 
تة قائلة : «قيل : لا حدّ عليها ؛ لأنه يجوز أن تكون حبلت مُكرّهة أو 
بتحمل أو بوطء شبهة» وقيل : بل تحدء وهذا هو المأثور عن الخلفاء 
الراشدين» وهو الأشبه بأصول الشريعة» وهو مذهب أهل المدينة» فإن 
الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود”". 
9 - طهارة المني : 

من المسائل التي استقر فيها الخلاف بين المذاهب طهارةٌ المني» 
ومما استدل به مَن قال بنجاسته : أن أصله الدم» والدم نجس» فالمني 
مثله. 

ومما نُوقش به هذا الدليلٌ ما ثبت باستقراء كثير من أحكام الشرع» 
أن التحويل فيها من جنس إلى جنس كان له أثر في تغيير الحكم» فيلحق 
هذا الفرد بالأعم الأغلب عملا بالاستقراء. 


۱1 انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
.۸٦١/۲ انظر : شرح اللمع‎ )۲( 
.74 /۲۸ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۳( 


.31> الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


يقول ابن تيمية : «الاستقراءٌ دلنا أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله 
من تسن إلى جنس مثل جعْل الخمرٍ خلا والدم منیا والعلقة مضغةً» 
ولحم الجلالة اليك طا وكذلك بيضها ولفهاء والزرع المسقى 
بالنجس إذا سقيّ بالماء الطاهرء وغير ذلك»› فإنه يزول حكم التنجيس 
ويزول حقيقة النجس واسمه التابع للحقيقة» وهذا ضروري لا يمكن 
المنازعة فيه» فإن جميع الأجسام المخلوقة في الأرضء فإن الله يحولها 
من حال إلى حال» ويبدلها خلقا بعل خلق. ولا التفات ال موادها 
وتا 

المسألة الثانية 

ما خالف الأعم الأغلب حًا مف العادات الخاصة والوقاكع الفردية 

أعدن بالتاذات الخاضة > أن توجكَ غانة خاضة بم اة 
للغالب. 

وأعني بالوقائع الفردية : الوقائع العينية التي تقع مخالفة للغالب» 
ولم تتكرر حتى تتكوّن منها عادةٌ. 

يدخل في هذين الأمرين ما يطرأ على بعض النساء من الخروج على 
الغالب الذي جلدم العلماء بالاستقراء فيما يخص فضايا الحمل والنفاس 
والحيض. 

وساتناول هذه المسألة في فروع أربعة : أقصى مدة الحمل»؛ ومدة 
الحيض قله وكثرةً ومدة النفاس و قلة وكثرةً. وحخيض الحامل. 
الفرع الأول : أقصى مدة الحمل : 

هذه مسألة عظيمة الشأن ؛ إذ من فروعها إثبات نسب المولود أو 
نفيه » ودرء الحد عن الحامل أو إقامته» وغير ذلك. 


.501/؟١ المرجع السابق‎ )١( 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه “f‏ 
وص اوها ووو لو تج لزاون سل لاف اع د دكت ووو لا ا ا ا 


وقد اختلف العلماء فى أقصى مدة الحمل على عدة أقوال : 
القول الأول : أنه سنتان وهو مذهب الحنفية» وروي عن أحمد'. 


والنتائلة*. 


القول الثالث:: أنه تسعة أشهرء وهو قول ابن حزم”". 


القول الرابع : أنه لا حد لأقصاهء وهو قول أبي ع وروي 


عن اا ور ححه الشيخ حسن المشاط“ والشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» والشيخ محمد بن إبراهيه”. 


(01) 
(۲( 
(۳) 
4 
(6) 
(1) 


(¥) 
(A) 


(4) 


وهناك أقوال اى ”. 


انظر : الفصول للجصاص ۲/ ٠۷١‏ والمغني لابن قدامة ۱۱/ ۲۳۲. 


انظر : الفروق ۳/ ١۳٠۲ء‏ والمرجعين السابقين. 

انظر : المحلى :11١/٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۴/ .4١‏ 

انظر : المغني .777/1١‏ 

انظر : أضواء البيان 847/7. 

انظر: مقدمة د. عبد الوهاب أبو سليمان في تحقيقه لكتاب الجواهر الثمينة للمشاط ص .٤۸‏ 

والمشاط هو : حسن بن محمد بن عباس المشاطء أحد كبار علماء مكة المكرمة في الفقه 
والأصول وغيرهماء كان مدرسا في المسجد الحرام؛ ولي القضاء بمحاكم مكة ثم استقال 
منه. من كتبه : الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينةء وهو كتاب في أصول المالكية؛ 
والتقربرات السنية شرح البيقونية » في المصطلح. ولد في “/ /٠١‏ ١١١١ه‏ وتوفي في 7/ /٠١‏ 
8 ه. انظر : ترجمة د. عبد الوهاب أبو سليمان» له في مقدمة تحقيقه لكتاب : الجواهر 
الثمينة ص ۷۲-١۷‏ وذيل الأعلامء لأحمد العلاونة ص 1۸. 

انظر : أضواء البيان ۳/ .۸٦‏ 

انطر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١1/1١‏ .وابن إبراهيم هو : محمد بن إبراهيم بن عبد 
اللطيف آل الشيخ الفقيه الحنبلي» كان أول مفت للديار السعودية» فقد بصره في سن الحادية 
عشرة» شغل وقته بتدريس من يقصده» من كتبه : تحكيم القوانين» ومجموع الفتاوى وغير 
ذلك. ولد في الرياض سنة ١ه‏ وتوفي بها سنة 1749١ه‏ انظر : الأعلام 501-755/0. 
منها قول محمد ابن الحكم أن أقصاه سنة. انظر : أضواء البيان ۳/ 4806» وقول الليث بن 
سعد : إن أقصاه ثلاث سنوات. ذكره عنه أبن قدامة في المغني ۱۱/ ۰۲۴۲ ومنها ما روي عن 
مالك أنه خمس سنوات» وروي عنه أيضاً أنه سبع سنواتء كما في الفروق للقرافي ۳/ .۲٠۴۳‏ 


14٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


واختلافهم في هذه المسألة المحسوسة التي ليست من مسائل 
اللغات ولا من المعاني التي تختلف فيها الأفهام» دليل على أن الشارع 
لم يصرح بتحديد في هذا الباب» ولذا فإن أصحاب هذه الأقوال لم 
يسندوها إلى دليل من الكتاب أو السنة أو القياس الصحيح› بل أسندوها 
إلى الاستقراء ؛ إذ هذه المسألة من الأمور التي مردها الوقوع الذي يعرف 
ا 


قال ابن عبد البر : «هذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى 
ما عرف من أمر الا 

وقال الشنقيطي : «أما أكثر الحمل فلم يرد في تحديده شيء من 
كتاب ولا سنة» والعلماء مختلفون فيهء وکلهم يقول بحسب ما ظهر له 
من أخوال: السا“ 


وإذا كان استقراء السابقين“ أداهم إلى أنه يمكن تأر الحمل إلى 


)١(‏ باستثناء الحنفية فإنهم استدلوا لما ذهبوا إليه بقول عائشة رضي الله عنها : أن الولد لا يبقى 
في بطن أمه بعد سنتين بمقدار مغزل. انظر : الفصول في الأصول ۲/ .٠١١‏ 

(؟) نقله الشنقيطي في أضواء البيان / 88. 

)۳( المرجع السابق. 

)٤(‏ من المناسب أن أذكر هنا قضية حصلت في المحكمة الكبرى بمكة عام 1754ه وذلك أن أحد 
الناس طلق امرأته وهي حامل منه باعترافه» ولم تتزوج حتى ولدت حملها بعد خمس سنوات 
وتسعة أشهر من تاريخ طلاقهاء وأنكر الزوج المولود»ء وأقام دعوى ضدهاء وكان القاضي فيها 
الشيخ حسن المشاط فأثبت نسب المولود من صاحب الدعوى» وعارص هذا الحكم طائفة من 
علماء مكةء وكذلك المدعي لم يقتنع به» ورفعت القضية إلى الجهات العلياء وأحيلت إلى 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية آنذاك› وبعد دراستها أيد المغتي قضاء 
الشيخ المشاطء ومن الأدلة التي أيد بها المفتي هذا الحكم أن الشرع لم يحددأقصى مدة 
الحمل › والمحددون من العلماء كان مرجعهم الاستقراء» وهذا بعينه حجة من لم ير التحديد 
فإنه قد ثبت في الوجود من تلد لأكثر مما حدد به المحددونء والقضايا بذلك شهيرة لا يمكن 
لأحد أن يمانع فيها بحال» ولا يمكن أن يكون الاستقراء حجة للمحددين بأربع ونحوهاء ولا 
يكون حجة لمن يحددون بأكثر من ذلك. انظر : تفاصيل القضية في : مقدمة الدكتور عبد 
الوهاب أبو سليمان ضمن تحقيقه كتاب : الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة» للشيخ حسن 
المشاط ص 25١-48‏ وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .٠٤١-٠٤١ /١١‏ 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه يفك 
تلك المددء فإن الاستقراء الطبي الحديث المبني على التجارب العلمية 
دل على أن الحمل لا يمكن أن يتأخر أكثر من المدة الغالبة» مما جعل 
أقوال الفقهاء السابقين في هذا الأمر أضعف مما توصل إليه الطب ؛ لأن 
هذا استقراء مبني على ملاحظة وتجربة معا بخلاف السابق. 


يقول أحمد كنعان ‏ وهو طبيب بشري - : «أما الأطباء فيرون أن 
الحمل لا يتأخر عن الموعد المعتاد إلا فترة وجيزة» لا تزيد عن أسبوعين 
أو كلاثة ف لالت والسيدثن هذا" أن الحمة بد فى غذاقة: على 
المشيمة. ذا بلغ الحمل نهايته المعتادة ضعفت المشيمة ولع تعد قادرة 
على إمداد الجنين بالغذاء الذي يحتاجه لاستمرار حياته» فإن لم تحصل 
الولادة عانى الجنين من المجاعة» فإن طالت المدة ولم تحصل الولادة 
قضى نحبه داخل الرحم» ومن النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في 
الرحم 46 أسبوعاء ولاستيعاب النادر والشاذ فإن هذه المدة تَمَدَدُ 
أسبوعين آخرين لتصبح ۳۳۰ يوماء ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تيد 
الجئين بعناصر الحياة لهذه المدة». 

والمسألة ما زالت بحاجة إلى تحقيق 

أما أقل مدة الحمل فإن العلماء مجمعون على أنه ستة أشهر. وذلك 
لدلالة القرآن عليه في قوله تعالى : وم وف تشون سرا [الاحتاف :16(« 
مع قوله : «إوفصلم في امن [لقمان: 7014" . 


الفرع الثاني : مدة الحيض قلة وكثرة : 
كتب الله على النساء أن يحضن» وحين جاء الشرع علق احكاما 
)١(‏ الموسوعة الطبية الفقهية» للدكتور/ أحمد محمد كنعان ."۷1-۳۷١‏ وانظر : خلق الإنسان 
بين الطب والقرآن 558-445» وأحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية 2٠١5-1١١6‏ 


(؟) انظر : أضواء البيان ”/ .۸٤‏ 


14۸ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
على مسمى الحيض» ولما كان الحيض له مدة يأتي فيها ويذهب» تطرق 
العلماء إلى أقل مدة له وأكثرها. وذهبوا فى ذلك مذاهب : 

القول الأول: أن أقله ئلا ئة أيام وأكثره عشرة أيام وهو مذهب 
اة 


القول الثاني : أن أقله ما يطلق عليه اسم حيض ولو لحظة» وأكثره 
خمسة عشر يوماء لمن لم تكن لها عادة» ومن كانت لها عادة فأكثره 
عادتها مع زيادة ثلاثة أيام» وهو مذهب المالكية”". 

القول الثالث : أن أقله يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يوما وهو 
مذهب الشافعية والحنايلة”". 


القول الرابع : أن أقل الحيض وأكثره لا حد له» وهو رواية عن 
مالك“ واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 


ومعلوم أن أقوال أهل العلم في هذا الباب أيضاً كان مبناها على 
الاستقراء وحده» ومن استند منهم إلى نص فهو نص ضعيف لا محل له 
من القبول في ميدان الدراسات الفقهية. 

قال بعض العلماء" : «إنما ذكرت لك اختلاف أمر الحيض 
واختلاطه على العلماء ؛ لتعلم أنه أمر أخذ أكثره بالاجتهادء فلا يكون 
عندك سنة قول أحد من المختلفين» فيضيق على الناس خلافهم». 


وقال ابن تيمية : «والنبي َه لم يحد أقل الحيض باتفاق أهل 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع 64/١‏ 6ه ل. 

(۲) انظر : المدونة ٤۹/١‏ والقبس شرح الموطأ ,1517/1١‏ 

(۳) انظر : المغني ۱/ ۳۸۹-۳۸۸. 

(5) انظر : التمهيد لابن عبد البر /١5‏ لالاء وأضواء البيان ”/ ۸۸. 

(0) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۹/ ۲۳۷. 

(5) هو أحمد بن المعذل الفقيه المالكي» نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد .۸١ /١١‏ 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه 14۹ 
الحديث» والمروي فى ذلك... أحاديث مكذوبة عليه باتفاق أهل العلم 
الي ْ 

وقال الشوكاني : «لم يأت في تقدير أقل الحيض وأكثره ما يصلح 
للتمسك به ¢ بل ميم الوارد في ذلك إما موضوع أو ضعيف ا 

وعلى هذا فالراجح في ذلك هو ما وجد وسمي حيضا قليلا کان أو 
كثيراً لا حد لأقله ولا لأكثره. لکن بشرط أن ت تتحقق المرأة أنه دم حيض 
وذلك بتمييزه بالأوصاف الثابتة له. 

إلا أنه إن استمر معها الدم فيعلم حينئذ أنها مستحاضة:» لأنه قد 
علم من الشرع واللغة.والواقع أن المرأة تارة تكون طاهرا وتارة : 
اء 

والاستقراء يضعف جل الأقوال المذكورة فى هذا الباب إلا القول 
الذي لم يحدد الحيض بزمن معين. 
الفرع الثالث : مدة النفاس قلة وكثرة : 

اختلف الأئمة فى أقل وأقصى مدة النفاس على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه لا حد لأقله. وأكثره أربعون يوماء وتكون بعده 
مستحاضة» وهو مذهب الحنفية والحنابلة» وكثير من الفقهاء. 

القول الثانى : أنه لا حد لأقله. وأكثره ستول يوماء وهو مذهب 
المالكية والشافعية› وروا عن اد 

القول الثالث : لا حد لأقله ولا لأكثره» وهو رواية عن مالك وهي 
من المسائل التي رجع فيهاء جاء و في المدونة «قال ابن القاسم : وقد كان 


.۲۳۹ /۱۹ مجموع النتارى‎ )١( 

(۲) السيل الجرار .٠٤١/١‏ 

(۳) انظر : مجموع النتارى ۲۳۷/۱۹. 

. 4/1 انظر : بدائع الصنائع ص2 والمغني لابن قدامة‎ )٤( 

(5) انظر : التمهيد لابن عبد البر /١7‏ 4لا» والمغني لابن قدامة .٤۲۷ /١‏ 


16 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


حد لنا مالك قبل اليوم في النفساء ستين يوماء ثم رجع عن ذلك آخر ما 
لقيناه فقال : أكره أن أحد فيها حداء ولكن يسأل عن ذلك أهل المعرفة 
فتحمل على ل" واختاره شيخ الإسلام أبن r‏ 

ومرجعم المسالة الاستقراء. وطبيعة الاستدلال الاستقرائي يرجح 
القول الأخير إلا إذا ثبتت سنة سالمة من المعارض المقاوم فيصار إليها. 


الفرع الرابع : حيض الحامل : 

اختلف الفقهاء في إمكان حيض الحامل على أقوال : 

القول الأول : أن ما تراه من دم لا يعد حيضاء وهو قول الحنفية 
والحنابلة". 


القول الثاني : أن الحامل يمكن أن تحيض» وهي في رؤيتها الدم 
برها سراد هذا عر الأ عن مالك“ وإليه ذهب الشافعي› 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية””. 

ولا شك أن المسألة لا نص فيها وإنما الأصل فيها الرجوع إلى 
الاستقراءء ومعلوم أن الأصل في الدم الخارج من الرحم أنه حيض ١»‏ وما 
قبل من أن عدم الحيض هو علامةٌ الحمل فلا يجتمعان» أخايوا نهان 
جيل علامة لبراءة الرحم من طريق الظاهر لا القطع. > فإذا وجد ما هو 
أقوى منه في الدّلالة سَقَط اعتبّاره". 


والراجح في هذا وفي قضايا النساءِ بصفة عامة ‏ ما تعرفه النْساء 


a" 


ولىسنە. 


.۷٤ /١١ وانظر : التمهيد‎ ٥۳ /١ المدونة‎ )١( 

(۲) انظر : مجموع الفتاوى ۲۳۹/۱۹. 

(۴) انظر : المغني /١‏ 547. 

.١١8/١ والزرقاني على الموطأ‎ »85/١5 والتمهيد لابن عبد البر‎ ٥٤ /١ انظر : المدونة‎ )٤( 
.۲۳۹ /۱۹ انظر : مجموع الفتارى‎ )٥( 

.۸١ /۴ انظر : شرح السنة 4/ ۳۲۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه 11 


المللج الئان 


أثر الاستقراء النافي في مسائل الفقه 


من النفي الاستقرائي أن ينفى المستقري وصفا أو حكما دل 
الاستقراء على أنه مسلوب عن هذا النوع. 

ومن هذا القبيل أمور تتعلق بالمسائل الفقهية» منها : 
| - الحد الشرعي لم يوجد في غير المعاصي : 

يقول القرافي : «الحدود المقدرة لم توجد في الشرع إلا في معصية 
اشقا 

ويترتب على التلازم بين الحد والمعصية أمران : 

أن المحدود لا تقبل شهادته لأنه ذاهب العدالة. 

أنه لا يجوز أن يبلغ في التأديب على المفاسد العادية غير المعاصي 
مبلغ الحدء كتأديب الصبيان والمجانين والبهائم» والتعزير على ما ليس 

0( 
۲ - عدم مشروعية التلفظ بالنية عند افتتاح الصلاة : 

زل بعض الحنفية فذهب إلى أن التلفظ بالنية عند افتتاح الصلاة 
مستحب» وقال بعضهم : سنة!". 

ورد ذلك جماعة من الحنفية وغيرهم» وهو الصحيح لدلالة استقراء 
حال رسول الله ييو في صلاته» وحال صحابته والتابعين على نفي ذلك. 


(۲) انظر : الذخيرة للقرافي ۸/ .۲۷١‏ 
(۳) انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق /١‏ ۲۷۷. 


1 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


جاء في فتح القدير: «قال بعض الحفاظ : لم يثبت عن 
رسول الله ٤ة‏ من طريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح 
أصلي كذا ولا عن أحد من الصحابة والتابعين... وهذه بدعة) 
۳ - عدم جواز فعل العبادة الواجبة مرتين : 

بعض الفقهاء يوجب تكرار الصلاة والصوم في بعض الأحوال» 
كمن فقد الطهورين قيل يصلي ويقضيء والنفساء إذا انقطع دمها دون 
الأربعين قيل تصوم وتقضي الصوم» وفي أحوال آخر 

ويدل استقراء الشرع على ضعف هذا القول ؛ فإنه لم يعهد منه الأمر 
بتكرار العبادة الواحدة بدون سبب شرعي موجب لذلك كالإعادة مثلا. 

يقول ابن تيمية : «أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين ولا 
الصيام مرتين إلا بتفريط من العبد... ولم يعرف قط أن رسول الله ية أمر 
العبد أن يصلي الصلاة مرتين لكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر به مع 
القدرة على ذلك»”". 
؛ - الشهادة للنفس بما يوجب حكماً على آخر: 

نص ابن العربي على أن الشريعة لا يوجد فيها بالاستقراء شهادة 
إنسان لنفسه بما يوجب حكما على غيره"“» وعلى هذا ê‏ 
تعالى - في آيات اللعان ‏ : ولي رمو أزوجهم ور یکن هم شا ا اله اسم 
فشهلدة ايور م سد يانه ِنَم لمن الصَدقينَ4 [الثور: .]١‏ يراد 3 0 
لأن حملها على الشهادة المعروفة يقتضى إثبات ما نفاه.الاستقراء. 

هذا ما تيسر جمعه» وان الك وان فلن ضيدة ورا كم رل 


.۲۷۷ /١ والبحر الرائق‎ 2»75017-57/1١ شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
.1۳۳ /۲١ انظر : المغني ل رةه ومجموع الفتاوی‎ (۲) 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۱/ 1۳۳-۹۳۲. 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۳/ .۴٠۳‏ 
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الخاتمة 


I 

:جئاتنلا-١‎ 

من النتائج التى توصلت إليها أثناء معايشتي لموضوعات البحث ما يأتي : 

3 - خد السرا الاقض مضدرا أساسا ومتهجا علميا رفغا لتكوين 
العلوم. 

١‏ - التعريف المختار للاستقراء اصطلاحاً هو: ١تَصَمُّحُ‏ أمور جُزئية 
ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات» ومثله: «تصفح 
الجزئيات ليثبت من جهتها حكم عام إما قطعي وإما ظني» . 

٣‏ - موضوع الاستقراء: «الأمور الجزئية من حيث التوصل بها إلى نتيجةٍ 
كليةٍ أو تغليبية» بإثباتِ حكم أو نفيه؛. 

٤‏ - من وظائف الاستقراء وفوائده: تأسيس القواعد الكلية» ونقدها 
وتصحيحهاء واستخلااص النتائج العلمية والعملية» وتقوية المعنى 
باجتماع الأفراد» وتحديد الأغلب من أمرين» واستنباط القدر 

ه - من سمات الاستقراء: أنه عمل اجتهادي. وأنه يتوصل به إلى 
مجهول» وأن نتيجته أعم من مقدماته» وأن الحديث عنه حديث عن 
علاقة الجزئيات بالكليات. 
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لَمَا كان الاستقراء انتقالاً من الجزئيات إلى الكليات» وأنه يبدأ 
بالحس وينتهي باستعمال العقل» كان الوصف المناسب له أنه دليل 
عقلي» أو قُلْ: دليل مركب من الحس والعقلء ووجه ذلك أن فيه 
إدراكين» أو ملاحظة وتعميماًء أو انتقالاً من جزئي إلى كلي» ومن 
طبيعة الحسى إدراكه بالحس والكلى إدراكه بالعقل» ولذلك لما 
غاب أو مُقِد دور العقل في كثير من الملاحظات لم يعط الاستقراءً 
الحسي ثماره. 
أهمية التريّث في تسليم العمومات؛ لأنها ‏ غالباً - مبنيةٌ على 
الاستقراءء كما أنها ‏ غالباً - تصاغ بتسرّع وقبل أن يُتحقق من 
صحتهاء والقواعدٌ الكليةٌ لا تُقبّل إلا إذا أسندها دليل قائمٌ على 
أساس صحيح. 
أن الاستقراء بشروطه المعتبرة حجة شرعية» لكنه دليل ظنى وقد 
يكون قطعياً» ومع حجيته فعند الاستدلال به في الواقع قد ينازعه 
غيره من الأدلةء» فينظر في ترجيح الأقوى حينئذ. 
الوسيلةٌ الصحيحة للنهوض بأصول الفقه» ومضاعفةٌ وظيفته العَمَلِية 
هي دراسة القواعد الأصولية ‏ التي من حقها أن تُبنى على الاستقراء 
- باستقراء ما بُنيت عليه من النصوص الشرعية أو الجزئيات اللغوية 
أو الفروع الفقهية العملية» أما دراسة مسائل أصول الفقه بغير ذلك 
فقد يُعدّ ‏ في غالبه ‏ نقلاً وتكراراً لما عُهد في أكثر المراجع 
الأصولية. 
غيابٌ منهج الاستقراء لدى كثير ممن كُتَبوا في أصول الفقه قديماً 
وحديئاء فل أن ترى من قام باستقراء حقيقي واسع في دراسة 
القواعن الأصولية أو الفقهية» تاسيساء آذ ت جنا أو قدا 
وتصحيحاًء أو وضعاً لضوابط صحيحة. وإن الجهدّ المبذولٌ من 
بعض الأصوليين من بعد القرن الخامسء لو بُذل فى دراسة القواعد 
الأصولية دراسة استقرائية لكان علم الأصول أكثرٌ شيا 
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-١‏ أن دلالة الاستقراء ‏ في ميدان العلوم الشرعية ‏ ينضاف إليها في 
الغالب قرائن خارجية» تؤيدها أو تنفيها. 

7- الأمورٌ التي من حقّها أن تُبنى على الاستقراء» إن تبين بالاستقراء 
الواسع خطأ ما حُكِيَ فيها باستقراء سابق» فإنه لا يُعتمد على أقوال 
السابقين فيها؛ إذ إن أساسَّ اعتمادها وهو الاستقراءٌ بيِّن الخطأ 
السابقٌ؛ كما أنه إذا سس حكمٌ على نص ضعيفٍ ثم بيت صِحيُّه 

أو العكس. 

-١*‏ أهميةٌ تعلّم علم المنطق؛ فإنه مع ما وجه إلى أكثر مباحثه من 
انتقادء إلا أن فيه أموراً مهمة ثبتت صحتها وفائدتهاء لا سيما لمن 
يمارس كتب أصول الفقه» حيث إن طائفة من موضوعات الأصول 
صيغت بمصطلحات منطقية» وبحثت بأسلوب منطقي. فالمسائل 
المنطقية المتعلقة بدلالات الألفاظ» وتقاسيم الكلام» ومسائل 
الكلي والجزئي» وبعض أشكال القياس» وبعض أقسام القضاياء 
مسائل مهمة لا يستغنى عنهاء ولذا لم يَستَغن عنها جميع الكاتبين 
في العلوم في الفقه والأصول والعقيدة واللغة وغير ذلك؛ وبذلك 
يُعلم أن توجيه النقد بإطلاق إلى المنطق» من آثار إهمال الاستقراء؛ 
فإن استقراء مسائله يوجب التفصيل في ذلك. 

5- أن الاستقراء أحدٌ مباحث علم المنطق وأقسامه؛ إلا أنه لا ينسحبٌ إليه 
النقد الموجّه إلى المنطق الأرسطى؛ إذ الاستقراءٌ بالإضافة إلى كونه 
أحدّ مباحث المنطق» منهج إسلاميٌ فطري قامت على صحته وأهميته 
الأدلة من الكتاب والسنةء وهو المنطق الصحيح في الاستدلال» 
والمنطق البديل للمنطق الأرسطي المنتّفّد والمتمثل في القياس. 

6- أن القاعدة الاستقرائية قد تكون قطعية وقد تكون ظنية» وظنينُها لها 
مراتبٌُ متفاوتة في القوةٍ والضعي. 

5 خا من يظنٌ أن أصول الفقه علم أساسّه المنطق وعلم الكلام» 
ويذمة غا لذلك. 
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المقترحاثٌ الموصّى بها: 

من الأمور التي رأيت التوصية بها: 

-١‏ الم بهذا الدليل (الاستقراء) من قِبَل طَلَبَةِ العلم» وتطبيقه في 
دراستهم الشرعية» لمسيس الحاجة إليه في سائر علوم الشريعة. 

۲ - اتجاه الباحثين المعنيين بالفقه وأصوله إلى اختيار بعض القواعد 
الأصولية أو الفقهية» ودراستها على ضوء استقراء النصوص الشرعية 
المتعلقة بهاء أو الفروع العملية ذات العلاقة» أو ما يتعلق بها من 
اللغة العربية» أو تصرفات المجتهدين وأقوالهم تجاه تلك القضاياء 
استقراء واسعا صحيحاء فهذا السبيل هو المنهج المفيد في دراسة 
القواعد الكلية من فقهية وأصولية ونحوها. 
إن بعض ما تحتاجه الأمة لمسايرة مستجدات الحياة» هو تحقيق 

طائفة من القواعد الأصولية التي توجّه النصوص الشرعية ذات العلاقة 

ببيان أحكام الحوادث» وتحقيق طائفة من القواعد الفقهية التي 5 

تصرفات المكلفين» وذلك 556 دراسة استقرائية تؤدي إلى نتائج تبين 

الصحيح من الراك والراجح من المرجوح؛ لأن الأصل في كثير من هذه 
القواعد أن تَوّسّس على هذا الطريق» وأن يبِيّنَ الراجح والصحيح منها 

بهذا الطريق» فإذا قُدَرَ أنها درست في وقتٍ من الأوقاتِ بمنهج کلامي» 

أو بأسلوب جَدَلِي بعيد عن الاستقراءء فإن ذلك لا يُسوَّغ التقليد في 

دراستها على ذلك الوجه؛ لأنها الآن ليست بحاجة إلى دراسة ا 

السابقة؛ لكثرة ما بحثت به فى الكتب» ولكنٌ الذي يَنقصٌ هذه المسائل 

هو الذرابة الانفترائنة عسي ما رظهر لى. 
مع العلم أن هذا النمط من الدراسة الاستقرائية يكون جزءٌ كبير من 

مادته خارج كتب الأصول» ككتب التفسيرء وشروح الأحاديث ولاسيما 

من عُني أصحابها بالقواعد الأصولية» وكتب اللغة» والكتب التي تُعنّى 

بنقل النصوص الفقهية للأئمة» وغير ذلك. 
والحمد لله رب العالمين. 


وتشمل: 


فهرس المصطلحات 
فمن المكتوياتة 
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فهرس المصطلحات المعرّف بها 
الإجماع OVO SER 1 1 1 1 1 RSA e E aa‏ 
الاحتمال SR e‏ سند ماج اجو ووو مار اع VO‏ 
أساس الاستقراء ومن اد نج اسه NE oS aS REAR‏ 
الاستدلال SSN e‏ ا 1 
الاستصلاح رتكاو تمسو و لتخي بداب ا انا اا اساسا اوعس ا ا 210120 
الاستقراء التام عند الأصوليين Vara ae‏ 
الاستقراء التام عند المناطقة SS a‏ 
الاستقراء التغليبى لتحم اسه أنه ERASERS EER‏ 
الاستقراء التقعيدي aaa‏ اا OO‏ 
الاستقراء الطردي ا MS NO I‏ 
الاستقراء المثيت REASON‏ كا 
الاستقراء المعلل Vê nS Sea eed‏ 
الاستقراء النافي eee E EE SES‏ ا 
الاستقراء الناقص aa‏ بان سمو ساس لا 
استقراء النصوص COV essa soe i‏ 
الاسخناء من القواعد DAT SURA OA ro ans‏ 
أسم الجمع ل ا OOD‏ 
اسم الجنس BO RASL Ee Gn‏ 
الأصل (في باب القياس) N ESN ASAR‏ 
الأصول والفروع E‏ 
الاطراد RRS‏ وموس ب وتسم معو وتسم و كط الو O‏ 
الإمامية e‏ اا اا A SS SESS‏ 
الأمر بعد الحظر OV ASSESS SAEED hoes‏ 
الأهلية ET‏ 
الأوهام الأربعة OE OE O‏ 1 1 1 1 1[ اا 
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التجربة A OSS DD EEE Sea SSG E‏ 1 0 
التّجَربيات امسن ميرو الموج RSS‏ ا O‏ 
التحليل WE raala Eke nap EDE E‏ 
التخريج AVERT sea eR AS RSE RSS‏ 
التصفح اا اا EVEREST‏ 
التطبيق لو وج ال اجون و و ا و ا وال م ا ع A‏ 
التعليل ار E DS‏ 
التغليب E A ANA O LS‏ 
تفسير القرآن FA BERSERK‏ 
التقسيم ERLE EAE‏ امكف اجا SSE‏ و نك AN‏ 
التقسيم الاستقرائي ل ا 1 
التقسيم الظني ماناو لف سس مالف مقزط مكدو وال وج اواج لو ل ال و ل ا ا 
التقسيم العقلي VON Css RASS Ahh‏ 
التقسيم القطعى OA OSS O DOR Rea ES‏ 
تقسیم الكلي VAN ledane ans‏ 
التقعيد O BAS E O O‏ 
التلازم RS SSRs‏ وه ا نج ساوسو دومحو وا ام ا مك 5 
تنقيح المناط ممق العام ووفك م وام لو DESO‏ مرا ssa SR‏ سحت م اق و الجن د ارم 
التواتر سما اسه وا ORS‏ سوسا OAV sag‏ 
الجزئى وواوس او اوه اموه وده للا دامطايه ا تاحاس لومت و مش تاد و لود فلل اما امامل الم وو عر و 51 
الحدس اا 0 00 
الحدسيات VO ALS ESS E OO SS AAR‏ 
الحس: الظاهر والباطن ESS‏ ا VALEN‏ 
حسن صحيح ا ا ا ل ا 
الحصر البح انون و ا نجه ا المي امد ووم اواو مين AV‏ 
الحكم د نام حوري عابنت ويا E‏ ات اد ل مرحو معاي الل مق عن وو اسك ل نوو باق ف ا 
دلالة العام ET‏ يو ننه اموس امسو م فل او باط ا ل ل 5121 
الدليل العقلى ا م م ا ا ل 
السبر والتقتي a O‏ ل 
سبيل الله SE‏ بوبه ose‏ ماسوو EV‏ 

AI 
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شهادة الأصول اس اوت اباو O‏ ل و E‏ 
الطرد والعكس AI Zs Ae saad Aa‏ 

يقة الاتفاق ا ا NAS SRS‏ 

Qer ا ا‎ E OE SS يقة الاختلاف‎ 

0 E E RT يقة البواقي‎ 

ية الثقين اللتوي و oo‏ ف 

بقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف eS‏ لمعم امم Qes‏ 
العادة OVO. aA ats eS‏ 
اعرف E CS 0 [1 E ESS eS‏ 
العلة الشرعية OO‏ ا NE aE‏ 
العلة الطبيعية QE nasen lesa SS SD RSS‏ 
علم الحديث TAOS RS OR OO O EE I‏ 
علم الكلام I SNES SERD SSE‏ 
غلبة الظن eS RE‏ اي امعد ماه مادم ا م ER‏ 
الفرد الملحق بالأعم الأغلب وج وا بج منج موا الوم مما SSE‏ ا 
الفرع (في باب القياس) ماك ا لزب ا اح انج ناهد وعم لد تو Oe‏ 
الفروض AV See ESOS‏ 
الفروق A 0 oy‏ ا 
الفقه NT N E a DG O O O‏ 
القاعدة E Sa‏ سو مو ale Ra‏ و TAO COT‏ 
القاعدة الأصولية EEN sealant Ea SSR SRS EE‏ 
القاعدة الفقهية RESEN‏ ل ا OAV‏ 
قضايا الصحابة EO 000010101 Se ge E‏ 
القضية ESAS eS ES SEES‏ ل ANSE‏ 
القضية الحملية اذ اا O‏ 
القضية الشخصية AR ES O‏ ا ا 
القضية الشرطية د SR OR‏ 1 
القياس الاستثنائي لم مسن سلس وق وما امو تمس سوح a E‏ 
القياس الأصولي OER ESE‏ 
القياس الاقتراني a O ao‏ ا ا U BE‏ 
القياس المركب RNR E O O COR‏ 
القياس المقسم ا ا TE CD O E‏ 
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القياس المنطقي 0101 E‏ 
الكلام النفسي CO acess ere RSE‏ 
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المفهوم ا 
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مفهوم المخالفة 00 OE‏ 
مفهوم الموافقة دع ونا ار اما OEE GE‏ اما وو حو حأ RRS‏ يسحت الح OEY‏ 
مقاصد الشريعة لماو اوس EAN EERE‏ ل ا و ا 
الملا حظه oa‏ بحمو لواو وا و VE‏ 
المنطق الحديث Se Os‏ الا ام e‏ 
المنطق القديم الصوري ECAR SAS 1 RES EA o‏ 
المنهج الاستقرائي Raa RRS ESE‏ جوم الل موا امشو وش ابد Aeon‏ 
الموضوع (المقابل للمحمول) ETE Sd SE eae Sa E Ss‏ 
الموضوعية 000000011 A A‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


آدات البحث والمتاظرة: مذكرة وشيعها لطلة الجامعة الإشلامية: محمد الأميق 
الشنقيطيى صاحب أضواء البيان. دار ابن تيمية للطباعة والنشرء القاهرة. 


1 أبحد العلوم, تأليف : صديق بن حسن القنوجي ١»‏ دار الكتب العلمية»› أعده 


ووضع فهارسه: عبد الجبار زكار» منشورات: وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق 
۸ م. 

أبحاث فقيهة في قضايا الزكاة المعاصرة» تأليف د. محمد سليمان الأشقرء د. محمد 
نعيم ياسين» د. محمد عثمان شبير؛ د. عمر سليمان الأشقر. دار النفائس للنشر 
والتوزيع الأردن» الطبعة الأولى 14١14١ه‏ 

ابن تيمية والمنطق الأرسطي الأصول التجربية لنقد المنطق المشائي؛ د. محمود 
يعقوبي» ديوان المطبوعات الجامعية» الساحة المركزيةء بن عكنون» الجزائر. 
الإبهاج في شرح المنهاج» شرح ابن السبكي على منهاج الوصول»ء كتب هوامشه 
وصححه: جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى ٤١٤٠١ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مكتبة: دار التراث القاهرة. 

ثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» د. مصطفى سعيد الخن» 
مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الرابعة 5455١ه‏ 

أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» د. مصطفى ديب البغاء دار القلم 
دمشق» دار العلوم الإنسانية دمشق» الطبعة الثانية ۳١٤٠ه‏ 

أثر القواعد الفقهية في بيان أحكام الجراحات التجميليّة بحث مقدّم لمؤتمر تطبيق 
القواعد الفقهية على المسائل الطبية 1-!/ محرم 479١هء‏ إعداد: أ. د. عياض بن 
نامي السلمي. 

الإجماع في التفسير» إعداد: محمد بن عبد العزيز الخضيري» دار الوطن للنشرء 
الطبعة الأولى ١547١اه‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة» لذي الوزارتين لسان الدين بن الخطيب» حقق نصه 
ووضع مقدمته وحواشيه: محمد عبد الله عنانء الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
الطبعة الرابعة ١١٤١ه‏ 
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الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» علاء الدين بن بلبان الغارسي» حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 4117اه. 
إحصاء العلوم» للفارابي» تحقيق: د. عثمان أمين» مكتبة الأنجلو المصرية 1944١م.‏ 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيدء مع حاشية العدة للصنعاني؛ 
قدم له وأخرجه وصححه: محب الدين الخطيب» حققه وعلق عليه: علي بن محمد 
الهنديء المكتبة السلفية القاهرة» الطبعة الثانية 454١اه.‏ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبي الوليد الباجي» حققه وقدم له: عبد 
المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 
أحكام القرآن لابن العربي» راجع أصوله: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه‏ 
أحكام القرآن للجصاص» الناشر دار الكتاب العربي› بيروت لبنان» مصورة عن 
الطبعة الأولى 177"0ه طبع بمطبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العلية. 
أحكام القرآن للجصاص » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي»› دار إحياء التراث العربي 
بيروت 5٠*4اها‏ 
أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلاميةء تأليف: يحي عبد الرحمن الخطيب» 
رسالة ماجستير بإشراف د. عمر الأشقرء دار البيارق للطباعة والنشر بيروت» دار 
النفائس الأردن» الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ 
الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» دار الكتب العلمية بيروت. 
الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي» ضبطه وكتب حواشيه: الشيخ إبراهيم 
العجوزء دار الكتب العلمية بيروت. 
الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي› قام بالتعليق عليه: عبد الرزاق عفيفي › 
الطبعة الأولى ۸/۷/ ۳۸۷١ه‏ مؤسسة النور للطباعة والتجليدء الرياض. (مقدمة 
المحقق). ' 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» للقرافي؛ اعتنى 
به عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الثانية 


ببيروت 5١51١اه.‏ 
اختلاف الحديث» للشافعي» ضمن كتاب الأم» مجلد مختصر المزني» دار المعرفة 
بیروت. 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول› للشوكاني» تحقيق : أبي مصعب 
محمد سعيد البدري» دار الفكرء الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » الف محمد ناصر الدين الألباني» 
بإشراف محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 15506١اه‏ 

أساس القياس لأبي حامد الغزالي» حققه وعلق عليه وقدم له: د. فهد بن محمد 
السدحان» مكتبة العبيكان ۳١٤١ه‏ 
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أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين» تأليف: د. قيس إسماعيل الأوسي» وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد. | 
الاستثناء عند الأصوليينء تأليف: د. أكرم بن محمد أوزيقان» دار المعراج الدولية 
للنشرء الطبعة الثانية ۸ه 

استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية» تأليف: أ. د. عياض بن 
نامي السلمي» الطبعة الأولى 514١ه.‏ 

الاستدلال عند الأصوليين» تأليف: د. علي بن عبد العزيز العميريني» مكتبة التوبة 
الرياض الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ 


. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 


معاني الرأي والآثارء للحافظ أبي عمر ابن عبد البر القرطبي» دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الأولى١547١ه‏ 

الاستغتاء في الاسخناء للقرافي» تحقيق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية› 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 

الاستقراء والحدس في البحث العلمي» سير بيتر مدوّر رئيس مراكز البحث في 
انجلتراء ترجمة: د. محمد شيًا. 

الاستقراء والمنهج العلمي» تأليف: د. محمود زيدانء الطبعة الرابعة ٠198م؛‏ 
الناشر: مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع الإسكندرية. 

الأسس المنطقية للاستقراء» محمد باقر الصدرء دار التعارف للمطبوعات» بيروت 
لبنانء الطبعة الثانية ١١٤٠١ه‏ 

اض المنهج القرآني في بحث العلوم الطبيعية» منتصر محمود مجاهدء رسالة 
ماجستيرء نشرها: المعهد العالمي للفكر الإسلامي القاهرة» سلسلة الرسائل الجامعية 
١‏ الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ 

الأشباه والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر للحموي» دار الباز مكة المكرمةء 
الطبعة الأولى 6:٠854١ه‏ 

الأشباه والنظائرء لابن السبكي» تحقيق : عادل أحمد عبد الموجودء وعلي معوض› 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 

أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري» ضبط وتعليق وتخريج: محمد المعتصم 
بالله البغدادي» دار الكتاب العربي الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ 

أصول السرخسيء لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي» حققه: د. رفيق العجمء 
دار المعرفة بيروت» الطبعة الأولى 518١ه‏ 

أصول الفقه الحد والموضوع والغاية» د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» مكتبة 
الرشد الرياضء الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ 

أصول الفقه لأبي النور زهيرء المكتبة الفيصلية مكة المكرمة ١١٤٠ه‏ 

أصول الفقه للشيخ محمد الخضري» دار المعرفة بیروت الطبعة الأولى 514١ه‏ 
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الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
أصول الفقه لمحمد رضا المظفرء منشورات الأعلمي للمطبوعات بيروت» الطبعة 
الثانية ١١851اه‏ 
أصول الكرخي» مع تاسيس النظر لأبي زيد الدبوسي. تحقيق وتصحيح: مصطفى 
محمد القباني الدمشقي» دار ابن زيدون بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 
أصول فقه الإمام مالك (أدلته العقلية) د. فاديغا موسى» دار التدمرية الرياض» الطبعة 
الأولى 578١ه‏ 
أصول فقه الإمام مالك النقلية» رسالة أعدها: د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان 
لنيل الدكتوراه من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ بإشراف الدكتور/ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسينء العام 
الجامعي ١ه‏ 
الأصول في النحو لابن السراج» تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالةء 
الطبعة الثالثة لم*٠5١اه.‏ 
أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارئة؛. د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعة ١١١١ه.‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» عالم الكتب 
بييروت. 
الاعتصام للشاطبي» تحقيق: مشهور بن حسن سلمان» مكتبة التوحيد المنامة 
البحرين» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين». لابن القيم؛ راجعه: طه عبد الرؤوف سعد دار 
الكتب العلمية بیروت» دار الجيل بيروت. 
الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايينء الطيعة الثامنة 19446م. 
اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية» تحقيق وتعليق: د. ناصر بن عبد الكريم اتل 
الطبعة السابعة ۹١٤١ه.‏ 
الأم للشافعي (موسوعة الإمام الشافعي) وثق أصوله ونسق كتبه وضبط نصوصه: د. 
أحمد بدر الدين حسون.ء دار قتيبة بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ 
الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب في مذهب مالك إعداد: 
الأستاذ الصغير بن عبد السلام الوكيلي» وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية» 
1ه 
الإمام المجدد المحدث الشاه ولي الله الدهلوي حياته ودعوتهء تأليف: الأستاذ 
محمد بشير السيالكوتي» دار ابن حزم للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ 
الإمتاع والمؤانسة» تأليف أبي حيان التوحيدي» صححه وضبطه أحمد أمين» وأحمد 
الزين. منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت لبنان. 
الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» تأليف ولي الله الدهلوي» راجعه وعلق عليه 
عبد الفتاح أبنو غدة» دار النفائس» الطبعة الثالثة ١495‏ ه ١۱۹۸م.‏ 
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» مع المقنع والشرح الكبيرء 
تحقيق : أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر. الطبعة الأولى ۷١٤١ه‏ 
الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلة الجامعةء تأليف: د. رمضان عبد الودود عبد 
التواب» دار الهدى للطباعة ١١٤٠١ه.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري› تحقيق وشرح: محمد 
محيي الدين عبد الحميدء منشورات المكتبة العصرية بيروت. 

الآيات البينات حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي» تأليف: أحمد بن قاسم 
العبادي» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ۷١٤١ه‏ 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدء لابن 
الوزير اليماني» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ 

[يضاح المحصول من برهان الأصول (شرح البرهان) تاليف : الإمام أبي عبد الله 
محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري» دراسة و تحقيق: الأستاذ 
الدكتور/ عمار الطالبي؛ دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى ١١٠1م.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم ال 0 سعيد كمبني » 
كراتشى باكستان. 

البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي» قام بتحريره: الشيخ عبد القادر عبد الله 
العاني» وراجعه د. عمر سليمان الأشقرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت» الطبعة الثانية 11417اه 

البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي»› دار الفكر بيروت» الطبعة الثانية 
ها 

بدائع الصنائع للكاساني» حققه وخرج أحاديثه : محمد عدنان بن ياسين درويش» 
مؤسسة التاريخ العربي» ودار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى 14117ه 

بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

بداية المجتهد لابن رشدء مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة 017٠14اه‏ 

البداية والنهاية للحافظ ابن كثير» تحقيق: أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء الطبعة الأولى 
0ه 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني» وضع 
حواشيه خليل المنصورء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 418١اه‏ 

بذل النظر في أصول الفقه» تأليف: محمد بن عبد الحميد الأسمندي» حققه وعلق 
عليه: د. محمد زكي عبد البرء مكتبة دار التراث القاهرة» الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 
البرهان في أصول الفقه› لأمام الحرمين الجويني ٠‏ حققه وقدمه ووضع فهارسه: د. 
عبد العظيم الديب» توزيع دار الأنصار بالقاهرة» الطبعة الثانية ٠٠4ه‏ 
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الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية؛ صيدا بيروت 

البلاغة العربية: أسسها وعلومها وفنونهاء عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم 

دمشق» الدار الشامية بيروت» الطبعة الأولى 511١ه‏ 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تصحيح 

وتكميل وتعليق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» طبع بأمر جلالة الملك فيصل بن 

عبد العزيز آل سعودء مطبعة الحكومةء مكة المكرمة» الطبعة الأولى ۳۹۲١ه.‏ 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتكميل؛ في مسائل المستخرجة (العتبية) لأبي 

الوليد ابن رشد ت١۲١ه»‏ تحقيق: تحقيق: الحاج أحمد الحبابي» دار الغرب الإسلامي 

€ هھ 

تاج التراجم» أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني ت ۸۷۹ه حققه 

وقدم له: محمد خير رمضان يوسف. دار القلم دمشق. الطبعة الأولى ۳١٤١ه‏ 

17م. 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي» تحقيق: عبد الستار 

أحمد فراج» مطبعة حكومة الكويت الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي» منشورات: دار مكتبة 

الحياةء بيروت لبنان. 

التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي» شرحه وحققه: د. محمد حسن 

هيتوء دار الفكر ٠٠5١اه‏ 

التبصرة في القراءات 9 لمكي ابن أبي طالب ت۳۷٤ه.‏ الناشر: الدار السلفيةء 

بومباي ا قيق: الدكتور المقرئ: محمد غوث الندوي الطبعة الثانية 

هه 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» تصنيف:. أبي 

القاسم علي بن الحسن بن عساكرء دار الفكر المعاصر بيروت» دار الفكر دمشق› 

الطبعة الثانية ۳۹۹١ه‏ ش 

تجديد علم المنطق في شرح الخبيصي على التهذيب» لعبد المتعال الصعيدي» الطبعة 

الخامسة» و 

التحريد الشافي على تذهيب المنطق الكافي؛ وهي حاشية الدسوقي على شرح 

الخبيصي على تهذيب المنطق للتفتازاني» التي جردها العلامة الدردير» طبع بمطبعة 

كردستان العلمية؛ لصاحبها فرج الله زكي الكردي بمصر المحمية» بدرب المسمط 

بالجماليةء» سنة ۳۲۸١ه‏ 

تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية في المنطق» لقطب الدين محمود بن 
محمد الرازي؛ دار إحياء الكتب ٠‏ العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول» لأحمد بن المبارك 
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السجلماسي» تحقيق: الحبيب عيادي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط جامعة محمد الخامس سلسلة رسائل وأطروحات »4١‏ مطبعة النجاح 
الجديدةء الدار البيضاءء الطبعة الأولى ۹4 م. 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع تونس. 
التحصيل من المحصول» تأليف:سراج الدين الأرموي» دراسة وتحقيق: د. عبد 
الحميد أبو زنيد» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفسادء للحافظ العلائي» دراسة وتحقيق: د. 
إبراهيم سلقيني» دار الفكرء الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه‏ 

التحقيق والبرهان في شرح البرهان للأبياري» صورة فيلمية عن مخطوطة شرح 
البرهان» في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم .456٠‏ 
تخريج الفروع على الأصول دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية» تأليف: عثمان بن 
محمد الأخضر شوشان» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 1414١ه‏ 

تخريج الفروع على الأصول للزنجاني» حققه وعلق حواشيه: د. محمد أديب صالح› 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعة ١١٤٠ه.‏ 

التخريج عند الفقهاء والأصوليين» درامة نظرية تطبيقية تأصيلية» د. يعقوب بن عبد 
الوهاب الباحسين» مكتبة الرشد الرياض. 

التدمرية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» الطبعة الأولى 
6ه 

ترجمة ابن الوزيرء تأليف: تلميذه محمد بن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم الوزير ت 
۷ه منشورة في مقدمة تحقيق: الروض الباسم لابن الوزير» بعناية: علي 
العمرانء دار عالم الفوائد مكة المكرمةء الطبعة الأولى ۹١٤١ه.‏ 

ترجمة محمد الأمين الشنقيطى» تأليف: تلميذه عطية سالم ت86/ ١٠٤٠ه»‏ منشورة 
في آخر المجلد العاشر من أضواء البيان» عالم الكتب بيروت. 

التسعينية لابن تيمية» دراسة وتحقيق: د. محمد بن إبراهيم العجلان» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع الرياض» الطبعة الأولى ١147١اه‏ 

تسهيل القطبي المسمى : تيسير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية. تأليف: د. 
محمد شمس الدين إبراهيم سالم» تصحيح : د. نصر محمد نصر القاضي» راجم 
نصوصه وأضاف إليه بعض المباحث المهمة: الأستاذ. محمد أنور البدخشاني. 
الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء كراتشي باكستانء الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع في أصول الفقهء تأليف: بدر الدين الزركشي» دراسة 
وتحقيق: د. عبد الله ربيع» د. سيد عبد العزيز» مؤسسة قرطبة القاهرةء المكتبة 
المكية مكة المكرمة؛ الطبعة الثالئة 416١ه‏ 

التصور والتصديق خصائصهما ومحالاتهماء د. عناية الله إبلاغ» دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولى 415١اه‏ 
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تطبيق المنهج الرياضي في البحث العلمي عند علماء المسلمين. د. محمد الجندي» 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ المنصورة» الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه‏ 

تطور الفكر الأصولي الحنفي دراسة تاريخية تحليلية تطبيقية تأليف: د. هيشم خزنة» 
دار الرازي عمان الأردنء الطبعة الأولى ۲۸٤٠ه‏ 

التعريفات للجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية» 
7ه 

التعليق على الموطأ في تفسير لغاته» تأليف: هشام بن أحمد الوقشي» تحقيق: د. 
عبد الرحمن العثيمين» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

تعليل الأحكام» محمد مصطفى شلبي» دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت. 
التفريق بين الأصول والفروع» د. سعد بن ناصر الشثري» تقديم الشيخ ناصر بن عبد 
العزيز الشثريء دار المسلمء الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ 

تفسير ابن كثيرء للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثيرء المكتبة التجارية» مكة 
المكرمة؛ دار الخير بيروت» الطبعة الأولى ١٠4١اه.‏ 

تفسير البسيط للواحدي» رسالة دكتوراه من قسم القرآن» كلية أصول الدين جامعة 
الإمام» تحقيق : محمد بن عبد العزيز الخضيري» لم تطبع. 

تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل آي القرآن) لمحمد بن جرير الطبري» الطبعة 
الثانية» دار المعارف مصر. 

تفسير المراغي» تأليف أحمد مصطفى المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأولى 15576ه 

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي؛ د. محمد أديب صالح» المكتب الإسلامي 
الطبعة الثالثة ٤١٤٠١ه.‏ 

تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء: لابن تيمية» دراسة وتحقيق: عبد العزيز 
بن محمد الخليفة» مكتبة الرشد الرياض» شركة الرياض للنشر والتوزيع؛ الطبعة 
الأرلى ۷١٤١ه.‏ 

تقريب الوصول إلى علم الأصول. لأبي القاسم ابن جزي الكلبي» تحقيق ودراسة 
ونعليق: د. محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» الناشر: مكتبة ابن 
تيمية القاهرة» الطبعة الأولى ٤١٤٠ه‏ 

التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهيةء تأليف ابن حزم 
الأندلسىء تحقيق: د. إحسان عباس» منشورات دار مكتبة الحياة. 

التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» تأليف ابن حزم 
الأندلسي» تحقيق: عبد الحق التركماني» دار ابن حزم بيروت» الطعبة الأولى 
۸ 1ه 

التقريب والإرشاد (الصغير) في أصول الفقهء للقاضي الباقلاني» قدم له وحققه: د. 
عبد الحميد بن علي أبو زنيد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 1414ه 
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التقرير والتحبير لابن أمير الحاج على تحرير الكمال ابن الهمام في أصول الفقه» دار 
الكتب العلمية الطبعة الثانية *7٠4اه.,‏ ْ 

تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية» تأليف: إبراهيم عقيلي» تقديم: طه جابر 
العلواني» الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» سلسلة الرسائل الجامعية م 
الطبعة الأولى 6١41١ه‏ 

التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني› تحقيق: د. عبد الله جولم 
النيبالي» شبير أخمد العمري» دار البشائر الإسلاميةء الطبعة الأولى 7ه توزيع : 
دار الباز. 

تلخيص كتاب القياس» لابن رشد» حققه د. محمود قاسم» راجعه وأكمله وقدم له: 
د.:تشارلس بترورث. د. احمل عبد المجيد هريدي. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
98 ام. 

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم. الحافظ خليل بن كيكلدي العلائي » حققه وعلق 
عليه : د. عبد الله بن محمد بن إسحاق آل الشيخ» الطبعة الأولى 1407ه 

التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب الكلوذاني» دراسة وتحقيق: د. مفيد محمد 
أبو عمشةء و د. محمد علي إبراهيم» الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لجمال الدين الإسنوي» حققه وعلق عليه : 
محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الرابعة ۷١١٤١ه.‏ 

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» لمصطفى عبد الرازق» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية 
القاهرة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لابن عبد البرء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية؛ الطبعة الثالثة لم ٠84اه‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. للحافظ ابن عبد البرء تحقيق: أسامة 
بن إبراهيم؛ دار الفاروق الحديثة القاهرة. الطبعة الثالثة ١٤١٤٠١ه‏ 

التنبيه على مبادئ التوجيه لأبي الطاهر ابن بشير» تحقيق: د. محمد بلحسان» دار 
ابن حزم بيروت الطبعة الأولى ۲۸٤١ه‏ 

التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيلء للشيخ عبد الرحمن المعلمي» 
تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب 
السلفية القاهرة. 

تهذيب الفروق والقواعد السنية» وهو تهذيب لفروق القرافي» لمحمد حسين المكي 
المالكي» بهامش الفروق للقرافي» عالم الكتب. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للحافظ جمال الدين يوسف المزي» حققه وضبط 
نصه وعلق عليه : د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى 1541ه. 


YY‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


- تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري› تحقيق: عبد السلام هارونء راجعه: محمد 
النجارء الدار المصرية للتأليف والترجمةء دار القومية العربية للطباعة 84١ه‏ 

-١‏ تهليب سنن أبي داود لابن القيم» مع عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب 
شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١٠4١ه‏ 

7- الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية (معالم طريقة السلف في أصول الفقه) تأليف: 
د. عابد السفياني» نشر وتوزيع: دار المنارة مكة الطبعة الأولى ۸١٤٠ه‏ 

- جابر بن حيان الموسوعي العربي والكيموي التجريبي» د. رحاب عكاوي» دار الفكر 


العربي بیروت. 
4- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للسيوطي» دار الكتب العلمية بيروت الطبعة 
الأولى ١٠1١اه‏ 


6- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) لأبي عبد الله القرطبي» دار الكتب العلمية. 

57- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمعه ووضع فهارسه: 
محمد عزير شمس › وعلي بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد مكة المكرمةء الطبعة 
الأولى ١٠417١ه.‏ 

۷- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية» تحقيق وتعليق : د. علي بن حسن 
بن ناصرء د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكرء د.حمدان بن محمد الحمدان؛ دار 
العاصمة» الطبعة الثانية ۹١٤١ه‏ 

۸- الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة لحسن المشاط دراسة وتحقيق د. عبد 
الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان» دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 

۹- الجواهر المضية في طبقات الحنفية. تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو. دار العلوم 
الرياض. مطبعة عيسى البابي الحلبي ۱۳۹۸ھ 8/ا9ام. 

- الحاجة وأثرها في الأحكام دراسة نظرية تطبيقية» رسالة دكتوراه؛ إعداد: أحمد بن 
عبد الرحمن الرشيد» إشراف: د. عبد الرحمن الشعلانء كلية الشريعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ۲۸٤١ه‏ 

-١‏ حاشية ابن سعيد على شرح الخبيصي على متن التهذيب في. المنطق» بهامش حاشية 
العطار؛ دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه ١197م.‏ 

7- حاشية الباجوري على شرح السلم في المنطق» لأبراهيم الباجوري» طبع بمطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 17417.ه 

۴- حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع» وبهامشه تقريرات 
الشربيني» دار الفكر ١١٤٠ه‏ 

4- حاشية التفتازاني والجرجاني على شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن 
الحاجب. دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية ١ه‏ 

-٥‏ حاشية الجمل (فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب) لسليمان بن عمر 
الأزهري» على شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري» دار الفكر للطباعة والنشر. 


57- حاشية العطار على جمع الجوامع» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» توزيع: دار 
الباز مكة المكرمة. 

۷- حاشية العطار على شرح الخبيصي على متن التهذيب في المنطق, دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه ٠195١م.‏ 

4- حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على شرح قطب الدين الرازي للرسالة الشمسية مع 
مجموعة حواش» الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية 17377ه. 

4- حجة الله البالغة» للشيخ أحمد شاه ولي الله الدهلوي» قدم له وشرحه وعلق عليه: 
محمد شريف سكرء دار إحياء العلوم بيروت» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ 

0- الحدود البهية في القواعد المنطقية» تأليف الشيخ حسن بن محمد المشاط» تقديم 
تلميذه الأستاذ الدكتور/ عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان» الطبعة الأولى 
۹ه 

١-الحدود‏ الفلسفية» للخوارزمي الكاتب» ضمن: رسائل منطقية في الحدود والرسوم 
للفلاسفة العرب» حققها: د. عبد الأمير الأعسمء دار المناهلء الطبعة الأولى 
۳ ه. 

5- الحدود في الأصول لأبي بكر بن فورك» قرأه وقدم له وعلق عليه: محمد 
السليماني» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 1494م. 

۴- الحدود للباجي» تحقيق: نزيه حمادء دار الآفاق العربية القاهرة» الطبعة الأولى 
1ه 

4- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى 195717م. 

6- خلال العْقّد في أحكام المعتقد. لنجم الدين الطوفي» تحقيق: جمعان ظاهر ماضي 
الحربش» رسالة ماجستير غير مطبوعةء قدمت إلى قسم الفلسفة بكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة» عام 414١ه‏ بإشراف الدكتور/ عبد اللطيف محمد العبد. 

-١‏ الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب» د. عمر سليمان الأشقرء دار النفائس 
للنشر والتوزيع الأردنء الطبعة الأولى ۳١٤١ه.‏ ا 

۷- خلاصة المئطق. عبد الهادي الفضليء دار القارئ بيروت» دار الفردوس بيروت» 
الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ 

۸- خلق الإنسان بين الطب والقرآن› د. محمد علي البارء الدار السعودية للنشر 
والتوزيع › الطبعة العاشرة ٥۱٤۱ھ‏ 19946م. 

48- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» طبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. برهان الدين إبراهيم بن علي ابن 
فرحون» دار الكتب العلمية» بيروت لينان. 
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الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» الطبعة 


الثانية. 
الذخيرة في الفقّه للقرافي» تحقيق : د.محمد حجي ۰ دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأرلى 4امم. 


ذيل الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» تأليف أحمد العلاونة» دار المنارة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
۸ه 

الرأي وأثره في مدرسة المدينة دراسة منهجية تطبيقيةء د. أبو بكر إسماعيل محمد 
ميقاء مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ 

رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» بقلم: محمد الأمين الشنقيطي» الناشر: مكتبة ابن 
تيمية القاهرة. 

الرد على المنطقيين» لابن تيمية. الناشر: إدارة ترجمان السنةء لاهور باكستان» 
الطبعة الثانية 785١ه‏ 

الرسالة الفقهية» لابن أبي زيد القيرواني» تحقيق : د. الهادي حموء د. محمد أبو 
الأجفانء دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى 11455اه 

رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء رواية ودراية» بقلم أبي 
عمر أحمد بن عمر بن سالم بازمول» تنفيذ المجموعة الإعلامية للطباعة» جدة. 
رسالة في لفظ السنة في القرآن؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن جامع الرسائل لابن 
تيمية» المجموعة الأولى» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء الناشر: دار المدني للنشر 
والتوزيع» جدة» الطبعة الثانية 14928١اهم‏ 

الرسالة للشافعي» تحقيق وشرح: أحمد شاكرء دار الفكر. 

الرنع والتكميل في الجرح والتعديل؛ لأبي الحسن محمد عبد الحي اللكنوي 
الهندي» حققه: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
الطبعة الثالئة ١١٤١ه‏ 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن إبراهيم ابن الوزيرء تقديم 
الشيخ بكر أبو زيدء اعتنى به علي بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع مكة المكرمة» الطبعة الأولى 1419اه 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة المقدسي مع شرحه نزهة 
الخاطر العاطرء دار الكتب العليمة بيروت» توزيع دار الباز مكة المكرمة. 

الروضة الندية شرح الدرر البهيةء أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي» دار الندوة 
الجديدة» الطبعة الأولى 5014١ه‏ 1984م. 

رياض الصالحين» للنووي» دار السلام للنشر والتوزيع الرياض» الطبعة الخامسة 
0ه 
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زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزيةء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد 
القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة السادسة والعشرون ١١٤١ه‏ 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تأليف محمد بن عبد الله بن حميد النجدي 
ت17940١ه‏ حققه وقدم له: بكر بن عبد الله أبو زيد» د. عبد الرحمن العثيمين› 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 

سلاسل الذهب في أصول الفقهء للزركشي» تحقيق ودراسة: محمد المختار بن 
محمد الأمين الشنقيطي» تقديم د. عمر عبد العزيز محمد» والشيخ عطية سالم»› 
الناشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة. الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 

سلم الوصول لشرح نهاية السول (وهو حاشية على نهاية السول للإسنوي) تأليف : 
الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية» عالم الكتب. 

سنن الترمذي (الجامع الكبير) للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق : 
د. بشار عواد معروف. دار الجيل بيروتء دار الغرب الإسلامى بيروتء الطبعة 
الثانية /148م. 1 

سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني ت ۴۸١‏ علق عليه مجدي بن منصور بن 
سيد الشورى» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ۷ه توزيع: مكتبة عباس 
أحمد الباز مكة المكرمة. 

سنن الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي, 
حققه وشرح ألفاظه وجمله د.مصطفى ديب البغاء دار القلم؛ دمشق» الطبعة الثانية 
۷ه 

سنن النسائي (المجتبى) للحافظ النسائي بشرح جلال السيوطي وحاشية السندي» 
اعتنى به ورقمه ووضع فهارسه: عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثالثة بیروت ۹١٤٠ه‏ 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكانيء تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
الطبعة الأولى الكاملةء دار الكتب العلمية. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد شهاب الدين عبد الحي بن أحمد 
الحنبلي الدمشقي. حققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوطء أشرف على تحقيقه وخرج 
أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط. دار ابن كثير دمشق بيروت» الطبعة الأولى 1417ه- 
6ه 

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام للحافظ أبي الفتح محمد بن علي ابن دقيق العيدء 
تحقيق: د. عبد العزيز بن محمد السعيدء دار أطلس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
۸ ه. 

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» للحافظ أبي الفتح محمد بن علي ابن دقيق العيدء 
رسالة ماجستير غير مطبوعة» تحقيق: صالح بن عبد الله بن صالح الحمدء إشراف: 
د. محمد بن عبد الله الفهيد» كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية سئة ١١٤١ه.‏ 
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الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
شرح الإلمام بأحاديث الأحكام. للحافظ أبي الفتح محمد بن علي ابن دقيق العيد»› 
رسالة ماجستير غير مطبوعة» تحقيق : د. فهيد بن محمد الهويمل »› إشراف: د. محمد بن 
عبد الله الفهيدء كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ١١٤١ه‏ 
شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» للحافظ أبي الفتح محمد بن علي ابن دقيق العيدء 
رسالة ماجستير غير مطبوعة » تحقيق : ياسر بن عبد العزيز الربيع › إشراف: د. عبد الله 
بن عبد الرحمن الشريف» كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 
7ه 
التلويح لسعد الدين التفتازاني على التوضيح شرح التنقيح في أصول الفقه 
كلاهما لصدر الشريعة الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» توزيع: دار الباز مكة. 
شرح التهذيب في المنطق. تأليف: الجمال علي الجلالء ترجمة الحسن بن الحسين 
بن القاسم بن محمد» مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء. 
الزرقاني على موطأ مالك ابن أنس» تأليف: محمد الزرقاني» دار المعرفة 
بيروت ١٠١11١اه‏ 
السلم في المنطق للأخضري› مع إيضاح المبهم من معاني السلم للدمنهوري› 
طبع بمطبعة: دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
شرح السنة للبغوي› تحقيق : زهير الشاويش وشعيب الأرناؤطء المكتب الإسلامي 
الطبعة الثانية ۴۳١٤٠١ه‏ 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» مع حاشية التفتازاني والجرجاني› دار 
الكتب العلميةء الطبعة الثانية ۳١٤٠١ه‏ 
القواعد الفقهيةء تأليف: أحمد بن محمد الزرقاء دار القلم دمشق» الطبعة 
الخامسة 514١ه‏ 


4 د شرح الكوكب المنير في أصول الفقهء للفتوحي المعروف بابن النجار» تحقيق: د. 
محمد الزحيلي › د. نزيه حماد» مكتبة العبيكان ۸١٤١ه‏ 
0 د شرح اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي› حققه وقدم له ووضع ا 
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عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه‏ 

المنهاج للبيضاوي في علم الأصول» لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني» قدم له وحققه وعلق عليه الأستاذ الدكتور/ عبد الكريم بن علي التملة» 
مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى ١57اه‏ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي» حققه: طه عبد 
الرؤوف سعدء منشورات مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة» دار الفكر القاهرةء الطبعة 
الأولى ۳۹۳١ه‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

شرح طلعة الشمس المسماة بشمس الأصول» لناظمها وشارحها: أبي محمد عبد الله 
بن حميد السالمي» طبع على نفقة حضرة الشيخ الفاضل سالم بن سلطان الرياني » 
بمطبعة الموسوعات بشارع باب الخلق بمصر. 


فهرس المصادر والمراجع 1W‏ 


4- شرح علل الترمذي» للإمام الحافظ زين الدين أبي الفتح عبد الرحمن بن رجب» 
تحقيق: د. نور الدين عترء الطبعة الأولى لدار العطاء للنشر والتوزيع بالرياض. 
١ه‏ 

- شرح فتح القديرء الكمال ابن الهمام ت581» دار الفكرء الطبعة الثانية ۳۹۷١ه‏ 

-١‏ شرح مجلة الأحكام العدلية» لمحمد خالد وابنه محمد طاهر الأتاسي» الطبعة 
الأولى» مطبعة حمص سورياء سنة 146ه 

- شرح مختصر الروضة للطوفي» تحقيق: أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الطبعة الثانية ۹١٤١ه‏ 

۴- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل؛ لأبي حامد الغزالي» تحقيق: 
د. حمد الكبيسي › مطبعة الإرشاد بغداد ٠79١ه‏ 

34 الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء لأبي الحسين 
أحمد بن فارس» حققه وضبط نصوصه وقدم له: د. عمر فاروق الطباع» مكتبة 
المعارف بيروت» الطبعة الأولى ٤١٤١ه‏ 

0 - الصارم المسلول على شاتم الزسول» لابن تيمية» حققه وعلق حواشيه: محمد محبي 
الذين عبد الحميد. 

71- الصحاح »› تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. دار 
العلم للملايين. الطبعة الثالثة ٤١٤١ه‏ 

۷ - صحيح البخاري (الجامع الصحيح) لمحمد بن إسماعيل البخاري» مع فتح الباري 
لابن حجرء دار السلام الرياضء دار الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع دمشق › الطبعة 
الأولى 1418اه 

- صحيح مسلم بشرح الإمام محيي الدين النووي» حقق أصوله وخرج أحاديثه على 
الكتب الستة ورقمه حسب المعجم المفهرس وتحفة الأشراف: الشيخ خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة بيروت» الطبعة الخامسة ۹١٤١ه‏ 

4- الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيدء 
تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي› تصدير: محمد علال سيناصرء دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى ٤۱۹۹م.‏ 

- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مؤسسة 
الرسالة» الدار المتحدة» الطبعة السادسة ١٠٠۲م.‏ 

-١‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني؛ 
دار القلم دمشقء الطبعة الرابعة ٤١٤١ه‏ 

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تقي الدين ابن عبد القادر التميمي المصري». 
تحقيق : د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع الرياض» 
الطبعة الأولى *7٠154اه‏ 

۳- طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن السبكي » تحقيق : 
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الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
د.محمود محمد الطناحي» د. عبد الفتاح الحلوء هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 
۳ه 
طبقات الشافعيةء لاإسنوي» تحقيق: كمال يوسف الحوت. توزيع : دار الباز للنشر 
والتوزيع. دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 
طبقات المفسرين؛ لجلال الدين السيوطي» بتحقيق: علي محمد عمرء الناشر: مكتبة 
وهبة. الطبعة الأولى 1845اه 
طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين» د.يعقوب بن عبد الوهاب 
الباحسين» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
طرق الفكر (الاستقراء)ء تأليف: محمد أبو حمدان» دار الكتاب اللبناني بيروت» 
دار الكتاب المصري القاهرة 19178م. 
طرق الكشف عن مقاصد الشارع؛ د. نعمان جغيم» دار النفائس للنشر والتوزيع 
الأردنء الطبعة الأولى 577اه 
عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» لابن العربي المالكي» تحقيق: جمال 
مرعشلي» الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى» سنة: ۸١٤١ه.‏ 
العدة في أصول الفقهء تأليف : القاضي أبي يعلي› حققه وعلق عليه: د. أحمد سير 
المباركي» الطبعة الثانية ١٠٤٠١ه‏ 
العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات عند الحنابلة» دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية› 
عادل بن عبد القادر قوتهء قرأه وقدم له معالي الشيخ عبد الله بن بية» والشيخ أحمد 
بن حميد» والدكتور محمد علي القري» المكتبة المكية الطبعة الأولى ۸١٤٠ه‏ 
العقد المنظوم في الخصوص والعمومء لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» 
دراسة وتحقيق: محمد علوي بنصرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 
المغربية 514١ه.‏ 
علم أصول الفقه حقيقته ومكانته وتاريخه ومادته» د. عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الربيعة» الطبعة الأولى 515١ه.‏ 
علم المنطق الحديث» تأليف: محمد حسنين عبد الرازق ت1944م: مطبعة دار 
الكتب المصرية بالقاهرةء الطبعة الأولى 756اه 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. تأليف: أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي» حققه وعلق عليه: د. محمد التونجي» عالم الكتب بيروت» الطبعة الأولى 
6ه 
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. تأليف محمد بن إبراهيم الوزيرء 
حققه وضبطه شعيب الأرناؤط» مؤمسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية 4117١اه.‏ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة» دار الثقافة بيروت لبنان. 
غريب الحديث» لأبي عبيد» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1:5١اه.‏ 
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غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائرء للحموي الحنفي» دار الباز مكة المكرمة› 
الطبعة الأولى 6:٠54١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الريان للتراث» 
القاهرة. الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش» دار أولي النهى» الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» جمع 
وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. الطبعة الأولى» مطبعة الحكومة 


بمكة المكرمة ۳۹۹١ه.‏ 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجرء دار السلام الرياض» دار 
الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع دمشق» الطبعة الأولى 5418١ه.‏ 

فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي» عني بطبعه: عبد 
الله بن إبراهيم الأنصاري» طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر 
٠ه‏ 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغي» دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان» الطبعة الثانية 1785ه. 

فتح الودود على مراقي السعودء. للعلامة محمذ يحي الولاتي» قام بتصحيحه وتدقيقه 
ومراجعته: حفيده: بابا محمد عبد الله محمد الولاتي مطابع عالم الكتب للطباعة 
الرياض ۲١٤١ه‏ 

الفرق الإسلاميةء وهو ذيل كتاب شرح المواقف في علم الكلامء لمحمذ بن يوسف 
الكرمانيت٦۷۸»‏ تحقيق : سليمة عبد الرسول؛ مطبعة الإرشاد بغداد ۱۹۷۳م. 

الفرق بين الفرق. تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادیت۲۹)٤»‏ حقق 
أصوله وفصله محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: مكتبة محمدعلي صبيح 
وأولاده بمصرء مطبعة المدني. 

الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) للقرافي» عالم الكتب بيروت. 

الفروق الفقهية والأصولية: مقوماتهاء شروطهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة نظرية 
وصفية تاريخية» د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة 
الأولى ۹١٤١ه.‏ 

الفصول في الأصول (أصول الجصاص)ء لأحمد بن علي الرازي الجصاص» 
تحقيق: د. عجيل بن جاسم النشميء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

الفصول في الأصول (أصول الجصاص)ء لأحمد بن علي الرازي الجصاص» ضبطه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى ١547١ه.‏ 
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الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب» عبد المجيد النجارء دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى 19497م. 

الفقيه والمتفقه للحافظ الخطيب البغدادي» حققه: عادل بن يوسف العزازي» دار ابن 
الجوزي» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه‏ 

فلسفة العلوم (المنطق الاستقرائي)؛ د. ماهر عبد القادر محمدعلي› دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر بيروت ٤١٤١ه‏ 

فلسفة فرنسيس بيكون» تأليف د. حبيب الشاروني» دار الثقافة الدار البيضاء 
المغرب» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ 

الفهرست لابن النديم» اعتنى بها وعلق عليها الشيخ إبراهيم رمضان» دار الفتوى 
بيروت» دار المعرفة بيروت. الطبعة الثائية ۷١٤١ه‏ 

فواتح الرحموت لعبد العلي الهندي شرح مسلم الثبوت لمحب الله البهاري؛ إعداد 
مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ 

القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقهء تأليف: د. جلال الدين عبد 
الرحمنء مطبعة السعادةء الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 

قاعدة الأمور بمقاصدها دراسة نظرية وتأاصيلية» د. يعقوب الباحسين» مكتبة الرشد 
الرياضء. الطبعة الأولى 519١اه‏ 

قاعدة اليقين لا يزول بالشك؛ د. يعقوب الباحسين » مكتبة الرشد الرياض 7ه 
القاموس المحيط للفيروز آبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ 

قانون التأويل» للقاضي ابن العربي› تحقيق : محمد السليماني» دار القبلة الإسلامية 
جدة» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ 

القبس في شرح موطأ ابن أنس» لابن العربي المالكي» تحقيق: أيمن نصر 
الأزهري» علاء إبراهيم الأزهريء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 419١ه.‏ . 
القصيدة المزدوجة في المنطق. لابن سيناء مطبوعة مع منطق المشرقيين» عنيت 
بتصحيحه ونشره: المكتبة السلفية بمصرء مطبعة المؤيد 1774ه 

النطع والظن عند الأصوليين حقيقتهما وطرق استفادتهما وأحكامهماء د. سعد بن 
ناصر الشثري» دار الحبيب» الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ 

قواطع الأدلة في أصول الفقه» لأبي المظفر ابن السمعاني الشافعي» تحقيق: د. عبد 
الله بن حافظ الحكمي» و د. علي الحكمي» مكتبة التوبة الرياض» الطبعة الأولى 


8ه 
قواعد التفسير جمعا ودراسة. خالد بن عثمان السبت» دار ابن عفان؛ الطبعة الأولى 
7ه 


قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب» تأليف: د. 
محمد الروكي» دار القلم دمشقء الطبعة الأولى ۹١٤٠١ه‏ 


فهرس المصادر والمراجع A1‏ 


48- قواعد الفقه. للمفتي محمد عميم الإحسان المجددي البركتي البنجلاديشي » تاشر 
الصدف» كراتشي. 

-٠‏ القواعد الفقهية: المبادئ. المقوماث» المصادرء الدليلية» التطورء دراسة نظرية 
تحليلية تأصيلية تاريخية» د. يعقوب الباحسين» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى 
۸ه 

-0١‏ القواعد الفقهية: مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة مولفاتهاء أدلتها» مهمتهاء 
تطبيقاتهاء د. علي أحمد الندوي» قدم لها العلامة مصطفى الزرقاء دار القلم دمشق» 
الطبعة الثالئة ٤١٤١ه‏ 

5- القواعد الكبرى (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام» دار القلم دمشق» الطبعة 
الأولى ١47اه‏ 

۳- قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية» 
تأليف: د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم» تقديم عطية محمد سالمء دار اشبيليا 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ١57١اه‏ 

4- القواعد والضوابط الفقهية القرافية (زمرة التمليكات المالية)ء تأليف: د. عادل بن عبد 
القادر قوته» شركة دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 5476١ه‏ 

6- القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير لجمال الدين الحصيري» استخرجها وقدم 
لها بدراسة وافية: د. علي أحمد الندوي» مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصرء 
الطبعة الأولى ١١51١ه‏ 

57- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية؛ تأليف أبي الحسن ابن 
اللحام البعلي الحنبلي» ضبطه وصححه: محمد شاهین؛ دار الكتب العلمية بیروت› 
الطبعة الأولى 5415١ه‏ 

17- القواعد» لأبي عبد الله محمد بن محمد المقّري» تحقيق ودراسة: د. أحمد بن عبد 
الله بن حميدء نشر: مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 

۸- القياس في اللغة العربية» محمد الخضر حسين» عنيت بنشره المطبعة السلفية 
بالقاهرة» سنة 1707اهم 

4- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 
وهاه 

- كشاف اصطلاحات الفنونء لمحمد علي التهانوي الحنفي» وضع حواشيه أحمد 
حسن بسج» دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه‏ 

-١‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعلاء الدين البخاري» ضبط 
وتعليق وتخريج: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي الطبعة الأولى 
١ه‏ 

"717- كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجبء» لابن فرحون المالكي » تحقيق : 
حمزة أبو فارس وعبد السلام الشريف» دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ۱۹۹۰م. 
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۳- لسان العرب لابن منظورء دار الفكرء ودار صادر بيروت» الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه‏ 

4- اللغة بين المعيارية والوصفية» دكتور تمام حسانء دار الثقافة» الدار البيضاء المغرب 
7ه 

-٥‏ مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» د. عبد الحكيم السعديء دار البشائر 
الإسلامية بيروت» الطبعة الثانية ١547اه.‏ 

ع مباحث في التفسير الموضوعي» بقلم الدكتور/ مصطفى مسلم» دار القلم دمشق؛ 
الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۷ المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين › للآمدي»› تحقيق وتقديم: د. 
حسن محمود الشافعي» الناشر: مكتبة وهبة القاهرة» الطبعة الثانية ۳١٤١ه‏ 

- مجلة تاريخ العلوم العربية (بحث بعنوان: الاستقراء عند ابن الهيثم» صالح عمر) 
مجلة تصدر عن معهد التراث العلمي العربي بسوريةء المجلد الخامسء العددان: 
الأول والثاني ١148م.‏ مطبعة جامعة حلب. 

۹- مجمع الزوائد للهيثمي» مع تحقيقه: بغية الرائد» تحقيق: عبد الرحمن محمد 
الدويش» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٤١٤١ه‏ 

- مجمل اللغة لابن فارس اللغويء حققه: الشيخ شهاب الدين أبو عمروء إشراف 
مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة» بيروت ٤١٤٠١ه‏ 

-١‏ المجموع المذهب في قواعد المذهب» تحقيق: د. محمد بن عبد الغفار الشريف»› 
الناشر: وزارة الأوقاف في الكويت 5١4١ه‏ مقدمة المحقق. 

۲- مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» مجمع 
الملك فهد 5١15١اه‏ 

87- مجموعة رسائل ابن عابدين» لمحمد أمين أفندي المشهور بابن عابدين» عالم 
الكتب. 

4- محاضرات في تاريخ العلوم» د. فؤاد سزكين» الناشر: لجنة البحوث والتأليف 
والترجمة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مطابع الجامعة الرياض 


8ه , 
-٥‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسي» تحقيق: المجلس 
العلمي بفاس. 


45- المحصول في أصول الفقه» لابن العربي » أخر جه واعتنى به: حسين علي اليدري» 
علق على مواضع منه: سعيد عبد اللطيف فودة؛ دار البيارق الأردن» الطبعة الأولى 
٠ه‏ 

417- المحصول في علم أصول الفقه للرازي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط. .١‏ 
4ه 484ؤام. 

4- المحصول في علم أصول الفقه للرازي» دراسة وتحقيق: طه جابر العلواني» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالئة 414١ه.‏ 
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محك النظر في المنطقء لأبي حامد الغزالي» ضبطه وصححه: محمد بدر الدين 
النعساني» دار النهضة الحديثة بيروت 1455١م.‏ 

المحلى بالآثار. لابن حزم» تحقيق: د. عبد الغفار البنداري» دار الكتب العلمية 
بيروت 8١٠51١اه‏ 

مختار الشعر الجاهلي› شرحه وحققه وضبطه: مصطفى السقاء دار الفكرء المكتبة 
الشعبية الطبعة الثالثة 14584١م.‏ 

مختار الصحاح للرازي» أخراج: دائرة المعاجم في مكتبة لبنان» الناشر: مكتبة لبنان 
14ام. 

مختصر المزني» ضمن الأم للشافعي» دار المعرفة بيروت لبنان. 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تاليف : علي بن محمد 
بن علي المعروف بابن اللحام» حققه وقدم له ووضع حواشيه وفهارسه: د. محمد 
مظهر بقا. جامعة الملك عبد العزيزء مركز البحث العلمي؛ كلية الشريعة والدراسة 
الإسلامية» مكة المكرمة» الكتاب التاسع ١٠٤٠١ه‏ 

مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الققه» للدكتور مسعود فلّوسيء مكتبة 
الرشد الرياضء الطبعة الأولى 11476ه. 

المدونةالكبرى للإمام مالك بن أنس رواية سحنون بن سعيد التنوخي» مطبعة السعادة 
بجوار محافظة مصرء دار صادر. 

المذكرة في أصول الفقهء لمحمد الأمين الشنقيطي» المكتبة السلفية بالمديئة المنورة. 
مرآة الشروح. للعلامة محمد مبين» رقو شرح عانم ا في المنطق لمحب 
الله البهاري» الطبعة الأولى 4ه طبع بالمطبعة العامة الشرفية بمصر. 

مراقي السعود إلى مراقي السعود لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني» تحقيق 
00 محمد المختار بن محمد الأمين الشنقي > مطابع ابن تيمية بالقاهرة» 
الطبعة الأولى ۳١٤١ه‏ 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدينء تأليف د. محمد العروسي عبد 
القادر» دار حافظ للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى ١٠4اه‏ 

مسالك العلة وقواعد الاستقراء عند الأصوليين وجون ستوارت مل» د. محمود 
يعقربي » ديوان المطبوعات الجامعية» الساحة المركزية» بن عکنون» الجزائر. ديوان 
المطبوعات الجامعية 14ام. 

المسالك في شرح موطأ مالك لابن العريي» قرأه وعلق عليه: محمد بن الحسين 
السليماني» وعائشة بنت الحسين السليماني» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 
۸ه 

المستصفى من علم الأصول للغزالي» تحقيق وتعليق: الشيخ محمد مصطفى أبو 
العلاء مكتبة الجندي بمصر ١1591١ه.‏ وإليه الإحالة برقم الصفحة دون رقم جزء. 


Af‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


-٤‏ المستصفى من علم الأصول للغزالي» تحقيق وتعليق: د. محمد سليمان الأشقرء 
مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى ۷١٤١ه‏ 

ه١417١ مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانيةء‎ ٠ 

7 المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» جمعها شهاب الدين الحراني الحنبلي» تحقيق 
وتعليق : محمد محبي الدين عبد الحميدء دار الكتاب العربي بيروت. 

7- مصادر التشريع فيما لا نص فيهء تأليف: عبد الوهاب خلاف» دار القلم للطباعة 
والنشر الكويت» الطبعة الرابعة ۳۹۸١ه‏ 

4 المصالح المرسلةء محاضرة أملاها الشيخ: محمد الأمين الشنقيطي» الناشر: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» مركز شؤون الدعوة» عدد »٠١7‏ الطبعة الأولى 
٠ه‏ 

4 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف أحمد بن محمد الفيومي»› 
المكتبة العلمية بيروت. 

٠‏ المصقول في علم الأصول» تأليف العلامة الملا محمد جلي زادة الكوبي؛ تحقيق: 
عبد الرزاق بيمارء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالجمهورية العراقية» الطبعة 
الأولى ١١٤٠ه.‏ 

-١‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةء تأليف: محمد بن حسين بن حسن 
الجيزاني» دار ابن الجوزي الدمام» الطبعة الثانية ١٤١۹‏ ه 

۲ المعالم الحديدة للأصول» محمد باقر الصدرء مطبعة النعمانء النجف الأشرف. 

77- المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري» اعتنى بتهذيبه وتحقيقه: محمد حميد 
الله بتعاون أحمد بكير وحسن حنفي» المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية 
دمشق 480م7اه 

-٤‏ المعجم الفلسفي» تأليف د. جميل صليبا عضو مجمع اللغة العربية بدمشق. دار 
الكتاب اللبناني بيروت» دار الكتاب المصري القأهرة. ١‏ 

06 معجم مقاييس اللغة لابن فارس» دار الجيل بيروت» الطبعة الأولى ١41١اه.‏ 

57- معراج المنهاج لمحمد بن يوسف الجزري» وهو شرح منهاج الوصول إلى علم 
الأصول للبيضاوي» دار الكتبي» الطبعة الأولى ۳١٤١ه‏ 

۷- المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء تأليف د. عبد الله بن محمد القرني» دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ۹١٤١ه‏ 

74 المعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي» حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد 
المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه‏ 

8- معيار العلم في فن المنطق» لأبي حامد الغزالي» قدم له وعلق عليه وشرحه: د. علي 
بو ملحمء دار ومكتبة الهلال» الطبعة الأولى 19917م. 

١‏ مغني الطلاب شرح سيف الغلاب في المنطق» تأليف محمد فوزي أحمدء الناشر: 
شركة الصحافة العثمانية 7ه 
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مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لجمال الدين ابن هشام الأنصاري حققه: د. مازن 
المبارك» ومحمد علي حمد الله؛ دار الفكرء الطبعة السادسة 06امم. 

المغني في أصول الفقه. لجلال الدين الخبازي» تحقيق: د. محمد مظهر بقاء مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى *٠4١ه‏ الكتاب التاسع عشر. 

المغني في تصريف الأفعال» تأليف: محمد عبد الخالق عضيمة؛ دار الحديث 
القاهرة ١1475‏ 

المغني لابن قدامةء تحقيق أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» ود. عبد الفتاح 
الحلوء طبعة هجر مصرء الطبعة الأولى ۹١٤٠١ه‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تأليف أحمد بن مصطفى 
الشهير بطاش كبري زاده» دار الكتب العلمية» توزيع: دار البازء الطبعة الأولى 
6ه 

مفتاح العلوم للسكاكي» ضبطه وشرحه: الأستاذ نعيم زرزورء دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى ١۳١٤٠ه»‏ توزيع دار الباز مكة المكرمة. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للشريف التلمساني؛ دراسة وتحقيق: محمد 
علي فركوس » المكتبة المكية» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ۹١٤٠ه‏ 
المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة بيروت» توزيع دار الباز مكة. 

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» تأليف: د. محمد سعد اليوبي» 
دار الهجرة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ 

مقاصد الشريعة للشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء تحقيق ودراسة: محمد الطاهر 
الميساويء دار الفجرء دار النفائس» الطبعة الأولى ١847١اه‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري ت۳۳۰ تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد» الطبعة الثانية 788١ه‏ مكتبة النهضة المصرية. 
مقدمات في علم المنطق» د. هادي فضل الله. دار الهادي الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 
مقدمة ابن خلدون» تأليف عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تصحيح وفهرسة: أبو 
عبد الله السعيد المندوه» مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الأولى 54١4١ه.‏ توزيع 
المكتبة التجارية. 

المقدمة في الأصول (مقدمة ابن القصار) لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار 
المالكي› قرأها وعلق عليها: محمد السليماني؛ دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى 1995م. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح ت٤۸۸‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد الرياض» 
الطبعة الأولى ١٠4١اه‏ 


A٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


١‏ - ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة» تقييد: 
أبي عبد الله محمد بن عمر بن رشيد السبتي» تحقيق: د. محمد الحبيب بن 
الخوجة» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ 

۷- الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانيء تحقيق: أمير علي 
مهناء علي حسن فاعورء دار المعرفة بيروت» الطبعة الخامسة 15١4١ه.‏ 

۸- مناقشة الاستدلال با لإجماع؛ دراسة تأصيلية تطبيقية» تأليف: د. فهد بن محمد 
السدحانء الطبعة الأولى ٤١٤١ه.‏ 

۹ مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي» د. 
علي سامي النشارء دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت 4٠14اه‏ 

“٠‏ مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري» تأليف: د. محمد بلتاجي» 
الناشر: لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ۳۹۷١ه.‏ 

-0١‏ مناهل الرجال ومراضع الأطفال بلبان معاني لامية الأفعالء ألفه وجمعه: محمد 
أمين بن عبد الله الأثيوبي الهرري» مطابع الصفا مكة المكرمة ٤١٤٠ه‏ 

۲ المنثور في القواعد للزركشي» حققه: د. تيسير فائق أحمد محمود» راجعه د. عبد 
الستار أبو غدة» مصورة عن الطبعة الأولى الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت سنة ١٠٤٠١ه‏ 

4 - منطق ابن زرعة» لأبي علي عيسى بن إسحاق بن زرعة الفيلسوفت794ه» تحقيق 
وضبط : د. جيرار جيهامي. د. رفيق العجمء دار الفكر اللبناني» الطبعة الأولى 
٤‏ م. 

٤‏ - منطق أرسطوء حققه وقدم له: د. عبد الرحمن بدوي» مطبعة دار الكتب المصرية 
القاهرة ۸٤۹٠م‏ 

6 - منطق الاستقراءء تأليف: إبراهيم مصطفى إبراهيم» كلية الآداب دمنهور جامعة 
الإسکندرية» 14494م. 

5" المنطق الإسلامي أصوله ومناهحه. محمد تفي المدرسي » دار للجيل بيروت. 

۷ المنطق الحديث ومناهج البحث.» د. محمود قاسم. دار المعارف بمصرء الطبعة 
الخامسة /19517م. 

4- المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة» د. علي سامي النشار» دار 
المعارف بمصرء الطبعة الخامسة ١۱۹۷م.‏ 

۹ المنطق الوضعي» د. زكي نجيب محمودء ملتزمة الطبع والنشر: مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١19486م.‏ 

-٠١‏ المنطق عند الفارابي» القسم الثاني : كتاب القياس» وكتاب القياس الصغير» والقسم 
الثالث: كتاب الجدلء تأليف: أبي نصر محمد بن محمد بن محمد بن طرخان 
الفارابي» تحقيق وتقديم وتعليق: د. رفيق العجم» دار المشرق بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع AY‏ 


-0١‏ المنطق» تأليف: محمد رضا المظفر ت1554١م»‏ مطبعة النعمان» النجف الأشرف» 
الطبعة الرابعة سنة ۳۹۲١ه‏ 

7 منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي أصوله وتطوره» د. عبد الزهرة البندرء دار 
الحكمة للطباعة ا والتوزيع» الطبعة الأولى 5417اه 

۳- منهج البحث الأصولي عند الإمام الشاطبي» رسالة أعدتها: د. فوزية بنت محمد بن 
عبد الله القثامي لنيل درجة الدكتوراه من شعبة الأصول بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى مكة المكرمةء بإشراف: أ. د. محمود عبد الدائم 
ذاه 

4- منهج البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الطبيعية والكونية» د. جلال محمد 
عبد الحميد موسى» تقديم وتحليل: د. محمد علي أبو ريان» دار الكتاب اللبناني 
بيروت» الطبعة الأولى ۲ م. 

6- منهج الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري» د. عبد الحميد عشاقء دار 
البحوث للدراسات الإسلامية الطبعة الأولى 1471اه 

7- المنهج المقترح لفهم المصطلح. تأليف الشريف حاتم بن عارف العوني» دار الهجرة 
للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1415اه 

۷- منهجية الإمام الشافعي في الفقه وأصولهء إعداد: أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو 
سليمان» دار ابن حزم» المكتبة المكية» الطبعة الأولى ١47اه‏ 

4 المنية والأمل في شرح الملل والنحلء المهدي لدين الله أحمد بن يحي بن المرتضى 
بن الفضل بن منصور الحسني اليماني ت١٤۸‏ تحقيق: د. محمد جواد مشكورء دار 
الندوي للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١٠١4١اه.‏ 

۹ - الموافقات للشاطبي » تعليق : عبد الله دراز» دار المعرفة بيروت. 
الموافقات للشاطبي» ضبط نصه وقدم له وخرج أحاديثه ايو عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمان» تقديم الشيخ بكر أبو زيد» دار ابن عفان الطبعة الأولى 1411اه 

--٠‏ الموسوعة الطبية الفقهية» موسوعة جامعة للأحكام الفقهية في الصحة والمرض 
والممارسات الطبية» تأليف د. أحمد محمد كنعان. تقديم د. محمد هيثم الخياط» 
دار النفائس للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١47اه‏ 

١‏ الموسوعة العربية العالمية» الناشر: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى 7ه 

7 الموسوعة العربية الميسرة» محمد شفيق غربال» دار نهضة لبنان ٠198م.‏ 

۳ - الموسوعة الفلسفية العربية» معهد الإنماء العربي» رئيس التحرير: د. معن زيادة. 

٤4‏ - موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب» د. فريد جبرء د. رفيق العجم» 

سميح دغيمء د. جيرار جهامي» مكتبة لبنان ناشرون. 

0 - ا مالك بن أنس» نشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي» توزيع دار العاصمةء 

الطبعة الأولى ۹١٤١ه.‏ 


AA‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


1“ الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ المحدث المؤرخ محمد بن أحمد 
الذهبي» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة؛ الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
الطبعة الثالثة ۸١٤١ه.‏ 

/51- ميزان الأصول في نتائج الأصول للسمرقندي الحنفي» حققه وعلق عليه: د. محمد 
زكي عبد البرء الطبعة الأولى ٤١٤١ه‏ 

۸ نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول» تاليف : عيسى منون» الناشر: 
مكتبة المعارف الطائف. 

4” النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز الطويانء أضواء السلفء 
الطبعة الأولى ١٠47١ه.‏ 

۰“ نثر الدراري على شرح الفناري في المنطق» تأليف محمود بن محمد بن عبد الدائم 
شاب الأزهري ت۸١٠۳١هء‏ طبع برخصة نظارة المعارف» استانبول سنة 1717ه 

-١‏ نثر الورود على مراقي السعودء لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» تحقيق 

وإكمال تلميذه: د. 0 سيدي ولد حبيب الشنقيطي» دار المنارة للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى 16١4١اه.‏ 

-١‏ نزهة الألباء في طبقات الأطباء» لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن 
الأنباري ت۷۷٥‏ قام بتحقيقه: د. إبراهيم السامرائي» مكتبة المنارء الأردن الزرقاءء 
الطبعة الثالئة 857اه 

۳- نشر البنود على مراقي السعود. تأليف سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنة 
دار i‏ العلمية بيروت» الطبعة الأولى 4509١ه‏ 

-٤‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» لجمال الدين الزيلعي الحنفي» مكتبة الرياض 
الحديثة» الطبعة الثائية. 

-٥‏ نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلاميةء تأليف: أ. د. أحجمد 
الريسوني» دار الكلمة للنشر والتوزيع بمصرء الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ 

71- نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء؛ د. محمد الروكي» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط جامعة محمد الخامس سلسلة رسائل وأطروحات 
رقم ۲۵ الطبعة الأولى 1994م. 

۷- نظرية القياس الأرسطي عرضا ونقداء رسالة ماجستير» من قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ١41١ه‏ 
إعداد: محمد سعيد صبري محمد صباح» إشراف الأستاذ الدكتور/ محمد رشاد 
خلیل. 

۸- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» أحمد الريسوني» نشر وتوزيع الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي الرياض» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ المعهد لماي للفكر الإسلامي. 

4- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم 


فهرس المصادر والمراجع 1۸۹ 





TA 


8 


A۲ 


۳ 


“Af 


-TAo 


TA“ 


-TAY 


TAA 
- 


ووم 


البقاعي ت سنة ١۸۸ه‏ دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة» الطبعة الثانية ۳١٤١ه‏ 
17م 

نفائس الأصول شرح المحصولء؛ تأليف أحمد بن إدريس القرافي» حققه وعلق عليه 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١47١ه‏ 

نقض المنطق لابن تيمية» صححه: محمد حامد الفقي» خرج أحاديثه: عبد الله 
محمود محمد عمر. دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 6ه 

النكت على كتلب ابن الصلاح لابن حجرء تحقيق ودراسة: د. ربيع بن هادي عمير» 
دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 404١ه‏ 

نهاية السول للوسنوي شرح منهاج الوصول» بهامش التقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج» دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ۳١٤٠١ه‏ 

نهاية الوصول إلى علم الأصول المعروف ببديع النظام لابن الساعاتي الحنفي» دراسة 
وتحقيق: د. سعد بن غرير بن مهدي السلميء جامعة أم القرى» معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة ۸١٤١ه‏ 

نهاية الوصول في دراية الأصول» تأليف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم 
الأرموي الهنديء تحقيق: صالح بن سليمان اليوسف» د. سعد بن سالم السويحء 
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة» الطبعة الثانية ۹١٤١ه‏ 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» تحقيق: طاهر الزواوي» ومحمود الطناحي› 
دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أبو العباس أحمد التنبكتي» بهامش الديباج المذهب» 
دار الكتب العلمية. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء للشوكاني» دار الكتب العلمية بيروت. 

الواضح في أصول الفقه, لاش الوفاء اين عقيل» تحقيق: أ د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى ١٠4١اه‏ 

الوصول إلى الأصول لابن برهان البغدادي» تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد» مكتبة 
المعارف الرياض ۳١٤٠١ه‏ 
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تقديم الدكتور / يعقوب الباحسين N‏ م ل ا وب EEE‏ 
مقدمة الطبعة الثانية بوكر ل ا ماوق لمان باجو لم خم ةعم م ا 


مقدمة الطبعة الأولى REDAN‏ ا حا ام 


الفصل الأول: حقيقة الاستقراء وما يتعلق به. وفيه خمسة عشر مبحثاً 55006 
المبحث الأول: تعريف الاستقراء. وفيه ستة مطالب ASR ee‏ 
المطلب الأول: تعريف الاستقراء في اللغة ب ESA‏ 
المطلب الثاني : تعريف الاستقراء في اصطلاح المناطقة ؤي شار الس انا 
اتجاهات المناطقة في التعريف : الاتجاه الأول: الاقتصار على الاستقراء التام 
الاتجاه الثاني : القصد إلى الاستقراء الناقص A‏ 
المطلب الثالث : تعريف الاستقراء في اصطلاح الأصوليين 00 
تعدد اتجاهات الأصوليين في تعريف الاستقراء : ا AS‏ 
الاتجاه الأول: النظر إليه على أنه وسيلة إلى التقعيد 57د 01211 
الاتجاه الثاني : النظر إليه من زاوية عمله في بعض المسائل الفقهية 2120018 
الاتجاه الثالث: النظرة الأصولية الشاملة في التعريف 0-8 0 0111000 
المطلب الرابع : التعريف المختار للاستقراء NC O‏ 
شرح تعريف الغزالي اوت و اكب ادوج محرو اسع اله ووه وه ا 

شرح تعريف الغزالي اموه عد تسيا توب وساف اانه NESTS‏ 
المطلب الخامس : الموازنة بين نَظْرَّي الأصوليين في تعريف الاستقراء E‏ 
المطلب السادس : إطلاق فقهاء المالكية الاستقراء على التخريج n‏ 
المبحث الثاني : أركان الاستقراء. وفيه مطلبان ............ SER‏ 
المطلب الأول: الأركان الذاتية E E E E Nas Î‏ 


المسألة الأولى: محل الاستقراء ا ا ب ال 01 


55١ 


14۲ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
تبيبح ج og a‏ اي N E E‏ 


المسألة الثانية: الحكم E‏ ؤ زج LA‏ 
المسألة الثالثة : المحكوم عليه في النتيجة وأنواعه E‏ 


المسألة الرابعة: عمل المستقري BR ESE‏ املع EE‏ 
المطلب الثاني : الأركان غير الذاتية ..... ا ا ا ا 


المبحث الثالث: العلاقة بين الاستقراء والمصطلحات ذات الصلة به. وفيه خمسة 


المطلب الأول: العلاقة بين الاستقراء في اللغة والاستقراء في الاصطلاح 0 
المطلب الثاني : العلاقة بين الطرق الاستقرائية عند الأصوليين والطرق الاستقرائية 
عند أصحاب المنطق الحديث O‏ و ا 
مجالات استعمال الطرق الاستقرائية برعاو باس م تسيو مقر ا AS‏ 


المسألة الأولى: الطرق الاستقرائية عند الأصوليين E ES‏ 


- الطرد والعكس لتو هوه هاه قر سيط رهز واو جه E‏ لاش بج نا قا و و هاعد على لل ا وأ لوا وني وين 
المسألة الثانية : الطرق الاستقرائية عند (جون استيوارت مل) EAE‏ 
- طريقة الاتفاق RARE‏ عاو مسو مر لامجب بو مف ا 


- طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف era‏ 
- طريقة البواقي امابوا EA‏ مسن اب ب 
- طريقة التغير النسبي a ESA‏ 
المسألة الثالثة: الموازنة بين الطرق الاستقرائية عند الأصوليين وأصحاب 
المنطق الحديث اطق ا امت ماتخ اش EE SSRs‏ 
المطلب الثالث: العلاقة بين الاستقراء والقياس الأصولي REY‏ 
العلاقة بين الاستقراء والقياس الأصولي من حيث قوة أحدهما على الآخر . 
أوجه الاتفاق والافتراق بين الاستقراء والقياس الأصولي 2000000 
المطلب الرابع : العلاقة بين الاستقراء والقياس المنطقي SE‏ 
أوجه العلاقة بين الاستقراء والقياس المنطقي EAE‏ بو ف ا 
المطلب الخامس : العلاقة بين الاستقراء والاستدلال ا 


المبحث السادس : عَمّل المستقري. وفيه مطلبان 


فهرس المحتويات 
المبحث الرابع : أنواع الاستقراء. وفيه ثلائة مطالب مس ا 
المطلب الأول: الاستقراء التام عند المناطقة وعند الأصوليين RES‏ 


المطلب الثاني : الاستقراء الناقص» وعدد الحالات المتتبّعة 


لأعا رده عد هه معراعءر هد و همه تحلهم 


المطلب الثالث: موازنة بين الاستقراء التام والاستقراء الناقص 0 


المبحث الخامس: .أقسام الاستقراء الناقص. وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول: الاستقراء التغليبي والتقعيدي 
المسألة الأول : الاستقراء التغليبي (إلحاق الغرد بالأعم | 


e لاغلب)‎ 


الفرع الأول: حقيقة التغليب بالاستقراء E O‏ 


الفرع الثاني : من اسنات الاستقراء التغليبي عند الأصوليين 


.ا عام عم معد يها بيع ماج مره ب ث, 


الفرع الثالث : نماذج من صور التغليب الاستقرائي ECR‏ ممه سه 
الفرع الرابع : حكم إلحاق الفرد بالأعم الأغلب وصوره E‏ 


الفرع الخامس : أدلة إلحاق الفرد بالأعم الأغلب 27 
الفرع السادس : شروط إلحاق الفرد بالأعم الأغلب .... 
الفرع السابع : موانع إلحاق الغرد المعيّن بالأعم الأغلب 


عام م م وم مايه نو اف فوع تاقن 


المسألة الثانية : الاستقراء التقعيدي (التقعيد بالاستقراء) ل 
المسألة الثالثة : الفرق بين الاستقراء التغليبي والتقعيدي E‏ 


المطلب الثاني : الاستقراء المثبت والنافي 


واأمقاقاه فاه فاه قافا افده فق فقاها تارايع رايامهو قففاير انه م يه 


مستلد الاستقراء النافي ا اد انا قور وده eS‏ طبع الس مدو ا OS‏ و ا نه 


المطلب الثالث: الاستقراء المعلل والطردي 
المطلب الرابع : الاستقراء الصحيح والفاسد 


المطلب الأول: خطوات الاستقراء 
المسألة الأولى : الملا حظة معناها ومحلها aa‏ 
مجالات الملا حظة وصورها Ea‏ و وا كا E‏ الو و o e‏ 


sds rrr rrr nna‏ ومو فنع عرو م ماه راعالرم 


فاأزاه فاق و فقا فاع عراعرارد هه معد ارارا نم 


شروط الانتفاع بالملاحظة E O‏ 


اة 500001 
المسألة الثانية : وضع الفروض 0 


144 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


المسألة الثالثة : التحقق من صحة النتيجة ESSE EER RR‏ 


المطلب الثاني : التقسيم الاستقرائي كندب مطح الوا لكيه أنية تهت كو مفو ا وو 
السالة الأولق: تعريف التقسيم والعلاقة بينه وبين الحصر E RAS‏ 


المسألة الثانية : أنواع التقسيم سخا لانتو وال سا وان اي 
المسألة الثالثة: شروط صحة التقسيم TOE‏ 0 


المسألة الرابعة : أهمية التقسيم ا A A‏ 


المسألة الخامسة: ما يتوصل به إلى التقسيم الاستقرائي 57700 
المسألة السادسة: نماذج من التقاسيم الاستقرائية E‏ 


تقسيمات أصولية (السئة؛ العام» الحكم الشرعي» المنهي عنهء المصالح» 
اللفظ) اجا د سان جمد اماو الوا وا لو ال قي ANS‏ ودر ود جا كم فا 


المبحث السابع : نتيجة الاستقراء والعلاقة بينها وبين الجزئيات. وفيه ثلاثة مطالب . 
المطلب الأول: نتيجة الاستقراء معناها وصفاتها “0 1017117105 
المطلب الثاني : العلاقة بين القواعد الكلية الاستقرائية وجزئياتها OES‏ 

أولاً : العلاقة بين الكليات والجزثيات ....................:..:..:.:.... 56 
ثانياً : الفرق بين الكليات والجزئيات ا 000 
المطلب الثالث: تطبيق القواعد الاستقرائية على الوقائع 5 1211001001 
المسألة الأولى: المراد بالتطبيق ERE‏ ا 
المسألة الثانية : كيفية التطبيق ا ل EERO PE EEE‏ 
المسألة الثالثة : مراتب التطبيق بالنظر إلى الخفاء والظهور 000000 
المسألة الرابعة : أهمية التطييق ee a‏ 

المبحث الثامن: أسس الاستقراء. وفيه أربعة مطالب 000717 
المطلب الأول: قاعدة الاطراد RNOLD‏ ا 
المطلب الثاني : مبدأ التعليل ET‏ 
المطلب الثالث : قانون التلازم Enh‏ 
المطلب الرابع : مبدأ التسوية بين المتماثلات 111[ 7 
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وفيه مطلبان EE ASR E EGS‏ 
المطلب الأول: ما يفيده الاستقراء التام 0000000003 0 0 E OSE‏ 
المطلب الثاني : ما يفيده الاستقراء الناقص لامجو من را مووي لاون لق 
المبحث العاشر : حصية الاستقراء. وفيه ستة مطالب وا اا O‏ 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع TOV nane eê‏ 
المطلب الثاني : أقوال الأصوليين في حجية الاستقراء e‏ و O‏ 
المطلب الثالث : أدلة الأقوال ومناقشتها .... ام ام bin j EE‏ 
المطلب الرابع : سبب الخلاف بين الأصوليين في حجيته CN aa‏ 
المطلب الخامس: نوع الخلاف في حجيته ES Se‏ او Al‏ 
المطلب السادس: القول الراجح وأدلة الترجيح VE ia‏ 
المبحث الحادي عشر : شروط الاستقراء. وفيه ستة مطالب ROS‏ الا 
المطلب الأول: شروط المستقري ااا ا 
- الأهلية N SRS‏ 
- الموضوعية IAN DOS ERR SA cS ees‏ 
- التأني 0 INE ea‏ 
- خلو الذهن عن النتيجة يي عي ل 
المطلب الثاني : شروط محل الاستقراء EE ase‏ 
- صحة المقدمات Il RA DASE‏ 
- كثرة التتابع المفضي إلى قوة الدلالة AE Ea SS‏ 
صور الكثرة وضوابطها eae:‏ ا ا ل 
- جريان المقدمات تحت مسمى واحد ا 

- انتفاء خصوصية المحل بالحكم او ا ا اودر و سو TO BSS‏ 
- ثبوت الحكم في المحل e‏ اديج اموا ف امس ا TV‏ 
المطلب الثالث: شروط الحكم جد ا متو أن حاب سسسفياة اف ا 1 
المطلب الرابع : شروط تأسيس القواعد الاستقرائية AE niaR‏ 


- أن تكون جامعة مانعة ا بنط E‏ مان وي م ا a‏ 


۹٦‏ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
اا اا ا ا ا ا 


- أن تؤسّس معنى زائداً ES EASES‏ 

- بناؤها على المناسبة المعتبرة أو الاطراد المنافي للنقض eA‏ 

- ألا يعارض تعميم الحكم ما هو آقوی منه ا و SNES‏ 
المطلب الخامس : شروط تطبيق القواعد الاستقرائية pea‏ سو ا e‏ 
- دخول المعين تحت القاعدة بدليل RS‏ لوا Ag‏ 

- قبول المحل لإعمال نتيجة الاستقراء 00 

- خلو المحل من الموانع AAR OREO SS‏ 

- ألا يعارضها ما هو أقوى منها أو مثلها ra SR BAS‏ 
المطلب السادس : مداخل الغلط في الاستدلال بالاستقراء 0 2*0 
المبحث الثاني عشر : فوائد استعمال الاستقراء وآثار إهماله. وفيه مطلبان 52570 
المطلب الأول: فوائد استعمال الاستقراء في المجالات العلمية والعملية 252 
المطلب الثاني : آثار إهمال الاستقراء في المجالات العلمية والعملية 210 
المبحث الثالث عشر: جهود بعض العلماء تجاه مبحث الاستقراء. وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: من جهود الغزالي فيما يتعلق بالاستقراء نظرياً e‏ 
المطلب الثاني : من جهود القرافي فيما يتعلق بالاستقراء نظرياً وتطبيقياً a‏ 
أولاً : جهود القرافي في الاستقراء التغليبي N‏ 
ثانيا : جهود القرافي في التقعيد بالاستقراء 2ك 
المطلب الثالث: من جهود ابن تيمية فيما يتعلق بالاستقراء نظرياً وتطبيقياً O‏ 
- نقد ابن تيمية للمنطق الأرسطي SERS SRR‏ 
المسألة الأولى: ذكره لأهمية الاستقراء في التقعيد العلمي ....:............. 
المسألة الثانية : بيان خطوات عمل المستقري في تأسيس القواعد E‏ 
المسألة الثالثة : بيانه لبعض سمات القاعدة الاستقرائية ES‏ 
المسألة الرابعة: ضرورة الأساس الذي يبنى عليه الاستقراء 52701 
المسألة الخامسة: بيانه للعلاقة بين الاستقراء والقياس المنطقي AS‏ 
المسألة السادسة : بيانه للعلاقة بين الاستقراء والقياس الأصولي te RARE‏ 
المسألة السابعة : تصحيح تعريف الاستقراء EEA ASE‏ 
المسألة الثامنة : بيانه للعلاقة بين الكليات والجزئيات 0 


الفصل الثاني : أثر الاستقراء في القواعد الأصولية. وفيه تمهيد وأربعة مباحث 
التمهيد: معنى القاعدة الأصولية» ومصادر تكوينها؛ وأهمية الاستقراء في البحث 
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المسألة التاسعة: نماذج من تطبيق ابن تيمية للاستقراء ل 
المطلب الرابع : من جهود الشاطبي فيما يتعلق بالاستقراء نظرياً وتطبيقياً 
المسألة الأولى: بيانه لكيفية تأسيس القاعدة الاستقرائية N‏ 
المسألة الثانية : بيانه لبعض خصائص القاعدة الاستقرائية E‏ 
المسألة الثالثة : ذكره لبعض فوائد الاستقراء EEE‏ 
المسألة الرابعة: بيانه لبعض آثار إهمال الاستقراء 111 
المسألة الخامسة: دفعه لبعض الشبه حول الاستدلال بالاستقراء .... 
المسألة السادسة: علاجه لقضية مخالفة الجزثيات للقواعد i‏ 
المسألة السابعة : تقريره أن بعض قواعد الأصول مستند إلى الاستقراء 
المسألة الثامنة : الجانب التطبيقي للاستقراء عند الشاطبي ا 


المبحث الرابع عشر: توجيه الدراسة النظرية للاستقراء في كتب الأصوليين 
السببحث الخامس عشر: تمايز العلوم في استعمال الاستقراء 8 1 O‏ 


أول: علم أصول الفقه اانه ال سخا ا نه انك خا ءا مم الود واف اجر 


الأصولي. وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: معنى القاعدة الأصولية 


تعريف القاعدة الأصولية باعتبار مفرداتها ا O E‏ 


تعريف القاعدة الأصولية باعتبارها لقباً مركباً تركيباً وصفياً 5*5 
سمات القاعدة الأصولية ا Rahal‏ 1ط 
إطلاقات القواعد الأصولية 00 س1 


المطلب الثاني : مصادر تكوين القاعدة الأصولية 


eran 


senna 


anaanrrns 


وأعاءا م م م عوء 


فاقاه قاراهد هه ه واقاهد يود ود ما ياود ود عدوا د نيعار ودرا رار عقاع ا مده هه ماعارم 


154 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


المطلب الثالث: أهمية الاستقراء في البحث في أصول الفقه e‏ 
المبحث الأول: أثر الاستقراء في تأسيس القواعد الأصولية. وفيه أربعة مطالب 5-7 
المطلب الأول: أثر استقراء النصوص الشرعية في تأسيس القواعد الأصولية 7 
المطلب الثاني : أثر استقراء قضايا الصحابة في تأسيس القواعد الأصولية 0 
المطلب الثالث: أثر استقراء اللغة العربية في تأسيس القواعد الأصولية مجع 
المسألة الأولى : أثر استقراء اللغة العربية مستقلة DE,‏ 
المسألة الثانية : أثر استقراء اللغة مضافاً إلى مقاصد الشريعة a‏ 
المطلب الرابع: أثر استقراء الفروع الفقهية في تأسيس القواعد الأصولية 5ك 
تعريف تخريج الأصول من الفروع E E‏ 
المسألة الأولى: منهج الحنفية في تأسيس القواعد الأصولية من استقراء الفروع 


ألم . 
- 
لفق - 
ا ا اا ل لمت مي لي لا ا مس من الى مج ل ل الول يبكا بي لال م لت لك اا ا م ا ا ا ا اا ا ا 00000 
3 


DEAR SSRN استقراء الفروع‎ 

المسألة السادسة: فوائد العمل المذهبي في تأسيس القواعد الأصولية من 
لخدا القركاسى وداه اموت A a A RR‏ 
المسألة السابعة: المآخذ على العمل المذهبي في تأسيس القواعد الأصولية من 
استقراء الفروع الماع قم كع ESR‏ دا ردت ابس RARE‏ 
المسألة الثامنة: نسبة الأقوال المخرجة إلى أئمة المذاهب بين الجواز والمنع . 
المبحث الثاني : أثر الاستقراء في ترجيح القواعد الأصولية. وفيه أربعة مطالب 90 
المطلب الأول: أثر استقراء النصوص الشرعية في ترجيح القواعد الأصولية 1 

- دراسة قاعدة: صيغة افعل بعد الحظر من خلال النظر في استقراء 

DS O OSE SSE as النصوص‎ 


o1 


ACÎ 


فهرس المحتويات 

المطلب الثاني : أثر استقراء قضايا الصحابة في ترجيح القواعد الأصولية ... e‏ 

- دراسة قاعدة: المصلحة المرسلة من خلال النظر في استقراء قضايا 
الصحابة OS‏ ا 
المطلب الثالث: أثر استقراء اللغة العربية في ترجيح القواعد الأصولية e‏ 
- دراسة قاعدة: مفهوم المخالفة من خلال النظر في استقراء اللغة العربية .. 
المطلب الرابع : أثر استقراء الفروع الفقهية في ترجيح القواعد الأصولية 20 

- دراسة قاعدة: مفهوم اللقب عند مالك من خلال النظر في استقراء ما 
روي عنه من فروع eens Ae ee‏ 

المبحث الثالث: أثر الاستقراء في تأسيس الإجماع والعرف والتواتر. وفيه تمهيد 
وثلاثة مطالب RU RL O‏ 
المطلب الأول: أثر الاستقراء في بناء الإجماعات E EOE‏ 
المطلب الثاني : أثر الاستقراء في تكوين الأعراف OR GEE es‏ 
المطلب الثالث : الاستقراء والتواتر A E ONS‏ 
المبحث الرابع : أنواع القواعد الأصولية المبنية على الاستقراء EEE‏ 
الفصل الثالث: أثر الاستقراء في القواعد الفقهية وعلم الفقه. وفيه مبحثان 20 
المبحث الأول: أثر الاستقراء في تأسيس القواعد الفقهية. وفيه مطلبان 577 
المطلب الأول: حقيقة القاعدة الفقهية وأركانها وحجيتها 1 2110111 
المسألة الأولى : حقيقة القاعدة الفقهية Ae‏ 
المسألة الثانية : 5 القاعدة الفقهية وشروطها 212110101001018( 
المسألة الثالثة : حجية القاعدة وأقوال العلماء في ذلك A‏ 
المطلب الثاني : أثر الاستقراء في تأسيس القواعد الفقهية ESSE‏ 
طرق تقعيد القواعد الفقهية E A OT‏ 

المسألة الأولى : أثر استقراء النصوص 07 القواعد الفقهية .. 

المسألة الثالثة: اثر استقراء الفروع الفقهية في تأسيس القواعد الفقهية A‏ 
المبحث الثاني : أثر الاستقراء في علم الفقه. وفيه مطلبان 0100 275270710710101 
المطلب الأول: أثر الاستقراء التغليبي في مسائل الفقه NAE ES‏ 


المسألة الأولى : إلحاق الفرد بالأعم الأغلب RO E‏ 


لو الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 


المسألة الثانية : ما خالف الأعم الأغلب حساً من الوقائع 000000 

الفرع الأول: أقصى مدة الحمل SS‏ اما اوه سس EE‏ 

الفرع الثاني : مدة الحيض قلة وكثرة DEV, EERE e‏ 

الفرع الثالث : مدة النفاس قلة وكثرة الل ا ل E SG‏ 

الفرع الرابع : حيض الحامل 011 0 

المطلب الثاني : أثر الاستقراء النافي في مسائل الفقه ET‏ ا 
الخاتمة: وفيها أهم التتائج والتوصيات 1[ ااا 
الفهارس E‏ 00000000000 ان 
فهرس المصطلحات المعرّف بها o EET‏ 
فهرس المصادر والمراجع ا 
فهر س المحتويات OY e See‏ 


